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العليا-غرب مؤمسة التحلية ات : 4591145 / ٤١۳١۷۲۲‏ 


ص . ب . 54506 -الریاض ۱۱٤٤۲‏ -تلیفاکس :1571775 
المملكة العربية السعودية 


كتاب الإيلاء 


الإيلاء فى الع : الحلف . يقال : الى يُولِى إيلاء وليه وجَمْعٌ الأ َه ألايا قال 
العام 


قليل الألايًا حافظ ينه إذا صَدرّث من الأ يت 

| وُقال : ای بای وف احبر : ٠‏ مَن يل عَلَى الله کد يُكَذْيْهُ » . فأمًا الإيلامفى 
الشترع » فهو الف على رك وَطَءِ لمر . لل فو قل التمال : ل 
ولون من نُسَائهم تربص رة هر 4 . وكان ابی بن كَعْبٍ وابنٌ عَبّاس يران : 


ا 
۸ - مسألة ؛ قال :( وَالْمُولى الَذى يَحْلِفُ بالل عر وجل أن لَايَطأزوْجَمَهُ 
كار من رع أشهر ) 


اتان شروط الإيلاء اربَعَة ؛ أحدّها أن يَحْلِفَ باللهتعالى أو بصفة مِنْ صرفاته . 
لا حلاف بي أل للم ى أن الَف بذلك إيلاء فأماإن حل عل رك الوط بغير 
هذا لان حَلَفَ بطّلاق »أو عَتاق »أو صَدَقَةٍ الما »أو الح أوَالظهَارٍ » ففيه 
راتان ؛ إخداهما » لا يكون مولي . وهو قول الشافِِىٌ اليم . والرواية اليه » هو 
مول . وروی عن ابن عباس »أنه قال : كل يمين مَنَعَتْ جمَاعَها , فهى يلاء“ . 


(١)البيت‏ لكثيرعزة . ديوانه ٠۲٠‏ . 

(۲) سورة البقرة ۲۲٠‏ . 

(۳) انظر : تفسير القرطبى لا / ٠١۲‏ : 

(۱) أخرجه البیہقی » فى : باب كل یمین منعت الجماع » من كتاب الإيلاء . السنن الكبرى ۷ / 581 . 


۸و 


۸ظ 


وبذلك قال الي » وحمي » ومالك وهل لجاز » ولور وأبو حَيقة» وهل 
العراق » والشَافِعِى » وأبو تور وأبو عبد وغيرهم ؛لاأَنَهَايَمِينْمَنَعَتْ جماعَها فكانث 
إيلاء» كالحَلف بالله تعالى ليق الاق والعتاق على ويها حف ء يقليل أنه لو 
قال : متى حَلَفثُ بطلاقِك» فأب طَالقٌ . ثم قال : إن و طك فأَنْتِ طالقٌ . طَلَقَتْ 
فى الحال. وقال أبو بكرٍ : کل يمون ون حرام أو غيرهاء يجب بها كفارة » يكون 
الحَالِف بها مُوليا. وأا الطلاق العاف ) فيي الل بإ بلا يمل به 
دم » وما وجب کفارة تعلق بها ی الله تعالى . وراه الأوَى هى الهو ؛ لأن 
الإلاء املق إِنما هو القَسَُ» وهذا قرا بی وان اس , ايتسمون 4 ا 
«ا يوون 4 . وروی عن ابن عباس ف تفْسِيرٍ 3 يولُونَ 4 . قال: يَحْلِفُونَ بلله . 
هكذا ذَكَرَهُ الامامُ أحمد. وَالتَعْلِينُ بشرط ليس بِقَسَم » وهذا لا يُوْنَى فيه بِحَرْف 
القَسَم » ولا يُبحَابُ بسجوابه » ولا يَذْكْرُهُ أهل العرَييّة فى باب القَسسَم » فلا يكون إيلاءٌ » 
وإِنّما يُسَمّى حلفا تجوز لِمُشارْكَيه القَسَمَ فى الْمَغنى الهو فى القَسَم ؛ وهو 
لحت على الفغل أو المع منه أو كيد الكبر» واأكلامٌ عند إطْلاقه يفيه ودل 
على هذا قول الله تعالى :} إن فَامُوا فان آله عَفُورٌ ريڇ 
ف اين باله صاقو الب عله | ٠:‏ مَنْحَلفَ بعر الله فد اشر رك ۲ . وقوله 


)0 إن الله يناكم أن كفو بابائِكُمْ مُسنَقٌ غه : وإن سلا أن غر 


(۲) سورة البقرة ۲۲۲ . 

(۳) أخرجه الترمذى » فى : باب حدثنا قتيبة » حدثنا أبو خالد ... » من كتاب النذور . عارضة الأحوذى 

0 .والهام امد » ف المسند ۱ / ٠١١١۸۷۰۹۹۰۳۲ / ۲۰ ٤۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخارى » فى : باب أيام ا جاهلية » من كتاب مناقب الأنصار » وفى : باب من لير إكفار من قال ذلك 

متأولا أو جاهلا » من كتاب الأدب »وی : باب لاتحلفوابابائكم »من كتاب الأيمان »وف : باب السؤال بأسماءالله 

تعالی والاستعاذة بها » من كتاب التوحيد » صحيح البخارى ه / ٣ه‏ للع IEV/ NIE‏ 

ومسلم » فى : بان النبى عن الحلف بغير الله تعالى » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۳ / 1757171775 . 
کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله » وباب حدثنا قتيبة » من كتاب النذور . 

عارضة الأأحوذى ۷ / ١8-1‏ . والنساق » فى : باب التشذيذ فى الحلف بغير الله تعالى » وباب الحلف بالآباء » 

من كتاب الأيمان والنذور . المجتبى ‏ / > » ه .. وان ماجنه, فى : باب النبى أن يحلف بغير الله = 


ا 


` القَسّم حَلِفء للكن الْحَلِف بإطلاقه إِنمَايَنَصَرِفُ إلى القسَم » وإِنّمَا يُصْرَفْ إلى غير 

ال يل رجاف فاش پھر تمل وبا یکیاد بل 
يُوجِبُ كفارة ولا شايع ت من الوطء ؛فلايكوثإيلاء » كالحَبَر بغير س7 . وإذا 
قلنا بالروَاية الثّانية فلا یکون مولا" إلا أن يَخلِف ا يمه بالجلْث فيه" حَقٌ » 
كقوله : إن و طك فَعَيْدى حر .أو :فأئت طالقٌ .أو :قات علىٌ”' كظهْر ای 

أو فاج على خراة .م : لله على ص سنو أو لجأو صَدَقة فهذايكوإيلاء ؛ 
لاله يلرم وها حم يت ِن ويها وه من وجُويه . وإن قال SEE‏ 
رَانية . لم يكن مُولِيًا لاه ارم الوط سی » وا صي راذا بلْوطْء ؛ ل القَذْفَ لا 
لی بالشرط » ولا جور أن صرب را بیو ها  »‏ لا قصييرٌ ران نيه بطو ع الشمس . 

وان قال : إن و طك فلو على صم هذا اشر . لم يكن مُوليًا ؛ لاله لو وها بعد 
مضه ارمح إن صم هذا هر لا بصو بعد مُه لايل اندر 3 
او : إن وَطِبُكِ » فلِلّهِ على صو امس . وإن قال : إن وَطِبُْكِ ؛ فلو على أن 
ا و . كان مُولِيًا . وقال أبو حنيفة RE‏ ؛ لان الصَلاة لا 

َل امال ملائتَعَلقٌ بِمَالٍ ایکون احالف بهامُولًِا كالوقال :إِنْوَطِيْتُكِ › 
لله على أن أَمْشِيّ فى المسّوق . ولّنا أن الصّلاةَ ۶ جب بالنَذْرٍ » فكانَ الحَالِف بها 
عوابا ؛ كالصوم والحَج » وما كر e‏ اميخ إن الملا شاخ إل العا 
والسثرة . وما لمشي فى السُوق » فقياسُ المَذهب عَلى هذه الرُوَايَة » أنه يكون مُولِيًا ؛ 


= من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ١‏ / 777 . والإمام مالك » فى.: باب جامع الأيمان » من كتاب النذور 
والأمان . الموطأ ۲ / 48٠١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۲ / ۷ ۰ ۷٦ ٤۸۲١١۱۷۰۱۱۰۸‏ 
° /. 

(ه) سقط من : الأصل . 

(5)فىم ١:‏ القسم » 

(۷) فى م : د مواليا ») . 

(۸) ف الأصل : ١‏ فيكون » . 

(9) سقط من : الأصل » ب . 

(۱۰) ف م : ذکروه ). 


۸و 


ore اس‎ 


ليره بالجنث فى هذا الذرٍ أحد شين تن ا لا الكفارة وما الم هقد مار 
الجن * مُوجِبالِْحَقٌ عليه نعل هذا يكوثُمُوليبتذْ ل المباحات والمعاصى أيضا 2 
فإن تَذْرَ المَعْصِيّة مُوجبٌ لِلكفارَة فى ظاهر المذهب »وإ ءارف بينهما أن 
المَشْىّ لايَجبٌبِالنذْرِ » بخلاف مَساألتنا . وإذا استثتى فى يَمنهِ »لم يكن مُولِيّافى قول 
لجَميع ؛ لال يرم كَفَارَة انث » فلم يكن الْحِنْتُ مج لِحَقٌ عليه . وهذا إذا 
كانت اليَمينُ يله تعالى أو كافك اة فما اللا ولََاقُ» فمَنْ جَعَلّ 

الاناءَ فيهما غير مور » فوْجُودُهُ كعَدَمِهِ / » ویکون مولا بہماء سَوَاءٌ استفتی أو لم 


م 


فصل : الشرط اللانى »أن يَحلف على ترك الوطء أ كتر من أربعة أشهُر وهذاقول 
اين عباس » وطاوّس » وسعيد بن جر » ومالك » والأؤزاعى » والششافيى » وأبى 
2 و 2 و . > ro‏ م ٣ ES‏ 
نور » وى بيد" . وقال عط » وتويك » وأصْححابُ الاي : ذا حف على أرب 
أُشهُرٍ فما زاد > کان مولا . وحَككَى ذلك القاضى وأبو الحسينٍ راي عن احم ؛ لاله 
مممَيعٌ من الوطء باليمين اربع أشهر » فكان مولا کا لو حف على ما زاد . وقال 
النْحَعِيٌ » وماد » وخاد ابن أى ليْلَى » وإسحاق : مَنْ حَلَّف على ترك الوطء فى 
َيل من الْأوْقاتٍ أو كثير ركه '" اربع اشر » فهو مول ؛ قول الله تعالى : 
دين ولون من اهم تربص أربعةأشهرٍ 94 0 وهذا مول ؛ من الإلاء اليف » 
وعدا حالف . ولناء آله ل يمْنَْ نفسّة تسه سه مِنَ الْوَطء باليمين أ كر من ربعأ شهرِ» فلم يكن 
لاء کا لو حَلَف على ترك لها والآية حُجُةلناء لأئه مَل تربص أَربَعةٍ أشْهُرٍ » فإذا 
لف عل تأر أوم ها فلات لرام ؛ لل ةد می بز داد 
أو مع“ انقضائه. وتقدير اربص بار َة أُشْهُرٍ يَفَعَضِى كوه ف مد ة ناولا 


» وألى عبيدة‎ ١ : فم‎ )۱١( 
. » فرکها‎ ٠: فیا‎ )۱۲( 
. 7١5 سورة البقرة‎ )١79( 

. ) فم :ومع‎ )۱٤( 


الإياءُ ' ون المُطالبة إنّما تكن هد اا *'" » فإذا الْمَضْتِ ت المد ا 


فما ُون» م صح المُطالبة ِن عير إيلاء ا 
المَيعَة أنها تونن مو لأ الأشهر ° وظاجر الآيّة خلافه ؛ فإن الله تعالى قال : 

ِلَذِينَ يوون من تُسَائِهِمْ ترص أ أَشْهُرٍ N HET‏ 
الفيئة" ' عَقيبَ التربص بفاء التحْقَيبِ » فيدُلُ على رها عنه .إذائبّتَ هذا » فحكِىّ 
عن ابن عباس » أن المُولِىَ مَنْيَْلِف على ترك الوط ءابا أو مما ؛ لأنّه إذاحَلَّف 
على ما دُونَ ذلك7) آمکئه حلص بغير جنب » فلم يكن مولي لل 
هاف مدينة بها . ونا أنه لا يمه حلص بعد اربص من يمينه يمِينِه بغيرٍ جذ » 
فأشبة المُطَلْقَة » بخلاف اليَمِين على مدينة معيو » فاه ينك" التَخَلْصُ بغير 
الجنث””" ء ولأ الأربَعةَ الأشهر مله ضر المدأةٌ خير الوَطْءِ عنها نها » فإذا حلّف 
على أكثر منها كان لیا كالأييد ٠‏ وليل الويف مارو أن عمرٌ رَضبِىَ الله عنه » كان 
يلوف ليل المتديئة» َسَمع ار O‏ 

| قاو هذا اليل وَازوَرٌ جاه وَلَيِسَإِلَى جنبی ڪلب لابه ماهد 

فوالله ولا الله لا شيْءً عَيره لَرْعْرِعَ مِنْ هذا السرير جَوانِبُة 


. » أربعة الأشهر‎ ٠: الأبعة الأشهر » . وى ب‎ ٠: فیا‎ )٠١-٠١( 

(1) ف الأصل » ب »م :« أشهر » . 

. & ف فإن الله غفور رحم‎ : ١ ورد تمام الآية فى‎ )١0( 

(۱۸) فیا ١:‏ فعقبت ) . 

(۱۹) فى ب »م :« الفىء) . 

)٠١(‏ أخرجه البيمقى » فى : باب من قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر » من كتاب الإيلاء . السنن الكبرى 
٠ lv‏ . والامام الشافعى » فى : الباب الثانى فى الإيلاء » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ۲ / ٠١‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب الإيلاء » من كتاب الطلاق . المصنف ٤٤۷ / ١‏ . وسعيد بن منصور » فى : باب ما جاء فى 
الإيلاء » من كتاب الطلاق . السنن ۲ / ۲١‏ . 

(۲۱) سقط من : الأصل ١٠ء‏ ب . 

(۲۲) فی ب »م :« یمکن ) . 

(۲۳) فیا ٠:‏ حنث ) . 

. 34١054٠0 / ٠١: تقدمت القصة والأيات فى‎ )۲٤( 


8 


ا ا ور ع و ع ا اس و و 

مَخافة رى والحياء يكفيى- وكرم بعْلى أن نال مراكبة 

2 ا عن‎ 3 E 00م 3 م وو‎ ve 

فسال عمر نساء : م تصبر المَراة عن الروج ؟ فقلنَ : شهرين > وف الثّالث يقل 

و 8 و 0 ا ر ور 9 و و 7 
الصَبر » وف الرَابع ينْمَدُ الصَبْرٌ . فكب إلى أمراء الأَجنادٍ » ان لا تَحُبِسُوا رجلا عن 
م ا o‏ عومسم و 
امراته اكثر من اربعة اشهرٍ . 

فصل : وإذاعلق الإهلاء بشرٌطٍ مُسْتَحيل » كقوله : والله لاو فثك حَنَّى تَصْعدى 
السّماءً » أو تقلبى الحَبَرَ ذَهَبّا » أو يَشِيبَ العُرابُ . فهو مُولٍ ؛ لان معنى ذلك ترك 
0 و و وو وتو 0 ۸ 2 
ويها ؛ فإن ما يراد إحالة وجوده يعلق على المَسْتَحِيلاتِ . قال الله تعالى فى الكفار : 

aol 2‏ 2 2-6 ك ازا ا . 00 أت ىق E‏ 
9 ولا يَدْحَلون الجَنّة حَتّى يَلِج آلجَمَل فى سم آلجِيّاطٍ 4 . ومَغْناه لا يَدْحلون 
الجَنّة بدا 7 وقال بعضهه” " : 

2 و و ها ير 2 75 و 
إذا شاب العُرابٌ أتيْتٌ هى وصارٌ القارٌ كاللبّن الحليب 


2 ۰ 


5 E اډ ° 0 1 5 رر‎ 2e 
وإن قال : والله لاو طِئتكِ حتى تحبلى . فهو مول ؛ لان حَبّلها بغير وطء مستجيل‎ 
: عادّة» فهو كصعُودٍ السسّماء . وقال القاضى » وأبو الخَطاب » وأصْحابٌ الشافِعىٌ‎ 
م 7 روه 0 9 وا 7 عور او دكت برك‎ 0 
› ليس بمو ل إلا أن تكون صَغيرة يَعْلْبُ على الظنٌ أنّها لا تمل ف أربعَة اشهر »أو ايسّة‎ 
: فأمّا إن كانت مِنْ ذوات الأقراء » فلا يكون مُولِيًا ؛ لأنّهِ يْمْكِنٌ حَمّلها . قال القاضى‎ 
ع رو ووه 5 5 م‎ A So 2 ےھ و‎ 75 7 
وإذا كانت الصغيرة بت تِسع فين" © لم يكن مُولِيًا ؛ لان حَمَلها مْمَكِنَ . ولنا »أن‎ 
الْحَمْلَ بِدُونٍ الوطء مُسْتَجِيلٌ عادّة » فكان تَعْلِيقٌ اليمين عليه إيلاءٌ » كصعُو‎ 
2 ەر ب ع 9 1 ا م ه لاهو‎ for 0 3 
السسّماء . ودليل امستتحالته قول مریم : «9 انّى کون لى غلامُ ولم يَمْسَسَنِى شر ولم اك‎ 
#8 و رك رأ ر > تم ص ره عمسم جره‎ 3 - 
بيا 2*4 . وقولهم : <ل لاحت هرون ما كان بوك آمرَأ سو وَمَا كَانَتْ امَك‎ 


۱U 


ھا 


( . +١ سورة الأعراف‎ )۲٠( 
. ٤۷١ / ۱۰: تقدم فى‎ )١11( 

(۲۷) سقط من : الاصل . 

(۲۸) سورة مرم ۲۰ . 


ا 04" .. ولولا اسنِحاليه لَمَا تسَبُوها إلى البغاء بوجوو" الول » وأيضا قول 
غم ا ال عله اش ل علق قن تن وقد عن اقات به ال + أو كان 
الحَبّل » أو الاغتراف . ولأ العادّة أن الحَبَّل لا يُوجَدُ من غير وَطءٍ . فإن قالوا : 
يكن حَبَلها من وَطء غيره("" ء أو بامتِذّخال ميه . قلنا : أمَا الأول فلا يصح ؛ فإنّه 
a CP‏ 7 و ي 5 0 o e o9‏ 01 
لو صرح به فقا : لاو طقئك حتى تَخْبَلی من غيرى . أو : مَادُمْتٍ فی نکاجی .أو 
حتى گزنی . کان مُوليًا » ولو صح ما ذکروہ لم یکن مُولیا . وما الانى فهو ممن 
المُسْتَحِيلاتٍ عادَةَ »نوجد کان مِنْ تحوارٍقي العاداتِ ؛ بكليل ما | ذكزناهٍ . وقد قال 
هل الطب : إن المَنىّ إذا برد م بلق منه ولد . وصح لهم قِيامُ الأَدِة الى كنا 
بَعضّها بان العا على زفق ما قالوه . وإذا کان تغليقه عل موه أو مَوْتَها أو مَوْتَ 
زد إيلاة» فتغليقه على حَيّلهابغير وط ء اوی وإ قال :ارت بقَولى : حَتَى بی . 
السببية ولرد العا اهاه لاطا قحك . قبل منه » ولم يكن مولا ؛ لِأنّه ليس 
بحاليف عل ترك لو انما هو حالف على قصل ترك الحَبّل به فان حتى تُسْتَعْمَل 


فصل : وان عَلَمَهُ على غير ” مستّحيأ » فذلك على کے :. E‏ ان ؛ أحَدُها »ما 


(۲۹) سورة مریم ۲۸ . 

(۰) فى ا »م ١٠:‏ لوجود » . 

(۳۱) أخرجه البخارى » فى : باب الاعتراف بالزنى » وباب رجم ال حبلى من الزنى » من كتاب الحدود . صحيح 
البخارى ۸ / ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ . ومسلم » فى : باب رجم الثيب فى الزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم 
۳ / 13007 . وأبو داود » فى : باب ف الرجم » من كتاب الحدود . سنن ابی داود ۲ / 457 . والترمذى »فی : 
باب ما جاء فى تحقيق الرجم » من كتاب الحدود . عارضة الأحوذى 5 / 4 ۲۰ » ٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب 
الرجم » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۰۳ »4 ۸٩‏ . والدارمى .فى : باب فى حدالمحصنين بالزناء » من 
كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / ۱۷۹ . والامام مالك »فی : باب ما جاء ف الرجم » من:كتاب الحدود . الموطاً 
؟ / ١‏ . والامام أحمدء فى :المسند ٤١ / ١‏ .هه . 

(۳۲) فى ب »م :« الغير ) . 

0ن فنا :فلو ) . 


۸و 


۸ظ 


وہ٣‏ و الا ل گے وير 5 5 el‏ رر 
غلم انّه لا يُوجَدُ قبل أربعَةأشهر » كقيام السنّاعَة » فإن لها عَلامات تَسبقها. » فلا يُوجَدُ 
5 5 ررے وبر : 7 508 e‏ ۴ ےھ J.‏ 2 
ذلك ف أَرْبَعةِ أُشْهُرٍ . وكذلك إن قال : حتى تات الهنْد . أو حوره . فهذامُولٍ ؛ لأ 
0 راط و کے و و رم 0 

يميه على كر من أَربَعَة اشهرٍ . الثَّانِى » مالغالِبٌ أله لا يُوجَدُ فى أربعَة أشهر » 
کخرو ج الدّجال »والدابة » وغيرهما من أشراط السسّاعة أو يقول : حتى اموت .أو 5 


ڪھ 5 لے لي ۴۴ e‏ کل ر رص ر 
تموتى . أو : يموت ولدك ٠‏ أو : زد . أو: حتى يقدم يڏ من مكة وَالعادّة انه لا 
و 1 2(D,‏ 7 :2 ر ۾ رام عور توي 
يقدّم فى اربعة اشهر » فيكون موليًا ؛ لان الغالبٌ أن ذلك لا يوجدف اربعة اشهر » 
فأشَبةَ ما لو قال : والله لا طك فى نكاجى هذا . وكذلك لو عَلَقَ الطّلاق على 
22 8 امي 9 و د ا مو رور رق 7 £ 
مرضها » أو مرض إنسانٍ بعينه . اثالث » ان يعلقه على أمرٍ يحتمل الوجود فى أربعة 
وو TE‏ کا 8 کے ۶ 9 مه لم ع 
اشهر » ویحتمل أن لا يوجَدَّء احتمالا متساويًا > کقدوم رید من سفر قريب »أو من 
Sol (of 2‏ غ 4 فح و ر ۶ رر لع وو 
سفر لا يلم قذره » فهذا ليس بإيلاء ؛ لاله لا يعْلم خلفه على اكثر من اربَعَةٍ اشهرٍ » ولا 
م و e‏ ور ھە ورو يك و ع drs‏ 
يظن ذلك . الرابع + أن يعلقه على ما بعلم أنّه يُوجَدُ فى اقل من أربَعَةٍ اشهرٍ » أو يُظْن 
ذلك » كذبول بقل » وجّفاف ثوب » وَمَجىء المَطْرٍ فى أوانه » وقدُوم الاج فى 
7 0000 2 ۶ سه 4 0 0 كه 
ماه . فهذا لا يكونٌ مُولِيًا ؛ لما ذَكرناه » أله لم يقْصِدٍ الإضثرار برك وها كر يمن 
ا وو r‏ 5 ا sor‏ و ور 
أرْبَعة اشهر » فأسْبّه ما لو قال : والله لا وَطِبْتُكِ شَهْرًا . الخامسٌ » أن يُعَلقَه على فغل 
ا وه 0 2 E‏ 5 ع هبو 5 
منها » هى قادرة عليه » أو فعل من غيرها . وذلك ينقسيم اقساما ثلاثة ؛ احذها ان 
ور .0 8£ ر 3 3 مل رماع 2 £ 
يعلقه على فع مباج مشقة فيه » كقوله : والله لا أطاك حتى تذخلى الذار .او : 
ا ٠.‏ 0 - رر مه o.‏ © و ا 
تَلبّسِى هذا انوب . أو : حتى أئتفل بصوم يوم . أو : حتى أكسوك . فهذا ليس 
ور 2 5 dF‏ ے 0 ەر 0 ےه 0 
يعلقه على مُحرم > كقوله : والله لا اطاك حتى تشر بی الحّمر. أو : تزنى . أو : 
تسقطى ولك . أو : تت ر كى صلاة الفرض . أو : حتى أقتل ريا . أو نحوه . فهذا 
ا 2 2 e8‏ مه م > سساو 2 9 ور 
إيلاء ؛ لاله علقه بِمُمْمَيع شرَعًا » فأشبة المُمْمَنِمَ حسنًا . اثالث » أن يُعَلقَهِ على ما على 
“۳ م سق 2 1 r‏ وه عد 2 
فاعله فيه مَضَرَة.» مثل أن يقول : والله لا أطًاك حتى تُسُقطى صداقك عنّى . أو : 


لي 


1 


. » فی ا »ب : و فإنه يكون‎ )۳٤( 


حتى كفل وَلّدى . أو : تهبينى دَارَكِ . أو : حتى يَبِيعنى أبوك دان . أو : غو ۵“ 
ذلك . فهذاإيلاءٌ ؛ لأن أده لِمَالها أو مال غيرها من غير رضّى صاحبه مُحَرّمٌ» فجَرَى 
مَجْرَى شرب الحَمْرٍ . وإن قال : والله لا أطَأكِ حتى اوليك مالا . أو : أفْعَلفى حَقَكِ 
ميا . م يكن إيلاءٌ ؛ ل عله لذلك ليس بِمُحَرَّء ولامُمْتَن » فجرّى مَجْرَى فَوْلِهِ : 
حتى أصوم يما . 

فصل : وإِنْ قال : والله لا طك إلا برضاك . ۾ يكن مُوليًا ؛ له ينه وَطأها 
بغي جن » وال مُحْسِينٌ فى كَونه رم سه اجتدات سسحَطها وعلى قباس ذلك كل 
حال يُمْكِنه الوَطعفها بغيرٍ جن » كقؤله : والله لا وطق مُكرَهَةَ »أو مَحْرُوَة . وغو 
ذلك فَإنه لايكون ًا .وإذقال : :الاوك ريض .يكن مُوليّالذلك إلا 
أن یکون بها مَرض لا ری بره » أو لا يرول ف اربعة اهر بی أن یکون مُولِيًا ؛ 
أنه حالف على ترك وَطيها اربَعَة أشهُر . فإن قال ذلك ها وهى صّحِيحَة» فمَرضَتْ 
مضا نکی برو قبل ارو أشهر لم يصير موليا ؛ وإن ليرج بر فیا ؛صارٌ مُوليًا . 
وكذلك إن کان الغالِبُ آله لا رول فی رة اهر » صار مولا ل ذلك بمئْزلة مالا 
ری راه . وإ قال : والله لا وَطِبتُكِ حائضًا . ولا تُفَساءً » و لا مُحْرمَة ء ولا 
صائمة وغو هذا ل یکن موا ؛ ل ذلك محم نوع منه شزا » فقد أك نع 
تفسره منه بیمینه . وإنقال : والله لاو طك طاهرًا أو : لاو طناك وَطَعًا مُباحًا . صار 
مولا ؛ لأئه حالف على ترك الوط الى يُطالّبُ به فى الم لميعة » فكان مُوليًا » كالوقال : 
اله اوك فى لِك . وإِنقال : الله لاو طك ليلا . أو :وال لاوَطِتتُكِ تَهارًا .ل 
يكن مولا ؛ لأ الوط يمن بون الجن .وإذقال وله لاس فى هذه الب : 
أو : فى هذاالبيّت أو نحوذلك من الْأمْكنّة المُعيكَة» يكن مُولًا . وهذا قول التّوْرِىٌ 
والأوْاعِى » والشّافعىٌ / » اعمان » وصاجِبَيْهِ . وقال ابن ألى لَيلَى » وإسْحاقٌ : هو 


ل 


(دكلكم)فا! :دونو ) . 


۸و 


مول ؛ لأئه حالف على تك َه . ونا » ائه يِن وَطوها بعْرٍ جن » فلم يكن 
لاء کا لو استثتى ف 

00 ون حل على ترك وها عَاماء نم كر عن يَمينه ءاحل اإيلاءُ . قال 
م : قيل لأبى عبد الله : المُولی يُكَفرٌ E‏ مضي الي الأشهْرٍ ؟ 


م 


.0 : يَذَّهَبُ عنه الإيلاءُ » ولا يوقف بعك الأربعة لأشهر*” ء وذَهَبَ الإيلاءُ حينَ 
ذَهَيّتِ اليمِينُ . وذلك لاله ي مناه م الوط ء ميه » ابه من حَلف واسنتئى 
فان كان تَكُفِيرُه قبل مضي الأزبَعَة الأشَهُر 2 لح الإيلاءُ جِينَ اللَكفيرِ , > وصارٌ 
كالحالف على ترك الوطء اقل من أرْبَعَةَ اشر وإ فر" بعد اة 00 
آلف ني لفل اک ما امعت هذه تم ق وف 


2 


فصل : فإ قال : والله لاوَ طِكّكِإِنْ شاءَ فلان ام يضر مواياحتى ياء »فاذاشاء 
صار مُوليًا . وهذا قال الَافي» وأبو ور » وأضْحَابُ الرأي ي ؛ لأنّهُيَصِيرٌ مُمْتَيعَا من 
الوَطْء حتى يشاءً» فلا یکون مُولِيًا حتى يشاءً . ون قال : والله لا طك إن شعت 
فكذلك . وقال أصحاب الشافعىٌ : إن شاءَتٌ على الور جَوَابًا لكلامه صارٌ مُوليًا 2 
وإن ترت المَشيقة ؛ الحَلتْ يميه ؛ لل ذلك تَخْييرٌ هاء فكان على المَوْرٍ » كقوله : 
انختارى فى الطّلاق . ولنا » أنه علق َل اليَِينَ على المَشريئة رف إن » فكان على 
التراخى » كمَشِيئة غيرها . فان قبل : فلا دم YS‏ 
بإرادتها ET‏ : لا وَطِكِ إلا برضاك . قلعا : المرف بينبما » أنّها إذا 
اوت ادت يميه مائكة من يعافيا بحيثُ لايُمْكِنُه بعد ذلك الوَطءٌ بير جلث . 
وإذا قال : وال لا وَطِفْدِ إلا برضاك . فما حَلَّفَ إلا على ترك وَطيِها فى بعض 


(5؟) سقط من ٠:‏ . 

(۳۷) فی ا :( کان ) . 

(۳۸) فى ب عم ١:‏ الوقوف ) . 
(۳۹) سقط من : ب . 


اران سر ر 


الأخوال فر ا ا اتفال ی ر ورذا 
طالنة بالميَْةٍ » فهو برضاها . ولو قال : والله لاوط حتى شای 
واد . ایکون نويا بذلك ون قال : والله لا طك إلا أن يَشاءَ أبوك . أ 
فلان يكن موا ؛ لاله عَلقه عَلَقَه يفغل منه يُمْكِنُ وُجُودُه ف الأربَعَة عة الأشهُر' ا 
ع E‏ الله لا وك إلا أن ذخحلى 
الذَّارَ . وإن قال: والله لا وطس إا أن | گشائى ین مولياء وكان بِمَمْْلَة قوله : :إل 
را . أو : حتى تَشَائى . وقال أبو الْكَطّاب :إن شاءث ق المخلين: ل بض 
و الا ةا . قال حاب الشافجى : إن شاءث على الور عَقِيبَ 
کلامه > صر مُولِيًا لافار ؛ لأنّالمَشِية عندهم على لفو » وقد فاتتٌ 
تَرَاخيها . وقال القاضى ا عق يميه + فان شاءت انْحَلَّتْ إا فهى مُْمََدَة 
ونا أنه مع سه وينه من وها إلا عند إرادتيها فأشبَة مالو قال : إلا برضاك. 
أو : حتى تشائى . ولاه عله على وُجُودِ المَشرية" أشبة ما لو عله على مَشيئة غيرها . 
فأمّا قول القاضى: فإِن أرادَ وُجُودَ المَشِيعة على القَور . فهو كمَوْلِهمْ. وإن أراد وود 
الْمَشِيئَة على التراحى » تنل به اليَِينٌ» لم يكن ذلك إيلاء؛ لأن عْليقَ يمين على فع 
بنك تقولاه و2 و9 لاونو لاك "1 ع م ین اباد وات غلم : 
فصل : فإن قال : والله لاو قنك . فهوإيلا ۶ لاله فول يَفمَضيى التي . وإذقال : والله 
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لا وَطِبدّكِ مُه .او : طون ثكى لِجِمَاعِك . وى مد زیڈ على أكثرٌ من اربع 


(40)ف الأصل » ب عم : « أشهر » . 
١١4)فى!:ديكن).‏ 

(45-49) سقطمن :ب . 

45-40 سقط من : الأصل . نقل نظر . 


1 » أربعة أشهر‎ ١ : )فا‎ ٤( 


۸ظ 


و٨۸‎ 


ور 7 SE‏ د له > ا ا وی۶ 32 
اشهر » فهو إيلاء ؛ لان اللفظ يحتمله » فانصرف إليه بنيته . وإن توى مدة قصيرة » 


م يكن ايلاء ذلك . ون لينو سيا ل يكن یلا ؛ أنه َع على ابل لير » فلا 
ین للکثیر . فإِنْ قال : والله لاو طك أ م 
ره شور أو لضت وا ١‏ تيار بريه لاوَطِبِدُكِ شَهريْن » 
فإذا مضت » فَوَالله لا وتك َع اهر . ا : ليس يمول ؛ 
أنه حالف كل يوون على مو ناقِصَة قصةعن دة الإلاء »فلم يكن مُولِيًا ل 5 
إلُامُدَتها ل نه لوطم باسني إلى كل يجين عيب مھا" من غير لٹ 
7 فب مالو اققصر علدها . انى » يَصِيرٌ مُولِيًا ؛ لاله مع تسه من الوطء ب مه 
أكثر من رة أشهر مولي » فكانَ مولا » کا لو مَنَعَهابِيَمِين وَاحِدَةٍ » ولاه لايُمْكِنُه 
الوطم بعك الإا بن فى يَمِينِه » فأشبَة مالو حَلَفٌ على ذلك بيجن وَاحدَةٍ » ولو م 
ايلاء > أفضى إلى أن يمت(" مِنّ الوطء طول دَهْرِه بالْيمِين » فلا يكون 
کنا الک فی کل تن ماش تی وهس على أ ٠‏ كثلاثة 
a‏ » أو ثلاثة وَشَهرَيْنِ » لما ذَكرْنا من التَْلين. والله أعلّم . 


فصل :فان قال :إن و طك » فوالله لاو طك .یکن موليّافى الال ؛ لاه لا 


إل 
ل 


يمه الوط حَقَ » لكنْ إن وَطِنّها صارَ مُولِيًا ؛ لأنّها : قى يجيا مع الوَطءَ على 
الابيد . وهذا الصجيح عن الشافهى . اوځکی عنه فول دِيم O‏ 
الول ؛ لأنّ لا که الَطءُ لابن يَصِيرٌ مول“ » فيلْحقه بالوطء ضَرّرٌ و 
على هذاالقؤل »إن قال :وك فواله لاتحت الدَارَ اين الول 
فإن وَطِنَها انحل ايلاء ؛ لأنّه م يب مُمْميًِا مِنْ وَطيها يمين ولا غيرها » وإِنّما 


(45) ف الأصل : ٠‏ يبق » . 

(45-45) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
)٤۷(‏ فیا عم :( بنع ). 

. ) فی ۱ء ب »م :لم یکن‎ )٤۸( 
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قى مُحْتَِكا بالْيَمِين من دول الدَّارٍ . ولنا » أن ميته مُعَلْقَة برط » ففيما قبل ليس 
بحاليف »فلا یکون مُولِيًا » واه يمْكِنهالوَطْءمِنْ غير جْث »فلم يكن مُولِيًا » كالولم 
يقل شيعًا . ووه يصِير مولي لايلرَمُه به سَئْءٌ » وإِنّما ْمُه بالجن . ولو قال : والله 

عوك يَصيز مولا فى الخال ؛ لله مه الوط متى شاءً بغير 
لث »فلم نکن ناو عا عَامن الوط ءٍبځکم وينه 'فإذاوَ ئها وقد يقي من السئة رمن 
َة أَشمُرٍ » صار مولا . وهذا قول أبى تور » وأصحاب الرَأي » وظاهِرٌ مَذْهَبٍ 
ا .و“ قله القيديع »کون وای الابنداء ؛ ما ذ كرّنا فى التى َبْلّها . وقد 
جنا عنه اد قال : والله لا وفك ستَة إلا يونا ما . فكذلك . وببذاقال أبو حنيفة ؛ 
د فلم يَختَصَ ًا دود يزم » ولذلك لو قال : تمك" ران إلا 
يَوْما. لم يحص اليم الآخرٌ . ولو قال : لا كمك فى السّئة إلا يوم . لم يحص يَوْمًا 
منها . وفيه وجه تحر » أنه يَصِيرُ مُولِيًا فى الحال . وهو قول رر ؛ لأ اليم المُستئتَى 
يكون مِنْ آآخر الم » كالتَأجِيل ومُدّة الخيّار بخلاف قله : لاوَطفكّكِ فى السك إلا 
إن لمرلا حص وفنا ب ومن صر الأول رق بينَ هذا وين جيل مد 
الخِيارٍ » من حيث إن التَأَجِيلٌ ومدّة الخيار » جب ب الموالاة فيهماء ولا يجوز 5 
لما لا أجل في ولا حيار ؛ لاله لو جارّت له المُطَالبَةفى أثناء الأجل »اَم قَضاءُ 
الدّيْنِء فيَسقَط الَا جيل بِالكلية» ولو لم العَقَدُ فى أثناء / مد الخيار » ل يَعْدْإلى الجَواز » 
فتعيّنَ جَعْلُ اليوم المُسبَقْنَى مِنْ آخر المُدَّةٍ » بخلاف ما نحن فيه » فان جوا الوطء فى 
يوم من أو السّة أو أُوْسَطها اينع تو ت ځکم اليَمين فیما بی ی من المد » فصارٌ 
ذلك كقوله : لا وَطِيتّكِ فى السَكة إلا م . الله أعلمُ : 


5 


فصل : فإن قال : والله لا وفك عامًا . ثم قال : والله لا وتك عامًا . فهو إيلاءٌ 


)٤۹(‏ سقطت الواو من : ب “م 
(60) سقط من : الأصل : 


) ۲/١١ المغنى‎ ( ۱۷ 


8 ظ 


ها ر و مزه قن رزو حر ان ری ١‏ و 2 ا و 
واحد > خلف عليه بیمینین » إلا ان ينوى عامًا ار سواه . وإن قال : واللّه لا وَطِئتكُ 
عامًا . ثم قال : والله لا / طك نِصْف عام . أو قال : والله لاوَطِتُكِ صف عام . ثم 

0 3 2 TCG! ا‎ 5 ND 

قال : والله لا وَطِئتُكِ عامًا . دَحَلَّتِ المُدَّة القصيرة فى الطويلة ؛ لأنّها بعضها › ول 
اع > 1 و - 7 2 22 5 £ كن كن ع 2 
کک ٠ SS‏ م اقر ينف دزم 0 
ا و ا اي 00 : والله 
لاوَطِئتُكِ عامًا . ثم : والله لاوَطِتُكِ عامًا ا تحر . أو : صف عام اتحرّ . أوقال : والله 
لاوَطِبِتُكِ عامًا » فإذامَضَى فوالله لاو طك عامًا . فهماإيلاءان فى رَمائيّْن » لايَدْل 
وسور 0 ر E‏ جا قعل ةلئاع اينم اندي ور 

خكم احخدهماف الاخر »احدّهمامتجرٌ » والا حر ماخر »فإذامَضَى حكماحدهما » 
ا ا 2 ر 
می حكم الا حر ؛ لاه افرَدَ كل واج منهما برَمَّن غير رمن صاحبه » فيكون له حكم 
تفرد به فن قال ف الْمُحَرّم : والله لاوَطِئتُكِ هذا العام . ثم قال : والله لا طِئدُكِ عامًا 

© 0 رس يه ا ا 00 2 

3 مِنْ رجب إلى مام اتی عَشَرٌ سَهْرًا . او قال فى المحرم : واللّه لا وطئتل عامًا .م 
قال فى رجب : وَالله لوقتل عام“ . فهما إيلاءانِ فى مين » بعضٌ إخداهما 
e sé‏ 1 م م ر 2 8 
داخل فى الا حری 0 اوقا بعده من ب العام اول » حنث فى 
اليميتين ونه كفارة وايحدة وقح حكم الإيلاءين . وإن فاءَ قبل رَجَبٍ » أو 
بعد :العام الأول > حت فى إخدى لوين دُونَ الأخرَى . وإن فاءَ فى المَوْضِعَيْنِ ¢ 

حتت ف الین © وعليه اران 4 
2 2 د 2 0 رو ر رم 0 ه 
و E e‏ »> وهو 
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| الال لا لا نوجد بغر جن ا 
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منبنّ فى الحال » فإن طا ةت » خنث اجات و » وزال الإيلاء يمن 


البواقى لل ل .رمح EBM‏ 


(51--01) سقط من : ب . نقل نظر . 
(؟هي)فقا:«دفإذاع». 


يحت بفغل البَعْضٍ یک موليامنېن فى الال ؛لأئه وء كل وا منهنٌ من 
غير جني » فلم يَمْنَعْ نّفسَه بیمینه ونه نوها » فلم يكن مُوِيًا منها . فإ وَطِمْنَلانًا » 
صاز ونون أي لک انه هاون غير جن ف صن وينه . وإن مات بَعْضْهُنٌ؛ 
أو طَلْقَهاء الْحَلْتٌ يَمِينه يمه وزال الإیلاءُ؛ لأنه لاي" خت وطن وإنّما کٹ بوطء 
الأربع . فإن راجح المُطلقَة, أو روجا بعد ِيُْوْتها » عاد حكم يَمينه EE‏ 
القاضى » آنا إذا قلنا: َنَت بل البعض | . وی واجدة » حَيِتَ | » وم نحل 
الإيلاءُ فى البواقى ؛ ل البلا من رة لا نحل بوط برها . ونا لها يفي اة 
خث فیا قوب أن نحل » كسائر الأيْمَانِ » ولأنّه إذا وط واجدة حَنِتٌ ‏ وَلَرمَنه 
الكفارة » فلا رمه بوط الباقياتٍ شَىءٌ ؛ فلم بی معا من وطن بسكم ينه » 
فالخل الإيلاءُ کالو کفرها . والحكَلّف أصْحابٌ الشافِعىٌ » فقال بعضهم : لایکون 
مُولِيًا منبنٌ حتى يا تلاا » فيَصِيرٌ مُولِيّا من الرَابعَةٍ . وحَكى الْمُرَنى» عن الشافِِىٌ » 
أنه یکون مُولِيا منبنٌ كله يُوقف لکل واج نه » فإذا صاب بَعْضَهُنٌ ع 
من كم الإيلاء وف اَن بی حتى يفىء أو بطل يحنت حى بعالا . 
وقال أصْحابُ الرأي : يكو مُولِيًا مِنْهَُّ ھن » فإن ركه اة أشهر 2 بن ت 
ًا قلا » ول۵ َي تقض » سقط ايلاء فى مها » إلا ينث إلا 
وطن با . ونا » أن مَنْ لا يَحْنَتُ بوَطيِها ؛ لا يكون مُولِيًا منها » كالتى °۵1 
فصل : فإِنْ قال : والله لاوَطِعْتٌ واحِدَة نكن ووی واجدة بعينها ٠‏ تَعَلَقَتْ يدينه 
بها وحدّها ؛ وصار مُولِيامنها دون غيرها . وإ وى واجدة مهمه نهن ءلم صر 
مُولِيًا منهنٌ فى الحا ؛ اذا وَطِيثَلانًا > كان مُولِيًا من" الرَابعة عه يكيل اد 


. ) فى ب :( إحداهن‎ )٥۳( 
. سقط من :۱ »م‎ )٥٤( 
. » ف الأصل : « فيين‎ )٥٥( 
. ) (5م)ىب :( فی‎ 


۸و 


لوی ملها القع ة » كالطّلاق إذاأوقعَه فى مُبْهَمةٍ مِنْ نسائه . وَإِنْ أطْلق”* » صارٌ 

مولا منهنّ هن فى الحال أله لا نئه وء وجو منهي ا الث ؛ فان طَلّقَ 
واجدة منهنَ » أو مانت » كان ميا , من البواقى . وان َي واجدة منهنّ » حَثَ 
الكل ييه .سقط حُكُمُ الإبلاء فى الباقياتٍ للها بص واعدة » فإذا خث فيها 
مز 1 يكت عر فاق لای كم ايمين بعد نیہ فا » بخلاف ما إذا صلی 
واحَدّةٌ أو ماقت ؛فإنّه حتت نَم فيقىَ حُكمْ يَمينه فى من بی منون . وهذا مذهبٌ 
الشافعیّ . وذكَرّ القاضى که ذا طق ٠‏ كان الإيلاء فى واحدَةٍ غير معَينة . وهو احتيارٌ 
بعض أصحاب الشافجئ ؛ لان لفطه تناو واجدة مُتَكرَة فلا یققضری العُمُوم . ونا » 
أن النكِرَة فى سياق التي َع > كقوله :88 ما تخد صَاجبة hE‏ وقوله :8 وَلَمْ 
کن لَه كوا خد ج . وقوله EDIE‏ 
ور 4 "> ولو قال اتان : والله لا شربْت مَاءمِنْ إداوَةٍ . حت بالشرب من أىِداوَةٍ 
کانٹ َب حل الفط عند الاق عَلَى مُقتضاه ف العمُوم وإنقال : : ريت 

۸ظ واحدة مُعَينَةَ » أو واجدة مهمه قبل | منه E‏ لي 

وهذا مذه ب السْافصِىٌ ١‏ إلَّاأنّه| إذابّهَمَالمَحَلُوفَ عليباء فله أن يُعَيتها بمَوْلِه 0 
مَذُكُورٌ فى الطّلاق . 

فصل : فإن قال : لله لا عت كل واحكةٍ كن . صارٌ مُولِيًا منہن کله فى 
اال »ولا یل فول + ر وا ميث ا لا مُِهَمَة ؛ لأ لفطَة كل اراب 
امال الخُصوص » ومتى حَدِتٌ فى البَعْضٍ » الْحَل الإيلاء فى الجَميع » كالتى لها 


. ) ف الأصل : طلق‎ )٥۷( 

(58) سورة الجن ٣‏ . وف النسخ :« ولم يتخذ صاحبة ٠‏ . 
(59) سورة الإخلاص 4 . 

(50) سورة النور ٤٠‏ . 


وقال القاضى » وبعضٌ أُصْحاب الشف : لا نحل فى الباقيات . ونا » أَنّهايَميء10© 
واجدة حَِتٌ فيها » سقط حَُكْمُها » الو حَلَفَ على واحِدَةٍ » ولأناليمِينَ الواجدة إذا 
حت ها مر »لم يكن الت فيها مر أحرَى ‏ فلم يق مُمْمِعا من وط الباقياتٍ 
كم الييمينٍ » فلم بی ايلاء كسائرالأيْمانٍ التى سحَدِتَ فبا » وف هذه المواضيع التى 
لنَابكوِه””" مُولِيًامنْهُنّ كلْهِنَإذا طالبنَ كلهنَ بلقي »قف هن كله »إن طاليِنَ 
فى أَوْقاتٍ مُحْتَلِقَةٍ ففيه روايتان ؛ إخداهما , يَف لِلْجَمِيعِ وَقْتَ مُطالبة لاهن . قال 
القاضى : وهو ظاهِرٌ كلام امد . والانية » يُوقَف لكل واحدَةٍ مِنْهُنّ عند مُطالبُتها . 
انختارة أبو بكر . وهو مذهبٌُ الشافِِىٌ » فإذا وُقِفَ لى , وُقِفَ لقن » فإن 
مها » وقف للَلِكة » فإ طلقا » قف لِلرَابعَةٍ . وكذلك من مات فِنْهُنّ ‏ ل يَمْتَْ 
من وَقفِه ِْأخرَى ؛ لأ ميته لم نحل » وإيلاثه باق ؛ لِعَدَم يِه فهمنّ . ون وى 
ِحداهُنٌ جِينَ وُقِفَ ها » أو قبل » الْحَلّتُ يميه » وسَقَطَ حَُكْمُ الإيلاء فى الباقياتِ » 
على ما قلناه . وعلى قول القاضى » ومَنْ وَافَقَه : يوق لِلباقِياتِ » کا لو طق التى وُقَفَ 
ها . 

فصل : فان قال : كُلّماوَطِعْتٌ واحِدَة مِنْكُنّ فضرائرُها طُوالِقُ . فإنْقلّنا : ليس هذا 
بإيلاء . فلا كلام. وَإِنْ قلنا : هو إيلاءٌ . فهو مُول مِنْهُنٌ جَمِيعًا ؛ لاله لا يکنه وَطءُ 
راج نه إلا بلاق ضترائرها » قوق لَهنّ ‏ إن اء إلى اجك » ل ضترائرتها » 
إن كان الطُلاقُ باينا » الح الإيلاي*" ؛ لأنّه مييق مَمْنُوعًا من وَطَيها بحكم يَمِينِه . 
وان کان هيا » جهن بق كم الإهلاء فى حَفَهنَ ‏ لأنّه لا ينه وَطْءُواحدةٍ 


. 
ت 


(51) ف الأصل : ٠‏ ينه ) . 

(37) ف الأصل : « يكون 0 
(1۳) ف م زيادة :« وطلقها و » . 
(515) فی ب زيادة : و فى حقهن © . 


۲١ 


۸و 
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إلابطلاق ضرائرها . وكذلك إن راجح َضَهُنْ لذلك »إلا ان المدَّة تُستائف مِنْ جين 
الرّجْعَةِ . ولو كان الطّلاق بائئا » فعاد فتر روج »أو َرَج بَعَْضْهٌ » عاد كم 


ا . 


الإفلاء » واسعوِمَتِ المدّة مِنْ جين الكاج “ونتواة هر ق العذفة أو / ها 
أو بعك روچ كر وإصابة ؛ لما ستذكره فيما بعد . وإِنْ قال : تيت واجكة ينها . 
قبل منه » وتعَلَقَتْ يميه ينه بها » فإذا وھا لی ضترارها » وإذ وی عير ٠‏ يط 
مهن َء » ويكون مُوليًا من المُعيمَةِدُونَ برها ؛ لأنها التى يرم بَطيها الطَّلاقُ 
دون غَيْرها . 

فصل : ارط النَالِتْ » أن يَحْلِفٌ على تزك الوَطء ف الفَرْج .ولو قال : لله لا 
َطِفّكِ فى ادر . لم يكن ٠‏ مُوليًا ؛ لأئه ا شر الوط لواحب عليه ولا ضر ضور المرأة 
بت رکه ع لما هو وء محر » وقد کد ْح نفسيه منه ينه e‏ وال ٩‏ لا 
َك دود لمج .یکن موتا ؛ لاه ل حف على الوط الذى يُطالّبٌ به فى المَيعة 
ول ضر على الم فى يز كه . وإ قال : والله لا جامَعْدُكِ إلا جماع سء . سكل عما 
راد » فن قال : ردت الجماع فى المرٍ . فهو مول ؛ لاه لف على تر الوطء فى 
الفزج . وكذلك إن قال : أرَدْتُ أن لا أطأها إلا دُونَ لمر ج . وإ قال : رذب جماعًا 
ضَعِيفًا » لا يزيد على لاء الختائيّن. لم يكن مولا ؛ لأنّه ُمْكِنه الوطم الواجبٌ عليه فى 
الفيعة بِعَيْر جنث . وإن قال : ارَدْثُ وَطئا لا يبلح التقاءَ الختائيْن . فهو مُولٍ ؛ لأنّه لا 

: كه الوط الواجبثُ عليه ف اَي غير يِذ . وإنْ لم تكن لهنيّة » فليس يمُول ؛لأنّه 
مخقجل ‏ فلايتيم يكرد هثونا وإنقال : والله لا جامَعْفُكِ جماع سَوءِ .يكن 
مولا بحا ؛ لأنّه يلف على ترك الْوَطءِ » إِنّما حَلَفَ على ترك صفَتِه المَكْرُوهَة . 


فصل :.الشرط الرَابعٌ » أن يكون المَحَلُوف عليها ا مَرَةَ ؛ قول الله تعالى : 


)1٥(‏ فی ب :ادق)2. 
(17) م يرد فى :م . 


۲۲ 


er #40 ٠ 
لين بون من ُسائهم ربص أرب ة أُشْهّرٍ 94" . وان غير الرَوْجَة لا خی لها فى‎ 


وَطيِهء فلا یکون مولي منها كالأَجْئَبيّة . فان حَلَفَ على زك وَطْءِ مت م يكن مُوليًا ؛ 
لما د کنا . ون حَلَفَ غلى ترك وَطْء جيه »ثم تَكَحها » لم يكن مُولِيًا ؛ لذلك . وبه 
قال الشافوی » وإمحاق » وأبو ور »وب مُث . وقال مالك : يَصِير مولا إذا قى 

هن م تساک من بع طهر ۽ لآ تی من و اربش تو دة اهلاي 


فکان مُوليًا > کا لو حَلف ف الزوجية جية . وك عن أصنحاب الي » أنه إن مَرَتْ به 


ره عير 


ائرأة ۽ فحلف أن لا يفرها ء م تَزوجها » لم يكن مولا . وإن قال EE‏ 
فلائة » فوالله رها . صار مُولِيًا ؛ لأنّه ضاف اليَمينَ إلى حال / الزَوْجيّة ‏ فأشه ما 
5 ملك 0 rel‏ 7 
لو حَلف بعد تَرّوجها!* . ولنا » قول الله تعالى : ل لِلّذينَ ولون من نسَائِهمْ 4 
هذه ليستٌ من نسائه ولأ الإيلاء حم من أخكام التكاج » ؛ فلم مدمه كالطّلاق 
5 ولان المَدَّة تُضْرَبٌ له لقصده الإضرارٌ بها بيمينه » وإذا كانت اليمِينُ قبل 
التكاح » لم يكن قاصيدًا. للإضرار ؛ فأشبة المُحْتَنِمَ بغير يمين . قال الشّريف أبو 
“و ا ا ني “ل الا “ار عورد a‏ 2 1ك 
جعفر : وقد قال أحمدٌُ : يصح الظهار قبل التكاح ؛ لاله يمين . فعلى هذا التعليل يصح 
الإيلاءُ قبل التكاح . والمَنْصُوص أله لا يَصِحٌ ؛ لما ذكرناه . 
o 0 .‏ ي ت غو a‏ : 
فصل : فإن الى من الرّجْعِيّة » صح إيلاوة . وهذا قول مالِكِ ؛ والشَافِعِى › 
© ه 2 و ۶ ك 2ه ب 34 
وأصحاب الرَأى . وکر ابن حامد » أن فيه رواية ری » أنه لا يَصِحٌ إيلاوه ؛ لان 
262 بجا ل ل بو هس له ols‏ ا 8 
الطلاق يُقطع مُذَّة الإيلاء إذا طرا » فلأن يَمْتَعَ صِحَته ايتداء اوی . ولنا » أنه روج“ 
ر o‏ ا و علا عدم اا 
يَلحَقها طلاقه » فص إيلاوؤه منها » كغير المُطَلَقَةٍ . وإذا الى منها احْتَسَبَ المُدّة ٠‏ 


(0") سورة البقرة 7١5‏ . 
(1۸) ىم :« تزويجها ٩‏ . 
(59)فى ب ٥:‏ زوجته ٩‏ . 
7١‏ )فى ب عم :« بالمدة ) . 


۲۳ 


۸ظ 


۸و 


منْ حِينَ الى“ » وإن كانثٌ ف العِدَّةِ . د کر ابن حامد . وهو قول ألى حنيفة . ویجیءُ 
َه سسا ما روم هس سم وي ° ا 2 ¢ 
على قول الخرقى أن لا يحتسَبٌ عليه بالمدّة إلا من حِينَ راجَعها > لان ظاهرٌ كلامه أن 
N o‏ غم 3 5 so‏ 1 4 
الرجعية محَرْمّة : وهذا مدهب الشافعى ؛ لآنّها معد منه » فَاسْبَّهّتٍ البائنَ » ولان 
4 5 ل لي كس A‏ 5 وروم ر ره وت E Por‏ 2 ¢ 
الطلاق إذا طراً قط المد »ثم لا يحتسّب عليه بشىء من المدة قبل رَجْعَتِهاء فاولى أن 
Aor EZ <o‏ 7 92 و 7 م 
لا يَسْتَانِف المُدَّة ف العِدَّةٍ . ووج الأول » أن من صح إيلاوه » احْيبَ عليه بالمُدّة 
را Rk‏ ق 2 0 
من جين إیلائه » | لو لم تكن مطلقة > 'ولانّها مُبَاحة » فَاحْتّسِيبَ عليه بالمُدَّةِ فيها » 
و ا 5 و و - 2 0 
كا لو لم يطلقها" © . وفارق البائْنَ » فإنّها ليست رَوْجَة » ولا يصح الإيلاء من“ 
بحا » فهى كسائر الْأَجْتَبيّاتِ . 
0 ت 0 و و 2 ماع ol,‏ وي م عا تمع 
فصل : وصح الإيلاء من كل رَوْجَة» مُسنُلمَة كانث أو ذْمَية » حرة كانت أو امه ¢ 
وو ت 5207 2 ولثم o‏ وھ کے هو 3-6 
لعموع قوله سبحانه  :‏ لِلِذِينَ يُولون من ُسَائُهم تربص اْبَعَةِ اهر . ولان كل 
واحدَةٍ منهنَ رَوْجَة » فص الإيلاءُ منها كالحُرّة المُسنْلِمَةٍ . وصح الإيلاء قبل الول 
5 ليه 5 م که 0 - ل 
وبعده . وبهذا قال التَحَعِيٌ , ومالك » والأوراعِيٌ ؛ وَالشافِعِىٌ . وقال عَطَاءٌ والْهْرِیٌ ¢ 
والقررى : إئما يضح الالء بعد الدخرل ٠‏ وا عمو الآمة والْمعتئ بولگ 
مُمْتِعٌ من جما ع رَوجَته بيمينه » فأشْبّه ما بعد الدُّولٍ . ويَصح الإيلاء من المَجَنُونَة 
2 واد i‏ وو کو of‏ ماع 
والصغيرَة » إلا أنه لا يُطالْبٌ بالفيعة فى الصّكْر والجُنُونٍ ؛ لأنَهُما / ليسا مِنْ أهْل 
ود ا N NEE‏ 3 21 0 د ر ور مر 
المُطالبة . فاما الرثقاء والقرناء » فلا يصح الإيلاء منهما ؛ لأن الوطء مُتَعَذْرٌ دائمًا » فلم 
تنْعَقد اليمِينُ على تر که » کا لو حَلْف لا يَصْعَدُ السّماء. ويَحَْمِل أن يَصِحٌ وضرب له 
وي ع2 7 0E‏ سے 
المدَّة؛ لان المَنْعَ ببب من جهتهاء فهى كالمريضة. فعلى هذا يَنْبَغى أن يفىء في 


. » الإيلاء‎ ٠: ١ فى‎ )۷1( 

(۷۲-۷۲) سقط من :ب . 

(۷۳) فی م :د ومنہا ) . 

. سقط من :۱ »ب‎ )۷٤( 

(ه/) سقطت الواو من :۱ ب .م . 


۲٤ 


اوك 


المعْدُورٍ ؛ لا المَيعَة بالَطء فى حَمّها مُتَعَذْرَةَ » فلا تُمْكِنُ المُطالَبَةٌ به » فأشبَة 
المَجِبُوبَ . 

فصل : وصح الإيلاءً مِنْ كل روج مُكَل قار على الوَطْءٍ . وأمّا الصّبى 
وَالمَجنُونُ » فلا صح إيلاؤهما ؛ لأ اقلم رفو ع عنهما » وئه قول جب مايه 
كفارة أو حَقٌ » فلم يعمد منهما كالنذر . وما العاجرٌ عن الوَطء . فإِنْ كان لعارض ”© 
رجو وله كلْمَرض والحَبْسٍ » صح إيلازه ؛ لأئه َر على الوَطءِ » صح منه 
الامتناعٌ منه”"" » وإِنْ كان غير مرج الروال كالجبٌ والنتلّل » لم يَصِحٌ إيلاوه ؛ لأنّها 
هين على رك مُستتجيل » فلم تلع » کا لو حَلَفَ أن لا يقلت الججارة دعبا ولأ 
الإيلاء اليمِينُ المَانِعَةٌ من الوَطء » وهذا لايَمَْعُه يَِيئُه » فإنّه متعَذّرٌ منه » ولا ضر المراة 
ميه . قال أبو إلخَطَّاب : ويَحْثَمِلُ أن يصح الإيلاءُ منه قياسًا على العاجز بمَرّض أو 
حبس . ولِلشَافِهىٌّ فى ذلك قَوْلانٍ . والأول الى ؛ لِمَا كنا . فأمًا الحَصِيٌ الذى 
لت يناه » أو ُء فيك منه الوط » ورل مء قيا » فيح إيلازه . 
وكذلك المَجَبُوبٌ الذى بَقِىَ من ذكره ما يُمْكِنُ الجماعٌ به . 


فصل : وصح إيلاء اذى ويرم ما يَْرَمُ المُسْلِمَ إذا تَقَاضَوًا إلينا . وبهذا قال أبو 
ية ء والشّافهى » وأبو ور . و إن سل » ل يَنقَِعْ كم إبلائه . وقال مالك : إن 
ا »سقط حکم يمينه . وقال أبو يوسف » ومحمدٌ : إن حَلَفَ بالله الميكن مُوليًا ؛ 
لاه لايَحَث إذا جامَعٌ » لِكَوْنه غير مكلف » وإِنْ کات يَمِينه بطّلاق أو عَتاق » فهو 
مُول ؛ لاله صرح عِنْمه وطَلاقه . ونا قول الله تعالى : لین ولون من نُسَائِهمْ تربص 
َة أشهُر 4. ائه مانعٌ َفسّه باليمين من جماعهاء فكان مركا كالمُسْبي 


(7/5) فی اء ب ١:‏ العارض » . 
(۷۷) سقط من :ب . 


۸ظ 


ولان صح طّلاقه ؛ ص إيلاوه » كالمُسْلِم » ومَنْ صح يمينه عند ا لحاکم » 
صح إیلاوه الُم . 

فصل : ولا يشرط ف الإيلاء العَضَبٌُ » ولا قَصدُ الإضرارٍ . رُوىَ ذلك عن ابن 
ملعو . وبه قال الور » والسْافعىٌ . وَل الجراق » وان المُئْدْرٍ . / ورُوىَ عن على 
رَضبِىَ الله عنه : ليس ف إِصْلاح يلاء" . وعن ابن عَبّاس » قال : إِنّما الإيلاء فى 
ال وغو ذلك عن الحسن اى اواد :قال مالك + والاززاعي 6 
ا ع كلك لا طا ب ئه حتى تفلم رده » لا یکون إيلاء ‏ إذا أراة 
الإصلاح لولّده . وا ؛ عَمُوم م الآية 0 مانعٌ فته 2 سنه عن '*) جماعها بيمينه 
فكان مُولِيًا » كحال العَضَّبٍ » يُحققه”* أن كم الإدلاء يَشبْتُ حن الوجٍ» 
يجب أن بيت سو منك انرا أو ل تمي > كاستيفاء ذيونها » وإثلاف مالها › 
ولأنّ الطَّلاقٌ والظهارٌ وسار الأيمان سء فى العَضّب والرْضَى » فكذلك الإيلاءُ » ون 
حك اين فى الكفَارَة وغيرها َواءٌ فى الُضب وای » فكذلك ف الإيلاء لذا 


وسو م 20 


حَلَفَ أن لا اها حتى تفم ولد » فإن أراد وَقَتَ الفطام 5 ركانث مدن زیڈ على ربع 
اشر » فهو مول » وإن اراد ِل الفطام » لم يكن مُونيا؛ لأئه ممكِنَ قبل الع 
الأَشْهُرٍ » ولیس بمْحَرّم » ولافيه تفويتُ حَقٌّ لها فلم يكن مُولِيًا » كالو حَلَفَ لايَطأها 
حتى تذل الذَّارَ . 


فصل : فى الألفاظ التى يكون بها مُوِيًا » وهى ثلاثة أقسا 


o 
3 


أقسام ؛ أحدّها » ماهو صِرِيحٌ 


(۷۸) ف الأصل »م : « ولأنه » . 

(۷۹) احرج نحوه البيهقى » فى : باب الإيلاء فى الغضب » من كتاب الإيلاء . السنن الکبری ۷ / ۳۸۱ ۳۸۲۰ . 
وسعيد بن منصور » فی : باب ماجاء ف الايلاء » من كتاب الطلاق . السنن ۲ / ٠٠‏ . وابن ألى شيبة »فى : باب 
من قال : الإيلاء فى الرضى والغضب ... » من كتاب الطلاق . المصنف 8 / ١41‏ . 

(۸۰) أخرجه سعيد بن منصور » فى : باب ما جاء ف الإيلاء » من كتاب الطلاق . السنن ۲ / ٠٠‏ . 
١841-41)فى!‏ :( لنفسهمن ) . 

(۸۲) ىب »م :( بحقه ) . 


۲ 


فى الحكم و وهی“ اة ألفاظ ؛ قَونه : والله لا أنيكك9", وا 
دل » ولا أَعَيْبُ أو اول کی ف فرج . ولا افقضضّك کر کاس واه 
صريحة » ولا يَدِينُ فيها ؛ لِأنها لا ْمل غير الإيلاء . القِسْمُ الثَانِى » صّرِيخ””” فى 
الحم ودين فيما بينه وین الله تعالى » وهى عشرة ألفاظ : لاك ولانجامغْئُك » ولا 
صك ولا باشرئك» ولا سنك ولا فرك راك ولا بصعم » ولا علدت 
لاعس نك . فهذ متيبحةى الكو لأثها ستل ف الثرف ف الو . وقد 
وا 0 ا ال الله سات را َقْرَيُوضُنّ حى يَطْهُرْنَ فَإذَا هرن 
وم۰7 . وقال: ولا تاشرو وشم امود فی مساج 4 . وقال 
تعالى : من قبل أن كه مسون انا وام الجماع ولط فهما هر الألفاظ فى 
الامْتعُمال» فلو قال :ردت بالط الوَطَْ لقم وبالجماع "جما ع الأجسام 0 
وبالإصابَة الإصابة ة بايد . دِينَ فيما بيه وبين ن الله تعالى م يُقَبَل فى 
الحم ؛ لأئه جلد الظاجر / ولف . وقد انحل قول لشاف فيما عدا الوط ۸و 
والجماع مِنْ هذه الألْفاظٍ › » فقال فى موضيع : ليس بصريج ف الك ؛ لاه حَقِيقَة ف 
غير الجماع . وقال فى : لا بِاضَعْتَكِ : ليس بصريج ا 
١ : GN‏ فاطِمَة بضعة 
مٹی ۲ . ونا » أله مُسْتَعْمَلٌ فى الوَطء عرفا » وقد وَرَدَ به الراك وَالسنّة » فكان 


(۸۳) ف م ٧:‏ وهو ٩‏ . 

. » ف الأصل ٠ء م : « آتيك‎ ۸٤( 

.) تصرح‎ ١: ىم‎ )۸٥( 

(87) سورة البقرة ۴۲۲ . 

(۸۷) سورة البقرة ٠۱۸۷‏ . 

(۸۸) سورة البقرة ۲۳۷ . 

(89-9) ف الأصل : « الاجتاع بالأجسام » 

(40) أخرجه البخارى » فى : باب مناقب قرابة رسول الله عه ومنقبة فاطمة > وياب ذكر أصهار النبى » وباب 
مناقب فاطمة عليها السلام» من كتاب فضائل الصحابة وفى : باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف» من- 


YY 


صرحا » كلفظ الوَطءِ والجماع » ووه حقِيقَة فى غير الجماع يبط لفط الَطءٍ 
والجماع » وكذلك قول : ارفك » وسَرّحْمُكِ . فى ألفاظ الطّلاق » فإنّهم قانُوا : هى 
صريحة فى الطّلاق » مع كَوْنِها حَقيقَةٌ فى غيره » وم قولّه : باضَعْدُكِ . فهو مُق يمن 
البُضْع » ولا يُسْتَعْمَل هذا اللمْظ فى غير الوطء › فهو أُوْلَى أن یون صَرِيسحا رن سائر 
الألفاظ ؛ لأنها تعمل فى غيره. وبهذا قال أبو حَِيفَةَ . القِسلمُ الال » مالا يكون 
إيلاء إلا بلي » وهو ما عَدَا هذه الألفاظ » مما يحمل الجماع » كقؤله : والله لا 
يجْمَعُ رای وراس شىء . لاسّاقف رأسى رأسّتك . لأسُوأئك . لأَغِيظَئٌك . طون 
غيبّتى عنك . لا مَسّ جلدى جلدك . لاقرٌبْتٌ فراشك . لا اوْيْتٌ معك . لاِمْتُ 
عنك . فهذه إن أراد بها الجماع » واغترفٌ بذلك » كان مولا » وإلّا فلا ؛ لأَنّ هذه 
الألفاط ليست ظاهرة فى الجماع » كظَهُورٍ التى قبلّها » ول يرد ال باستعمالها فيه » 
إلَّاأنْ هذه الألفاظ””" مُنْقَسِمَة إلى مايفقر فيه إلى زيّة الجماع ولمُدّةِ ما » وهى قوله : 
لوأك › ولأُيطَئٌك ‏ ولعَطُولنَعَْبيَى عنك . فلا یکون مُولِيًا حتى ينو زك ا جماع 
ف مدو تزيد على أربعة أشهرٍ ؛ لأ عَيْظّها يكونُ بترك الجماع فيما دون ذلك" » وفى 

ر هذه الألفاظ يّكون مُوليا بي الجماع فقط . وإِنْ قال : والله َوَن ر كى 
لجماعك أو ِوَطْبتِكِ » أو لإصابتكِ . فهذاصريح ف ترك الجماع » ونعتبر ية امد 
دون ني الَطْء ؛ أنه صريحٌ فيه . وإِنْ قال : والله لاجامغمك إلا جماعًا صَعِيهًا . ل يكُنْ 
مُوِيًا ‏ إلا أن يى جماعًا لا يم التق الختائين . وإن قال : والله لا أدحلْتُ جميعَ 


= كتاب النكاح . صحيح البخارى © / 75 ۲۸۰ 57 ٤۷ / 7١‏ . ومسلم » فى : باب فضائل فاطمة بنت 
النبى عله » من كتاب فضائل الصحابة . صحيح مسلم ٤‏ / ۱۹۰۲ ۱۹۰۳۰ .وأبوداود »فى :باب مايكرهأن 
يجمع بينهن من النساء »من کتاب النكاح . سنن ألى داود EVA | ١‏ . والترمذى فى : باب فضل فاطمة بنت محمد 
َيه » من كتاب المناقب . عارضة الأحوذى ۱۳ / 747 + ۲٤۷‏ . وابن ماجه » فى : باب الغيرة » من كتاب 
النكاح . سنن ابن ماجه 1٤۳ / ١‏ 42 54 . والامام أحمد » فى : المستد 4 / © ٠۲٠۰‏ . والبييقى ‏ فى : باب 
من يعتق بالملك » من كتاب العتق . السنن الکبری ٠١‏ / ۲۸۸ › ۲۸۹ . 

. سقط من : ب‎ )٩۱( 

. » فى ب :« الفرج‎ )٩۲( 


۲۸ 


ذَكرِى فى فر جك . ل يكن مُولِيا؛ لأن الوَطْءَ الذىئيّصُل به القَيعةُه يَحْصُل بدُونٍ إيلاج 
بجميع الذَكر . ون قال : والله لاوجت حَسْفْتَى فى / قر جك . كان مُولِيًا ؛ لأ اليم 
لاتحصل بدونٍ ذلك . 

فصل : وإذا(”'" قال لاخدى رُوْجَتِيه : والله لاوّطفتك . ثم قال للأخرَى : 
ركم معها .لم يصِرْ مولا من الثانية ؛ لأ المي بال لا صح إلا بف صريج من 
امم أو صيفة » والِْيكُ بينهما ككناية » فلم صح به اين . وقال القاضى : يكون 
مولا" منہما . وإن قال : إن وَطِبدُكِ » فأنتِ طَالِقٌ . ثم قال للأنحرى : أَشْرَكْيُكِ 
معها . وَتوَى9* » فقد صارٌ طاق الانية مُعلمَا على ويها أيضًا ؛ لأ الطّلاقَ يصِحٌ 
بالكناية » فإن قلا : إن ذلك إيلامٌ فى الْأُولّى . صار إيلاء فى الانية ؛ لها صارث فى 
مَغناها ‏ وا فليس بإيلاء فى واحدةٍ منهما . وكذلك لو الى رجلٌ من زوبجتته ‏ فقال آكحرٌ 
لإمراته : أنت ممل فلانة . لم يكن مولي . وقال أصحابُ الرأى : هو مول . ونا » أنه 
لیس بصّريج ف القَسَم » فلا يكون مُولِيًا به » كا لو 1" يُشَبّهُها بها . 

فصل : ويصيحٌ الإيلاءُ بكل لع من الحَسجَمِيّة وغيرها » ممن يخسن العربية » ومِمٌن 
لايُحمئُها ؛ لأ ابي نَتَنعقد بغير العربيّة »وجب بها الكفارةٌ . والمُولى هو الحالِفُ بالله 
على زك وطء رجه » المُمْمَيعُ من ذلك بيَمِينِه . فإن الى بالعجَوِية مَنْ لايُحمينُها » 
وهو لايَدْرِى مَعْناها » لم يكن مُولِمًا » وإن وى مُوجبّها عند أَهْلِها . وكذلك لمكم إذا 
الى بالعربيّة مَنْ لايُحْسِئُها ؛ لأنّه لا يصح منه قَصْدُ الإيلاء بلفظ لا يَدْرى مَعْناه . فإن 
اَلَف الزوْجانٍ فى مَعْرقتِه بذلك ‏ فالقَوْل قوله إذا كان مُتَكَلما بغير لسانه ؛ لان الأُصلّ 


رل مه 


r Lr 3‏ 0 ص ا 5 
عدم معرفته بها . فاما إن الى العربى بالعربية » ثم قال : جرى على لسانى من غير 


4 


35 فى ب »م :9 وإ .. 
(44) سقط من : الأصل . 
(945) سقط من :ب م 


۲۹ 


۸ظ 


۸هو 


صد . أو قال ذلك العَجَمِئٌ فى إيلائه بِالعَجَمِيّة قبل فى الحكم ؛ لاله حلاف 
السار . 


فصل : ومدّةالإبلاء فى حن الأنخراروالعبيد والمُسلمين وأهل الذَّمّة سوا ولاق بين 
الحُرّةِ والأمة » والمُسْلمَة والذّمُية » والصغيرة والكبيرة» فى ظاهرٍ المذهب . وهو قول 
السافعِىٌ » وابن المُمِْرٍ . وعن احم رواية ری أن مُدّة إيلاء ابيد شَهران وهو اخختيارٌ 
ألى بكر وتو عطاءء ولرِئٌ» وَالِكِ» وإسْحاق ؛ لأنهم على اليف فى الطّلاق ؛ 
وَعَدَدٍ المنكوحات» فكذلك فى فى فة الإيلاء. وقال ا حسنء ؛ والشعيئ: | إيلاوه من الم 
شَهْرانٍ » ومن الحرةأزبعة وقال الشتعيٌ : إيلاء الأمَة صف إيلاء الحرَة . وهذا قو اى 
فة لأن ذلك شا ا ا له عمقو تبارق والحرة كالطّلاق 
ولِأنها مد يبت ايتداؤها بقول الؤوج » فوجَبَ أن / يتلق برق المرأة و رها 
كمُدَّة العدّة . ونا » عموء الآية » ولأئها مده مريت ِوَطءِ » فاستوى فها ارق 
والحرية ء كمد المئة ولا نسم أن اليو َة علق بها »م يطل ذلك بهد العو » 
ويُحالِفٌ م اة ؛ لان العدة مب على الكمال » بذليل أ الامْبراءَ يَخْصْل بقرء 
واج » وأمّا مده الإيلاءفإن الاستِمْتاعَ بالخرّة أكثر » وكان يَتبَغى أن قم مُطاليتُها 
ماله الأمَة » والح على لحر فى الاسْمْتاع أَككرُ منه على اليد » فلاتيجُورٌ الزيادة فى 
مُطَالبَة العَبِد عليه . 
8 - مسألة ؛قال :( فَإذَامَضَتْ أربعة هر . وَرَافَعمْه »مر بلقي" , 


ذه 


الْقَيْمَةَ الجماعٌ ) 
ا وعم ع عر ابه E‏ 
وجملة ذلك أن المُولِىَ تربص أربعة اشهز» ك5 أْمَرَ الله تعالى » ولا يُطالب بالؤطء" 
(85) فى ب »م ١:‏ واختلف ) . 


. ٠ الفيئة‎ ١: فى ب »م‎ )١( 


فين » فإذا مضت أربعة أشهُرٍ » ورَافعفْه امرأئه إلى احاكم » وَقمَه » ومر بالَيْعَةِ » فإن 
أبَى مره بالطّلاق » ولاتَطْلُقُ زوجئه بتفس مُضبِىٌ المدّةٍ . قال أحمدُ فى الإيلاء : يُوقف » 
عن الأكابر من أصحاب الى عة ؛ عن عمرٌ شىءٌ يدل على ذلك ؛ وعن عُثْمانَ 5 
وعلىٌ» وجَعَلَ ينبت حديتٌ على . وبه قال ابن عمرٌ » وعائشة . وروی ذلك عن اى 
الوا وقال ليهات بن سار TT‏ 
يو ات يقال س بن ألى صالج : سالب اتی عَسْرٌ من أصحاب النبى 

لَه » فكلهم يقول : ليس عليه شىء ای ينطق أربعة ا en‏ »فإ فاءَ ٤‏ 
إلا لی“ . وہذا قال سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ » وعُزوَة » ومُجاهِدٌ » وطاوسٌ » ومالك » 
لاف » وإسحاق » وأبو عبد » وأبو تور » وابنُ المُئذرٍ . وقال ابن مسعودٍ » واب 
ان ودرا او ب جا رشان ولق و ا لم 
والتَحَعِىٌ » والأؤْزاعی » واب اى لَيْلَى » وأْصْحابُ الرَأي : إذا مضت أربعة أشهر » فهى 
تطليقة بائنة . ورُوِىَ ذلك عن عفان » وعلىٌ » وزيد » واب نعمرٌ » وروی عن ألى کر بن 
ر ومَكُحولٍ ‏ والهْرِىٌ » تطليقة رجهي . ويُحكَى عن ابن مسعود أله كان 
يقرا  :‏ إن فَاءُوا ) فيه <( عمو رن 04 . ول هذه مُدَّةَ ضرت 
عا انل مهه ذكان ذلك ف لكك ل ا 


00 ا ا 


(17) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطنى > / 71 ٠۲»‏ . والبيبقى » 
فى : باب من قال : يوقف المولى ... » من كتاب الايلاء . السنن الكبرى 777/37 . والامام الشافعى » فى : الباب 
الثانى فى الإيلاء » من كتاب الطلاق . المسند 47/7 . وسعيد بن منصور » فى : باب من قال : يوقف المولى عند 
الأربعة الأشهر » من كتاب الطلاق . السنن ۲ / ۳۲ . وابن أنى شيبة » فى : باب ف امول يوقف » من كتاب 
الطلاق . المصنف ه / ٠١۲‏ . 

(4) أخرجة الدارقطنى » فى : كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيو . سنن الدارقطنى > / ١‏ . والبميقى »فى : باب 
من قال : يوقف المولى ... » من كتاب الإيلاء . السنن الكبرى ۳۷۷/۷ . 

(5) سورة البقرة 715 . 


۳١ 


۸ظ ذلك أن الميْعهبَعْدَ أربعة أشهُرٍ ؛ / لذكره القع بعتها بالفاءالمُفْمَضِيَ ةعقب ثمقال : 
(١‏ إن موا الاق م اله سبع عَم 6" . ولوق مئاد » ليخ إلى 
عَم عليه » ٠‏ وقوله : 3 سمِيعٌ عَلِيمَ © يَقتضى بى أن اللا مسْمُوعٌ » ولا يكون 
الممسموعٌ | إلا کلام > لأنّها مُدّة ضْرَِتُ بت له تأَجِيلُا » فلم يَسْتَحِقٌّ المُطالبَةَ فيها ٤‏ 
كسائرٍ الأجالل »ولان هذه مدّة ل يَتَقَدّمْها إيقاعٌ فلا يتقدُمُها قوع > كمْدة العنّة . 
ومُدَة الع حجّةٌ لنا ؛ فإِنْ الطّلاقٌ لا يَمَعُ إا بمُضْيّها » ول مده لعن ضْرِيَتٌ له 
ليځتبر فيها » ويُعْرَفٌ عَجره عن الوَطءِ بر که فى متها » وهذه صرِيَتُ تأخيرًا له 
وتأجيلًا » ولا يَستَحقٌ المُطابَة إلا بعد مُضِئٌّ الأجَل » كالدّيْن . 

فصل : وابتداء امد من حينٍ العين ولايفْتقِرٌ إلى ضَرْبٍ مد ؛ لأنهانبَنَتْ - 
والالجماع » فلم تَفتقِرْ إل ضَرب“ » كمُدّة لعن . ولا طالب بالوطء فيها 
ذكزنا» رذ ا نقذ عكز ا ا كرحن د 0 
عليه ين" دَقَعَه قبل الأجَل . وهكذا إن وی بعك امد قبل المُطالبَة أو بَعدّها , 
حرج من الإيلاء . وسواء وها » وهى عاقلة أو مجنونة » أو يقظانة أو نائمة ؛ أنه َعَلَ 
ما حَلَفَ عليه » فن وَطِنَها وهو مَجُون » لم يَحْنَثْ . ذَكَرْه ابن حأمد . وهو قول 
اني . وقال أبو بكر : يَحْنَتْ » وعليه الكفارة ؛ لأئه فعَل ما حَلَّفَ عليه . والأول 
3 لدعي مكلف والقَلَمْ عنه رفو ع وخر بوه عن الفلاء, ؛ لاه قد وَقَاها 

حقها » وحص منه فى حقّهامايَحْصُلٌ من العاقل و نّم تسقط الكفارة عنه رذ فع القلم 
عنه . كر هذا ابنُ حامد . وهو أَحَدُ الوجْهِين لأصحاب الشافِعىٌ . وذَكَر القاضى ما 


(5) سورة البقرة ۲۲۷ . 

(۷) ف م زيادة : د إلا . 

(۸) فى انادة : ومدة ) . 

» فیا :« وطىء‎ )٩( 

(۱۰) فى ا »ب »م :«عجلها ». 
)١١(‏ سقط من :»م . 


نض 


يدل على نهب مولا ؛ فاه قال : إذا وط بعد إفاقتِه ,جب عليه الكفارة ؛ لأنوَطأه 
الأول ما حَدِتَ به » وإذايَقِيّتٌ يميه » بَقىَ الايلاءُ » جا لوليا . وهذا قول المَرَنٌِ . 
وی أن ينعأ له مد اإفلاء من حن وى ؛ ؛ لأ لا يْى أن يُطالبَ بالقيئة مع 
وجودهامنه » ولا يُطَلَقُ عليه ؛ لانتفائها وهی موجودة sS‏ 
يد ينه . وقيل : قرب له المدّة! إذاعَقَلٌ ؛ لاله حينئذ يُمْنَعُ من الوطء ب* يُمينه . ومن 
قال بالأول قال : قدوفاهاحَمَّها »فلم يبق الإیلاءُ » کا لو حَيْتٌ باتفا ايلاء 
مع امین » كا لو حل لا يَطَأ أجنبية » ثم تَروجَها . 

00 وإن وی العاقل ناسا َيِه » فهل يحنت ؟ على روايقين . فان قلنا : 
يَحْنَثُ . الَْلّ إيلاوه ‏ وذَهبَت يميه . وإنْفُلنا : لايَحْنَتُ . فهل يَنْحَلْ إيلاه ؟على 
ل و ا ا 
وجدھا على فراشه » فظتھا الأثخرَى » فَوَطَِها ؛ لأنّه جاهل بها » والجاهلُ كالنّاسى فى 
الجن وكذلك إن ظنّها أجنبية فبالث رجه . وإنِ اسْتَدْحَلَت ذَكرَه وهو نائمٌ »لم 
يحت خث ؛ لله ل يفل ما لف عليه » ول هلم رفو ع عنه وهل يرج من حك 
اليلاء ؟ تيل وَجهين ؛ أحدها حرج ؛ لأ الرأة وصّلت إلى حقها اة ا 
لو وَطِئٌ . والكانى ‏ لا يرج من حم الإيلاء ؛ أنه ما وفاها حقها » وهو باق على 
الاممتناع من الوَطء بحكم اليَمِينِ 0 > كلو ف يُفْعَلُ به ذلك . والحَكُمْ فيما 
إذا َي وهو نائمٌ كذلك ؛ لأئه لا يَحْدَثْ 

0 » أو نفساء » أو مُحْرِمَةَ ‏ 
أو صَائِمَةَ صو رض » أو كان مُحْرمًا » أو صائمًا , أو مُظاهِرًا » حَيِتٌ » وتحرّجَ من 
الإيلاء . وهذا مذهبٌ الشَافِى . وقال أبو بكر : قياسُ المذهب أن لا يَخْرّجَ من 
الايلاء ؛ لاه وَطْءٌ لا يمر به فى القَيْعّةِ » فلم" يحرج به من الإيلاءِ » كالوطء فى 


(1۲) فا :دفلا ». 


) 73/١١ المغنى‎ ( ۳۳ 


۸و 


۸ظ 


الد لایصح هذا ؛ ل يميه الْحَلْتْ یلق میامن الوط بكم لين »فلم 
ی الإيلاء كال قرع تیا » أو كا لو وَطِعَها مريضة . وقد نص أحمدُ »ف من 
حَلَفَ ءثم كفر يميه ؛ أنه لايبِقَى مولا عدم حَكْم المين مع أله ماوفاها حقها »فلن 
يزول بوا المين بجنيه فيها أولّى . وقد ذكر القاضى ف الحرم“ '' والمُظاهِرٍ ‏ أنّهما إذا 
وَطِعًا فقد وَفياها حَقَها . وفارَقٌ الوَطْءَ فى الدّبْر ؛ فإنّهِ لا يَحْنَتُ به » وليس يمحل 


لِلْوَطْء » بخلاف مسالينا . 


فصل : وإذا الى : منها » ونم خُذر يَمْنعُ الوط ِن جه لوج » كمَرّضيه » أو 
حبسيه » أو إخرامه » أو صيامه » حُسبَتُ عليه المدّة من حين إيلائه ۽ ل '“المانْع من 
جهته » وقد وُجد التّمْكِينُ الذى عليبا . ولذلك لو أُمْكَنْه من تفسيها » وكان مُا 


وء مم © 22 م ل ٠.‏ . 5 ۾ و 
لعذر » وَجَبَّتٌ لها النفقة . وإن طرأ شىء من هذه الاغذارٍ بعد الإيلاء »أو جن ءلم 


تْقطع المُدَّة ؛ للمَغْتى اذى ذكزناه وان كان الماع من جهتها. » نَظَرْنا ؛ فان کان 
حَيْضًا »لم يمنغ ضَرْبَ المدّةِ ؛ أنه لو مت يمن ضَرْبُ اة ة ؛ لل يض فى الغالب 
لايَخْلُو منه شهرٌ فيد ذلك إلى قاط كم ايلاء » وإن َرأ الحَيْضُ » لم يَقطّع 
المُدةَ ؛ ما ذكزناه”” . وف التفاس وَبجهان ؛ أحدُهما » هو كالحيْض ؛ لن أحكامه 
أحكامُ الحيض . والثانى » هو كسائر الأغذار التى من جهيها ؛ لأنّه نادِرٌ / غير مُعْمَادٍ » 
فأشبّهَ سَائْرَ الأغذار . وأمّا سائرٌ الأغذار التى من جهّتها ؛ كصعَرها » ومرضيها » 
ويها » وإخرامها » وصيّامها واعتكافها ا مفروضيْن » وُشُوزها » ويها » فمتى 
وج منها شبىءٌ حال الإيلاء » م ترب له امه حتى يرول ؛ أن المُدّة ترب لامتناعه 


. سقط من : الأصل ب .م‎ )١16( 
. فى ب :« امجرد » تحريف‎ )١4( 
(016)فاءبوم دلأنهت..‎ 
. ذکرنا)‎ ٠: (05)ل) فی ب »م‎ 


۳٤ 


من رها ومن هنا من لها . وإن ۇج" شىءٌ من هذه الأباٍ » توفت 
المد > ولم بن على ما مَضَى ؛ لل وله مبّحائه :8 ترئص اة أشهر يقتتضبي 

مُتَوالِية . فإذا قَطَعَتّها » وَجَبٌ اسيعنافها » كمُدّة ة الشَهرَيْن*" فى صَوْم الكفارة ن 
حي ورت من يده » الْقَطَعَت المُدَّة . وإن يميت فى يده وأمكنه وَطُُها » 
احتسيبٌ عليه با“ . فإن قيل : فهذه الأمْبابُ منها مالا صن ها فيه » فلا بی أن 
تُقَطَعٌ المُدّة > كالحَيِضٍ . قلنا : إذا كان المَنْعُ معت فيها » فلا فرق بین 5 ونه يفعلها › 
أو بغير فِلِها . ا أن البائعٌ إذا تعذّرَ عليه ليم امود عليه » ل يوج له الُطالبة 
يعوضيه > سواءً كان لعُذْرِ أو غير عُذرٍ . وإن الى ف الرَدّةٍ »لم ُضْرَبْ له المد إلا من 
حين رجوع المُرئدٌ منہما إلى انام . وان لَرأت الود فى أثناء الم » القطغت ؛ 
لان التكاح قد تَسَعْتْ وحَومَ الوَطْم » فإذا عاد إلى الاسلام استويفت المذة “موا 
كانت الرُدّةَ منهما أو من أحيدهما . وكذلك إِنْ أسلمَ أَحَدُ الزوجيْن الاين » أو 
خالعها , ثم تَروجَها بها . لله أعلمُ . 

فصل : وإذا الْمَضْت المُدَّةَ » فلها المُطالبة بالفيعة إن ل يكُنْ عُذْرٌ . فإِنْ طالبئه » 
فَطّلّبَ الامهال » فإِنْ لم يكن له عُذْرٌ ل يُمْهَل ؛ لأئه حقٌّئوَجُةَ عليه » لاعُذْرَ له فيه » 
فلم يُمْهَل به » كالدَيْن ا حال » ولأ الله تعالى جَعَلَ المدّة أربعة أشهر » فلا تجورٌالريادة 
عليها بغير عذرٍ » وإِنّما يور قَذْرَ ما مكنم" الجماع فى حكم العادّة ؛ فإنّه لا 
يلرم الَطحٌ فى مَجِسيه » وليس ذلك بإمهال . فإ قال : أمهلونى حبّى اکل فإنّى 


ا 


2 ۲( ۳ ا ل ا ل لاب 
جايح » أو حتى”"" يضم الطْعامٌ فى كظيط” . أو أَصَلَى الفَرْض » أو أفْطِرَ من 


(۱۷) ف الأصل :« حدث » . 

(۱۸) فی ب »م :< شهرين © . 

(۱۹) فی | » ب »م :( حنشت ) . 

(۲۰) ف الأصل :« به » . 

E فم‎ )۲۱( 

(۲۲) سقط من : الأصل »ب »م ٠.‏ 

(۲۳) الكظيظ : الممتل“ بالطعام حتى لا يطيق النفس . 


o 


۸و 


صَوْمى . مُهل بِقَدْرٍ ذلك ؛ فإنّه يعبر أن يَصِيرٌ إلى حال يُجامِعٌ فى مها فى العادَة . 
ركذل ك يُمْهَلُ حتّى بز جع إلى بيه ؛ 'لأنّ العادة غل ذلك ف بيه“ . وإنْ کان هاعُذرٌ 
يَمْتَعُ من وَطيها » ل يكن ها المُطالبة بالقيكة ؛ لأنّ الوط مُمَْيِمٌ من جهّتها » فلم يكن هما 
مُطالبته بمايَمْتعُه منه » وأ المُطالبة قر غ0*" الامنتيخقاق » وهى لا تسق الوَطءَ فى 
هذه الأخوال » وليس ها المُطالبة بالطّلاق ؛ لأنّه نّم يُسْعَحَقُ عند امتناعه من المي | 
الواجبة» وم يَجَبْ عليه شىء » ولكن تأر المُطابة إلى حال زوال العُذْرِ » إن لم يكن 
العُذْرُ قاطعًا للمُدّةِ كالحَيْضِ » أو كان العْذرُ حَدَتٌَ بعد القضاء المدَّةِ . 

فصل : فإِنْ عفت عن المُطَالَبَةِ بعد وُجويها » فقال بعضُ أُصحابنا : ينمط 
حقها » وليس ها المُطالَبةٌ بعده . وقال القاضى : هذا قياس المذهَّب ؛ لِأنّها ريت 
بإمبْقاطٍ حقّها من المَسمْخ لِعَدَم الوطء » فَسَقَطَ حقها منه » كامرأة اين إذا رَضِيَتُ 
تيه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَسْقَطٌ حمّها » وها المُطالَبِةٌ منى شاءَث . وهذا مذهبٌ 
المتّافِهِىٌ ؛ لأنّهاتَثبْتُ لرَفع الضّرٌر بترك مايَعَجَدَّدُ مع الأخوال » فكان هااليجُوعٌ » کا 
لو اسر بالتَّقَة » فعَفْتٌ عن المُطالَبةِ بالمَمْخْ ,ثم طالب » وفارق المَسْح للعنّة ؛ فإنّه 
: وت 7 
س لعب » فمتى رَضِيّتُ بالعَيْبٍ » سقط حَقها » کا لو عَفا المشتّرى عن عيب 
المَبيع » وإ سَككَتْ عن المُطالَيةِ » ثم طالَبَت بعد » فلهاذلك ؛ لأ حقهايَبتُ على 
التَراخى » فلم يَسْقَطْ بتأخير المُطالَيةِ »كاسيحقاق الَف . 

فصل : والأمَةَ كالحُرّة فى اسْتحقاق المطالبة عقا عوذلك ار شف 
لل الح هاء حيثُ كان الاْيمتا ع يَصُل ها . فإ تركب المُطالَبةَ م يكن لِمَوْلاها 
الطَّلبُ؛ لاه لاح له. فإ قيل: حَقّه فى الولد» وهذا ل جز العَزْلُ عنها "إلا بإذنه". 
قنا: لا يسلج على الرّوْجٍ اسْتيلاة المرأةِ؛ ولذلك”"" لو حَلَف ليَعْلَنٌّ 


. سقط من :م‎ )۲٤-۲٤( 

(15) ف الأصل .ب Ee ic‏ 

(751-575) سقط من : الاصل . 

(۲۷) سقط من : الأصل »م . وف ب ١:‏ وذلك ) . 


كنا 


عنها » أو لا يَستوْلِدُها » لم يكن موا » ولو أن المُولِىَ وى بحيثُ يُوجَدُ التق 
الختائيْنٍ » حَصَلَتٍ القَيَةُ ء وزالث عنه المطالبة » وإن ينل » وإنّما اعون السيدُفى 
لعل ؛ لأنّه ضر بالأمة » رما تفص قِيمَتَها . 

فصل : فإِنْ كانت المراة صغية » أو مَجنونة» فليس لما المُطَالَبةٌ ؛ لأ قَولّهما غير 
مُعْتبرِ » وليس لِوَلِيّهما المُطالبة هما ؛ لأنّ هذا طَرِيقَهُ الشَهْوَةٌ » فلا يوم غيرهما مَقَامَهما 
فيه" . فإِنْ كانتا مِمّنْ لا يُمْكِنُ وَطأهما »لم يُحْمَسَبٌ عليه بالمُدّة ؛ لأَنّ المَنْعَ من 
جهّتهما . وإن كان وَطَأهُّما مُمْكِنا . فإِنْ أفاقتِ الجنونة » أو بَلَعْتِ الصغيوٌ » قبل 
انقضاء المدّةِ » تُمّمَتِ المُدّةَ » ثم ها المُطالبة » ون كان ذلك بعد القضاء المّدّةِ » 
فلهما المُطالبة يُومَهذ ؛ لن الح هما ثابتٌ » وإِنّما تأر لعدم إمكانٍ المُطالّبة . وقال 
الف : لا ئُضْرَبُ المدّة فى الصغيرة حى تَبْلُعْ . وقال أبو حَنِيفَةَ : ثضرَبُ الم » 
سواءً كن الوطْءٌ أو ل يُمْكِن الوطم » فإِنْ ل يُمْكِنْ فاءَ بلسانه » / ولا بانت بائقضاء 
المُدة . وكذلك الحكمُ عنده””" ف التاشز » والرقاء » والقَرناء » وى غايّتُ فى 


المُّةِ ؛ لان هذا إيلاءٌ صحِيحٌ » فوجبٌ أن تبه امه » كالتى يُمْكِنُه جماعُها . وا » 
أن حقها من الوَطء سمط بتَعَذَرِ جماعها » فوجَبٌ أن سقط المُدَةٌ المَضْرُوبةٌ له » كا 
يسقط أجل الذّيْن بسُقوطه . وأمًا اتی أمکته جماعُها » فمُضْرَبُ له المُدَّةَ ى حقّها ؛ 
لاله إيلاءٌ صحِيحٌ مِمّنْ يُمْكِنُه جماعها » فتُضْرَبٌُ له المُدَّة كالبالغة » وى" قَصّدَ 
الإضرار ہما برك الوطء ائم » ويُستحبٌ أن يُقال له : ای الله فما أن تَفِىءَ » وإماأن 


ت 


۾ 


َل » فإن الله تعالى قال : ف وَعَاشِرُومّنّ بالمَرُوف ي . وقال تعالى : 


(۲۸) سقط من : ب . 

(۲۹) سقط من : الأصل »م . وفى ١‏ :2 ثم هما . 
)۳١(‏ فى الأصل : « عنه » . 

(۳۱) فی | ب عم ٠:‏ ولتى ٠‏ . 

(۳۲) فی ا ب e‏ م :ہا . 

(۳۳) سورة النساء ١9‏ . 


۳¥ 


۸ظ 


« فَإِسَاك بمَْرُوف أو تريح إإخسان 4" . وليس اضرا من المُعَاشرة 
بالمغروف . 
۰۰ - مسألة ؛ قال : ( وَالقَيْعَة : الجماع ) 

ليس فى هذااختلاف بحم الله . قال ابن‌المُنذر :مكل مَْ حم عنمن أهل 
العلم ‏ على أن المَىْءَ الجماعٌ . كذلك قال ابن عَبّاس . ورُوىَ ذلك عن على » وابن 
a E Noe‏ 
الورك » والأورَاعى » والشافهي وبر دة » وأصحابٌ الرأي » إذا م يكن عُذْرٌ . 
وأصل الَىْءِ الرجُوعٌ » ولذلك يُسَمّى الل بعد الزُوال فيا ؛ لاه رب جَعمِنَ المَغْرِبٍ إلى 
المشرق » فسُمٌىَ الجماعٌ من المُولى فة ؛ أله جوع" © إلى غيل ما ترک وأذتى. 
الوَطء الى صل به الفيعة » أن َغِيبٌ الحَسَفَة فى المج ؛ فإن أحكام الوطء تَتَعَلقُ 
به . ولو وى دون القرج » أو فى ادير ل يكن فيعة ؛ لأنّه ليس بمَخلوف على رکه » 
وا يرول الضررُ عله 

فصل : وإذا فاءَ ء لَرمَْه الكفارة » فى قول أككر أهل العلم . رى ذلك عن زيد » 
وان عباس . وبه قال ابن يرين » ولّحعِىٌ » ولور » وقنادة » ومالك » وأهل 
المدينة » أب عبد 1 وأصحابٌ الي »واب المُنذر . وهو ظاهِرٌ ذهب الشف .وله 
قول َر : لا كفارة عليه . وهو قول الحسن . وقال الى : كانو يقولون ذلك ؛ ل 
الله تعالى قال : « هن فاون آله عمو رجيم و4" . قال قاد : هذا حالف 
اناس . يعنى قول الحسن . ونا » قول الله تعالى : « وکن يواكم با عقذم 
لْأَيْمَنَ فكفارئة إطعَام عَشَرَةٍ سكين »الآ إلى قو له :3 u‏ 


. ۲۲۹ سورة البقرة‎ )۳٤( 
. ۲ ف م :۱ رجع‎ )۱( 
. 7175 سورة البقرة‎ )۲( 


ل 0 


حَلَفَتُمْ ) . وقال سبحائه  :‏ قد رض اله لمجأب کم چ . وقال الى 
يض : ٠‏ إِذَا حَلَفْتٌ عَلَى يمين » قرات غَيْرَهَا حيرا نها / , قات الى هُوَ حير , 
وَكَفْرْ عَنْ يَمِينكَ » . مُيُقَقٌ عليه(“ ولأئه حالف حانِتٌ ف يمينه » فل لكفارة كا 


تم صر 


لو حَلَّفٌ على ترك فريضة ثم فَعَلّها » والممْفِرَة لا ثنافى الكفارة » فإن الله تَعالّى قد عَفَرَ 
0 2 ل 3 1 0 أي 

لرسوله عه ما تقد من ذليه وما تأر » وقد كان يقول : « إِنَى وَالله لا أخلف عَلَى 

مین فََرَى غَيْرَها حرا نها » إلا يت اذى هو عير ويَحَلَلتُهَا » . مف عليه“ . 


فصل : وإن كان الإيلاء بتُليق عق أو طَلاق » وَقعَ يتفس الوط ؛ لأنّه ملق 
بصفة وقد و جِدتٌ . وإن كان على َذْر أو عق أو صَوم »أو صلاة »أو صدّقة ( 
£ ر .. 1 5 و إئ 
أو حَجٌ » أو غير ذلك من الطاعاتٍ أو المباحاتٍ » فهو مُحَيْرٌ بين الوفاء به وبينَ كفارة 


(۳) سورة المائدة ۸٩‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم ۲ . 
(5) أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالی : #8 لا اذك الله باللغو فى أيمانكم » , وباب لا تحلفوا با بائکم » 
من كتاب الأيمان والنذور » وفى : باب من لم يسأل الامارة أعانه الله » وباب من سأل الامارة وكل إليها » من كتاب 
الأحكام . صحيح البخارى8 / ۱۰۹ ۱۱۰۰ ٩۰‏ / ۷۹ . ومسلم »فی : باب ندب من حلف يمينا ... » من 
كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۳ / ۱۲۹۹ ۱۲۷٤-۱۲۷۱۰‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب المين فى قطيعة الرحم » وباب الرجل يكفر قبل أن يحنث » من كتاب الأيمان 
والنذور . سنن اى داود ۲ / 4 ۲۰٣۰ ٠٠١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى من حلف ... » وباب ما جاء فى 
الكفارة قبل الحنث » من أبواب النذور . عارضة الأحوذى7 / ١١١ ٠١‏ . والنسائى »فى : باب من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها » وباب الكفارة قبل الحنث » وباب الكفارة بعد الحنث » من كتاب الأيمان والنذور . الجتبى 
۱۲-۷ . واين ماجه »فی : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خا منها » وباب من قال : كفارتها تركها » من 
كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ٠ 1۸۱ / ١‏ 1۸۲ . والدارمى » فى : باب من حلف على يمين فرأى غييها خخيرا 
منها » من كتاب الأيمان والنذور . سنن الدارمی ۲ / ١85‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۲ / 3١40188‏ » 
ل ل الل ل ل ل ا ال oc‏ / الل 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب ومن الدليل على أن ا خمس لنوائب المسلمين » من كتاب الخمس . وفى : باب 
الدجاج » من كتاب الذبائح » وفى : باب الكفارة قبل الحنث وبعده » من كتاب الكفارات » وف : باب قول الله 
تعالى : ا والله خلقكم وما تعملون ) » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ٠۲۴۳ / ۷۰۱۰۹ / ٤‏ » 
7/564 . ومسلم » فی : باب ندب من حلف يمينا ... » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم 
مف" 


۳۹ 


۸و 


۸ظ 


2 لله ْو جاج وعَضبٍ فهذا حَكُمه وان على طلاقها الات بها »لم 
ْم بِالَيَْةِ » ومر بالطّلاق ؛ لأ الوطءَ غيرٌ من ؛ لِكوْها تين منه بايا 
الحَسْمَةٍ » فيصيرٌ مُسْكَمْتعًا بأَجتَبيّة . وهذا قول بعض أصحاب الشَافِهِىٌ . وأكثرهم 
قالوا : تجوز لَه ؛ لأ التَرَع تلك للوطء » ويرك الوطء ليس بِوَطْءِ . وقد دَكَرَ القاضى أن 
كلام أحمد يمَتَضِى روايتيْن » كهذين الوَجْهَيْن . واللائق بمذهب أحمد تَحْرِيمُه ؛ لوجوه 
َلاثة » أحدُها أن آخر الوَطء حَصّل ف أجنبية کا ذكرنا ؛ فان المع يمد به ك يمذ 
بالإيلاج » فيكون فى حُكم الوَطْءِ » ولذلك قلنا فى مَن طَلَعٌ عليه الفجرٌ وهو مُجامِعٌ » 
فترّع : أله يعر . والتّحريمْ هلهناأولَى ؛ لل الفط بالوطء . ويمْكِنُ مَنْمُكَونٍ التّرع 
رطا » والمُخْرُعُ هلهنا الماع » وع امتا » فكان مُحرّمًا » ول لَمْسَها 


ل ونس 


ا و <f o oud o,‏ َه ie. E‏ 
على وجو التلذذ بها محرم » فلمس الفر ج بالفر ج أولى بالتحريم . فإن قيل : فهذاإنما 


يخ صل ضرورة ترك الوطء الحرم . قلنا : فإذا م يُمُكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة 


زك الحرام . كا لو اختلطً لَحْمْ الخنزير بلحم ماح » لا يُمْكِنُه أكله إلا بأكل لحم 
الخنزير » حرم » ولو اسْتبَهَتُ ميه يمذَّكةٍ أ بأَجْنيّة حرم الكل . الووجَه 
الثانى » أنه بالوطء يحص الطّلاقُ بعد الإصابة » وهو طلاق بِدْعَةٍ » وى يَحْْمُ إيقاعه 
بلسانه » يَحْرمُ تحقيقٌ سبّيه . اثالث » أنّه”" يَقَعُ به طلاق البذعة من وجو حر » وهو 
مم“ الثّلاثِ » فإِنْ وئ » فعليه أن ينز ع حين”' يولج الحَشَفَة ‏ ولا يزيد على 
ذلك » ولا يَلْبَتَ ولا يتحرَّكَ عند التَرْ ع ؛ لأنّها أجْنبيّةَ » فإذا فعل ذلك » فلا حَدّ ولا 


هسم 4 2 3 7ت ب a‏ - 5 ت ررك أ 
مَهْرَ ؛ لأئه تارك للوطء » وإِنْ لبت أو نمم الايلاج » / فلا حَدّ عليه » لمكن الشبهة 
منه » لکونه وَطكًا بَعْضه فى رَوْجته » وف المهر وَجهانٍ ؛ أحدّهما » يلزمُه ؛ لأنّه حصّل 


ور ل كوي o£‏ 


2 2 - 2 ت م 5 ان‎ ٠. 
» منه وطءٌ محم فى محل غير مَمْلوكِ » فأوجبٌ المهر » کا لو اوج بعد الترع . والثانى‎ 


(۷) فیا »ب عم :أن . 
(۸) فی | ١:‏ يججمع ) . 
)٩(‏ فی ب ٥:‏ حتی ۲ . 


لايَجبُ ؛ لأنّه تاب الإيلاجٌ فى محل مَمْلوكِ » فكان تابعًا له فى سُقَوطٍ المَهْرٍ . وإن 
تزع » ثم وَج » وكانا جاهليْن بالنّحريمٍ » فلا خد عليهماء وعليه المهرٌ لها » ويْحَقَه 
اسب . ون“ كانا عالِمَيْن بالتحْريم » فعليهما الحدٌ ؛ لأنّه إيلاجٌ فى أجتبية بغير 
شْبْهَةٍ » فأشبّة مالو طَلْقَهائلانًا »ثم وها » ولا مه لها ؛ لأا مُطارعَة على الرّنّى » ولا 
يلحم السب ؛ لاه من زئّى لاشبْهَة فيه . وذ کر القاضى وجهًا »أنه لاحدٌعليهما ؛ ل 
هذا مِمّا يَخْمَى على كثير من الناس » وهو وَج لأصحاب الشَافِعِىّ . والصّحيحٌ 
الأول ؛ لأ الكلام فى العالمَيْن » وليس هو فى مظن الكفاء ؛ فإ أكتر المسلمينَ يعلَمونَ 
أن الطّلاقٌ اللات مُحَرُمٌ للمرأة . وإِنْ كان أحدُهما عالمًا » والآتخرٌ جاهلاء نُظَرْتَ ؛ 
فن كان هو العالمَ » فعليه الخد » وها المهرٌ » ولا يله السب ؛ لاه ران حدودٌ . وإن 
كانت هی العالِمَةَ دوه » فعليها الخد وخدها » ولا مهرٌ ها » والنّسَبُ لاجقٌ بِالزوْجٍ » 
لان وطاة وطء شبهة . 

فصل : فإن قال : إن وَطِبِتُكَ » فأنت عَلَىّ كظهْر أَمى . فقال أحمدٌ : لا يقرَبُها 
حبَّى يُكَفْرَ . وهذائصٌ فى تحربمها قبل الكْفيرٍ » وهو دليلٌ على خريم الوطء فى اسنا 
التى بها بطريق التي ؛ لأ المُطلََة ثلا أعْظَمٌ تخريمًا من المُظاهَرٍ منها . وإذا لئ 
هنا » فقد صار مُظاهِرًا من رَوْجيه » وزال حُكُمُ الإيلاء . وحمل أن أحمد إنّما راد » 
إذاوَطِمَها مره » فلا يطأها حى يُكَفْرٌ ؛ لكَوْنه صار بالوطء مُظاهِرًا إِذْ لا صح مدیم 
الكفارة على الظَهارٍ ؛ لاه سبيها » ولا جوز ديم الحكم على متببه . ولو كفر قبل 
الظَهارٍ ل يُجْرئُ . وقد رَوَى إسْحاقٌ » قال : قلت لأحمد » فى من قال لزوجته : أنتِ 
عَلَىّ كظَهْر می إن فرك إلى سن . قال :إن جاءث تَطُنْبُ » فليس له أن يَعْضْلَها بعد 
مضي الأبعة الأْهُرٍ »يقال له :إما أن َفَىءَ .وما أن ثل . فإن ويها » فقد وجب 
عليه كفَارةً » و إن ابی » وأرادث مُفارققَه » طلّقها ا اكم عليه . فين أن ْمَل الرُواية 


: » ف الأصل : « وإذا‎ ٠١ 


٤١ 


۷/۸و 


الأوّى على المَنْع من الوطء بعد الوطء الذى صار به مُظاهِرًا ؛ لما ذكرناه » فتكون 
الروايتان مُمََِيْن . والله تعالى أعلمُ . 
ب 


s2 
. 


۹ - مسألة ؛ قال : ( أو يَكُونُلهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَض . أؤْ إخرام › أ شئ 
لْعُذْرٍ) ظ 


۶ 
5 


وجملة ذلك أنه إذا مَضّتٍ المُدّة » وبالمُو لى عُذْرٌيَمْتَعُالوَطءَ من مَرَضٍ » أو حبر 
بغير حقٌ » أو غيره » لَزِمَه أن ىء بلسانه » فيقول : متى قَدَرْثُ جامعمّها . أو نهر ("» 
هذا . ومِمُن قال : يَفَىءٌ بلسانه إذا كان ذا عُذْرٍ . ابن مسعودٍ » وجابر بن زيد » 
ولحو » والحسنٌ » وهی » ولور » والأوْاعٌِ » وعِكْرمَة » وأبو عُييِد » 
وأصْحابُ الرأي . وقال سَعِيدُ بن جبَيْرٍ : لايكون المَىْعلَّا بالجماء”" »فى الك العُذْرِ 
وغيره . وقال أبو نور : إذا ل يَقَدِرْ » لم ُوقف حتى يَصِحٌ ‏ أو صل إن كان غائبًا » ولا 
ْمُه القع بلسانه ؛ لل الضرر ترك الوَطءِ لا يرول بِالقَوْل . وقال بعضيٌ الشافصيّة : 

‫َ - وه‎ 0 ٠ - ٠. 0 0 

يحتاجُ أن يقول : قد ندمت على مافْعَلتٌ » وإن قَدَرْتُ طعت . ونا » أن القصد بالفيئة 
رك ما قَصّدَه من الإضرار » وقد ترك قَصْدَ الإضرار با أئى به من الاغْتذارٍ » والقول مع 
العُذْرِيقُوُمَقامَ فغل القادر » بدليل ن إشهاد الشفيع على الطَلّب بالشفمَة عند العَجْزٍ 
عن طَلبها » يقومٌمَقَامَ طلّبها فى الحُضُورٍ فى إلباتها . ولايَحْتاجُ أنيقول : كدت ؛ لل 


الغرض أن يُظهر رُجوعه عن المُقام على اليمين ؛ وقد > حص بظهُور عَزْمِه عليه . وحكى 


0 ۴ ا ا 1 o‏ 
أبو الخطاب عن القاضى > أن فيئة المعذور أن يقول : فت إليل . وهو قول النُورِىٌ 2 
وای عد » وأصْحاب الرأی . والذى ذکره القاضى ف « المُجَرّدِ » مل ما ذکر 


(۱) فی م ٠:‏ ونو ) . 
(۲) فی۱ » ب عم ٠:‏ الجماع » 5 
(۳) سقط من :۱ . 


يف 


الجرّقى » وهو أحسَنْ ؛ لن وَعدَه بالفغل عند القدْرَةِ عليه » دليلٌ على ترك(" قَصْدٍ 
الإِضْرارٍ » وفيه نوع من الاعْتِذارٍ » وإخبارٌ بإزاليه للضَرر” عند إمُكانه » ولا يَحْصُل 
٠‏ 7 : فقث إليل . شىء من هذا . فما العاجرٌ لحب أو شل » فيه أن قول : لو 
درت لجامعها . ل ذلك يزيل ما حمل بإيلائه . 

فصل : والإخرامُ كالمَرَضٍ » فى ظاهر قَوْل الْجْرَقٌَ . وكذلك على قياسيه الاعتكاف 
المنذورٌ الها . وذكر أصحابنا أن المُظاهِرَلايُمهَلُ ء وومر بالطّلاق . يحرج من 
هذا أن كل عُذْرٍ من فعله يَمْتعُه الوط لامُمهَل من اجه . وهو مذهبٌ الشافهئ ؛ لن 
الامتناع يسبب منه فلا سقط حككْبًا واجبًا عليه . فعلى هذا لا يوْمَرٌ بالوطء ؛ لاه 
مُحَرمٌ عليه » ولكن يور بلاق . وجه القول الأول » أنه عاجرٌ عن الوَطء بأمر لا 
يُمْكِنّه الخرو ج منه » فأشْبَه المريضٌ . فما المُظاهِرٌ » فيقال له : إمًا أن تُكفر ويفىءَ » 
وما / أن تصلق . فإ قال : أنهلُونى حت أطْْب ر »أو أطي إن عم أنه قاور على 
التَكُفيرٍ فى الحالي ؛ ونّما يَقصِدُ المُدافعة والتأخيرَ مهل ؛ لن الح حال عليه . 
وإنمايمْهَل للحاجة ‏ ولاحاجة . وإن ل يُعْلّمْ ذلك »امهل ثلاة يام ؛ لأنّها قريبة ,ولا 
ياد على ذلك . وإن كان فَرْضُْه الصياَ» فطَلّبَ الإمهال ليصوم شهرَيْنٍ متتابمين » لم 
يُمْهَلُ ؛ لِأنّه كثيرٌ . وي ور أن فى بلسانه َالَو ء ول حنّى بصو ٤‏ 
كقولنا فى المُخرم . فإن وَطِمَها فقد عَصَى » والځل إيلاه . وها منعه منه ؛لأنّ هذا 
الوطء مُحَومَ عليهما . وقال القاضى :يمه لكين » وإن انتنَعَتْ سقط حتها ۶ لآل 
حقها فى الوَطء » وقد بذَلّه ها وتى وله فقد واها حنها > والتَخريم عليه وها . 
ونا » أنه وَطءٌ حرام » فلا يرم ا ين منه » كالوَطء فى الحَيْض والتّفاسٍ . وهذا ينمض 
دليلّهم . ولانْسلُمُ كَوْنَالتُحرهم عليه دُوها ؛ فان الوَطءَ متى حَومَ على أحيدهما حرم على 


(؟) فی ب :وقول ». 
(0) فى ب ٠:‏ الضرر © . 
(5) ف الأصل ,ب :و بحب ٠‏ . 


الف 


۸ظ 


۸و 


الآتحر ؛ كوه فعلا واحدًا » ولو جاز الحصاصٌ أحدهما بالّحْريم » لَامَصت الرأة 
بتَحريمالوَطِءِ فى الحيْضٍ والتفاس وإحرامها وصيامها ؛ لا ختصاصيها”" سيه . 

فصل : وإن انقَضَتٍ المُدَةٌ وهو محبوسٌ بح يه“ أداوه , طولب بالَيعة ؛ لاه 
قادرٌ عليها بأداء ما عليه . فإِنْ لم يَفْعلُ ‏ أمرَ بالطّلاق . ون کان عاجرا عن أذائه » أو 
حيس ظُلْمًا » مر بَِْعَِ المعذورٍ . ون الْقَصمَتْ وهوغائبٌ » والطريقٌ آمِنّ » فلها أن 
وک مَنْيُطالِبه بالمَسيبرٍ إليها ‏ أو حَمْلها إليه ‏ فن يفْعل » أذ بالطّلاق . وإنْ کان 
الطريق مَحُوفًا » أو له عُذْرٌ يمنعُه » فاءَ فيئةَ المغذور . 

فصل : فان كان مَعْلوًا على عَفْلِه بجُنونٍ أو إغماء » لم يُطالَبْ ؛ لأئه لا يَصلحُ 
للخطاب »ولا يصح منه ا جاب » وتتأحرٌ المُطالبةٌ إلى حال القذرة » وروال العُذْرِ »ثم 
يُطالَبُ حينئذ . وإِنْ كان مَجبُوا »وفنا : يْصِحإيلاوُه . فاءَفيقة المَعُذورٍ » فيقول :لو 


ع طظ 


o 


قذرت جامعتها 
فصل : وإذا انْمَضَتٍ امد » فادّعى أنه عاجرٌ عن الوطء »فإذا"“ كان قد وها 
مه » لم تُسمْمَعْ واه العئةَء كا لا تُسْمَعٌ دَعُواها عليه » ويوتحذ بالميْئَةِ » أو بالطلاق » 
کیره » وإن ل يكن وَطِبَها » ولم تكن حاله معروفة » فقال القاضى : تُسْمَعٌ دَعُواةٌ » 
و سا 4 27 7 7 م s0‏ 
ويُقبل قله ؛ لإن النَعنِينَ من العيوبٍ التى لا يتقف عليها غيره . وهذا ظاهر نص 
الشَافِعىٌ . وها / أن تسأل الحاكم » فِيَضْرِب له مَدَّةَ العنْة بعد أن يفىءَ فيئة أَهْل 
الأغذارٍ . وفيه وَج حر ء أنه لا 'يقبَل قوه ٩"‏ ؛ لأّه مُنّهُمٌ فى دَعْوَى ما يلط عنه 
إما هام ټ و م و ه 7 55 
۶ كْوَجَةَ عليه الطْلّبٌ به" » والأصل سلاميُه منه . وإن ادّْعَتٌ أنه قد أصابها مرة » 


(۷) سقط من : ب . 

(۸) فی م ٠:‏ يمكن » : 

(8) ف الاصل ٠:‏ فإن » . 
(۱۰-۱۰) فی م :د يقل قبوله ٩‏ . 
)1١(‏ فی ب :« فيه ). 


3: 


وکر ذلك لم يكُنْ ها المُطالبة بضر ب مُدَة العنة » لاغترافها بِعَدّم عنْتِه #والقول قولة 
عَم الإصاية . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( فَمَتَى در » فَلَمْيَفْعَل , أُمرٌ بالطّلاق ) 


و e‏ و فرع 2 
وجملة الامر أن المولِى إذاوقف » وطولِبٌ بالفيئة وهو قادر عليها » فلم يفعل » ايمر 
0 ا ا وده 7 ع5 اه 8 ا 

بالطلاق . وهذا قول كل مَنْ يقول : يُوقف المُولى ؛ لان الله تعالى قال : <9 فَإِمْسَاكٌ 
TE‏ ٤ه‏ هھ mM‏ 0 £ 
بمعروف او تُسريح بإحسانٍ 04 . فإذا امتنع من أداء الواجب عليه » فقد امتنع من 
الإمنساك بالعروف يور بالشريج بالإخسان ٍ . وإن كان مَعْذُورًا » ففاءَ بلسانه » ثم 
قَدَرَ در على الوطء ةعفان قعل اير بالطّلاق . وبهذا قال الشافجِی . وقال أبو 
بكر : إذا فاءَ بلسانه » لم يُطالّبٌ بالفيئة مرة أَخْرَى » وتحرج من الإيلاء . وهو قول 
الحسن » وعكرمة » والأوزاعِىٌ ۽ لاله فاك مر و و > ولم رمه فيئة 
ثانيةٌ » جا لو فاء بالوطء . وقال أبو حَنِيفَة : تاتف له مده الايلاء ؛ لاه اها حقهابما 
گم صر م ”و ا 28 3 
کته من الي فلا يالب إلا بعد اسيناف ايلا » الو طَلّقَها . ونا آله خر 
حقها لعجزه عنه » فإذا قدَّرَ عليه رمه أن يوفيها إن ؛ الین على المُعسير إذا قر 
عليه . وما ذكروه فليس بحقها » ولا يول الضَرَرٌ عنها به » ونما وَعَدَها بالوفاء » ولمَها 
الصبر عليه وإِنُظاره(" كالغريم المَعْسرٍ . 


فصل : ولیس على مَنّ فاءَ بلسانه كفارة لاحن عام : 
وَإِنّما وَعَدَ بفعله او ة عودة1ة ا اسر به فال : 


م في كتهو 


قذرت وفيته . 


(۱) سورة البقرة ۲۲۹ . 
(۲) فی م : ١‏ وإنكاره » تحريف . 


۷ظ 


۴ - مسألة ؛ قال : ( إن لم يطل » طَلّق الحَاكمُ عَلَيّه ) 

وجملة الأمر 8 المُولى إذا امعَحَ من الفيعة بعد التَريْصٍ » أو امْتَعَ المعذور من الفيعَة 
بلسانه » أو امْنعَ من الوَطء بعد روا ذه » أمرَ بالطّلاق . فون طق" » وَقَعَ طلاقه 
اْذى أوقعه» واحدة كانت أو أككر . وليس للحاكم إِجباره غلى أكثرٌ من طَلقَةِ؛ لاله 
حص الوفاء بحقّها بها؛ فإنها”' تُفضرى إلى لبون ولص من ضّرره . وإن امت من 
الطّلاق » طق ا لحاكم عليه . وبهذا قال مالِكٌ . وعن / أحمد و ای اليس 
للحآم الطّلاقُ عليه ؛ لأن ما حير اروج فيه بين أمريْن » لم ّم الحاكمُ مَقامَه فيه 
كالاختيارٍ لبعض لجات فى حقٌ مَنْ سم وئه أكثرٌ من أربع نسوةٍ »أو أحتانٍ . فعلى 
هذا يسه » ويضيقُ عليه » حتى تَفىء » أ بل . شاوی ولان » الروايتين . 
ونا » أن ما دتحلثه اليابة » وَين مجه » ونح مَنْ هو عليه » قا الحاكمٌ مامه 
فيه » كقضاء الدَّيْنِ » وفارق الاتحتيارٌ » فإنّه ما تَعيِّنَ مُسستحقه . وهذا أَصّح فى 
اذهب . وليس للحاكم أن يأمُرَ بالطّلاق ولا يلق إلا أن تلب المرأة ذلك ؛ لاله حقٌّ 
ها . وإنّما الحاکم يَسْتَوْفِى ها الحنّ » فلا يكون إلا عند طَلبها . 

فصل : والطّلاقُ الواجبُ على المُولِى رَجْعٌِ » سواء وفع نفس » أو صلق الحاكمٌ 
عليه . وبهذا قال الشافِِىٌ . قال الاثم : قلت لأبى عبد الله فى المُولى : فإنْ طَلَمّها . 
قال : کون واجدّةً ؛ وهو أحقٌ بها . وعن أحمد رواية ای أن فرق الحاكيم تکون 
بائنا . ذكر أبو بكر الروایتین جميعًا . وقال القاضى : المنصوصٌ عن أحمد » فى فرقة 
الحاكم » أنه تكون بائئًا ؛فإن فى روايةالأثرم : وقد سثلإذا طَلُقٌ عليه السلطانُ » أنكونُ 
واحدة ؟ فقال : إذا طَلقٌ فهى واحدة » وهو أحقٌّ بها » فأمائمرِيقُ السلطاتٍ » فليس فيه 
رَجْعَة . وقال أبو تَر : طلاقٌ المُولِى بان » سواء طق هو » أو صلق عليه الحاكمُ ؛ 


(۱) سقط من :م 
(۲) فى م :« فإنه » . 


٤٦ 


لأنها فرقة لرفع الضرر » فكان بائنًا » كفرقة الع ة » ولأئها لو كانث رجو »ل يندفع 

اضر لاله زاء فى لطر . وقال أبو حَنيفة حَنِيفَةَ : يقع الطّلاق بالقضاء العدّةٍ 
بائنا . ووج الأول أله طلاق صادف محولا بياين غير رض » ولا استيفاء عَدَّدٍ 5 
فكان رجهي ؛ كالطّلاق فى غير الإيلاء . ويُفارق فرقة الع الأتها قت لعن" » وهذه 

طلقة ل »ولأ ويح له ازتجاغها » ٠ل‏ يندم عنها الضرًرٌ» وهذه يندع عنها الضررٌ ؛ فاه 
إذا ارتجعها » ضْرِبَتُ له مده أخحرَى ؛ ول الین قد يِسَ من ويه » فلا فائدة فى 
رجي زهذا غير عار » وره دليل على رَغْبته وإقلاعه عن الإضْرارٍ بها » فافترقا . 
والله تعالى أعلم . 
45 - مسألة ؛ قال : ( قان طُلّق عَلَيه تهنا › فهىَ ثلاث ) 

وجملة الأراً أن امول إذا امع من القيَْة ولاق م ای ا فإنّه 
ينك من الطلاق مايَمْكُهالمُوى » وإليه الجخيرة فيه فيه »إن شاء طلق واجدة » وإنْ شاءً 
اثنتين ٠‏ وإن شاءَتَلانا 2 |وإن شاءَفْسَحَ . قال القاضى : هذا ظاهرٌ كلام أحد . وقال 
الشافىٌ : ليس له إلا وا احدة ؛ ل إيفاء الح يَْصْل بها » » فلم تملك زيادة عليها » كالم 
لك الزيادة على وفاءِ ادن فى حن المت . وا أن الحاكم قائم مَقامَه فملكَ من 
الطّلاق ما يَمْلِكه » کا لو وَكُلَّه فى ذلك . وليس ذلك زيادة على حقّها ؛ فان حقّها 
الفرقة غير انوع » وقد يرَى الحا كم المصلحة فى تحريمها عليه ومَنْعه رَجعَتَها ١‏ 
مه يسُوء قَصيده ؛ وخصول المصلْححة ر٩‏ . قال أبو عبد الله : إذاقال : فقت 
بيتكما”" . فإنّما عر فَملحٌّ . وإذا قال : طَلْقَتُ واحِدَةٌ . فهى واحدة . وإذا قال : 
ثلا . فهى ثلا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ) فى م :و بعده‎ )۲( 


(۳) فی م :د بینکم ٠‏ . 


يف 


۳/۸و 


۰۵ - مسألة ؛ قال : ( وان طُلّق واجدة , وَرَاجَعَ » رَد بق من مُذْةٍ 
الإيلاء أكتر مر من اة اهر » كان الحُكُمْ كَمَا حَكَمْنَا فى الأول ) 


وله لأ أله إذاطلی المُوبى أو طق الحاكم عليه أل من ثلاث فل رَجَعتها . 
وعن ألى عب الله ة الله رواية أخرى أن ری ا حااكم ليس فيه رَجْعَة ؛ فإنّه 
قال : وأما تفرش ى المسلطانٍ ؛ فليس فيهرَجمة فى الو » ولا بَعدّها . فعلى هذه الزواية » 
يكونُ طاق احاكم بائنًا » ليس فيه رجعَة . وقال أبو بكر : فى كل فرق ها الحاكم 
ِوَايتانٍ » لعائا كانت أو غيره ؛ إحداهما حرم على الابيد . وامحتارها . والقّانية » له 
المُراجَعَةٌ فيها بِعَقَدِ جديد . وهذا الصّحِيح . ولیس فى كلام أحمد ما يقتضيى تحُريمّها 
عليه . وقوله : ليس فيه رَجْعَة فى العدَّةٍ ولا بَعْدَها يُْكِنُ حَمْله على أنه يس له رها 
بغير نكاح جديد ؛ لأنّه قد صرح فى سائرٍ الروايات به » ولاه لم يُوجَذْ مبب يقتطبى 
تَحريمّها عليه :وري الحاكم لا یفعضری موی الفریق بينهما فى هذا التكاج ؛ ولذلك 
لو فرق بيتهما لأجل العنّة » »لم حرم عليه . وأا َة اللّعانٍ فإِنهاتَحْصْل بدُونِ تفريق 
الحاكم ولو حلت بعري الحاكم غير أنَالمفضى لغري واشحريم لعن » بدليل 
أله لا يور إقرانهما على التكاج ون تراضوا به » بخلاف نالتا . وما على قول 
الجِرَقِىٌ فان اللا إذا كان دون اللا »فهو رَجَعَىٌ ی » سواءٌ کان من المُولی sf‏ 
الحاكم . وهذا مذهبٌ الشافعى لان الحا کم نائبُه فلايَقَعُ طلاقه مُِيدًا اليذه 
طَلاق المُولى كالؤكيل ا » بان » وم يلحَقها 
طلاق ثانٍ . وهذا مذهبٌ الشف" وروی عن على : | ذا سبو سب خد الإبلاء حَدٌ 
الطّلاق » فهما تطليقتانٍ وإن سبق حك الاق د اللا كين راد . ويقتضيه 


)١(‏ سقط من :م 
(۲) فی ب زيادة : « من ٩‏ . 
(0-؟7) سقط من : الأصل . نقل نظر . 


۸ 


مذهبٌُ الرُهْرِىٌ . وهذا مَبِْىّ على أن الطّلاقَ يُمَعُ بانقضاء مُدّةٍ الإيلاء ‏ “من عَيْرٍ 
إيقاع“ . / وقد سبق ذِكْرٌ ذلك . فَأمّاِن فَسَح الحاكمُ النُكاح ‏ فليس للمُولِى الرجوع 
علیہا إلا بنكاح جديد » سواءٌ كان ف الةو بعدها . ولاينْقْصُ به عَدَدُ طلاقه بلا 
ليس بطلاق » فأشبّة ْح لكا ج لعيّبه أو عنَيه . وإن طلقَ المُولِى أوالحاكم ثلاثا »لم 
جل له إلا بعد زوج ثانٍ وإصابة ونكاح جديدٍ . إذا تَبَتَ هذا » فاه إذا طق دُونَ 
الثّلاث » فراجعها ف عِدَّيَها ‏ فان مده الإيلاء نمطم بالطّلاق » ولا يُحْمَسّبُ عليه با 
قبل الرْجعَةٍ من امد ؛ أنه صارتثُ مَمْنوعَةمنه' © بغير اليمين ٠‏ فالقطعتٍ المُدّة الو 
کان الطلاق بائئا »فان راج » اينقت المدّة من جين ربكت »فان كان الباق منها أقل 
من أربعة أشهر » سمط اإيلاءُ » وإن كان أكثرٌ منها رصنا به أربعة أشهر » »ثم وقفناء 
ليغ َ أو يُطَلقّ» ثم يكونُ الحُكْمُ هلهّنا كالحكم فى وقفِه الأول ل » فن طق » أو طلَقٌ 
ا لحاكم عليه واحجدّة » ثم راجَحّ » وقد بَقَىَ مِنْ مُدَةِ الإيلاء أكثرٌ من أربعة أشهر » الْمَظرناه 
أربعة أشهر* » ثم طُولِبٌ بِالمَيْمَةِ أو الطّلاق ‏ فان طلِّىَ » فقد كَمَلَتِ القّلاثُ › 
وحَرْمَتْ عليه . وهذا مذهبٌ الششافِعَىٌ . ویقتضری ذهب ای عبد الله ابن حامد »أنه إذا 
طیاسو ونت المدة "الى من حينَ طق »فلو گت ربعة أشهر قبل انقضا عد 
الطّلاق » وُقَفّ ثانيًا » فإن فاءَ » وإلّا أمرَ بالطّلاق . ونحوُ هذا مذهبُ مالك » وى 
عبد . وإنِ الْقَضّتٍ العِدّة قبل مُدَّةٍ الإيلاء » بائ وانقَطمَ الإيلاءُ ؛ فان راج فى 
اة ك مدَّةٍ ايلاء » ترئْصَ به تام أربعة أشهر من حينَ صلق . وعن أبن مسعودٍ » 
وعطاء » والحسن » ولحي » واد » وَالأوزاعِىٌ »أن الطَّلاقَ يَهْدِمُ الإيلاَ . وهذا 
يَحْتَمِلٌ أن یکونَ معناه نه يَقَطَعُمُدَّئّه » فلا يُحْتَسَبُ بمُدّته قبل الرَجَعةٍ E‏ 


. سقط من :ب‎ )٤- ٤( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
. سقط من : الأصل » ب‎ )7( 
. » العدة‎ ١ : فى ب‎ )۷( 


) 4/1١١ المغنى‎ ( ۹ 


۴/۸ ظ 


g۸ 


رقي يله . وَحْعَِل آله زيل ُكْمّه بالكل ؛ لأئه قد وها حمّها بالطّلاق » سمط 
حم الإيلاء > کا لو وَطِئَها . والجوابٌُ عن هذا ء أن كم لين باق فى الع من ! 
الوط ؛ فيبقى الايلاء »كالول يطل » » بخلاف الفيئة » فإنّها رفع اليْمينَ » لحُصُولٍ 
الجنث فا . 


. مسألة ؛قال :( ولو وَففتاة غد الأرَعَة اهر . فَقَالَ : قذ أَصبيُهَا‎ - ۰١ 
) فان كانث ث تيبا > کان القَولُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينهِ‎ 

وهذا قول الشافعِىّ ؛ لأنّ الل قا الكاج وامرأة تدع ما باه به ره اوهو 
عى ما يُوافِقُ لاضنلل › وة يقي » فکان الول قوله . الو ادُعَى لوطع ف العُيّهِ » ولأنّهذا 
أ | حي وال الاين جي » فقبل قوله فيه » كقول المرأة فى حَيْضيها . ورم 
اليمينُ ؛ لأ ما دعيو المأ مُحْعَمِل فَوَجَبَ فيه باليمين . ونَصّ أحمد » فى رواية 
الاثم » على أنه لا يَلرْمُه يَمِينٌ ؛ لأنّه لايقَضَى فيه بالکول . وهذا اختيارٌ ابی بكر . فأمًا 
إن كانت يكرا ٠‏ راختفا" فى الإصابة يت النّساءَ الثّقات » فإنْ سَهِدْن بعيُويتها » 
فالقول قوله » ون شهدن بيَكَارَتها » فالقول قولها ؛ ؛ لأنّه لو وطنها زالْتْ يكاريها . 
وظاهر قول الحِرَقَى الا ا ؛ لقوله فى باب العِْين : فان شَهِدْنَ با قال 3 
أجل سنة . ول يَذْكرْيَميئَه . وهذا قول ألى بكر ؛ لأ اة تشهد ها » فلائجبٌُ المي 
معها . 

فصل : ولو كانت هذه المرأةٌ غير مَدُُْولٍ بها » فادّعى أله أصابّها , وكذَّيَنْه ؛ ثم 
طَلّقَها » وأزرجْعَها » كان القول قوّها ‏ فل قوله فى الاصاية فى اإيلاء » ولا بى 
إثبات اة لر NY‏ سب تعليلٌ ذلك فى كتتاب”" الرجْعَةٍ 


(۱) ف اء ب : وأو اختلفا ٠‏ . 
(۲) سقط من ٠:‏ . 
(۳) ف الاصل ۰٠١‏ ب : ٠‏ باب » . وتقدم فى : ۹۸/۱۰ . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( ولو آلى منها » فْلَمْ يُمِربْهَا حى طلّقَها . 


والْقَضَث عِذلهَامنة ؛ لم دكَحَهَا › وَقَل بقَى مِنْ مُدَةٍ الإيلاء تر من اة أهُر هر › 
وُقَفَ لها كَمَاوَصَفْتُ ) 


وجملة الأمر أن المُولِىَ إذا أبانَ زوجته » الْقَطعت مده الإيلاء » بغير حلاف عَلِمْناه 
سَواءًٌ بات بفسلخ » أو طلاق ثلاث » أو بحل » أو بائقضاء عِدّتها من :0" الطّلاق 
الرجْعِىٌ ؛ لأها صارث أَجْنبية مته » ول يَبْقَ شىءٌ من أحكام نكاجها . فإِنْ عاد 
فتروبحها » عاد حكمٌ الإيلاء من حينّ تزوبَها , واسعُوْنَِتٍ الم حيتي » فإِنْ كان 
*" أربعة أشهر فما دُون » لم يقبت بت حم الإيلاء EET‏ 
أربعة أشهرٍ » وإن كان أكثرٌ من أربعة أشهر رص أربعة أشهر » ثم وف ها » فإمًا أن 
َفَىءَ » أو بطل » وإنْ لم يُطَلْقْ » طلّق الحاكم عليه . وهذا قول مالك . وقال أبو 
حَنِيقَةَ : إن كان الطّلاقٌ اقل من ثلاث »ثم ترَكها حتى الْقَضَتٌ عدَّنّها »م نها › 
عاد الإيلاء » وإنِ اسستوفى عَدَدٌ الطّلاق يمد الإيلاء ؛ لن كم الاج الأول زالٌ 
بالكُلَمّةِ » وهذا تز جم إليه على طلاق ثلاث » فصارٌ إيلاؤه فى النكاح الأول كإيلائه من 
أَجْنبيّة . وقال أصحابٌ الشافعيٌ : يتَحَصُل من أقواله ثلاثة أقاويل ؛ قولاتٍ كالمذهبَينٍ » 
وقول ثالث : لا يعودُ حَكْمُ الإيلاء بحالى . وهو قول ابن المُنْذِرٍ ؛ لأئها صارّث يحالي لو 
آلَى منها لم يصح إيلاؤه / » فطل حكم الإيلاء منبا » كالمُطلّقة ثلانا ا .وا أله ممع 
من وَطْءِ امرأته مین فى حال کاجها » فت له حُكْمُ الإيلاء » کا لو م يُطلْق ‏ وفارق 
الإيلاءَ من الأجنبيّة ؛ فإنّه لا صد باليمين عليها الإضرارٌ بها » بخلاف مسألينا . 


الباقی ون مل ينه 


فصل : ولو الى من امرأته الأَمَةِ » ثم اشتراها , ثم أَعْمَقَهًا » ويَرَوجَها » عاد 


. ٠ حين‎ ٠: فى منادة‎ )١( 
. » الإيلاء‎ ٠: (5)فى!‎ 


وه 


٤/۸‏ ۷ظ 


الإيلاء . ولو کان المُولى”" عبدًا » فاشترئه امرأه » ثم أَعَتَقَمّهِ » وتروّجَمُه » عاد 
الإيلاءُ . ولو بانتِ الرُوجَة برِدّةٍ » أو إسلام من أحدهما أو غيره » ثم تزوجها تزويجا 
جديدًا » عاد الإيلاءُ » ويُستََئف المدّةٌ فى بجميع ذلك . وسواءٌ عاذت إليه بعد رَو ج ثانٍ 
أو قبله ؛ أن اليَمِينَ كانث منه فى حال ارو جيّة » مى حُكْمُّها ماؤجدت الرّوْجيّةٌ . 
وهكذا لو قال لزوجَتِه : إن دححَلْتٍ.الداز فوالله لا جامَمْتُكِ . ثم طلّقها , ثم نَكَحَتْ 
غيره » ثم تَرَوجَها الأول » عاد حكمُ الإيلاء ؛ لأَنّ الصّمَةَ ا موده فى حال الرَّو جي لا 
نَل يرَوالِ الزَوْجيّة » فإ لَب الدار فى حال البو » ثم عاد فتزوّجَها » ل ينبت 
حكمٌ الإيلاء فى حقه ؛ لأ الصّمَةَ وُجَدَتُ فى حال كَوْنها أجْنبيّة » ولا ينْعَقَدُ الإيلامُ 
بالف على الْأَجْنبيّة بخلاف ما إذا دََلَّتٌ وهى امرأّه . 


۸ 2 مسألة ؛ قال : ( ولو آلى مِنْهَا , والحَلَفًا فى مُضِىّ الأَرَعَة اهر › 
کان اقول قَوْلهُ فى الها لَمْ تمض مَعَ يَمينه ) 

نّما كان كذلك ؛ لأنّ الاختلاف ف مُصَِيٌ المدَّةِينْنَى على الخلاف ف وَقْتِ يَمِينه ؛ 
فإنّهما لو اتمَقَاعى وَقتِ”" اليّمين » حُسِيبٌ مِنْ ذلك الوَقْتِ » فعٌلِمَ هل الْقَضْت المدّة 
أو" لا . وزال الخلاف . آم إذا املا فى وَْتِ اليَمِين » فقالّ : حَلَّفْتٌ فى عُرَةٍ 
رَمَضَانَ . وقالتٌ : بل حلفت ف عَرَة شْعْبانَ . فالقول قوله ؛ لاله صَدَرَ من جهته وهو 
عْلَمُ به . فكانَ القول قولّه » ا لو اخمّلفا فى صل الإيلاء » وان الأمثل عَم الحليف فى 
عة شَعْبانَ » فكان قوله فى كفيه مُوافَِا للأصل . قال الْخِرَقِىٌ : ويكونُ ذلك مع يمينه . 
وهو مذهبٌ الشافِعِىٌ . وذَهَبَ أبو بكر » إلى أنه لا يَمِينَ عليه . قال القاضى : وهو 
أصحٌ ؛ لأئه احتلاف فى أحكاع النّكَاحِ » فلم شر فيه يَمِينّ » كلو ادّعى زوجيّة امرأة 


(۳) سقط من : ب 1 
)١(‏ سقط من :ا )اب »م . 
(۲) فف ب cis:‏ 5 


o 


لكيه . ووج قول الْجِرَقیّ » قول انى عله کک غ 
ولأله حى لاد جور يذل ا > كالدَّيُونِ 


/ فصل : فان ترك الوَطءَ بغير يَمِينٍ 5 :ولكن إن 
ترك ذلك عدر من عرض » أو غيبَة » ونحوه ٠‏ لم ُضْربٌ له مُه »وان ترك فاا 2 
فهل ضر نرَبُ'له مدّة ؟ على روايئيْن ؛ إحداهما تُربٌ له مل أيعة أشهر » فإِن 
وَطِمَها » وإلا دعي بَعْدَها إلى الوطء فإ امن منه یر بالطلاق > افر فى 
الإيلاء سواه الأنه اضر يهار رك الرطء ف مُه الإفلاء قرم حكمُّه » کالو حَلّف » 
ولأ ما وَجَبٌ أداوٌه إذا حَلَفَ على تر که ويب اداه إذا م يلف > كالتفقة وسائر 
الواجبات مهه أن لين لايع غير الواجب واجمًا إذأقسمَ على رکه » فوجوبه 
مَعَها يدل على وُجويه قبْلّها » ولان وُجوبّه فى الإيلاء إنّما كان لدف حاجة المرأة » وإزالة 
الضرر عنها ورا لا يِف بالإيلاء وعَدَمِه » فلا يَْتَلف الوْجوبُ . فإ قيل : 
فلا بی للإيلاء أت فلم رذنم ©" ل بابًا ؟ قلنا : بل له أثرٌ * ؛ فاه يڎل على قصلي 


الإاضنرار » فيَعلق الحَكُم به وإن لم يَظهَرُ منه منه قَصدُ الإضرار » اكمُفِيَ بدَلاكته » وإذا م . 


وجل اليَمِينُ » الحْتَجنا إلى دليل سواه يدل على المُضارٌة > فيعتبر الإيلاء لدلالته على 
المُعَضى لا ينه . والقّانية » لاقترب له مدّة وهو مذهبٌ اى حييفة » والشافعى ؛ 

لاله ليس بمو » فلم ترب له مده » کا لو م تقصيد الإضرار ‏ ولك غليق احكم 
بالإيلاء يدل على ايفائه عند عدّمه »إذلو ثبت هذا الحكم بدونه یکن لها ا 


أعلمُ . 


(۳) تقدم تخريجه فى : ٥۲٣١ / ٦‏ . 


. 6 قى ا :« يمر‎ )٤( 
. » لدافع‎ ١: (ه) فی م‎ 


(1) ىب : « أفرد » . 


of 


۸و 


۸ظ 


کاب الظهار 


الظهارٌ : كلمن الظهر » وإنما تحصو الظَهرَ بذلك من بون سائر الأعضاء ؛ ل 
کل مركوب يُسَمّى ظَهْرًا » لحصول ال ركوب على ظهره ف الأغْلَبِ » 0 
ذلك . وهو محر ؛ لشول ل سال : وال عو نكر من 
وَرُورًا چ E‏ كالم فى لحري . قال الله تعالى 7 
هن امهم 4 . وقال تعالى : « وما حمل أزوجكم اهرون هن 
ا ¢ O‏ . والأصل ف الظهار لكاب ول ؛ نا لكحابٌ هتسال : 
} نونكم نن ائه مان امهم 4" . والآية التى بَعْدها . رما / 
الس ری أب داد “ » بإسناوه عن وبل بحت مالل بن تغلب قالت : ظا () 

می اوس بن الصَامِتِ » فجت رسول الله كه أ اشکو ورسول الله عه يُجاولَى 
فيه » ويقول ٠:‏ اتی الله ؛ فإ بن عَم » . فما بَرِحْتُ حتّى زل القران : « قد 
سمح الله ق ول ای تُجَادِلكَ فى روجھا 0#) . فقال ٠:‏ يَعْيِقَُقبَةَ » . فَقَلْثُ9 : لا 
يَجدُ . قال ٠‏ فيصم شَهرَيْنٍمُتَتابعين » . فقلتٌ : يا رسول الله ؛إنّه شيخ كبيرٌ » ما 


. ۲ سور المجادلة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب 4 . 

(") فی : باب ف الظهار » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ه42 . 
كا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 41١ ٠ 41١١/5‏ . 

(4) فى النسخ : ١‏ تظاهر » . 

(5) سقط من : الاصل . 

(1) سورة المجادلة ١‏ . 

(۷) فىاء ب »م : ١‏ فقالت ) . 


o4 


قال : « فى" سأَعِينُه بعرق يمن كر » . فقلتٌ : يا رسول الله » فإنّى أعينُه بعرق 
تمر . قال : ٠‏ قَذْ أحسنْتٍ ء اذْهَبى فَأَطْعِيِى عَنْهُ سين مِسْكيئًا » وازجهى إلى ابن 
عَمّكِ » . قال الأْصْمَعِيٌ : العَرَقُ » بفتح العيْنِ والرّاءِ : هو ما سف يمن مُخوص» 
كالربيل الكبيرٍ . وروی ضا » بإمننادِه عن سليمانَ بن يَسارٍ » عن سَلَّمَةَ بن 
صخر البَياضيىٌ » قال : كنت أصبيبُ من النّساءِ ما لايُصِيبُ غيرى » فلا دحل شهرٌ 
رمضان » فت أن أصيبٌ من امرأق شيعا ینایم“ حتى صب › فظاهَرْتٌ منها حنّى 
سلح شهرٌ رمضان » فبينا هی تخدمُنى ذات َة نكف لی منها شىءٌ » فلم لبت 
أن روت عليها » فلا أصبحتُ حرجت إلى قومى » فأخبريُهم احبر » وقلثٌ : اشوا 
معى إلى رسول الله عه . قالوا : لا والله . فانْطَلقَتٌ إلى النبى عه » فأحبيه الحَبَوَ » 
فقال ٠:‏ أَنْت بذاك ياسَلَمَةٌ ؟ "" . فقلثٌ : أنا بذاك يارسول الله »وأناصابرٌ لحكم 
الله 27 في ما أراكَ الله . قال : ١‏ عَرَّرُ رَقَبَةَ ؛ . قلت : والذى بَعَكَكَ بالحنٌ ما 


مومه لے 


املك رقب غيرها . وضِرَْتُ صفح قى . قال : « فصُمْ شور ماين » . 
ا > رمو ۾ رمو #2 5 >> ؟ foro‏ عه 

قلت : وهل اصّبْتٌ الذى أَصَبْتُ إلا من الصيام ؟ .قال ١:‏ فاطعم وسقامن تمر بين 
مين مسْكِيئًا » . قلت : والذى بعشك باح » لقد يثنا و حش » ما لتا طَعامٌ . 


- 


قال : « فاطق إلى صَاجب صدَقة بى رَربِقَ » فَليَدْمَعَْا إلَيِْكَ » . قال : ه فَأَطِعِمْ 


(۸) ف الأصل : « فأنا » . 
(ة) سف : أى سيج 5 
)٠١(‏ ف : باب ف الظهار » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 517/١‏ . 

ا أخرجه الترمذى » فى : باب ومن سورة امجادلة » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذی ۱۸١/۱۲‏ 1856 . 
والدارمى »فى : باب ف الظهار » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١۹۳/۲‏ 0 154 . والامام أحمد , فى : المسند 
5 . وانظره فى ۳۸۲/٤‏ . 

. التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة وروية‎ )١١( 
أى : أنت المُّلِمُ بذاك » أو أنت المرتكب له ؟‎ )١٠۲( 
. يقال : رجل وحش . إذا كان جائعا , لا طعام له‎ )۱۳( 


۸و 


سین نکیا وما ِن َْرِ » وكل أك وجيالك بها » . فَرجَعْتْ إلى قومى » 
فقلتٌ : وَجَذْْتَ ت عندكمٌ الضليق وسو الي > ووتجدثٌ عند رسول الله عو السعة 
وخسن الرأى ؛ وقد أَمَرَ لى بصدقتَكُم : 

ا ت 2 و و 74 95 ' 

فصل : وکل رَو ج صح طلاقه صح ظهاره » وهو البالِعٌ العاقل › سواءٌ كان مسلمًا 
أو كافرًا » حرًا أو عبدًا . / قال أبو بكرٍ : وظِهارٌ السّكرانٍ می على طلاقه . قال 
القاضى : وكذلك ظِهارٌ الصِبىٌ مَبْنِىّ على طلاقِه . والصّحيحٌ أن ظِهارَ الى غير 
صحييجح لأئها مي موجبةٌ للكمارة »فلم تَنعَقَد منه » کالمین بالله تعالی لأ الكقارة 
ع عم © 5 0 ون سر 2 م ك كه مه e.‏ 007 
وَجَمتْ لما فيه من قول المُنْكْرٍ والزورٍ » وذلك مرفوعٌ عن الصيئ ؛ لكوْنٍ القلم مرفوعًا 
عنه . وقد قيل : لا يصح ظِهارٌ العَيْد ؛ لان الله تعالى قال : فإ فتخرير رقب 9#" . 
والعبدٌ لا يَمْلِكُ الرقابَ . ونا » عُمومُ الآية ‏ ولاه يصح طلاقه » صح ظهازه » 
كالخرٌ . فاا جاب الرقية » فإنّما هو على مَنْ يَجِدُها » رلا بى الظهارٌ فى حي من لا 
يَجِدُها » كالمُعْسِرٍ » فَرْضُه الصِيامُ . ويَصِح ظهار الم . وبه قال الشافِصيٌ » وقال 
مالك » وأبو حَنِيقَة : لا صح منه ؛ لأن الكفارة لائصحٌ منه وهى الرافكة لحري ¢ 
ارشع ت اقم ودليل أن الكفَارة لاتصحٌ منه, ؛ أنها عبادة تفتقرٌ a‏ ر إلى النية » فلا 
تصځ منه » كسائرٍ العباداتِ . ولّنا أنَّمَنْ صح طلاقه صح ظهازه» كالمسلم . فأمّاما 


ذكروه فيطل بكفارَة الصيد إذا قله فى الحرم » وكذلك الخد يمام عليه . ولا تُسَلُمُ أن 


افير لا يصح منه ؛ فاه يصح منه انق والإطعامٌ » وما لا يصحٌ منه الصو" , 
فلاتمتنغ صح اهار بامتنا ع ب بعض أنوا ع الكفارة » کا فی حقٌّ اليد ينما تغقير 
تين الل للكفارة» فايع ذلك فى حن الکافر اة نی نايا الطّلاق . ومَنْ 
يُخْنَ("" فى الأخيان » يصح ظهاره فى إفاقته > کا يصح طلاقه فيه : 


. ۳ سورة المجادلة‎ )١ ٤( 
. » فی اء ب :« الصيام‎ )٠١( 
. الحناق : داء يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب‎ )١١( 


5ه 


فصل : ومَنْ لا بصخ طلاقه لايصحٌ ظهاره كالطفل ولؤئل العقل نون أو 
إغماء » أو توم » أو غيره . لا عل فی هذا جلافا . وه قال الشافیی اا 
وأصحابٌ الرَأي .لا يصح ظهارٌ المُكْرَهِ . وبه قال الشَافهى ؛ واو ثور » وان 
المنذر وقال أبو وف : يصح ظهاره . والخلاف فى ذلك می على الخلاف فى صِححةٍ 
طلاقه ود م للك ٠‏ ر 

فصل : ويصيحٌ الظهار من كل زوجة » کبیرة كانت أو صغية » مسلمة كانت أو 
ذِميةَ » مُمْكنًا نوها أو غير منکن وبه قال مالك ء والشّافي . وقال أبو ثور :لآ 

يصح الظهارٌ من الى لايُمْكِنُ وَطُوُها ؛ لاهلا يكن وطُوهًا والظّهار لتخريم وها . 

9 عمُوم الآية » ولأنها زوجةٌ يصح طلاقها“ > فص قَصّحّ الظهارٌ منبا > كغيرها . 


8 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قال لِرَوْجِتِه : أت علَىّ كَظَهْرٍ أمى / ؛ أذ 
كَطَهْر امْرأٍأَْتَّة » أو الت عَلَىَّ حَرَامُ . أو حَرّمَ عضرا من أغضائهَا فَلَا يَطَأَهَا 
على يأ بالكفارة › , 

أحدذها 10 : أنت عَلَنَّ كظهر كَظع 
ات » أو ألحتى ؛ أو غيرهما . فهو مُظاهر وم على ثلاثة ضر ب ؛ أحدّها أن 
قول : أن عَلَىٌ كظهرٍ أمُى . فهذا ظهاز إجماعًا قال ابن لمر : أجمَعَأهُل العلم 
غلل أن تَصْرِيحَ الظهارٍ أن يقول : أنتِ عَلّیّ كظهر أمُى . وفى حديث مويل امرأة أوس 
ابن الصامتٍ أنه قال ها : أنت عل كظهر مى . فذّكر ذلك لرسول الله عر » فأمَرَه 
بالكفانة . اضرب الّانى أنْ يُسَبّهَهَا بظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عليه من ذوى ر جيه › كجَدّته 


(۱۷) تقدم فى : ۳٣۱۰۲٣۰/۱۰‏ . 
(۱۸) فیا :« طلاقه » . 
(۱) ف م ٠:‏ وهذا» 


ون 


۸ ۷ظ 


۸ور 


وعمته وخالته وأنحيه . فهذا يهار فى قول أكثر أمل العلم ؛ منهم الحسن » وعَطاءً » 
وجابر بن زيد يد » والشغبئ » والنَحَهى لزه » والقورىٌ » والأوْزاعىٌ » ومالك 
وإممْحاقٌ » وأبو يي ء أو ثور » وأصحابٌ لري . وهو جدید د قوي الى 
وقال فى القديم : لاايكون الظَهار إلا مأو جد ؛.لأتهاامٌ أيضًا » لان اللْفظ الْدى ورد به 
القرآن محص بلأمٌ » فإذا عل عنه ‏ ل كن به ما وجه اله تعالل فيه کک 
مُحَرْماتٌ بالقراية » فأ شم شَبَهْنَ الم . فأمًا الآآية فقد قال فيها :} نهم يمون ن من کرام 
الول وزور °4 . وهذا موجودٌ فى مُسألتنا » فيجرَى ميجراه . وتعلی الحكم 57 
يمع يمع ثبوت الحكي فى غيرها إذا كانت لها . الضَرْبُ الات أن يُشَبهَهّا بظَهْرِ من 
ا وی الأقارب > كالأئئهات ا ٤‏ والأتحواتِ ي 
الرّضاعَة وحلائل الأب ولأباءٍ وأمهاتٍ النّساء » والربائب اللائى ابا 
ظهار أيضًا . والخلاف فيا كالنى قبلا . ووجه ُ المذهبَيْن ما تقَدّمَ ؛ ويَزِيدٌ ”ف 
الأمّهات ت المرضعات دُحُولُها ف عُمُومِ الأمّهاتٍ » فتكونُ داخلة فى النْصّ » 

وسائرهُنْ فى معناها , فيْبْتُ”" فين حكمُها . 

الفصل الكَانى : إذا شبّهّها بظَهْرٍ من تَحْرُمُ عليه تحريمًا موقا ؛ كاحت امراته » 
وعَمتها , أو الأب“ . فن احم فيه ررايتان ؛ إحداهما » أَنّهدظِهارٌ . وهو الحتيار 
الجِرَقِىٌ وقول اف مالك . والثّانِيَة » ليس بظهار . وهو مذهبُ الشافِعِىٌ ؛ لأنّها 
غير م غير مو على اليد »فلا يون ليبا ظهارا > كالخائض » والمَحْرِمَةِ من نسائه . 


ھر ل 


ووَجْهُ الأول » أله شئهها بِمُحَرُمَةِ / » فأشبّةَ ما لو شبّهها بالأمّ» ولأ مُجَودَ وله : 


لها 


(۲) فی ب : دقول ۲ . 

(۳) سورة المجادلة ۲. 

(4) فم : « والأحوال ٤‏ 
)٥-٥(‏ ف الأصل ١‏ بالأمهات ¢ 
(1) فف ب “م :0 فثبت ۲ . 

(۷) فى الأصل : ١‏ والأجنبية » : 


مه 


أنت عَلَى حرام . ظهار إذا تى به الظهار » ولتي بالمُحَْمَة تحريم » فكان ظهازاء 
فما الحائضُ فیباځ لاتا ع بمای غير ارج ج » والمُحْرمَة جل له اثر إليها مها 
بغي رٍ ")شهوةٍ » وليس فى وطء واجدة منہما حَدٌ خلاف ماجنا . واخختاز أبو بكر أن 
اهار لايكوثٌ إلا من ذوات الْمَحارم ١‏ ''من النّساء » لان الرّجال" © . قال : فبهذا 
أقول ٠‏ 

فصل : وإن شبّهَها بظهر أبيه » أو ”'بظَهْرٍ غيره'" منّ الرّجال » أو قال : أنتِ 
عَلَىّ كَظَهْرِ الببيمة . أو : أنت عَلَىٌ كالميْةوالدّم . ففى ذلك كله روايتان ؛ إحداهاء 
أنه ظهارٌ . قال المَيْمُونِىٌ : قلت لأحمد : إن ظاهَرٌ من ظَهْر الرَجْلٍ ؟ . قال 2 
الرجل حرام » يكون ظهارًا . وبهذا قال ابن القاميم صاحب مالل » فيما إذا قال :ا : أنت 
على كظهر ألى . وروی ذلك عن جابر بن رید . الروبة لاني » لیس بظهار را 
أكثر العلماء ؛ لأنّه تشبية ما ليس بمَحَلٌ للاسسيَمْتاع » أَشْبّه ما لو قال : أنتِ على كال 
زيد . وهل فيه كفارة ؟على روايتين ؛ إحداهُما » فيه كار ؛ لأنّه نو ع تخريم » فأشبَة 
مالو حرم ماله . والقّانيةٌ » ليس فيه شىء . نقل ابن القاسم عن أحمد »ف مَن شبة امرأئه 
بظَهْر الرّجُل : لايكون ظهارًا . ولأَرَه ْمُه فيه شيا" ؛ وذلك لاه تشبيةٌ لامرأتِهبمااليس 
ِمَحَلٌ للاسیمتاع › أبة الشبية يمال غيره . قال أبو ا حاب ”فى قول ٩"‏ : أنت 
على كالميتة والدّم : إن نو ی به الطّلاق كان طلاقا ون وی الظهارٌ کان هارا ا 
نوی امین كان يمينا ٠‏ ون م ينو شيعا ففيه روايتان ؛إحداهماء هو ظهار . والأُخْرَى 5 
هويَمِين . وم يتحمّق عندى معنى إرادة”" " الظهار ومين . و أعلمٌ . 


(۸) ف م ١:‏ من غير ». 

. فی ب .)م :( منپا‎ )٩۹( 

(-١٠)فى! ٠:‏ فقال : لا من الرجال » . فى ب ءم ٠:‏ من النساء » . وسقط :« لا منالرجال ٠‏ . 
(۱۱-۱۱) فم :2 بظهره » . 

.)ءىشد:مى)١(‎ 

. سقط من : الأصل‎ )١۳-١۳( 

.» إرادته‎ ٥: فی م‎ )۱٤( 


۹ 


۸ظ 


فصل : فإِنْ قال : أنتِ عنيدى »أو مى »أو مَعى » كظَهْر أمّى . كان ظهارًا بمنزلة 
عل #الأن هده الألفاظ فى معحاه حوزن قال + تنك اريك ع أو 
جسمُك »أو ذائكِ » أو كلك على كظهر أَمّى . كان ظهارًا ؛ لأئه أشارٌ إليها . فهو 
كقوله : أنتٍ . وإن قال : انت كظَهْر أمُى . كان ظهارًا ؛ لأنّهأئى ما يقتضى تحُريمّها 
عليه فانْصَرَفٌ الحُكُمْ إليه » ما لو قال : أنتٍ طاق . وقال بعض الشافِعيّة : ليس 
بظهار ؛ لاله فيه ما يدل على أن ذلك فى حقّه . وليس بصحيج » فإنّها إذا كانت 
كظهر / امه 'فظهرٌ آمة "2‏ محر عليه . 


فصل : وإن قال : أنت علي کأمّی OS‏ “فيه الظهار > فهو 
ظهارٌ » فى قول عامَةٍ العلماء ؛ منهم أبو حَنِيفة » وصاحباه » والشافِِىٌ » وإسحاق . 
وإن وى به الكرامة ولوقي أو انها مها فى الكبَرٍ ؛ أو الصّفةٍ » فليس بظهار . والقَوْلُ 
قوله ف ييه . وإن أطلق» فقال بو بكر : هو صريح ف الظَهارٍ . وهو قول مالك وحم 
ابن الحسن . وقال ابن ای موسی : فيه روايتانٍ » أَظهرهما أنه ليس بظهار حى ينوه . وهذا 
قول ألى حَنَة » لامي ؛ ل هذا الفط يتغل ف الکرامة أكثرٌ مما يُستعمل فى 
الحريم » فلم ينْصِرِف إليه بغي ني ككيناياتٍ الطّلاق . ووجة الأ ل أله شي امرأئه بجمْلَة 
مه فكان مُسْبَعٌ مها ها بظهرهاء فت الظهارٌ الو شبّهَها به تفرد . والذی يصحٌ عندى 
ف فا قياس المذهب ء أنه إن وُجِدَتُ قرينة تدل على الظُهارٍ » مثل أن يُخْرِجَه مَخْرّجَّ 
الحلف » فيقول : إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمّى . أو قال ذلك حال الحصومّة 
والعضَّب» فهو ظهارٌ ؛ لأنّه إذا اء َرَج الف » فالحلف برا للامتناع من 
شىء» أو الح عليه وإنّمَايَحْصُلٌ ذلك بحري ها عليه »و كوئها مثل أمّه فى صفيها 


(15-1) سقط من : الأصل. 
)۱١(‏ سقط من : ب . 


(۱۷) فى م ١:‏ خرج). 


أو كرامتها . لا تعلق على شط » فيد" على أنه نّم راد الظهارٌ » ووْقُوعٌ ذلك فى 
حال الْخُصُومَة والغضب » دليلٌ على أنه اراد به ما يتعلّقُ بأذاها » ويُوجبُ اتنا ها » وهو 
الظُهارٌ . وإ عدم هذا فليس بظهار ؛ أله مَل لغير الظهار احهالا كيرا فلا 
تين لظهارٌ فيه بغیر دليل . ونح هذا قول أى و تور . وهکذالو قال أنتِ علي كأنّى : 
و ل امن .. أوقال : انت الى أو اماق امن . مع اللي الصّارف لة إلى 
الظهارٍ » كان ظهارًا ؛ إِما ينيّة أومايَقوممَقاتها يات قال + أت رای ار مل 
امرأتى . لم كن ظهاًا ؛ لاله َشبية لاه > ووصلف ها » ولیس بوْصيف لامرأته . 
الفصل الثالث : أنه إذاقال :أن على حرام فان ری به اهاز ET‏ 
فى قول عامتهم . وبه يقول أبو حَنِيمَةَ » والشَافوی . وان نوی به الطَّلاقٌ » فقد ذكرناهى 
باب الطَّلدق90© »وإن TT‏ ا دافا هر ظهاة ةلحر ق ق 
مضع آخر . ونصٌّ عليه أحمد » فى رواية جماعة من أصحابه . وذكرّه إبرا هيم لحري » 
عن عفان » وابن عَبّاس » وأبى قلابة » وسعيد بن جُبَيْرٍ » ومَيْمُون بن مهران ولت » | ۷۸۸و 
انهم قالوا : ا حرام ظهارٌ . وروی عن أحمد ما يدل على أن النّحرِيمَ يجين 0000 
عباس »انه قال : :إن التُحريم ينی كتاب الله عر وجل »قال الله عر وجل :و اھا 
الى ممما حل الك ثم قال :3 قذ رض الله لَكُمْ تجلة أْمَيِكُمْ 4 . 
س ,أكثرٌ الفقهاء على أن التّحريمَ إذا لينو به الظهارٌ » ليس بظهار . وهو قول مالك » وای 
حَِيقَةَ » والشّافِىٌ . وجه ذلك الآيةٌ المذكورة » وأن الُحريم يتنو ع » منه ماهو بظهارٍ 
وبطلاق وبحيض وبإخرام”'" وصياع › فلا یکون التّْريم صّرِيسًا فى واحد منها » ولا 


(۱۸) فی اء ب :ديدل». 
(۱۹) تقدم فى : ۳۹۷/۱۰ . 
(۲۰) سورة التحريم ۲١ ١‏ . 
وانظر ما أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . سنن الدارقطنى ٠/4‏ 4. . وانظر أيضا ما 
تقدم فى : ۳۹۸/۱۰ . 
5١‏ ) ف م :« وإحرام ؛ 
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ينُصَرِف إليه بغير ني »كلا ينصيف إلى تخريع الاق . وجه الأول » أنه تحريمٌ 
وق فی امرأته ؛ فكان بإطلاقه ظهائ. ٠»‏ كتظييبها بظهر أنه قم : إن التخريم 
ينوع . قلنا :إلاأن تلك الأثو ع مفية مُنْيَفيَة » ولايَخصل بقوذ له منها إلا الطّلاقٌ »وهذاأولّى 
منه ؛ ۰ل الطّلاقٌ بين به المرأة > وهذا يُحَرْمُها مع بقاء الَو ية » فكان أذئى 
الَخريمَيْنِ › فكان أَوْلَى . فأما إن قال ذلك لمُحَرمَةٍ عليه بحَيْضٍ أو تخر › وقصد 
الظهار > فهو يار وان ف قصد ألا مُحَرمة عليه بذلك السب ب فلا شىء فيه . وإن 
أطلق » فليس بظهار ؛ لأنّهِ يَحْمَمِلُ الخبر عن حالها » ويخكيل إنشاءً الحريم فيبا 
بلظهار » فلا بين أحدها بغير تغْيين . 
فصل : إن قال : الجل علي حرام . أو : :ماحل الله علي حرام . أو: ماأنقيبُ إليه 
حرام :“وله أفرأة » فهو مظاجر . نص عليه أحمدُ فى الصوَرٍ اثلاث ؛ وذلك لأ لْفْظَه 
يقتضيى العُمُومَ فیتناول الأ بعُمُومِه . وإن صرح بحري المرأةٍ » أو؟ نواھاء فهو اكد . 
قال أحمدٌ »فى مَنقال : ماحل لعل حرام ؛ من أهل » وما : عليه كفارة الظهار » 
هو يوين زه كفا وة ف ظاهر كلام مد هذا . واحتارابن عقيل أنّه يلزمُه 
E‏ للظُهارٍ ولتَحرِيم الال ؛ لال لحري ثناوَآّهما » وکل واحبد منهما لو ارد أَوْجَبَ 
كفارة » فكذلك إذااجْتَمَعا . ولا نها يمين واحدة فلار جبُ کفارشن » کا لو تظاهر 
من امرأئين أو حرم من ماله شيئين . وماذكره يَنْتَقِضُ بهذا وفى قۇل احم : هويين . 
إشارة إلى التُعليل بما ذکرناه ؛ ل مين الواحدة لاثُوجِبٌ أكثر من كفارة ول وی 
بقوله : ما أحل الله على حرام . وغيره من لَفظاتِ العُمُوم الما » ٠‏ لزنه إلا كفا 
0 ؛ لأ الفط العام يجورٌ استعمالّه فى الخاصٌ . وعلى الزواية الأخرى التى 
ل :إن الحرام بإطلاقه / ليس بظهارٍ لایکون مهنا مهنا مُظاهِرًا لايق الظهار . 
3 : وإ قال :نت على كظهر می حرام . فهو صريحٌفى الظهارٍ لاينُصيف 
إلى غيره » سواءٌ وى الطّلاق أو ل تنوم . ولیس فيه اخعلافٌ بحمد الله ؛ لأنه 
صرح بالظهارٍ »وينه بقوله : حرام . وإذْقال أنتِ على حرام“ كظهر مى .أو : 


(۲۲) فى م ٠:‏ النية ٠‏ . 
(۲۲۳) سقط من : ب . 
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كأى . فكذلك . وبه قال أب حَدِيمَة » وهو أَحَدُ قوي الشافهى . والقول انی » إذا ئوَى 
الطّلاقٌ فهر طلاقٌ . وهو قول ایی يوست وحم › إا أن أباايوسف قال : لاقل قولّه فی 

في اهار . ووج قو لهم » أَنْ قوله :أت علىٌ حر . إذائوى به الطّلاقٌ فهو طلاق » 
وزيادة قوله : كظهر أمٌى . بعد ذلك لا فی اللا » کا لو قال : أب طالقٌ كظهرٍ 
می ونا أله ئی بصتريج الظهار » فلم یکن طُلاقا » كالتى بها وقولّهم : إن 
النّحرِيمَ مع ني الطّلاق طلاق . لانْسَلمُه . وإ سلّمْناه لكنّه قر لفظه هنا بصريج 
الظهارٍ بقوله » فكان العمل بصربج القول أُولَى من العمل اليه . 

فصل : وإنْ قال : أنتِ طالق كظهر ای . صمت » وسقط فول" : كظهر 
اش . لأنه أئى بصريج الطلاق وا وجل قوله : كظهر أَمّى . صفةً له فإ وی 
بقوله : كظهر ای . تأكيد الطّلاق ‏ لم يكن هاا > كا لو اطق » وإنْ نوی به 
اهار > وكان الطّلاق باينا » فهو كالظهارٍ من الْأَجْتَبيّة ؛ لأنّه أئى به بعد نوها 
بالطّلاق . وإن كان رجعیا » کان ظهارًا صحيحًا . ذكره القاضى . وهو مذهبٌ 
الشافعىٌ ؛ لاله أ ئی بلفظ الظهارٍ فى من ھی رة . وإ تی بقوله : أنت طالقٌ . 
الظهار » م يكُنْ هارا ؛ لائ وى اهار بصّريج الطلاق . وإ قال : أنتِ على 
كظهر می طالقٌّ . وقع الظهارٌ والطّلاقُ مما » سواءٌ كان الطّلاق اا »أو رَجعيًا ؛ لأن 
الظهارٌ سبق الطّلاق . 

فصل : فان قال : أنتٍ على حرام . ووی الطّلاقٌ والظهارٌ ما » كان ظهارًا ‏ وم 
يكُنْ طلاًا ؛ لأ الط اواج لا يكونُ ظِهارًا وطلاقا » والظهارٌ أولَى بهذا اللّفْظٍِ » 
صرف إليه . وقال بعضٌ أصحاب الشافعي : يقال له" : انمز أيّهما شعت . وقال 
بعضهم : قال : أرذْت الطّلاقَ والظهارٌ . كان طلاقًا ؛لأنّهِبَدَأبه . وإنقال :أردْثُ 


. سقط من :م‎ )۲٤( 
سقط من : الاصل‎ )۲٥( 
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الظهان لادی + كان ها دا به فن ولك اعا وا نە ما دا 
ونا أنه أى عة ا حرام نوی بها الظهار ۽ فكانت ظھارا » کا لو افر / الظهارٌ 
تة »ولا یکون طلاقا ؛ لأنه زاحَمَّت زيه ية الظهار AT‏ والظياة 
أولَى بہذه اللفظة ؛ لان معناهما واج » وهو التخريم انيدي أن لبها فوا 5 


اما الطّلاقٌ فان معناه الاطلاق وهو حل قد اللكاج وا ا م کم له ف بعض 


أخواله E‏ فان ا ا ا ا .وما لير فلايصِح ؛ لان هذه 
اللفظة قد تَبَتَ حكمها حين لَفْظ بها ؛ كوه أهلا واشحل قابا » وهذا لو حَكَمْنا به 
طلاق لكانث مده من حين وق لاق ولت اليه ذه فع کو د تاق الل 
تيارو" واندالهبإرادته ؛والقول الا ميق على أن له الاحتيار . وهو فاسيدٌ على ما 
ذكرنا . مان الاعتباز يجميع لفظه لابما يدأ به » ولذلك لوقال : طَلْقَتٌ هذه أو هذه 4 
يم طلاق الأوَى . 

الفصل الرابع : أله إذا شبّه عضرا من امرأتِه بِظَهْرٍ امه أو عض" من أعضائها , 
فهو مظاهرٌ » فلو قال : فرجَكِ » أو ظهرَك ‏ أو راسك »أو جلد ك على كظهر أمّى » 
أو بدنهاء أو رأسيهاء أو يدها . فهو مظاهرٌ . وبهذا قال مالك . وهو صر الشافعى . 
وعن أحمد اية ا أنّه ليس بِمُظَاهِرٍ حتى ي يشبة جملة امرأته ؛ أنه لو حَلَف بالله 
لا يمسر عضرا منها م يسر إلى غيره فكذلك المُظاهرة ولاك عذا لسن E‏ 
عليه » ولا هو فى معنى المنصوص ؛ ل ُشبية جُمْلَتها تش تشبية لجل" الاسنينتاع ما 
ر ےھ و .- Jn»‏ 
يتا کد تُحرِيمه » وفيه تحريم ا فک . وقال أبو حنيفة : إن شبهها ما يحرم 


(56) فى م ٠:‏ الجميع ) . 


(۲۷) فی ب :« له ) . 
(۲۸) فی م ٠:‏ واختیارو » . 
(۲۹) ف النسخ ٠:‏ عضوا » . 
(۳۰) فی | ٠:‏ قول ) . 
(۳۱) فی ب ١:‏ بمحل ) . 
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لطر إليه من الأ » كازج » ولذ » وتخوها » فهو مُظاهرٌ » وإن ل يرم لطر 
إليه » كلس » والَججه ءلم يكن مُظاهرًا ؛ لأئه شبّهها عضنو لا َر لطر ّيه » فلم 
یکن مظاهرًا » کا لو شيّهها عضو زوجة له ری . ونا » آله شّهها عضنو من 
أمّه » فان مُظاهرًا » كا لو شبّهَها بظَهْرها » وفارق الزوْجَةَ ؛ فإنّه لو شبّهها بظَهْرهالم 
يَكُنْ مظاهرًا » لتر إن ل يَحْرْمْ» فإن اذد حرم » وهو المُسستفاد عفد التكاج . 

فصل : وإِنْ قال : كَشْعْرِ أمّى » أو سنّها » أو ظفرها . أو شبّة شيا مِنْ ذلك يمن 
امرأنه باه » أو بحُضْو من أضائها””" ‏ ل يكن مُظاهرًا ؛ لأئها ليست من أعغضاء الام 
الَبِعَِ » ولا يمع الاق بإضاقَيِه إليبا » فكذلك الظُهارٌ*" . وكذلك لو قال : 
کرو ج أمى . فإ الوح لايُوصّفْ بالخريم » ولا هو محل / للامنتمتاع . وكذلك 
الق » والعَرَقُ » والدّمُعُ . وإنْ قال : وَجهى مِنْوَجْهِكِ حرام . فيس بظهار » نصّ 
عليه أحمدُ ‏ وقال : هذا شىء يقوله انا » ليس بشىء . وذلك لأ هذا يُسْمَعْمَلُ كثيرًا 
ف غير الظَّهارٍ » وا ودی مغنى اهار » فلم یکن ظهارًا » كا لو قال : لا أكلْمُك . 

فصل : فإن قال : أنامُظاهِرٌ أوعَلَىّ الظهارٌ » أو على الحرام » أو الحراملى لازم . 
لاني له » يره شىءٌ ؛ لاله لیس بصّريج ف الظهارٍ » ولا تی به الظهارٌ . وإنْ تی 
ب" الظهارٌ » أو فرت به قرينة”" تدل على إرادته الظهارٌ » مل أن يمه على 
شر » فيقول : على الحرم إنْ كلمْئُكِ . احمل أن يكونّ ظهارًا ؛ لاه أَحَدُ نوع 
تخريم الزّْجة » صح بالكناية مع اله » كالطّلاق . َكل أن لايك به الها ؛ 
لأ شرع إِنّما وَرََ به بصّربج لَفظه » وهذا ليس بصريج فيه » واه مين مُوجبة 


1 سقط من : ب‎ (FY 

(**) فى م زيادة : و الثلاثة ٠‏ . 
)۴٤(‏ ف ٠: ١!‏ المظاهرة ٠‏ . 

(0؟) ف الأصل › ب نية . 
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اة غلم يننا تكله بتر الطريجيه ا 
فصل :يك أن سم الرّجُلُ امرأئه بِمَنْتَحْرُمُ عليه » كأمّه » أو أخحيه » أو بْته ؛ 
کک ا ية الفجيمى » أن رَجَلا قال لامرأته :يا 
ية . فقال رسول الله ع ٠:‏ أَحْمُكَ هی !» . فَكَرِة ذلك » وهی عنه . وئه لفط 
ا . ولاَحْرْمُ بهذا . ولايَْبْتُ حم اهار ۽ فإن الب عي لم يقل له : 
رمث عليك . و هذا الفط ليس بصّربج فى اهار ولا نواه به" » فلا ينبت 
لنَحْرِيمُ . وف الحديث عن الى عله e‏ اجا ا 
عنہا - يَعْنِى عنْ سَارَةَ ‏ قال : إنّها شى“ . وَل يعد ذلك ظِهارًا . 
الفصل الخامس” بال قاوز بال عن ال ادال اذ ل . وليس فى ذلك 
اختلافٌ إذا كانت الكفارة عنما أو صا لِقَلالوتعالى : ل هتحير رقب من قبل أن 
يكَمَامنًا 254 . وقوه سبْحائه : نل جذ َصيامُ هين ماعن من فيل أن 
يماسا 4 ا أهل ال ل أن افير الإطعام يغ ذلك واه يحرم وَطُوها 
قبل التُكُفِيرِ ؛ منهم عطاءٌ » والزهْرِىُ » والشافعی » وأصحابٌ الوَأي . وذَهَبَ أبو ثور 
إلى إباحة الجماع قبل التّكفِيرٍ بالاطعام . وعن أحمد ما يَقَمَضِى ذلك ؛ لأ الله تعالى لم 
يمع المسييس قبل » کا فى التق والصّيام . ونا » مارَوَى عِكْرِمَةٌ » عن ابن عباس » أن 
رجلا أثى ئی الى عه » > فقال : يا رسول الله ّى تُظاهَرْتُ من امرأتى 0 


قبل أن أكفرٌ . / فقال : د ما حَمَلَك عَلَى ذلك » يَْحَمُك الله ؟ » قال : ر 
حُْخَالَهًا فى ضّوْء القَمَرٍ . قال : ( فَلَائفَرَُها حت تفع ما مر ال 


(5*) فى : باب فى الرجل يقول لامرأته : يا أختى » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 017/١‏ . 
(۳۷) قى ب :« له ) . 

(۳۸) تقدم تخريجه فى : 0١4/8‏ . عند قول ألى هريرة : تلك أمكم يا بنى ماء السماء : 

(9؟) سورة المجادلة ۳ 2 5 . 

(۰) فا :«أمر» . 


15 


والمرٌ مذي (47) » وقال “عدو د . ولأنّه مُظاهِرٌ ل يُكَفْرْ ؛ فَحَرُمَ عليه جماعُها 2 
کا لو كانت كفارئه ليق أو الصيام » ورك النْصّ عليها لا يَمْنَعُ قياسها على المَنصُوص 
الذى فى معناها . 

فصل : فأما لَلَذذَمادونَ الجما “١۶‏ من القبْلَةِ » واللمْسٍ والمُباشِرَة فيمادُونَ 
الفرج » ففيه راان ؛ إخداهما » يَحْوُمُ . وهو اختیار ی بكر . وهو قول الزُهرِىُ » 
ومالل؛ ‏ والأورَاعِى ؛ وى عبد » وأصضحاب لري ٠‏ وروی د ای » وهو 
4 وي الشافِِىٌ ؛ لأ ما حرم الوطءَ من القول حَرَمَ ايه > كالطّلاق ق والاحرام 
واَانية > لا يَحْرُمُ . قال أحمدُ : أَرْجُو أن لا يكونَ به ع تق رك الور › 
وإسّحاق ٠‏ » وأف زيف . وك عن مالِكُ . وهو القول النَانِى لشاف ؛ لأنه وطح 
يتلق بحر تسمال » فلم يَتَجاوَزْه النَحريم > كوطء الحائض . 


فصل : ولا يصح الظَهارٌ من اميه » ولا موده . رى ذلك عن ابِنِعُمَرَ » وعد الله 
ابن مړو » وسَعيد بي المُسَيّبٍ ‏ ومُجَاهِدٍ » والسَعْبىٌ » ورَبِيعَة » والأؤزاعِىٌ » 
والشافِِىٌ » وألى حَنِيفَة وأصحابه . وروی عن الحسن » وعِكرمَة » والنّحِْىٌ » وعمرو 
ابن دينار وسَلَيْمانَ بن يسار والزَهْرِیّ » وقتادة ا » الورك » ومالك » فى 
الظهار من الأمة كفارة تامةٌ ؛ لأنها مُباحة له » فصّح م الظهارٌ منها كاوج ٠‏ وتحن 
الحَسّن . والأورَاعِىٌ إن كان يطاحا فهو ا »إا فلا ؛ لأنّه إذالم طأها“ فهو 
کخریم ماله . وقال عطاءٌ : عليه صف كفارة رة ؛ ل الأمَة على الصف من الت 


(١41)أخرجه‏ أبوداود »فی : باب ف الظهار » من كتاب الطلاق . سن نای داود 015/١‏ . والترمذى »فی : باب ما 
جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر » من كتاب الطلاق . عارضة الأأحوذى ٠۷۷/١‏ . 
کا أخرجه النساقٌ » فى : باب فى الظهار » من كتاب الطلاق . امجتبى ١5/5‏ . 
(؟ :)ف ب :« الفرج » . 
)٤۳(‏ فی ب ١:‏ يظاهر » . 


57 


۸ظ 


فى كثير من أحكامها وهذا من أخكامها » فتكونٌ على الصف . ولّنا »قول الوتعالى : 
3 وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ ِن انوم 64 فخصهن به ؛ ولائ(“ لفظ يعلق به تَحْرِيمُ 
الزوجة فلا خم به الأمة > كالطّلاق ٠‏ ولان الظهار كان طلاقا فى الجاهاية » 8 
70 ل . قال أحمدٌُ : قال أبو قلابة ؛ وقنادة : إن الظهارَ کان طَّلاقا فى 
الجاهلية a‏ أن على المُظاجِرٍ ِن أيه كفارة هار . وقال أبو بكر :لا 
وجه هذا على مَذهَبه ؛ لاه لو كان ن“ عليه كفارة ظهار کان ظهارا > ولكنْ عليه 
كفارة يمين ؛ لأَنّه َحْرِيمٌ لمُباحٍ من ماله » فكانث فيه كفا وین » » کتحریم سا ر 
ماله . قال نافعٌ : حرم رسول للع جايته ان O‏ ل 
أن لا“ يَلْرَمَه شىء » بساءً على قَوْلِه ف المرأة إذا قالث / لزوجها : أك على 
كظهْر ای . لا يَلرَمُها شىء . وإِن قال لِأمَته : أنتِ على حرام عليه كفارة ین ؛ 
لقول الله تعالى : # يها ل ممما حل اله ك ) . إلى قوله تعالّى : 9 قل 
ا ¢ 4 نرلث فى تخربي الى عه لجريده فى قول 
َعْضِهم . ورج على الرواية لأخرى أنْ رمه كمَارَةٌ ظهار ؛ لأنّ لتُحريمَ ظِهارٌ . 
ول هو اج ان کا الله مان 

فصل : ويصيحٌ الظَهارٌ موتا ء ِل أن يقول أن على طهر می شهرًا أوحتى 
سلح شهر هر رمضان . فإذامَضَى الوق زا الظهارٌ ‏ وحلتٍ المرأة” “بلا كفارة ء ولا 
ون عائدا إ۵“ بالوطء فى المُدَّةِ . وهذا قول اس عباس > وعغطاءء 


تاد »التّوْريٌ » وإِمسْحَاق » وى ور » وَحَدُ قوي الشافهئ . وقوله لحر : لايكون 


. ۳ سورة المجادلة‎ )٤ ٤( 

(ه 4) سقطت الواو من : الأصل »م . 
(١4)فا:«دكان»‏ 

. 750/١ أورده السيوطى » فى الدر المنثور‎ )٤۷( 
. سقط من :م‎ )٤۸( 

. ۲١ ١ سورة التحريم‎ )58( 

(00) سقط من : الأصل ١١‏ »ب . 


1A۸ 


ظهارًا . وبه قال ابن أنى لَيْلّى ‏ واللَّتُ ؛ لأَنّ الشرعَ وَرَدَ بلفظ الظّهار مُطُلَقَا » وهذالم 
يطل » فأشبَة ما لو سَبّهَها بِمَنْتَحْرُمُ عليه ف وَقْتِ دُونَ وق . وقال طاوسنٌ : إذا ظاهَرٌ 
ف وَقتِ » فعليه الكفارة » وإن بر . وقال مالك : يَسْمَطُ القت » ويكون ظهارا”©) 
لاء لن هذا لط يُوجبُ تحرممٌ لوج فإذا فته رقت كالطّلاق 0 
سَلّمَةَ بن صخر وقوله : ظاهَرْتُ””" من امراتّى حنَّى ينسح شهر رمضان . وأ حبر 
ال له آله أصابها فى اهر » مره بالكقارة ORE‏ 
سه منها یمین ها كفارة ت مَصَح موا ايلاء » وفارق الطلاق ؛ فاه يزيل املك 1 
وهو يوق نحْرِيمًا يرْفعُه التَكُفيرٌ » فجار ايه ولا يصح قول من وجب الكفارة 
وني )لك اشتغان ألما رجت الكفارة عل الذين يَعُودُونَ ما قاو LT‏ 
ف الوَقْتِ الذى ظاهر فلم مذ لما قال» فلاب عليه كمَارة فا التّشبية يمَنْ لا 
حرم عليه على الابيد ؛ 5 تَحْرِيمَها غير كامل > وهذه حَرّمَها”” فى هذه المدَّةِ 
تَحْرِيمًا مُسْبها بحر پم ظَهْرِ امه . على اَّمَع الحَكُمَ فهبا ]ذا تك هذا فال این 
عائداإّابالوط فى ال . وهذا هو المنصوص عن الشافِعِىٌ . وقال بعضٌ أصحابه : إن 
00 عَقِيبَ الظهارٍ » فهو عائدٌ عليه الكمارة”” . وقال أبو عَُيْدِ : إذا أَجَمَعَ على 

نها فى الوقتٍ » لَمتْهُ الكفارة . وإلّا فلا ؛ لأ العَوْدَ العرمُ على الوَطء . ولّنا » 
حدمة سأ سلرگ ليث عله الكل الم ا ی 
يَحَنَث فيها فيها » فلا يَلرَمُه / كفاريها > کالیمین بالله تعالى ول لمُظاهِرَ ف َف » عازم 


على مساك رَوْجتِه فى ذلك الوقت » فمَنٌ أَوْجَبٌ عليه الكفارة بذلك » كان قله كقول 


» مظاهرا‎ ٠: فی اء ب‎ )٥۱( 
. © تظاهرت‎ ١ : فی ب »م‎ )٥۲( 
. سقط من :ب‎ )٥۳( 

. » وهذا‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠٤( 
. » فى ب :« تحرعها‎ )٥٥( 
. » (كه) ف ١ء م :« بالكفارة‎ 


53 


۸و 


طاوس فلا مَعْنَى لِقَوْلِهِ : د يصح الظهار موا ؛ لدم تأثير الثأقيتِ 

فصل : صخ لي شهار اشرو بر ؛ نحو أن يقول : إن حلت الدَّارَ » فأنتِ 
على کظھر أَمّى » ”إن شاءَريدٌ » فأنتِ على كظهر أمّى 6 فی شاءً زیڈ أو 
دَكَلَّتِ الذَّارَ » صار مارا » وإلّا فلا وهبذا قال الافهى اتات الباق ؛ لاله 
يمين 7 ؛ فنعا تعليقة عل شرط كالإيلاء ولل مل الظهار أنه كان طَلاقا والعلاف 
يصح تعليفه بالشّر © ذلك الظهار ) رلته قول 7 تح به لوجة ‏ صح تعليقه 
على شَرْطٍ كالطّلاق . ولو قال ا : إن تظاهَرتُ من امرأتى الأخرَى » فأنت على 
كظهر أَمّى . ثم تظاهرٌ من الأْرَى » صا مُظاجرا منهما جمينًا إن قال : إن 
عر م ال ل ثم قال للأجنبية ان 
e‏ ا E‏ 

فصل : فإِنْ قال : انت علىّ كظهر أُمّى »إن شاء الله . يَنْعَقِدْ ظهاره . نص عليه 
أحمدٌ » فقال : إذاقال لامرأته :عليه كظ هر أمّهإِنْ شا الله » فليس عليه شىءٌ ع هى ° 
0 . وإذا قال : ما أَحَلٌ الله عليٌ حرام » إنْ شاء الله . وله أهل » هى يمين » ليس عليه 

52000 3 8 ا 4 £ ه 0 8 1 0 . 

. وبهذا قال الشافعى » وابو ثور » وأصّحاب الراى . ولا نعلم عن غيرهم 
57 ؛ وذلك لأنها يوين مُكَفْرَةَ » فصحٌ الاستثناء فيا » > كلمي بالل تعالى أو 
كتَحْرِيع ماله . وقد قال النبی عت ٠:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين » فقا : إن شاءالله . فلا 
حِنْتٌ عليه ( . رواه الترَمِذَئٌ 09 » وقال ا تا E‏ .وى لفظ J:‏ م 


0ه) فی | »ب مم :«الوقت ) . 

(4ه -08) سقط من : الأصل . نقل نظر . 

(وه) فى ١!‏ : « بالشروط » . 

. سقط من :26ب »م‎ )٦۰-٦۰( 

. فا :هو‎ )٦۱( 

( ف : باب ما جاء ف الاستثناء ف المين » منأبواب النذور . عارضة الأحوذی ٠٤١-١٠۲/۷‏ . = 


ا 


حف فَاسْدر فإن شاءً فع » وإن شاء ربع غير جن ) مقا العام جد رابو 


داد » والتسائی 0" . وإن قال : أنتِ علي حرام وواللا أكَلْمُكِ إن شاءَالله . عاد 
الاستفناء إليهما » فى ا الوجهين ؛ ل الامْتْناءَ إذا تَعَقَبّ جملا » عاد إلى 
جيجه » إا أن ب ینوی ی الاستثناءً فى بَعَْضيها ؛ و إليه وه . وإ قال : أنتِ على 
حرام إذا شاء الله » أو إلا ما شاء الله »أو إلى أن يشاءً الله » أو ما شاء الله . فكله استفناءٌ 
يرف کک . وإن قال : إن شاءً الله فأنتِ حرام . فهو استثناءً برقع كم 
لظهار ؛ ر ؛ ال ارط إذا َم يجََابٌ بالفاء . وإن قال : إن شاء الله أنتِ حرام . فهو 
استشناءٌ ؛ لأَنّ القع دة . وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام . صح أيضًا ٠‏ والفاء 
زائدة .وإن قال :أن حرام إن شاءً الله » وشاء رين . فشاءَ زي لم صر مظاهرًا ا 
نه عله على مَشِيتين ؛ فلا خضل بإځداھ ° , 

1ك ا : ( إن مات , أو مائث » أو طلقَهَا » لم رة 
الْكَفَارَةٌ . قان عاد رجه , لم اها > حى يُكَفْرَ ؛ لذن الحنث بالود » وَهْوَ 
الْوَطْءٌ ۽ أن الله عر وَجَلّ أُؤْجَبَ الكَفَارَةَ على المُعاهر قَبْلَ الجن ( 

الكلامُ فى هذه المسائل”" فى ثلاثة فصول ل 

أحذها : أن الكفارة لائجبٌ يِمُجَرّدِ الظهارٍ » فلو مات أحدُهما أو فارقها قل 


= کا أخرجه النسای » » فى : باب الاستثناء » من كتاب الأبمان والنذور . انجتبى ۲۳/۷ ۰ ۲۹ . والامام أحمد ‏ 
فى : المسند ۳٠۹/۲‏ . 
(11) أخرجه الإمام أحمدفى : المسند ١77617156386556 0 ٠/۲‏ 9 .وأخرجهأبوداود , 
فى : باب الاستثناء فى العين . من كتاب الأيمان والنذور . سنن ای داود ۲/۲ ٠‏ . وأخرجه النسائى »فى : باب من 
حلف فاستئنى » من كتاب الأيمان والنذور . امجتبى ٠۲/۷‏ . 

کا أخرجه ابن ماجه » فى باب الاستثناء فى اين » من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ۰/۱ 1۸ . والدارمى » 
فى : باب فى الاستثناء فى العين » من كتاب الأيمان والنذور . سنن الدارمى ٠۸١/۲‏ . 
(54) فى ب ءم : و ظاهرا » 
(56) فى م ١:‏ بإحديهما ) . 
(۱) فى م : و المسألة » . 


4 


۸ظ 


۸و 


الد » فلا كار عليه . وهذا قول عطاء ‏ وحمي » والأوراعِيّ » والحسن » 
الور » ومَالِكِ » ولى عبد » وأصحاب الي . وقال طاوسٌ > مجاه 2 
والشعيئ وله ٠‏ وقتادة : عليه الكفارة بمُجَرّدِ الظهارٍ ؛ لأئه سيب للكفارة" , 
وقد وج ولأ الكفارة وَجَبّت لِقَوْلِ المُْكَرِ والزور وهذايَحْصُل بمُجرّدالظهار : 
وقال الشَافِعىٌ : متی اش کھا بعد يهار رما که لاه فيه فلم بها » » فعليه 
الكمارة . لن ذلك هو العَوْدُ عنده . ونا » قول الله تال 7 وين يُظهِرُونَ من 
سام نَم وون لما قال حور وق 4" . فا 2 َب الفا نرين » ظهار 
وعَودٍ > فلا تيت بأحدههما و لكا ف اهار كنا تمن فلا يحت عير 
الحِدْثْ » كسائر الأيمان » والحِنْتُ فيها هو العَوْدُ » وذلك فِغْل ما حَلَّفَ على ركو » 
ووا » ورك طلاقها ليس بجن فیا لا فغ مالف على ق رکه »فلا جب 
به الكفارة » ولأنَّه لو كان اساك عَوْدّاء لوَجَبّتٍ الكفارة على المظاور الوك إن 
و بر . وقد نص الشافیی على أنه لا جب عليه . إذائبَتَ هذا له كفارةعليه إذامات 
هاف ا . وكذلك إن فارقها » سوا كان ذلك مَُرَايا عن ينه أو عقي 
هما مات وره صّاحِبّه » فى قول الجَمْهُورٍ . وقال ناد : إن تاقث ا تين 
يُكَفرَ . ولنا » أن مَنْ وربا إذا كر وَنّها وإن لَمْ يكف » و 

الفصل الثانی : آله ذا طق من ظا منها ‏ ثم رها » » م جل له وَطُوها حنَّى 
يُكفْرَ . سواء كان اللا ثلانًا » أو أقل منه وسو كنك إلية 0 
قله نص عليه أحمدٍ . وهو قول / عطاءِ ا » والزْهْرِىٌ » والتّحَعِى » ومالك 
وا عب . وقال قَعَادَةَ : إذا بات » سقط الظهارٌ » فإذا عاد نها i‏ 


(۲) فى ب :« الكفارة » . 

(۳) سورة المجادلة ۳ . 

(4) فى الأصل › ب »م : «الموقف 6 . 
ره ف الأصل :و عليه € . 

(5) ىم :« فنكاحها ۲ 


Y۲ 


عليه . وللشافِهىئ قولانٍ كالمذهبين » وقول ثالِتٌ » إن كانت البو بلألا »ل يع 
الها » وإلّاعا وتاه على الأول فى عَوْدِ صف الاق فى اتاج الانی . ولنا » 
ُمُومُ قول الله تعَالَى : 3 وين مُطَلهُونَ من نسائهم ثم عدون لما اوررق 
مِنْ قبل أن يَتَمَاسًا » . وهذا قد ظاهَر من امرأته » فلا يَحِلُ أن یقاس حى يُكفْرَ » 
وئه ظاهر من امرأنه ‏ فلا یج لهمَسها قل كفي » کالتی يلها ون الظهار 
مين رة » فلم يطل حَكْمُها بالطّلاق » كالإيلاء . 
ا :أن لع هو الوط » فمتى وى زمه الكفارة » ولا حب قبل 
لك إلا لھا قرط لجل الوطء » فور ہا من رده يجله بها ۽ ٠‏ کا بور بعد 
کا من أراد جل المرأة . وحُكِيَ حو ذلك عن الحسن » والرُهْرِئٌ . وهو قول أى 
فة . إلا ائه لا يو جبُ الكفَارَة على مَنْ وَطِىُ » وهی عنده فى حقٌ موی كُمَنْ لا 
ع . وال القاضى وأصحابه : الود العم على الوط إلا هم ل يُوجيُا الكفارة على 
ازع ع وذ | إذامات أححدهما أو طق قبل الوط 1 إلا أبا الخطّاب فإنّه قال : إذا 
ك بعد العَزم أو طَلق قاق وهذاقَو مالك وای عبید رقدأنکر أحمدٌ 
هذا فقال : مالك يقول :| : إذا مح رنه الكفارة . فكيف يكونُ هذا !ذا“ طلقا 
بَعْلَ مايجمعٌ کان عليه كفا !إلا أن يكون َدعَب إل قل طاوس : إذائكلُمَ بالظهار 
رَه عل الطّلاق . وم غب أمد قول طاؤس dH}: e‏ 
يَُودُونَ لِمَا الوا » . قال : العو" الخشیان » إذاأرا أن يه يعْشَى کر . واحمَجٌ مَنْ 
ذَهَبَإِلى هذا بقوله تعالى : $ موود االو رر َي من بن يماسا 4. 
و وم “قبل الكفارة » لا يجوز كوه 
دما عليبا » ولأنّه صد بالظهارٍ تحريمها » فالعَرْمُ على وَطَِها عَوْدٌ فيما قصّده'" » 


(۷) ف الأصل زيادة : « قد » . 
(م)فاءم:ولوع».وفب:«أو». 
(9) سقط من : الاصل اء ب . 

(۱۰) فی م ٠:‏ حرم » 

. ) فیا »ب »م :(قصد‎ )۱١( 


Y۳ 


۸ظ 


ولل اهاز تخر » فإذا أرادَ استِباحَمّها » فقد رجحم فى ذلك التخريم » فكان عائدًا . 

وقال الشَافهى : العَؤدُ إمسااكها بعد ظهاره رمَا يکنه لاما فيه ؛ ل ظهاره منها 
یقکضری إبالتها , فإنْساكها عَوْدٌ فيما قال . وقال دَاوُدُ : العَوْدُ » تَكْرارٌ الظهار 5 
ا ؛ لان الود فى الشى ءإ عادته . ونا » أن الود قعل ضر قَوْلِه » ومنه العابدٌ فى هبته » 
هو | الرّاجعٌ فى المَوْقُوبٍ » والعائدٌ فى عِدَّتِهِ » الاريك للؤفاء بجا وَعَدَ » والعائدٌ فيما 
ھی عنه فاعِل المَنْهِىّ عنه . قال الله تعالى :« یوون لاعن 4 ار 
مرم للوطء على لفسيه » وماع ها منه » فالعَودُ عله وتوم EE‏ 

افير » والوَطءَ يار عنه . قلنا : المُرادُ بقوله : «( ثُمٌ يعُودُونَ 4 . أى ا 
العودٌ ٠‏ كقول الله الى :3 إذا مم إلى الصّلاة 4" . أ ء رتم ذلك قله 
تعالى : فَإذَا قرات القرآن اسي 5 5 فإ قبل : فهذا تأويلٌ » ثم هو رجوعٌ 
إلى إيجاب الكفارة بارع المُجَرّدٍ . قلنا قدا : دليل الأول » ما ذكرّنا . والآر 09 
بالكقارة عند العم فإنّما مر بها شَرْطً لجل » كالأمْرٍ بالطَّهارَةٍ لمَنْأراد صلا الَافلَة » 
ولأمر بلي من أراد الصيام . فم الامساك فليس بعد ؛ لاله له ليس بِعَوْدٍ فى الظهار 
لَب » فكذلك ف المُطلق » ل الود عل ضيدٌ ما قالّه » والامساكُ ليس بضيدٌ له 2 
وقولّهم : إن الظّهار يقتضبى إبائتها . لا يصح » وإنّما يَقعَضِى تَخريمها واجتنابها ‏ 
ولذلك صح ويه › ولأنّه قال : إ مودو لما َالو 4 . وم للتّراخى » والامساك 
ر تراج وأا قول داو فلا صح + ل لب عه مر أوسا وسلَمَة ب صخر 
بالكفارة من غير إعادة اللَمْظٍ َالَو | إنما هو ف مَقولِه دون ول ٠‏ كالتمو فى الهم 
والعدّة والعودِ ِا تھی عنه انوي رق إبطال هذه الأقوال كلها أن الظهار يمن 0 
مُكَفْرةٌ » فلا تجبُ الكمَارة إا بالحدْتِ فيا ؛ وهو غل ما حَلَفَ على تَرْكِهِ کسائر 


(؟١١)‏ سورة المائدة 5 . 


. ۹۸ سورة النحل‎ )١( 
1 » وأما الأمر‎ ١ : فیا »ب م‎ )۱٤( 


V٤ 


الأيمان وجب الكفارة بذلك كسار الأيمانٍ » ولأنّها يمين تَقَمَضبِى ترك الوطاء » فلا 
تجبُ کفارُها إا به ؛ كالإيلاء . 
۱ -_- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قال لامرأة أَْتبيّة :أ نت على هر مى . لَمْ 
E ED‏ 0 َ 
يَطَأَهَا إن ترَوْجَها حَبّى يَأتِىَ بالكفارة ) 

وجملثه أن الظهارمِن ةيصع » سواء قال ذلك لاثرأة بها بها أوقال, :کل 
النّساء على كَظَهْرِ می . وسواء أَوْقعَه مُطْلَمَا » أو عَلَقَه على الز ويج » فال : كل امرأة 
كرَوجُها » فهى على كظهْر ای . ومتی ترج التى ظاحَر منها » لَمْيَطَأّها حَتَّى کد 
ری" نحو هذا عن عمر بن الحطَابٍ » رض الله عنه . وبه قال سَعِيدٌ بن المسَيْب » 
وعروة » وعَطاءً » والحسنُ » > ومالك » وإسْحاق . سْمَمِلُ أن لا يكبت حك 
الظْهارٍ قبل الترويج . وهو قول لوی > وألى حَنِيفة » والشافجِى . ويِرَوَى ذلك 
عن ابن عباس ؛ لقول الله تعالى : 9 لذي بط هرون ن تاه O‏ .لا جني 
ليسث من نسائه » ول اهار َنود اشر ع بحكيمها ميا ينسائه » فلم قبت ب 
مها فى الأجية » كالإيلاء ؛ فإ اله تعالى قال : « وَالْذِينَ هرون مِنْ 
نِسَائِهِمْ 4 . کا قال pi‏ للذين ولون ن تسا 6 . ولأنها ليست بزؤجة“ ع 
فلم يصح الها منها ؛ كأمته » ولأنّه حرم مُحَوَمَة يلزه شىء كالوقال :أ 
حرام . لاله وع تخريم » ؛ فلم يَتَقَدّم التكاح » كالطّلاق داه 
بإسناده عن عر بن ا خطًاب 0 : إن روحت فلانة ب فهى على 
كَظَهْرٍ می . ترجه . قال : عليه كَمارَة الها“ . ولأنّها يمِينٌ مكفرة » فصّحٌ 


(۱) فف ب :٠روى)2).‏ 

(۲) سورة المجادلة ۳ . 

(۳) سورة البقرة ۲۲٠٢‏ . 

. ) زوجة‎ ٠: فف ب‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الامام مالك » فى : باب ظهار الحر » من كتاب الطلاق . الموطاً ۹/۲ هه . وليس ف المسند . انظر 
الارواء ٠۷١/۷‏ . 


3A۸ 


۸ظ 


ادها قبل النكاج » كابمين بالله تعالى آنا الآ » فإ التخمييصَ حرج مَخْرَج 
الغالب ؛فإن لالب أن الإنسادَ نما مُظاِرٌ من ماله فلا يو جب تَخْصِي ص الحكم 
بهن > کان تمصي ص لريب لتى فى جره بالذكْرٍ » وجب المخقصاصها بالتَخريم ؛ 
ما ايلاء فإنّما احص حکمه ينسائه ؛ لكؤنه يقد انراز به دود رهن 2 

لكفارة وجب مْهُناِقَول المُنکر ولزور اون ذلك ينسائه ویغارق اهار 
لس قن ؛أحدّهما ان الاق حلي التكاح ینکن حَله َل فده 
والظهار تش يم للوطء » فيجورٌ؟ قدِيمُه عل الق كلض . اللثانى » أن الطّلاق يَرْقَمُ 
العَقَدَ افلم تز أيه هذا لابه »وما تل" الإباحة على شط » فجارٌ 
دمه واا الظهار من الأمة + هذا القند بجا وجنت تالكا » وم تحب به“ 

كفارة الظَهارٍ ؛ لأنّها ليست امْرأةٌ له حال الكّفير » بخلاف سانا . 


وق 


فصل : وإذاقال : کل امرأة أتروجُها , فهى علي كظَهْر می ثم روج ساءٌ » 
وأرد اعد فعليه كفارة واحدةٌ» سواءئرَوجَهُنٌ فى عَفْدِ واحد”" أو فى عمو مُتَفوقة. نص 
عليه أحمدُ . وهو قول عُروَة » وإسحاق ؛ لأنّها يَمِينٌّ واحدٌ » فكفاربُها واحدة . كلو 
ظاهرٌ نأي نساءِ ككلم و احددة . وعنه أن لکل عق كفا ؛ فلو روح انين فى 
عَقد رة العو فعليه | کا وا » ثم إذا روج ری 0 
كقارة ری . وروی ذلك عن إسُْحاق ؛ لل امأ لاوج العف علا الذى يثبْتُ 
الظهارٌ ؛ وأرادَ العَودَ | إليها بعد التكْفِيرٍ عن الأَولَيين » فكائتٌ عليه ها / كفارة 3 
ظاهَرٌ منها ابتداء . ولو قال لأَجْتبيّة أنتِ على كظَهرٍ ّى وقال : وت أنّها مكلا فى 
التَحريم فى الحا . دِينَ فى ذلك . وهل يبل فى الحم ؟ يحمل وَجَهَيْن ؛أحدّهماء 


(ك) فام ١:‏ بخص ..ه 8 

(۷) فى الأصل )»ب ١:‏ تعلق ) . 
(۸) سقط من : الأضل » ب م 
(9-5) سقط من : الأصل . نقل نظر . 


۷٦ 


يبل ؛ لاله صَرِيحٌ للظهارٍ » فلا قبل صرفه إلى عَيره . والثافى : قبل ؛ لأمها حرام 


5 - مسألة ؛ قال :( وَلَوْ قال : أت عَلَىّ حَرَامٌ . وأوَاد فى تِلْكَ الحال » 
نه ا E,‏ ا 00 
َم يكن عَلَيه شَئْءٌ وإِن ترَوْجَها ؛ لأنّه صَادق . وإن اراد فی كل حال . لْمْيَطْأهَا إن 
ونا رام وام قا عق ع و 
رَوّجَهَا حَتَّى ياتى بكفارَة الظَهَارٍ ) 
أمّا إذا أراد بِمَوْلِه ها : أنتِ على حَرَامٌ . الا حبار عَنْ حَرْمَتِها فى الحال » فلا شَىءَ 
عليه ؛ لاله صادقٌ ؛ لكَوْنه وَصَفَها بِصِفتِها » ول َل مکزا ولا رورا . وكذلك لوطل 
fo ٠.‏ 2 ع / بع : 3 
هذاالقول »وم یکن له ية E‏ . وإن اراد تَحْرِيمّهافى كل حال » فهو 
E‏ جة » فكذلك فى 


£ 


۴ _مسألة ؛ قال : ( وَلَو ظَاهَرَ من رَوجته › وهی مه › فلم يكف حَتّی 
مَلَكَهَا » الْقَسَّحْ النْكَاحٌ » وآ م يَطَأَهَا حى يُكَفْرَ ) 


وجمائه أن الظهار يصح من كل رَوْجِةٍ ‏ أمَةَ كانت أو حرة ,فإذا غار ينزو 
الأمة ثم مَلَكَها الفسّخ النكاح قلف أصحابنا ى بقاء كم الظهار ؛ فذكر 
الخرقی هنا أنه باق » ولا جل له الوَطْءُ حبَّى يُكَفرَ . وبه قول مالك » وأبو تَر » 
وأصحاب الوأ . ونص عليه الشافِِىٌ . وقال القاضى : المذهبٌ ماذكر الْخِرَقَىٌ . وهو 
قول ألى عبد الله ابن حامد ؛ لل الله تعالى : وَين يرون من نهم ثم يوون 
ِمَاقَالوافمَْرير رَبَةِ من قبل أن يماسا 0 . وهذاقد ظاهر من امرأته »فلم جل له 


. » الزوجية‎ ١: فى ب‎ )١( 
. ۳ سورة المجادلة‎ )١( 
. ۱: سقط من‎ )۲( 


يف 


0 


رة صر e ak‏ ا 
مَسها حى يكفرٌ » ولان الظهار قد صح فيها »كمه لايَسْقَطٌ بالطّلاق المُزِيل للملْكِ 
9 ه ¢ ع 
والجل » فبملك اليمين آولى أنه يمن الَقَدتْ مُوجبَةٌ لكفارة , فَوجَيَْ دون 
غيرها » كسائر الأيمانِ . وقال أبو بكر عبد العزيز : سقط الظهارٌ بلك لها وا 
ا ت إن ر 98 ا 0 ع اا 5 
وَطئها خث » وعليه كفارة يمين » کا لو تَظاهَرٌ منها » وهى أمَنه ؛ ”لأنّها حرجت عن 
e 8 7 5‏ 7 2 و 2 9 
الزؤجاتِ > وصارٌ وَطوه لها بيلك اليَمِينِ > فلم يكنْ موجبًا لكفارة الظهارٍ » کا لو 
تظاهَرٌ منهاوهى أنه“ . / ويَقتَضِى قول ألى بكر هذا أن تُباح قبل الکفیر ؛ لأنّه أسْقط 
1 ا o‏ گے 2 2 7 وكه 9 
الظهار » وجعله يمينا > كتحربم می وطن اعتهها عن كفازيه »صح على القولين . فإن 
رها بعد ذلك » حَلْتْ له بغي كفَارةٍ انه له كَفرَ عن ظِهار بإغتاقها إلا يم 
إِجْرَاوُها عن الکفارة التى وَجَبَتْ بسَبيها » کا لو قال :إن ملكت أمَةٌ ‏ فلل على عن 
رة . فَمَلَكَ امه » فأغتقها . وإنْ أَعْتَقَها عن غير الكفارة ؛ ثم تَرَوجَها » عاد حَكُم 
4 20 و 
الظهار » وم تجل له حتى يكفرٌ . 


3*5 - مسالة ؛ قال : ( وَلَوْ تظاهرٌ من ربع نسَائه بكَِمَة وَاجِدَةٍ KE‏ 


عليه اکر من كَفَارَة© ) 


وجملثه انه إذا ظاهَر من نسائه الأرتع لظ وَاجد » فقال :أن عَلَّ كظهُر 
ّى . فليس عليه أكيْرُ من كفارة . بغير حلاف ف المذهب . وهو فول على وعُمَرَ » 
وعرْوَة » وطاؤس » وعَطاء , ورَبِيعَةَ » ومالك » والأورَاعِىٌ » وإسحاق » وى تور » 
والشافِِىٌ فى القديم . وقال الحَسَنُ ‏ والَحَمِىّ » والرعْرىٌ » ويحيى الألصارى » 
والحَكَمْ » التو » وأصحابٌ الي » لشفي فى الجديد : عليه لكل امرأة كمَارةٌ ؛ 


(۳-۲۳) سقط من : ب . نقل نظر 0 
)١(‏ فى ازيادة : و واحدة » . 
(۲) فیا ١:‏ تظاهر » . 


Y۸ 


0 7 72 ر 2 ع مام 1 o).‏ 
لاله وجك0" الظهار والعَودُ فى حَقٌ7 2 كل امرأة مهن » فَوَجَبٌ عليه عن كل واحدّة” ١‏ 
2 رر 2 وو ره و ےرل مه U‏ 
كفارة » کا لو أفْرَدّهابه . ولنا عموم قول عمرٌ وعلى ‏ رضي الله عنهما » رواه عنهما 
کد 2 . 0 3 8 ا ل 
الأثره”" »ولا تعرف هما ف الصّحابة مُخالفا » فكانإجماعًا » ولان الظهارٌ كَلِمّةتَجبٌ 
e e 8‏ و هر ° 2 2 لح 
بمخالفتها الكفارة » فإذا وجدّت فى جماعة اوجبت كفارة واحدة » كاليمين بالله تعالى : 
ا 5 (N)‏ 5 6و ر بر ر د رو وو ر 
وفارق ما إذا ظاهر بکلمات ؛ فإن كل كلمة تَمَتَضِى كفارة ترفعها » وتكفر إثمها . 
وو ر ر ا او گرو وعةر ر 0 و2 
وههنا الكلمّة واحدة » فالكفارة الواحدة ترفع حكمّها » وتمحو إثمها »> فلا يبقى لها 


E 2 5‏ اسه 7 : رم وهو 2 7 
فصل : ومَفهُومٌ كلام الخرقى » أنه إذا ظاهَرٌ مِنْهُنّ بكلمات » فقال لكل واحدة ؛: 
e 1 .‏ ا و f‏ مه 
انت على كظهر أمُى . فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول عروة » وعَطاء . قال أبو عبد 
الله ابن حامد : المذهبٌ رواية واحدة فى هذا . قال.القاضى : المَذْهَبُ عندى ماكر 
و r‏ 


0 ا م ر ور وه ع 
الشيح أبو عبد الله . وقال”' أبو بكر : فيه رواية أخرى » أنه يُجَزئه كفارة واحدَة . 


7 ره 2 1 
واختار ذلك » وقال : هذا الذى قلناه اتباعا لعمرٌّ بن الخطاب » والحسّن » وغطاء » 
ل کے ڈو کے ا aD Ere‏ اه 1 
وإبراهيم » وربيعة > وقبيصة » وإسحاق ؛ لان كفارة الظهار / حق لله تعالى » فلم ۸ظ 


2 


تَكَرْرْ بقكرر سَبّبها » كالحَدٌ » وعليه يُحَرَج الطّلاق . ولنا » أنّها أيمان مُتَكرْرة على 
2 ور EE cl‏ َي هه ع6 و و 
أغيانٍ متَفرّقةٍ » فكان لكل واحدة كفارة » کا لو كفر ثم ظاهَرَ » ولأنّها أيمان لايَحْنَتْ فى 


(۳) فی ا »م ١:‏ وجب ). 

. سقط من : الأصل‎ )٤( 

.» فی۱ : دامرأة‎ )٥( 

(5) سقط من :| » ب . 

(۷) وخر ج قول عمر الدارقطنی »فى : باب المهر » من كتاب النکاح . سنن الدارقطنی ۳٣۹/۳‏ . والبييقى »فى : 
باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة » من كتاب الظهار . السئن الكبرى ۳۸۳/۷ . وعبدالرزاق »فى : 
باب المظاهر من نسائه فى قول واحد » من كتاب الطلاق . المصنف 578/5 2 175 . وسعيد بن منصور »فى : 
باب ما جاء فى الظهار » من كتاب الطلاق . السنن ١5/7‏ . 

(۸) فى م زیادة : « مها » . 

(9) سقطت الواو من ١:‏ »ب »م . 


۷۹ 


إحداها بالحنْث فى الأ ی » فلا تُكرُها كفارة واحدة كالمل ولا الظهار معن 
يُوجبُ الكفارة » قحد الكفارة تَعدُدِهِ فى الْمَحالٌ امختلفة ٠‏ كالقثل رارق الح 
إن عمو رأ لهات فاا إن ظارٌ من رجه رار وم يكف از اة ۽ 
لآل الخدت واحد فوت ١‏ كفارة واخدة ء بال كانت اليمين واخدة : 

فصل : إذا ظاهَرٌ من امرأةٍ » ثم قال لأْحرّى 9" : أشركئك مَعَّها » أو أنت 
شرِبكها » أو هی . وى المُظاهرة من اانية » صا مُظاهِرا منها . بغير حلاف 
عَلمناه . وبه يقول مالك » والشافعی . وإ أَطْلَق » صار مُظاهرًا أيضًا › إذا كان عَقِيبَ 
مُظاهَرَتَه من الأُوّى . ذكره أبو بكر . وبه قالّ مالك . قال أبو ا خطًاب : وحمل اَن لا 
یکونَ مُظاهِرًا . وبه قال الشَافِعِيٌ ؛ أنه لیس بصّريج ف الطَهَارٍ » لا وی به الَا » 
فلم كن ظِهارًا » كلو قال ذلك قبل أن بُظاجر من الأولى > ولأئه َمل أنّها شرِيكتها 
ف دينها » أوف الخُصُومَةٍ » أو ق التكاح » أو سُوءِ التق » فلم تُخصُصْ”"" بالظُهارٍ 
إا بالئيّة » كسائر الكنايات . ونا » أن الشيركة والتّشبِيه لابدٌ أن کون فى شىء » 
فوب عليه بالمذّكُور معه » كواب السُوال فيما إذا قي له" : ألكَ امرأة ؟ 
فقال : قد طَلّقَئُها . وكالعَطْف مع المَعْطُوف عليه والصّمَةٍ مع المَوْصُوف . 
وهم : إله اة تنو ما اهار .فنا : قدو جد دلي اله » فيكْتفَى بها . وقولهم : 
نه يحمل . فنا : ما ذَكَرْنا من القريتة يُِيلُ الا حقمال . وإن بَقَىَ احتال ّا » كان 
مَرْجُوحا » فلا يُلتَمَثُ إليه » كالاحتال فى اللْفْظِ الصريح . 
6 - مسألة ؛ قال : ( وَالكَفَارَةٌ علق رة مُوْمِنَةٍ سَالِمَةِ مِنَ العيُوب 
المُضيرة مَل ) 


. ٩ به‎ (: ةداناف)٠١١(‎ 

(۱۱) فی۱ ١:‏ للأخرى ) . 

(10) ف الأصل : يتخصص ۲ . 
(۱۳) سقط من : ب . 


فى هذه المسألة ثلاث مسائل : 

الأولى :أن كفارة المُظاهِر القَادِرٍ على الإغتاق > عِدْقٌ رَقَبَة لا يُجْرئه غير ذلك . 
بغير خلاف عَلمناه ب بِينَ أَهْل العلم . والأصل فى ذلك قول الله تعالى / : ل وَالّذِينَ 
رن من لساهم موود لما ووم ةن يلأ يتَمَاسًا © إلى قوله : : 

8 ا يخا oro‏ لے iW 5 020000 or‏ 
0 فَمَنْ لم يجڏ مام شرن ماين من قي أن اا 4 . وقول الب عله 
لين لمات > حِينَ ظاهَر من امرأته J):‏ تق رقب ( .قلت ارج يَجَد . قال * 
« فَيَصُومُ )”© . وقولة لِسَلّمَة بن صخر مل ذلك“ فَمَنْ وج رقبة 1 بست عَنْها » 
أو وَجَدَ ثَّمَنَها فاضيلا عن حابّته 4 ووَجَدّها به 4 َم رنه إا الاغتاق 0 ؛ لأ وجود 
کک لل لبكدل » كانت القُدْرَة؟» على َنِه تَمْنَعُ الاثتتقال , كالماء 

المسألة الثانية ey‏ 
الكقارات . هذا ظاهر المَذْهَبِ ر قول الحسن » ومالك ع والشافعى 9 
وإسحاق TEL‏ و رواية ثانية اک بج زئ نیما عدا كفا الل » من 
الظَهارٍ وغيره ؛ عن رقبة ذِمية . وهو قول عَطَاءِ » والتنَحعَىٌ » والتّوریٌ ؛ وى ثور 
وأصحاب الي و ؛ لن الله تعالى أطت الرَبةَ فى هذه الكفارة وجب أن 
ا . ولا ينها زو معا بن الک » قال : كانت لی جاريّة ¢ 
فأنيْتُ ابی عو فقلتُ : علي رة يها ؟ فقال ها رسول الله مرل a‏ 
الله ؟ ) قالتٌ : فى السّماء . قال : ( مَنْ انا ؟) .قالت :ئت رسول الله . فقال 


(1) سقط من : الأصل ١٠ء‏ ب . 

(۲) سورة المجادلة ۳ » 4 . 

(۳) تقدم التخرع فى صفحة : 4ه 004 . 
)٤(‏ سقط من : ب . 


) 5/1١١ المغنى‎ ( ۸۱ 


۸و 


۸ظ 


ت 


0 ا صالله . عم ثم 2 و #8 3 0 
رسول لله مكل : ١‏ أَعْتِقَهًا ؛ فَإِنَها مُومنة » . أخرجه ملم » والنّسائَيٌ* . معلل 
جور إعتاقها عن ال ة التى عليه يأنّها مُْمِنَة » فدل على أله لا يزعن الرقبِ التى عليه 
ل ا “فلم جز إلا مومه ُ > ككفارة القَثْل . المطلى يحمل 


على المُقيّدِنْ جهة القيّاس إذاو جد المَعْنَى فيه ل دمن نة 
لا يُجْرِ لا رقب قبة سَليمّة سَلِيمَة من الُيُوبٍ المُطيرٌة العمل ضرا بيا » فالتََييدُ بالسّلامَةٍ 


الكفر أُولَّى 
المسألة الفالثة :أنه لاجر اق سالِمَةٌ من ليوب المُضيرٌة بالل ضررايك 

لك لقره تَمْلِيكُ اليد مَنافعه » كيه من اصرف لنفسيه لامشل مذامع 
ما يضر بالعمل ضررا بين »فلا يجري الأَعْمّى ؛ لأنّه لاي مه العمل فى أ كر الصتائع 2 
لا المُقعدُ » » ولا المَقَطُوعٌ / اين أو الرجْلين ؛ لل دين آله طش » فلا نئه 
العمل مع مما والرجلان آله المي » فلا هيا له كثيرٌ من العمل مع تلّفهما . 
لحلل كاطع هذا لامجا جنون ناميا »لالهو جد فيه المَعْنّياٍ ذَهَابٌ 
اي ٠‏ وحصول الضرر بالعمل . وبهذا كلّه قال مالك ؛ والشافهى > وأبو 
ثور ؛ وأصحابُ الرّأي و » أله جور عق کل ر رقبة يَقَعٌ عليها 
الام أحذًا بإطلاق اللَمْظٍ ونا » أن هذا وح كمَارةٍ فلم يُجْرِْمايَقعُ عليه الاسم 
كالإطعام ؛ فإله لا رى أن يُطْهمَ مُسَوسا ولا عفنا وان كان يسك لمانا . والآية 


لر 


مُقَيّدَة بما ذکرناه 
فصل : ولا يجزئمَقطو ٤‏ اليد »أو الرجل »ولا أشلها »ولا مقطو ع إبُهام اليد › أو 


(5) أخرجه مسلم »فى : باب تحر بم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ‏ فن كتاب المساجد . صحيح مسلم 
0 . وأخرجه النسافى » فى : باب الكلام فى الصلاة » من كتاب السهو . الجتبى ٠١/۳‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب تشميت العاطس فى الصلاة »من كتاب الصلاة »وف : باب ف الرقبة المؤمنة »من 
كتاب الأيمان والنذور . سنن أبى داود 717/9 6 .والامام أحمد » فى : المسند ٤٤۹-٤٤۷/٠‏ . 
(7) فى ا » ب »م :۱ ويمکنه ) . 
(۷) سقط من :۱ »ب »م ' 


AY 


سبابتي ا و الوسطى 3 ل تفع اليد يَذْهَبُ بذهاب هؤلاء وا جر مَقطُوع 
صر ولص من تد واحقة لع الد منہما" برو أكثره بدلك وان قعَتْ کل 
ك “من يد جار ؛ لنت الكفيْن باق وقَطْع أَْمُلةِ الإنهام كقَطّع جَمِيعها ؛ إن 
چ ل ص وھ که IS oro,”‏ 
تھا ند ابذلك ؛لكونهاانملتين و إن كان من غير الإتماع لم يمع ؛ لان منفعَتّها لا 
ذه ؛ فإئها تصيرٌ كالأصابع القصار حتی لو كانت أصابځه كلها عبر الإنهام قد 
قلعت مِنْ كل واحدةٍ مها انم لم يمتع . وإن قْطِعَ من الإصبّع امان » فهو 
كقطعها ؛ لأنّه يَذْهَبٌ بِمَنْفعَتَها . وهذا جيه مذهبٌ الشافهى . وقال أبو حتيفة : 
جزئ مقطو ع إحدى اليديْن أو إحدى الرجلين 2 ولو قلعت يده ورِجلّه جميعًا مِنْ 
٠‏ مورب ع ره E FE‏ آئ ع £ ° 
حلاف اجِرَاتٌ ؛ لان منفعة الجنس باقيّة » فا جرا فى الكفارة »> كالاعور » فاما إن 


022 


-_ 


ت 3 o£‏ وه E‏ فر 2 :7 
قطِعتا من وفاق »ای من جانب واحيد »لم یجزئ ؛ لان منفعة الشىء ذهب . ولنا »ان 
وعو م هلاه 


هذا بور فى العمل » وض ضرا ّا » وجب أن يَمْتَعَ جزاةها » كا لو قتعا من 
وفاق الف الو فا ا ضرا یا بالا بالضرر أُوْلَى من الاغتبار 
بمْفعة الجنْس ؛ فإنّه لو ذَهَبَ شمه » أو قَطِعَتُ أذْناه معا » أَجْرَا مَعْ هاب مَتْفَعَةٍ 
الجس » ؛ لا يج الأعرَجٌُ إذا كان عَرَجَا كثيرًا فاحشا ؛ لأ يضر بالعمل » فهو 


- 
- 


كقطع الرجْل . وات را 0 24 يمع الا ج والأنه فيل 
الضرر 

فصل : ويُجْرُِالأَعْورُ فى قَوْلهم جميعًا . وقال أبو بكر : فيه قول آحعرٌ » لايُجُزِیٰ ؛ 
لأنّه تقصّ يَمْنَعُ التَضْجِيَة والالجزاءً فى الهَدْي » فَأَشبَة العَمَى . والصّحِيحٌ 


(۸) ف الأصل : ٠‏ شيئا منہا ) . 
(5) فى م ١:‏ اليدين » . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل »م . 
)۱۱١(‏ فی م ٥:‏ كرا ۲ . 
(1۲) فام :ولا . 
(۳) فم : « الأحرى » : 


AY 


۸/۸و ما ذّكرناه ؛ فان المَقْصُودَ نكمي الأحكام » وبَمْلِيكُ العَيْدِ المَنافعَ» / والعوَرٌ لايَمْتَعُ 
ذلك » ولأنّه لا يضر بالعَمَل » فأشبّه قط إحدى الأَذْئِيْن . ويفارق العَمَى ؛ فإنّهِ يضر 
ٳځڌى اليدَيْن والرجْليْن ؛ فاه لا يعمل بإخداهماما يَعْمَلُ بهما , والأغْوَرٌ يُذْرِكُ ادى 
العَيْمِيْن ما يُذِْكُ ہما . وما الأضْجِيةٌ والهَدَىُ » فاه لايَمْتَعُ منهما مُجَرُ العَوَرٍ » وإنّما 


ەه 4 o‏ 00 و مم ا ر 
يمتع اخساف العين 3 وذهاب العضو المستطاب ¢ ولان الاضجية يمع فيا قطع 


الأَذُنِ والقَرْن » والِئقُ لا يمت فيه إلا ما يَضْرٌ بالعَمَل . ويُجْرِ المَفَطُوعٌ الاين . 
وبذلك قال أبو حَبِيفة » الى . وقال مالك » ورُقرٌ : لا يُجزئ . لأنّهما عُضْوَانٍ 
فيبما اليه » أشبّها اليَديْنٍ . ونا » أن فَطْمَهمالايَضْرٌ بالعَمَل اضر البيّنَ »فلم يَمْتَعْ » 
كتقص المع » بخلاف فطع اليدَيْن . ويُجْزِ مَقَطُوعٌ الأيف كذلك”*" . ويُجْرُِ 
الم إذا فَهِمَ بالإشارة . زى الأرَسُ إذا فهمَتْ إشاريُه وهم بالإشارة . وهذا 
مذهبٌ النْافِِىٌ » وأنى تور . وقال أصّحابُ الي : لا يُجْزءك ؛ لل منْفعَةَ الجنْس 
ذاهبة » فأشبة رائ العَفْل . وهذا المَنْصُوصُ عليه عن أحمد ؛ لأ الرس نص كثيرٌ» 
يمع كثيرًا مِنَ الأحكام ؛ مثل القضاء ٠»‏ والشتهادة » وأككرٌ الاس لاهم إشارئه 2 
فيتضرر فى ترك استغماله . وإِنِ اجْتَمَعَ الحَرّسٌ والِصّمّمْ » فقال القاضى : لا يجُزِئ . 
وهو قول بَعْضٍ الشافِِيّة ؛ لالجتماع النقصيّنِ فيه » وذهاب مَنْمَعَتَى الجنس . ووَجْهُ 
الالجزاء » أن الإشارة تقوم مما الكلام فى الافهام*" » وُت فى حَفَه أككرٌ الأخكام » 
فيُجْرِكُْفى الوق » كالذى ذَهَبَ شمه . فأمًا الذى ذَهَبَ شمه فیجزی ؛ لأنّه لا يضر 
العمل ولا بغيره . فأمًاالمَريضٌ » فن كان مَرْجُوٌ الب » كالحُمّى » وما أشبَهَها »ارا 


or 


1 کے o‏ 0 اوج 0 م 
فى الكفارة . وإن كان غيرٌ مَرْحُوٌ الروال » كالسّل » ونحوه ‏ لم يُجزئة ؛ لان زُوَالّه 


. ) فی اء ب »م :د لذلك‎ )۱٤( 
. » ف الأصل : « الكلام‎ ٠( 


At 


يدر در » ولايَعمَكنُ من العمل مع بَقاله . وأما ذ نوو اللو فان كان کن معه ين 
اسل اا » إلا فلا .وج ٌالأَخمَق » وهو الذى يُخْطِئْ على بصيرة!"") ومع 
الأشياءَ لغير فائِدَةٍ » ویر ی الخطاً صوابًا ون يدق ف الأخيان 0 
والمَجَبُوب » والرئقاءع والكَبِيرٌ الذى يَقدِرٌ على العمل ء لأ مالايْضْرٌ بالعمل » »لايَمْنَع 
ليك العَبْد مَنافعه » وکیل أخكامه » يخ صل الاجراءُ به كالسّالِمٍ من العيُوب . 

فصل : وزی عِدْقُ الجانى والْمَرهُونٍ »وعتق / المُفلِس عَبْدَه » إذا قلنا بصححة 
عنقهم » وعنْق المدبر » والحصيي 1" وول الرّى ؛ لكمال الق فههم . 

ل : ولا جزئعنق المَعْصُوب ؛لأنه لايْقدِرٌ على تذكينه من ناوه »لا غائپ 
َة مقع لا يعم بره ؛ لأنّه لا يعْلَم حياثه » فلا يعْلمُ صِبِحةٌ عِنْقه عه . ون ل يَنْقَطِعْ 
حبره » جرا عه ؛ لاله عق صّحِيحٌٍ . ولا يجزئعتق الْحَمْل با 9 قبت له أحكامٌ 
ادنيا ولذلك جب فر ٍ ا أيضًا وجوده » وحیاته » ولا عتم الود ؛ لان 
اتکی يس غير الكفارة املك فيباغيرٌ كامل ‏ وهذالايجورٌ بَيْعها . وقال 
طَاوْسَ » وای  :‏ زی عنْقَها ؛ لأنه عن صَحِيحٌ .لا زئ عش مكائب ادى من 
كتابته شیا sS‏ كته كل 


) فصِيَامُ شَهْرَين ن متتابين‎ e 


جم جْمَعَ أهل العلّم » » على أن نَّ المُظاهِرٌ إذا لم جذ رة » أن فَرْضّه صييام شهْرَينِ 
مساب بين ؛ وذلك قول الله الى :ل فَمَنْ لمر بج عام شرن نقيأ 


o۴ 


اسا 0 :وديك ازس بن الصامت e‏ “ . وأجمعوا على 


. النضو : الهزيل‎ )١17( 

(۱۷) فیا »م ٥:‏ بصير). 

(۱۸) سقط من :ب »م . 

٤ سور المجادلة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجهما فى صفحة ؛ ٠‏ <00 . 


۸/۸ ظ 


9۷/۸ 


أذ من دة و م ا » فليس له لقال إلى الصتياع » وإن كانت له رقب 
يتاج إلى خذمتها رمن ' ' »أو كبَرٍ »أو مَرَضٍ »أو عِظَم حلت ؛ ونحوه مما عجره عن 


ذو فيه » أو یکو من لا حدم فته ى الغا » ولا جد ذال عن 
خدمته ' » فليس عليه الإغتاق ٠‏ وهذا قال الشافِعىٌ . وقال أبو حَنِيمَةَ » ومالك » 
والأؤزاع : متى ود رقب رکه إغتاقها »ول يجُرْ له الاتقا إلى الصّيام » سواءٌ كان 
مختاجًا إليها » أو لم يكن ؛ لان الله تعالى رط فى الاثتقال إلى الصياع أن لا يج رب 2 
بقؤله :ل فمَنْلم جذ » . وهذا وَاجِدٌ ٠‏ وإن َد تمتها » وهو مُحْتَاجٌ إليه » “لم 
رمه شراوُها 0 . وقال ماك : رمه مه شاه( ؛ لال وجدانَ نَمَيها 
كوجدانها . ونا انا حرق قله حاجة الِإنْسَّانٍ فهو كالمَعْدُوم »فى جوز الاتقال 
إلى البَدَّل کمن وج ماءيسْتاج| إليه لمش »يجوزل الالتقال إل اليم . وإِنْكان 
له خادِمٌ »وهو ممن د خم فس عادة رمه إغتاقها ؛ لاله فاضل عن حابته . بخلااف 
م نَجْرٍ عادثه بِحخِدْمَة نفسيه » فن عليه مَشَفَةَ فى إغتاق خادمه ؛ وتَضِيعًا لکثیر من 
اجه وإن كاله خاوميَخيدِممرأله وهی من عليه [نخدائها »أو كان له رَقِيقٌ / 


# سه 


قوت يخراجهم ٠‏ أو دار يَسْكها » أو عقا يماج | إلى عليه مويه » أو عرض 


ا ٠ل‏ يله ال . وإن استَعتَى عن شىء من ذلك 
مما يُمْكِنه أن شتری به رَه » رمه ؛ لأنّه واج لَه . وان كانث له ر دمه 
لكك ناورد رقن تيه » يَسَتَعْنِى بِخِدْمَة إخداهماء ويَعْتِقٌ ِقُ الأخرَى » رمه ؛ 
لاه لاضرَّرَ فى ذلك . وهكذا لو كانت له یاب فاخحرة » زیڈ على ملابس نله » يمكنه 
ها » وشراء ما يكفه ف لباه وري رمه ذلك . ون كانث له داز نکی ها 
وشراءٌ ما یکفیه لسُكتى مله ور » أو ضع يَفضْلٌ منها عن كمَاته ما يُمْكِنُه يه(© 


(") الرمّن : العلة الملازمة . 
(5) فى ١: ١!‏ حاجته ) . 

(5) سقط من :اب »م . 
(7) سقط من :م . 


كلم 


شيراء رقبَة » زمه .ويا فى ذلك الكفاية اتی يرم معها اخ الركاة » فإذا فْضَلٌ عن 
ذلك شىء وَجَبتْ فيه الكفارة . ومذهبٌ السَافِىٌ فى هذا الفُصْل جميعه على تخو يما 
نّا . وإن كانث له سره »یرنه إعتاقها ؛ و ته یتاج إلا . وان أأنكته نها » 
وشيراءً ء سرية أخحرَى » وَرَقَية يها » م رمه ذلك ؛ لال العَرض قد يعلق بعينها » 
فلا يَقومُ غيرُها مَقامّها » بيّما إذا كان بدُونِ تَمَيها . 

فصل : فان كان موا حين وُجُوب الكفارة » إلاأن ماله غائبٌ > فإن كان رجو 
الححضُور قرا يج الاثيقال إلى الصثيام ؛ لأن ذلك بم الاليظار إشراء لقي إن 
كن بيدا جر الاتقال إل الصنيام فى غير كمَارَةِالظهار لأنّه لا ضر فى الانتظار . 
وهل يجورٌ ذلك فى كفارة الظهارٍ ؟فيه وجهانِ ؛ أحدهما » لايَجُور ؛ لوْجودٍ الأصْلٍ فى 
ماله » فأشْبّهَ سار الكفارات . والثانى » يجورٌ ؛ لأنّه يَحْرُمُ عليه المَسِيسُ » فجارٌ له 
الالتقال لوسم المناجة...فإن فيل 0 من" » جار له الانتقال إلى 
امم » وإنْ کان قادرًا علمهما فى بلّده . قلنا لطذهارة جب لأجل الصّلاةٍ » وليس له 
تأخيرها عن وَقَتها خی لمجال لال ؛ خلاف مسألينا نالو ا 


من امم لوْجُودٍ القدْرَةٍ فى به » بَطَلَْتْ رخصة خصة يمم » فإن كل أحد يَقَدِرٌ على 


ذلك . 

فصل : وإ وَجَدَ نَم اة » ولم يَجذ رقبة يشتربها » فله الانتقال إلى الصّيام » کا 
لو وَجَدَ ثمَنَ الماء ولم يَجِدْ ما يشريه ٠‏ ولذ جد ربا بزباقة عل فم المثل 
تُجْحِفُ بماله » ل يره شراوها ؛ لان فيه ضررًا » ون كانث لا تُجحِف يماله » 
َمل وَجْهَيْن ؛ أحدها ء يَلْرمُهِ ؛ لأنّه قاوِرٌ على الرّقيّة / بِكَمَنِ يَقَدِرٌ عليه , لا 


(۷) فى م : ١‏ يلزمها » . 

(۸) فی ب ١:‏ العرض © . 

(9) فى الأصل 1١‏ »م ٠:‏ ونه » . 
)٠١(‏ ف الاصل : ١‏ فدعته » . 
)۱١(‏ فى ب :درعن). 


AY 


۸ظ 


۴ 


جف به » فَأَشبَة ما لو بيعت بِكمَن مِئلها . والانی » لا رمه ؛ لاله م جذ 
من مغفلا » أب العام . وأثل الوَبهْنٍ ‏ العام للماء إذا وجكه بي على تمن 
مله فإن وَجَدَ رَكبتهِبكمَن مها إلا أنه َه رَفيعةٌ أ يَشَتَرِىَ بِكَمّنِها رقابًا منْ 
َير جنْسيها ‏ رمه شراوها ؛ لأنّها بكَمَن ممْلها » ولا يعد شيراوها بذلك امن ضْرّرًا » 
وإنّما الصَررُ فى إغتاقها » وذلك لا يَمْتَعٌ الوُجُوبَ » کا لو کان 'مالگا ها" . 


0 - مسألة ؛ قال : ( قان أفْطَرَفِهِمَ”" من عُذْرِ بتى » ون أَفْطَرَمنْ غَيْر 


أجمعَ أل العم على وُجُوب اتاب ف الصيام فى كفارة الظهار » موا على أن 
مَنْ صامًّ بعض الشَهرٍ ؛ ثم َه لغير عُذر » وأفطر » أن عليه اسيناف ارين ؛ 
وإنّما كان كذلك لوَرُودٍ لظ الكتاب والسنّة به » ومعنى ى التتابْع المولاة بين صييام 
اها" ع فلا یار فیہما ۲ ولايَصُوم عن “غير الكفارة . ولا يفتقر الابُعُ إلى َة » 
فى عله ؛ لأئه شط » وشرائط الاداتٍ لا تتا إل ب » وإنّما جب ال 
لأفعالهًا .'وهذا أَحَدُ الوجوه لأممحاب الشافِعىٌ » والوجة الآئحر » أنّها اب كل 
و ؛ ل صم الَاةٍ إل العبادة إذا كان رط وجيت الي فيه » كالجنع بين 
الصلائين . لالت » : فى نيه التابُع فى اللية الأولّى . ولّنا » أنه ابع واجبٌ فى 
العبادّة » فلم يَفتَقَر | إلى ية » كالمتابَعَةِ بين الركعات . ارق الجَمُْمَيَيْنَ الصّلائين 2 


(۱۲) سقط من : ب 

. ) لح ف! :و مالكها‎ 5-١5 

(0 ف الأصل »م : « فيها » . 

(۲) أى : الكفارة . وف م : « أيامهما » . 
(۳) أى ف الشهرين . وفى ب »م : « فيها » . 
)٤(‏ سقط من :م . 

.) ويكفى‎ ١: فا »ب »م‎ )٥( 


A۸ 


فن ذلك رخحصة » فافتقرٌ ر إلى ية الر ص . وما د كروه ينمض بالمتابعة بين الركعاتِ . 
وأجْمََ أهْلُ العلْم على أن الصائِمَة مُتَتابعًا » إذا حَاضَتٌ قَبْلَ إنُمامِه » تَقَضى إذا 
طَهُرَتْ » وى . وذلك لان الحَيْضَ لا ينن ارز منه فى الشهرين إلا تأيه إلى 
الإياس » وفیه ‏ ريز بالصّوم ؛ ؛ لها ريما مائتٌ قبله والتْاُ كالحَيضي > فى أنه لا 
عع لايع » فى اح الوَجهَيْن ؛ لاله نه فى أحكامه . ولأ الفطْرَ لايَحْصْلُ فيهما 
بفغلهما » وإنّما ذلك لمان كرّمانٍ الل فى حقّهما . والوَجَهُ الى » أن افاس يَقَطَمُ 
اشاح ؛ لاله عر نكن لزن » لايكَكَوْرٌ کل عَام . فقَطَمَ الَابُعَ » كالفطر لعْيرٍ 
عُذْرٍ . ولا يصح قِياسّه على الحَيْضٍ ؛ لأنّه ندر مله » ويمْكِنٌ التَحَرْرٌ عَنْهُ. وإن أفطر 
لِمَرَضٍ مَخوف » ل ينقطع التَتَابُعٌ أيضًا . رَوَىَ ذلك عن ابن عباس . وبه قال ابن 
المُسَيّبٍ / » والحسنُ » وعطاءً » والشَعْبى » وطاوْسٌ » ومُجاهِدٌ » ومالك » 
وإسحاقٌ » وأبو عب » وأبو ثور ؛ وابن المُنْذْرٍ » الى فى القدِيم . وقال فى 
الجديد ينول اشاي . وهذا قول سعيد بن بير » الى , لنُحْهِىٌ » والحَكم » والقُوْرىٌ » 
وأُصْححَاب الرأي ؛ لاله أفطرٌ يفغْلِه » فَلَمَه الاسيئناف > کا لو أفطرٌ لِسَفَرِ . ونا أنه 
أفطر سسب" لامع ممع له فيه »فلم طم الاب » كإفطار المَرِْ يض بماد کرت 
من الأضئل مَمْنُو مَمْنُوعٌ . وان کان المرْضُ غير موف » لكنّه ييح الفطر » فقال أبو 
الحطاب : فيه وَجَهانٍ ؛ أحدّههما » لا يَقَطَعُ العَابُعَ ؛ لأئه مَرَضٌ باح الفطرٌ » ابه 
المّخوف . والثانى قط الشاب ؛ لأنه أفطر جيرا فالقطع الان > کا لو أَفطَرَ 
لغيرٍ عَذْرِ أن لحمل ور » فإن أفطرتا حَوهًا على أُنفْسيهما » » فهما كالمَريضٍ » 
إن أفطرتا حر فا على هما . ففيهما وَجْهِانٍ ؛ أحدهما » لا يَنْقَطِعُ التتابع . احتاره 
أبوالحَطاب ؛ لأله يط أي لهما ِسپ لايل با بارا »فلم ينمط التَتابُعٌ » کالو 
أفطرتا حوًا على أنفسيِهما . والثافى » بقع ؛ لأن احرف على غيْرهما > ولذلك 
يَلرْمُهُما الفِذيّة مع القضاء . وإ أفْطَرَ لِجُنُونِ » أو إغماء » ل يَْمَطِع التتَابعُ ؛ لاله 


(1) فى ب ١:‏ بسيب ) . 
۸۹ 


9۸۸/۸ 


ظA۸/۸‎ 


عُذْرٌ لا صن له فيه » فهو كالحَيْضٍ . 

فصل : وإن أفطَر لسر ميج للفطر » فكلامٌ أحمد يحمل الأمْرَيْنِ ؛ وأَظهَرُهُما » 
نه لايَقَطَعٌ التابُحَ ؛ فاه قال فى رواية الأَثْرَمِ : كان السمَرٌ غير المَرَضٍ » وما يَنْبَغَى أن 
یکو اوک من رمضانّ . فظاهِرٌ هذا ائه لا قط تابح . وهذا قول الحسن ويل 
أن يَنْقَطِعَ به التايُعُ . وهو قول مالك وأصحاب الرّأى . ْمَلَف أصحابُ الشافِهىٌ » 
فمنهم من قال : فيه ولاق كالمَرّضٍ . ومنهم مَنْ يقول : يَنْقَِعُالابْعُ » وبا واجدًا ؛ 
ل افر صل بالحتياره » فقَطَمَ التتابُمَ » ما لو فط عير عُذْرٍ . ووَجَهُ الأول » أنه 
ر لعُْر ميج للفطر”" » فلم يلع به الام » كإفطار المأ للحَْض” » وفارق 
الفطرٌ لغير عُذْرٍ » فإِلّه لاييّاحُ . وإن اکل يَظْنٌ أن الجر لم يَطْلْع » وقد كان طلّع » أو 
أَفطرٌ يَظنٌّ أن الْتّمْسَ قد غابث » وم تغب » أَفْطَرٌ . ويكَكرج ف اتقطاع التَتابُع 
وَجهانِ ؛ أحدها ء لا ينطع ؛ لأنّهِ فِطرٌ لعُذْرٍ . والثّانى » يَقطّء”" اتاب ؛ لأنّه يفغل 
أْخطأ فيه » فأَشْبَة ما لو طَنَّ أنه قد أك الَهرين فبانَ خلافه . وإن / أفطرٌ ناميا لؤجوب 
لايع » أو جاهلًا به أو © ظَنّا منه أله قد أكمّ الشَهْرَيْن » انطع التتابُعُ ؛ لأنّه أفطر 
هله » فقطَعَ التتايُمَ » کا لو طن أن الواجب شهرٌ واحد . وإن أكْرة على الأأكل أو 
اليا يان اجر الما أو الثرات ا می واد أكل غرناء قال 
القاضي : لايور . وم يَذْكْرْ غير ذلك . وفيه وجة آخر » أنه يمير . فعلى ذلك هل 
يَقَطّع الاب ؟ فيه وجهانٍ ؛ أحدهما » لا يَقَطَعُه ؛ لأله عذرٌ مي للفطر » فأشْبَة 
امرض . والانى : بطم التََّاُعُ . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لاله أفطرٌ عله لعُذْرِ ناور . 


(۷) ىم : د فقط.» خطأ . 

(۸) فى م ١:‏ بالحيض » . 

(9) كذا ء والاوفق : « ينقطع © . 
و 

. © والشرب‎ « : ٠١ ف الاصل‎ )١١( 


فصل : وإنْ أفطر فى أثناء ارين لغير عُذرٍ »أو قط لابح بصم در » أو 
قضاءِ 4 أو تطوع 4 ك2 أخرى 4 زمه اناف الشهرين لاله أتحل بالتتابع 
000 ويَقَع صومه عا واه لان هذا الزّمانَ ليس بِمُسْتَحَقٌ لي معن للكفارة 4 
وهذا يَجُورُ صومُها فى غيره بخلاف شهر رمضان  ّ‏ إل مين لا ملح لخيره . وإذا 
كان عليه:” يل ر ر صنو" غبر معن » أحره إلى قراغه من الكفارة . وإن كان مُتَعيًا فى 
وقت بعينه » تحر الكفارة عنه أو قدّمَها عليهإنأمكنَ .ون كان امان کل شهر 2 
كيوم الخميس » أو ايام البيضٍ ء ذم لكفارة عليه » وقضاءُ بعدها ؛ لاه لو وقى ينَذْره 
لاق اع » وه اللنعناف ؛ميضى إل أن لا يكن بن لتك » ول 
يُمْكِنٌ قَضاوه » فيكونُ هذا عُذْرًا فى تأخيره كالمرض!* ') 
۸ - مسألة ؛ قال : ( وإ أَصَابَهَا فى يالى الصّوم , أفسّد ما مَضى من 
صيامه » وابقداً الشَهْرَننِ ) 

: ولور » وأبو ب » وأصحاب الوأ ى ؛ لان الله تعالى قال‎ NS 
مام هري ماين من قبل أن ياس 4 . فار هما اين عن رطع » وم‎ 8 
یات بهما على ما مر » فلم ُجزئه » کا لو وی هارا ولاه تحريمٌ للوَطء لا حص‎ 
اهار » فاسْتَوى فيه اليل والتَهارٌ كالاعتكاف . وروی الاثم عن أحمد أن اعاعا‎ 
ینْقطع بهذاء ويبنى . . وهو مذهبُ الشتافعٌ» وأ ثور» وابن المندرٍ؛ ا‎ 
الصوْمٌ فلا يوجب الاعنافٌ » كوطء غيرهاء أن بع فى الصّيام عبارة عن إنباج‎ 


صوم یوم لِلّذى قَبْله من غير فارقء وهذا مُتَحَقق وإنْ وَطِىُ ليلاء واز رُتِكابٌ النَهي 


(07) ف م :« المشروط ) . 
(۱۳-۱۳) ف ب عم :م صوم نذر ) 
(04) ف الأصل »م : كالمريض © . 
)١(‏ سور المجادلة ٤‏ . 


۹۱ 


۸و 


ف الوطء قبل إنُمامه إذا لم جل بالتتابع المشتر لاع صیځته وجرا کا لو وی 
قبل ارين » أو لو" وَعئّليل أو الشهرين وأصبح صائمًا » والانيانٌ / بالصتيام قب 
التّماسٌ فى حَقّ هذا لا سبيل إليه NEE‏ . وإنوطعها أو وی‌غيرهاء 
ف نهار الشهرين عامدًا ؛ أفطر + راطم اا بع , إجماعا إذا كان ير مَعْذُورِ . وإن 
وَطئها . أو وَطِىغِيرها » نہارًاناسيًا » أفطر ؛ والقطع الاب ی[ خی الرُوايتين ل 
الَطءَ لا يدر فيه بايان . وعن امک رواية أخرى » أنه" لا يُفطر » » ولا ينطع 
التتابع وهو قول الغنافعي وى ثور » وابن المُنْدْرٍ ؛ لأنّه قعل المُفْطرَ ناسيًا » أشبةما 
لوأكلٌ ناسيًا إن أب له الفط لذ فی غبرهانهازا لم ينقطِع التتابع ؛ لأ الوط 
ار ر له فى قط التنايج . وإن وَطْئها » > كان كوَطيها ليلاء هل بطع الشاب ؟على 
جهن . وان وَطِغيرها ليلا » ل ينمط التتابع ؛ ل ذلك ليس رم عليه لاهو 
مل بإتباع لصوم الصْومٌ » فلم بقعم لاع ٠‏ كالأكل یلا . وليس فى هذا 
اختلاف تَعْلَمُه وان لع لمقلا ما » أو باشرّهَا دون لمج على وجو بر به 2 
قَطّعَ التّتابُعَ ؛ لاخلاله , بمُوالاة الصّيام » وإلّا فلا يَْقَطِع . والله أعلم . 
۹ _ مسألة ؛ قال : ( قان لم ينتطع › فَإطْعَامُ مین مسنكيئًا ) 

أَجَمَعَ أهل العلم على أن المُظاهِرٌ ر إذا لم يجي الرَقَبَةَ » ولم سطع الصَيام » أن فَرْضَه 
إطعامٌ سين مسككيئًا » على ما مر الله تعالى فى كتايه ؛ وجاء فى سنة تبيه عه . مسواءً 
عَسجَرَ عن الصيام لِكِبَرٍ ء أو رض ياف بالصُّوم تباطو أو الزادةَ فيه أو البق فلا 
يصْيرٌ فيه عن الججمااع » فنوس بن الصّامِتٍ» لم مره رسو الله له بالصيامء قالت 


(۲) سقط من € 

(۳) سقط من : الإصل . 
)٤(‏ فى ب :« يقطع » . 
() ىم : ( ينقطع و . 


(۱) فی ب :« قال ». 


۹۲ 


مسكينًا 3 EN‏ ا 
الصّيام !قال ٠:‏ فَأَطْعِمْ © قله إلى الإطعام لم بر أن به من السب الهو ما 
يَمْتعُه من الصيام . وقِسُناعلى هذين ما يُشّبههما فى معناهما . وور أن ينمل إلى الاطعام 
إذا عَجّز عن الصّيام للمَرض » وإن كان مَرْجُوُ الوا ؛ لدّخوله فى قوله سبحائه 
وال : 3 فَمَن لم تطغ فإطعَام سني كينا © . ائه لايعْلَمُ أن له عباية» فأشْبَة 
الت . لايور أن عق لأجل السسمر ؛ لان السفرٌ لا جره“ عن الصيام ا 
ينْتِهى إلمها »وهو من أفعاله الاختياريّة . والواجبُ ف الإطعام إطعامُ ای سكينا »لا 
جره أل من ذلك . وبهذا قال الشافعىٌ :قال أبو تحنيفة : لو أطْعُمٌ مسكيئًا واحدًا فى 
سين يومًا ا . كاه القاضى أ بو الحسين رواية عن احم ؛ لل هذا المسكينَ م 
يرك فل رت من هله الكمارة » فجاز أن يُعْطَى منها كاليوم الأول . ولّنا اقول 
الله تعالى : فَإِطْعَامُ مین كينا © . وهذا لم يُطْعِمْ | إلا واحدا » فلم ينكيل ار » 
ولأنّه بطم من مسكيئا » فلم زه ٠‏ كلو کفکھارلیه فى يوم واحد أنه لو جاز 
الَف إليه فى أيام » لجار فى يوم واحيد » كالركاة وصدقة الفطر » د بق هذا أن الله مر 
بعدد دالمساكين ملا بعَدَدٍ الأيام 5 وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون غو امسا کن > 

والمعنى فى اليوم الأول أنه يتف حَفُه من هذه الكفارة وف اليم انی قد اوی 
وا E‏ لای ؛ کال و أَوْصّى! إنسان 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٤‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١‏ . 
)٤(‏ فی ب ١:‏ يعجر ) .. 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )٥-٥( 


۹۳ 


۸ظ 


۸و 


۰ -_ مسألة ؛ قال : ( لكل مسكين م من بْرٌ أو نص صاع من تمر أو 
شعير ) 

وجملة الأمر »أن قَدْرَ العام فى الكقارات كُلّها مد کل فک ا ف 
صاع من تَر أو شير . ومِمُّن قال :مد بر ا رس 
حكاه عنهم الاما أحمد » ورواه عنهم الأ » وعن عطاءٍ » وسلیمان بن موسی . وقال 
سلیمان بن يسار : أذرَكتُ الاس إذا أغعوا فى كفارة مين » أغطو مدا امن حط 
بالمُدٌ الأصكر »مد الس عله . وقال أبو هر ادم لازو ات الى د ا 
قال عَطَاءٌ » والأززاع » والشافعئ ؛ لما رَوَى ابو داو » بإسناده ل 
وس ابن حى عُبادة بن الصّامِت ء أن ال مله أغطاهُ - يعنى المُظاهر ‏ خمسةً 
عَشْرٌ صاعًا من شير » إطعامَ سين مسكيئًا . وروی الأْمُ» بإستاده عن اى رَيْرة فی 
حديث المجامع فى رمضان با ای ع أن يدر ف عر ا »فقال : 
« َذَهُ وَتَصَدَّفٌ به 6 . وإذا ثبت ف المُجامع بالحَبرٍ » تبت ف المُظاهر بالقياس 

عليه » أنه طعامٌ واجبٌ » فلم يحتف بامحتلاف أنواع المُخْرج » كالفطرة وة 
_الأَذّى . وقال مالك : لكل مسكين مدان يبن جميع الألواع . وممّن قال الاين 
قنع ؛ مجاه » وعكرمة » والشعيىٌ » ولح ؛ لأنّها كفارة تمل على صيام 
e‏ :قال اقزر 
وأصحابُْ / الرأي من القمج ا + وين ن لمر والشوير صاع ء لکل مسكين ؛ 
فرلا ا ى کاله بن ر : فطعم وسْقَامِنْ نر » . رواه الامامُ 
أحمد» فى «المستد»» وأبو داود وغی ھی ١‏ اال ا ادغو بوسق بن 


(1) سقط من :م . 

(۷) فى : باب فى الظهار » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 4/١‏ 1ه . 

(۸) تقدم تخريجه فى : 777/4 » ويضاف إليه : وأخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۲١۸/۲‏ . 
(ة) سقط من ١:‏ . 

, تقدم تخريجه فى صفحة هه‎ )٠١١ 


۹٤ 


عبد الله بن ملام » عن ريل : فقال لى رسول الله يه : ١‏ قلطم سین مسْكِيئًا 
وَسسْقَا مِنْ تمْرٍ » وو إلى .قاو 2:3 والعرق شون اا٩‏ . وروی ابن 
ماج ':بإسناده عن ابن عياس» قال : کر يسول ال ل بصا من كغر ‏ ور 
اللي :0 ملم جذ صف صا مني ( . وروی الْأثْرمُ » بإسناده عن عمر رضيئ 
الله عند »قال : أَطْعِمْ عى صاعًا من تمر أو شمر أونصطف صاع ونار . 
إطعامٌ للمساكين » » فكان صاعًا من التَمْر والشجير أو نصف صا من بره مَدَقَة 
الفطر . ونا » مارَوى الاما أحمدٌ » ثنا إسماعيل » ثنا أيُوبٌُ » عن ألى يَزِيك9 " المَدنِی 
قال : جاءت امرأة من بنى باضه بنصيف وس تير فقال الى َيه للُظاِر : : 
2 أطوم هذا ؛ إن مُدّىْ شیر مَكَانَ مُدٌ 0 ٩‏ هدا ول على أنه مد 7 4 
نه قول ز زيد » وابن عبًا وابن عمر » وأنى مُرَيرَة» وم غرف هم فى الصحابة E‏ 
فكان إجحماعًا"'ويدل على"" أله نِضْف صاع من انر أو ال ما وى 
عَطاءُ بن يسار » أن رسول الله عله قال لحُويْلة* " امرأة أوْس بن الصّامِتٍ : «اذْهَبى إلى 
دن الأنصارَئٌ» فان عِنْدَهُ شطر ولق مِنْ مر » أمخبرنى ائه بريد أن يَعَصَدَّقَ بو 
و 5 ر a‏ 0 2 و ۶ 222 5 0£ ك 0 3 
فلا ځذيه » فليتَصدّق به على سِتینَ مسکیتًا )”© . وفى حديث آوس بن الصامثٌ أن 


. حديث خويلة تقدم تخريجه فى صفحة 4 ه عن غير الخلال‎ )١1١( 

(۱۲) فى : باب ک يطعم فى كفارة المين » من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۸۲ . 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » من كتاب الأيمان والنذور . المصنف 
۷/۸ . 

. ۳۸۳/٤ : وتقدم تصحيحه فى‎ . ٩ زيد‎ ١: ف ب‎ )۱٤( 

. ويرفع منه المسند‎ » ۳۸۳/٤ : تقدم تخريجه فى‎ )١١( 
". » ف الأصل : د مخالفة‎ ١ ( 

(۱۷-۱۷) فا »ب عم ١:‏ وعل 6 . 

(۱۸) فى الأصل »ب »م : « والشعير » . 

1 . » خولة‎ ١: ف النسخ‎ )١19( 

. ۳۹۰۰ ۳۸۹/۷ أخرجه الييبقى » فى : باب من له الكفارة بالإطعام » من كتاب الظهار . السنن الكبرى‎ ) ٠١ 
. ٠١/۲ وسعيد بن منصور » فى : باب ما جاء فى الظهار » من كتاب الطلاق . السنن‎ 


۹° 


۰/۸ ۹ظ 


ا 5 6 3 ا 5 5 To‏ 0 
خر و اشن عي 2 َه ۴ھ 2ه : 6£ 
برق ار . قال: « قد خسنت » اذهّبى فاطعمى ” بها عَنْهُ' "© سين مسكيئًا » 


وازجعى إلى ابن عَمّكِ "'" . وروی ابو داو » بإِسْنادِه عن ألى سَلّمّة بن عبد الرحمن » 
نه قال : العَرقُ زيل أذ خمسة عَشَرَ صاعًا . فعَرَقانٍ يَكُوناِ ثلاثينَ صاعًا » لكل 
مسكينٍ صف صاع ؛ ولأنها كفارة تسمل على صياع وإطعاع فکان لكل مسكين 
نِضْف صاع ء من التّمر والشعير > كفذية الأَذى . فَأمًا رواية أبى داو أن « عرق ينون 
صاعَا )”"" . فقد ضَعُفها وقال : غيرُها صح منها . وى الحديث الغ 
الضف ؛ لأَنّ ذلك فى سياق قوله : « إِنّى سَأعِيهُ عرق » . فقالت امرأتّه : إفى 
سَأعِيه | بعرّق آكر . قال : ٠‏ فَأطى با همین ِسْكِيئًا » . فلو كان العَرقُ 
سين صاعًا ا »ولا قائ به وأماحديث الماع 
الذى أغطاه خمسة عَسَرّ صاعًا » فقال : « تَصَدَّق به 2 :فحتمل أله اضر مر عليه 

ا “ » ولذلك لَمّا أخبره بحاجته إليه أمره بأ كله . وف الحديث المتفق 
عليه" : « قَرِيبٌ من عِشْرِينَ صاعًا » . ولیس ذلك مذهبًا لاح" فيدُلُ على أنه 


. )فا :(ہما)‎ 1١١ 

(۲۲) تقدم تخريجه فى : صفحة ٠٤‏ . 

(۲۳) فى : باب ف الظهار » من كتاب الطلاق . سنن اى داود 015/١‏ . 

. ۳٦٦/٤ : تقدم تخريجه فى‎ )۲٤( 

(۲°) فا »م :«إذا» . 

. ) فی ب :( غین‎ )۲١( 

(۲۷) يعنى به حديث ای هريرة » الذى أخرجه البخارى »فی : باب إذا جامع فى رمضان وم يكن له ثىء فتصذق عليه 
فليكفر » من كتاب الصوم . صحيح البخارى ٤١/۳‏ . ومسلم »فى : باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على 
الصاثم ... » من كتاب الصيام , = VA1/۲‏ . ولم يرد فيه عندهما تعيين مقدار المكتل أنه قريب من 
عشرين صاعا » ا أورد المؤلف . وأخرجه ابن خزيمة » فى : باب ذكر الدليل على أن النبى عله إغا أمر هذا امجامع 
بالصدقة ... » من كتاب الصيام . صحيح ابن خزيمة ۲٠۹/۳‏ . وأبو داود » فى : باب كفارة من أتى أهله فى 
رمضان » من كتاب الصيام . سنن أنى داود 54/١‏ . والبييقى » ف. : باب رواية من روى الأمر بقضاءيوم ... »من 
كتاب الصيام . السئن الكبرى ؟ . وعبد الرزاق » فى : باب من يبطل الصيام 4 » من كتاب الصيام 5 
المصنف ١45/4‏ . وانظر : فتح البارى ١59 / ٤‏ . 

(مكلع)فىاءم : و لاأمد». 


۹٩٦ 


اق صر على البَْضٍ الذى م جذ سواه ديت اون أبن أعى باد ةرسال ؛ يروي عنه 
عَطاءٍ ولم یذرکه ,عل أنه مح لنا ؛ لأ اَن ع أغطاة عر » وأعائتّه امرأته با حر » 
فصارا جميعًا ثلاثين صاعًا . وسائ الأمحبار تجمَعُ ينها وبين أخبارنا بحَمْلِها على الجواز 2 
وأخبارنا على الاجرّاء ؛ وقد عَضمّد هذا أن ابن عباس زاوی بعضيها مذ هبه أن الم مرت 
لبر ری » وكذلك أبو هريره » وسار ما ذَكَرْنا من الأنحبار » مع الإجماع الذى نقله 
ليان بن يسار . والله أعلم . 

فصل : وقي الكلدم فى الإظعام فى أمور ثلاثة ؛ كيفيّقُه » وجنسيٌ العام » 
و . أا كيفيقه » فظاهِرٌ المذهب أن الواجب تملك كل إنسانٍ من 
المساكين ٠‏ ال الواجب له من الكفارة و المساكين أو کک 
زه > سوال ذلك بالقذر الواجب »أوأقل » أو أكثرٌ ولو عَدّى كُلٌ واحب يمد ؛ 
م زه ان . وهذا مذهبٌ الشافعى وعن امد رواية رى ؛ أنه 
7" . وهو قول النّحَعِىٌ » وى حنيفة َعَم أنسٌ فى 
ية الصيام ۳ , قال أحمدٌ : أَطعَمَ شيعا كثيرًا » وص" الجفان E‏ 
0 » عن ثابټ عن اس 20 : ا فإطعام سين 
مسکینا 4 . وهذا قد أَطَْمَهم؛ ف ل يرن وله لق لاعن فج 
کا لو مَلكّهم. وّناء أنَّ المَتْقُولٌ عن الصّحابة إغطاوهم ؛ ففى قول زيد» وابن عباس » 


ولو ” 


وابن عمر › وی هُرَيرَة مد لكل فَقِيرٍ . وقال ال عل لكَعْب ف فة الأذى : 


(۲۹) سقط من: الأصل . 

(۳۰) ف ب :«للقدر ). 

(١؟)تقدمى‏ : 4 / ٤‏ ۸ . وأخرجه الدارقطنى »فى : باب طلو ع الشمس بعد الإفطار »من كتاب الصيام . سنن 
الدارقطنى ۲ / ۷ ٠‏ . والبييقى » فى : باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم . .. » من كتاب الصيام . السنن الكبرى 
۲۷١ / 4‏ . وعبد الرزاق » فى : باب الشيخ الكبير » من كتاب الصيام . المصنف 4 / ۲۲۰ . والطيرافى » فى : 
المعجم الكبير 5١14 / ١‏ . 

(۳۲) ف الأصل : « وضع » . 

(؟*) سورة المجادلة ٤‏ . 


) ۷/١١ المغنى‎ ( ۹۷ 


۸و 


أَطْهِمْ َة آصنع من تعر » ين مع نمسا كين 9" . ولأنّه مال وَجَبَ للفمَراء 
شَرْعًا » فوَجَبَ تَمْليكُهم إِيّاه كالرّكاة . فإنْ لا :بجی ئ . ارط أن يديهم سين 
مذافصاعدًا ؛ ليكون قد أَطْعَمُهم قَدْرَ الواجب . إن قلنا :لاجر نيهم دم 
المع ستين مدا قال / : هذا بيتكم بالسويّة . بوه أخأ ؛ لأئه مهم اصرف 
فيه والانتفاع قبل الِسْمَة . وهذا ظاهِرٌ مذهب الشافعى وقال أبو عبد الله ابن امد : 
زه وان يَقلُ : بالسوية ؛ لا قولّه : خذوهاعن کفارق فى السو للك 
حُكُْمُها . وقال القاضى : إن عم أله صل صل إلى كل واحو قر حم » جرا » وإن نم 
غلم »لم يُجْزئه ؛ لأ الأمئل شل ميته ؛ ما يلم وُصُول الححقٌ إلى مسنجقه . ووج 
الأول ء أنه دَفَمَ احق إ إلى مستّحقه مُسستحقه مُشَاعَا فقبلوه» فبَرِئُ منه» كدّيُونِ غرّمائه . 

فصل الاب اشائ ن لمم . ص عليه أحمدٌ » ف رواية الأنرم » وقيل له : 
تکون عليه کنا مين » فيم اليوم واحدًا » وآكحرٌ بعك يام » وآكر بعد بعد حتى 
يَستَكمل عر عَسْرَة ؟ فلم ير بذلك بأسًا ؛ وذلك ل الله تعالى لم يشر رط التتَابعَ فيه . ولو 
ىف أثناء الإطعام ٠‏ لزنه إعادة ما مَضَى منه . وبه قال أبو حنيفة ؛ والشافعى . 
وقال مالك : يُسكانف ب لاله وَطِىّ فى أثناء كما فارة ة الظّهار » فوب الاسعناف 3 
كالصيام . ونا » أنه وَطٌِ فى أثناء مالا يشرط لتاب فيه » فلم يُوجب الاسعناف » 
كوَطْء غير المُظَاهَرٍ منها ؛ أو كالوطءٍ فى كقارة العين » وبهذا فارق الصيام . 
۹ _- مسألة ؛قال : ( اماك كس لاير بور 
أَجْرَأ ؛ فى إخدى الرُوَايتيْن 

وهذا مذهب الشافعىٌ ؛ القذر الواجبّ إلى العَدَدٍالواجب» فأجرا »الود دقع 
ليه ادن ف ين . والأخرَى » لا مُجْرئه . وهو قول ای حنيفة ؛ أنه استوْفَى قُوتَ 


(5؟) تقدم ترجه فى : 98/0 ١1١١01‏ . 
(١5؟)‏ سقط من : الأصل . 


۹۸ 


بو رن ا » فلم رنه الَف إلبه ثايا فى يَوْمِه » کا لو هما" إليه من كفارةٍ 
واحدة . فعلى هذه الرُواية اية » يزه عن | ځدی الكفَارئين وهل له اجو عن الأنحرى ؟ 
يُنْظر ؛ فن" كان أَعْلَمَهأنها عن كَفَارة» فله الوح وافلا ويتَخرّحْأن ليجع 
بشىء» على ما ذكرناه فى الرکاة O‏ قيس وصح » فان اعتبارٌ عَدَدٍ 
المشاكين وى من اعتبار عدد الأيّام »ولو دَفع | إليه ذلك ف يَوْمين أَجْرَا ولأنَّهِ لو كان 
الداع اني ٹین » أجرأعنهما » فكذلك إذا كان الدَّافِعوا احدًا .ولو فع سين مدا إلى لاثين 
فقيرًا ِن كقارةٍ وا احدة ة » أجْرأه من ذلك ثلاثون ' ويُطعُمُ ثلاثين ارين ا 
لسن من كاين . أجرأه ذلك > على إ إخدى الروايتين ولا يج فى الأخحرى ^ إِّا 

2 عن" / ثلاثين . والأمرُ القّانى أن لمج العام مامُجْزكفى الفطرة اا ( 
والشعير » والتمر » والزبیب سواء كانت قو أو تكن e‏ . فقال القاضی :لا 
يجن إخراجه 0 سوا كان قوت بَلْده أو م 2 ¢ لل الحبر ورد اچ هذه 
الأضناف على ما جاء فى الأحاديثٍ التى رويناها أله الج اصرح ف الفطرة 2 
فلم يجزئاغيره ٠‏ کالو يكن فوت لد وقال أبو الطاب :عندی آله رئ اپانحراج 
من جميع الحبوب التى هی قوت به كالذَرَةٍ » وال حن »اليه ب لأ الله تعالى قال : 

و من أت ما مود نيكم 3 e‏ ا مجه 
E‏ 000 وهذا رة : 

فصل : والأفضل عند ألى عبد الله لحرا الب لله رح به من الجلاف 5 
فف الان الله ور فيا ا لمنافجه كلها » بخلاف غيره . فإن أخرَجَ 


. ۲ دفعها‎ ٠: ف الأصل‎ 0١ 

(۲) فى م ٠:‏ فإذا» 

(۳-۳) فیا »ب »م :« عنإلا . 
)٤(‏ سورة المائدة 88 . 


۹۹ 


۹/۸ ظ 


۸و 


قا جاز , لکن زیڈ على در" الم ق لم قذرا يلع المُدّ حب » أو يُحْرجه بِالوَرْنٍ ؛ لال 
للحب ربعا ُا » فيكون فى کال الب اثر مما فى کیال الوبق . قال الْأثْمُ 0 
لأ عبد الله: فى ال رالا ؟ فقال : ما الذى جاء فالبر » ولكنْ إن أعطاهم 
الدّقِيقَ بالوزنٍ» جارٌ . وقال الششافعمٌ ل » لأجل ما 
يفوت به من وجوه الاثيفاع , > فلم يَجُزْ » كالهَرِيسَة . ونا » قول الله تعالى : 
( نکن نعم عدر مسكين من اتید ما طبن انی ) اقيق ِن 
أوْسَط ما يُطَحِمُه أهله ولأ الدقيق أَجْرَاءُ الجنطّة ب وقد كفاهم م مونته وطَحته ا 
رمن الأأكل » وفارق الهرِيسَة » فإِنّها نلف على فرب ولا یمکن‌الانتفا عٌ بها فى غير 
الأكل فى تلك الحال » بخلاف ماليا . وعن أحمد » فى إخراج ج احبر روَايتانٍ ¢ 
إحداهما » يُجُزی. اخختازها الِْرَقَى. بوص غل ان ق رووا رم » فإِنّه قال : قلت 
لأبى عبد الله : رجل أتحذَ ثلاثة عشرٌ رطا ونا دَقيقًا ؛ وهو كفارة اليمين » فحَبَرّه 
للمساكينٍ › » وس احبر على عشرة مساكِينَ . اجره ذلك ؟ قال : ذلك أَعْيَبُ 
إل » وهو الذى جاء فيه الحديث أن يُطْعمَهم مدر » وهذا إن عل فأرجو أن مجه 
قلت : نما قال الله تعالى : لإطْعَامعَشرٌ 5 مَسَكِينَ 4 . فهذا قد أَطْعَمَ عشرة مساكينٌ» 
وأؤفاهم المد . قال : نبو أنْ |يُجَزئه . وهذا قول بعض أصحابٍ الشافعىٌ . 
قل ارم فى موضع آحرّ» أن أحمد سأله رجل عن الكمارةء قال : مأ مهم مرا ؟ 
قال : ليس فيه تمر . قال: فَخُبْرٌ ؟. قال :لا كنأو قا الوزن رطل ولت لكل 
مسكين . فظاهِرٌ هذا أنه لا يجزئه. . وهو مذهبٌ الشافعى؛ لاله حرج عن حالة الكمال 
لاحر اريت . الأول سن ؛ لان الله تعال قال : إِطعَام عَشْرَةِمَسَكِينَ من 
اوس ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 . وهذا من أُوْسَطِ ما يُطْعِمٌ أهلّه » وليس الادّخار 


(5) سقط من: الأصل . 
(1) فی ب:« قلت » . 


مقصودًا فى الكفارة » فإنّهامُعَدرَة ما يقو المسكينَ فى يومه يل ذلك عل أذ 
7 » وهذا قد هيه للأكل المُعْتادٍ للاقتيات 2 وكفاهم مونته 5 

3 شبَة ما لو قى الجطة وها . وأا الهريسة والكَبُولًا”" ولخو 0000 
با حرجا عن الاقَتياتِ المُعْمَادٍ إلى حير الادّام . وما السويق » فالصتّجيخ أنّه لا 

ئ ؛ لذلك .وحمل نيجه ؛ لابه بات فى بعض البُلْدانٍ ولايُجئهمن الخ 

ا فإن أَنحدّ مد حِنْطَةٍ أو طْلَاوًا من لتقي 3 
وصّنعَه حبرا أجرأه . وقال الخرقی: مُجِْئه رَطْلاٍ . قال القاضى : المد يَجىء منه 
رَطْلانِ وذلك لل اغالب أن لمن الخثر لا تكو إلا من م > وذلك بالرَطل 
الدّمشْقَيٌ > تحنس اوق وأقلٌ من حفس أو » وهذا ف ابر » » فَأماِنْ كان المّخْرَ ج من 
لير » فلا جه إلا طيغف ذلك » على ما قَررْئَاه . 

فصل : ولا تج الِيمةُ فى الكفارة . تقَلَها الميمُونِى ی » ولثم . وهو مذهبٌ 
الشائعى . وکر ج بعضنُ أصحابنا ِن كلام أحمة > رواية أخحرَى أنه جه . وهو ما 
رَوى الأَثرمُ » أن رجلا سأل أحمد » »قال : أعطَيِتُ فى كفارة تحفسة انی ی ؟ فقال : 
گنی قل أن تی اشر عليك ولك غ“ مايَقَيَ من الأَنّمانٍعلى ماقلتٌ 

ك . وسكت عن الذى أغطى . وهذا ليس برواية » وإلّما سَكَتَ عن الذى أغطى ؛ 

"شتلق ده » فلم يَرَ التَضْيِيقَ عليه فيه . 

الأ لالت » أن مُسْتَحِقٌ الكفارةٍ هم المساكينٌ الذين يصون من الزكاةٍ » لقول 
الله تعالى : ل[ إِطْعَامٌ مين كينا # TEE‏ لان فهم 
المَسْكَنَةَ وزيادة > ولا خلاف فى هذا . فأمًا العنياءُ فلا حنٌّ هم فى الكفارة ء 
سواءً كانوا من أصّناف الركاة » كالعُرَاٍوالْمَُلّمَةٍ فلوم ٠/٦‏ أو م يكُونوا ؛ لان 


(۷) الكبولا : العصيدة . 

(۸) ف منيادة : « على » . 

(4) تكملة لازمة . 

)٠٠(‏ سقط من : الاصل »بم 


۹۲/۸ ظ 


الله تعالى ححص بها المساكينَ » واختلشٌ أصحابنا فى الْمُكائب ؛ فقال القاضى » فى 
«المَجَرّد » » وأبو الطاب » ف « الهدايّة » “لعو ذنمها الله . وهو مذهبٌ 
الشافعىٌ . وقال الشريف أبو جعفر ؛ وأبو الخطاب » فى «مسائلهما) و ا 
إليه . وهو مذهبٌ ألى حنيفة » وى تَر ؛ لأئه يَأححذُ من الركاة لحاجيه » فأطبَة 


المسكين الأول أ التعالى تحص بهاالمساكين ‏ والمُكائبون مرن آعر »فلم 
يَجُز الدع إلههم » كالعرّاة والْموَلمَة »ون َرَت بقُوتٍ يوم لكل مسكين » 
وصرقت ١١‏ ' إلى من يحتالج إليها للاقتيات ؛ والمكائبٌ لا يمح لذلكم فلا يكون ف 
معنى المسكين . قاری الرّكاة فإن الأغنياء يدون منهاء وهم المُرَاة والعاملون 
علا" امراف 5 والغارمُون 2 ولاه عن بکسبه أو , دة 5 فأشبَة العامل . ولا 
خلاف بينهم ف أنه لا جور هال عب ؛ لفقم واجبة على سَيّده » وليس هو من 
أصناف الركاةء ولا | إلى أَم ولد ؛ لأنها أمة مها على يدها > وكَسنيّها له » ولا إلى من 
رمه نفقئه . وقد ذكرنا ذلك ف الزّكاة””" » وف دَفهها إلى إل الزذج وَجهانِ ؛ دعل 
فع الزّكاةٍ إليه . ولا يجوز دفعُها إلى كافرٍ . وبهذا قال الشافعى . وتحرّجٌ أبو الحَطَّابٍ 
وجها فى إغطائهم » بناءً على الرواية فى إغتاقه م . وهو قول ألى ثور ؛ حاب الي ؛ 
لأ الله تعالى قال Fp:‏ إِطْعَامُ عش عَسْرَةِ مَسَكِينَ # . وأطلى » فيَدُْون فى الإطلاق . 
وا آله كافر» فلم جر الع إليه» ٠‏ كمسا کین أهل ا حرب » وقد سل أصحاب الي 
والآية مخصوصة الحرب» فقيس اعم سائر الكُمارٍ ويجورُ صرفها إلى 
'الکبیرء والصغير *' » إن كان يمن يكل العام . وإذا أراد صرفه إلى الصَّغيرء فإنّه 
يذفغه إلى وليه يَقبضله؛ فإنَالصّغير لا يصح منه ابض . فاا من لايا كل العا 


(۱۱) فیا : فصفت » . 

(۱۲) سقط من : الأصل ٠١‏ . 

(۱۲) تقدم فى : 38/14 وما بعدها . 
)١١-٠٤(‏ فى م :« الصغير والكبير » . 
)٠١(‏ ف الأصل : « يدفع » . 


نظاِرٌ كلم لحر أ لا جوز الع ابه ؛ لاه لا یا كله » فيكون بزل دع القِيمَة . 
وقال أبو الطاب : يج ئ ؛ لاله مسكين ذف فع إليه من الرّكاةٍ » فأشبة الكبير . وإذا 
قلنا : جور الدع م إلى المکائب 0 ؛ لاله 
يجورٌ أنْ يدف إليه من ركاته . 

فصل : وور دَفُْالكمَارَة إلى من ظاهره لفق » فإن بان عي » فهل نجه ؟ فيه 
وَجْهانِ ؛ بناءُ على الرواييْنِ فى الرَكاةٍ . وإن بان کارا » أو عَبْدَا »لم يُجْرِئه » وَجْهَا 
واحدًا . 


ا 5 کین ی 0 اق ًت rak‏ 1 
١9‏ /مسالة ؛قال :( وَمَن ابْعَدَا صّوْمَ الظهَارٍ من اول شعبان › افطر يوم 
م 8 رر ص .انهم ٤‏ 3 17 ۰ 5 3 ا ل 2ه 2 
الفطر » وَبَنَى › وكذلك إن ادا من اول ذى الْحجُة » أَفطْرَ يَوْمَ انحر وَأَيامَ 
التشريق › وَبتی عَلَى مَا مَضّى مِنْ صيّامه ) 
iê‏ م رقت * ب كسس الك r‏ لکنا يم 
وجملة ذلك » أنّه إذا تلل صّومَ الظهار زمان لا يصح صومه عن | ره » مثل ان 
ئ الصّومَ من اول شعبان َه رمضان وبومُ الفطر أو يبْئدئمن ذى الجحجة » 
e‏ ونی على ما مَطَى يمن 
0 ن بما كان ينه اح منه فأ ما إذا أفطر, خر ذلك »أوصاء” عن 
ذْرِ أو صقار ری . ونا أله من مته الشر عن صويه فى الكفارة »فلم يقَطِع 
لتاب » كالحيض والتفاس . “فإن قالوا : الحَيْضٌ والتفاس“ غير مُمْكِن التحررمنه . 
نا : قد يُمْكِن التّحَوّز من الاس بأن لاتبتدىالصّوم فى حال الحَمْلٍ » ومن الحَيْضٍ 


(كلع)فب :« ججواز ٩‏ . 

. م٤ سقط من :۱ء ب‎ )١( 

(۴) فی ب :و لغير) . 

(۳) ف ازيادة ٠:‏ نذرا وكفارة » 

. » فإن قال : والحيض والنفاس‎ ١: سقط من : ب . وفى م‎ )4- ٤( 


1۳ 


۸و 


۳/۸ ظ 


إذا كان طَهْرُها يزيد على الشَهْرين بان تالصوم ِب ب طَهُرها من الحَيْضَة “ومع 
هذا فإنّه لا ينع لايع به 'ولايجوز للمأموم مُفَازةإمامه لغير عُذْرِ افر أن يذل 
معه امبو فى أثناء الصّلاة » مع علْمه يو اريه قبل إثمايها . حرج فى أيام 
اشرق رواية أخرَى ل » ولا يُفطِر إلا يوم النَحْرِ وَحَدَه . فعلى 
هذا » إن أفطرها امْيائقَةُ” ؛ لأنّها يام أمكنه مكّنه" صِيامُها فى الكَفَارَةٍ » ففطرها يَقَطَعُ 
الماع كغيرها . إذاثبَتَ هذا فإِنّه إن ادا الصو من أل شعبان » اجره صَومٌ شعبان 
عن شهرٍ » ناقصًا كان أو تام . وما شال » فلا يجوز أن يبدا به من وله ؛ لأ وله يوم 
الفطر » وصومه حرام » فشر ع فى صّومه من اليوم الثّانى » وْعمُم شهرًا الد ثلاثين 
یوما . ون بدأ من أل ؤى الججّة إلى ١‏ - خر المحَرْم » قضى أربعة أيام » وأجرّأه ؛ لاله 
ت ەە 
بدا بالشهرين ‏ من اهما . ولو بدأ صّومَ الشَهُرين من يوم الفِطرِ» لم يصح صو يوم 
الفطر ؛ وصح 7 صوم بمَيّةَ الشهر اضر ا ؛ ويحْتَسّب له بذى القَعدّة 3 
ناقصًا كان أو تامًا IRE‏ . وأ شال » فإن كان تامًا صامٌ يومًا من ذى 
الحجة » مكان یوم الفطر » وأجرّأه » وإن كان ناقصّاء صاعٌ من ذى الججة | يَوْمَين 0 
لأنّه ل يبدأ من أله ٠‏ وإن بدا بالصثيام من اول يم الششريق » وقلنا  :‏ صح صما 
عن الفرض فاه حب له بالمُحَرم ا 


صَفْرٍ . وإنْ قلنا : لا يصح صّوْمُها عن الفَرْض . صَامٌ مكائها من صَفْرٍ . 


فصل : وجو أن يبت ئ صو الشَهْرَينِ من أو شَهْرٍ » ومن اثنائه »لا تعلم فى هذا 


ore 0 26 7 0‏ ر 2 5£ 
خلافا ؛ لان الشَهْرَ اسم لا بين الهلالين ولثلاثينَ يوما ‏ فأيُهما صام فقد أدّى الواجبٌّ » 


° رر 3 7 £ IT‏ 5 3 22 
فإن بَدَأْ من أَوّلٍ شهر » فصاع شهرين بالاهلة ‏ أَجْرَأهُ ذلك » تامَيْن كانا أو ناقصين » 


. » فیا »ب ۰م : و استأنف‎ )٥( 
. ۲ يکنه‎ ٥: فیا‎ )0( 

(۷) فى م :وصح )2 . 

(۸) سقط من : الاصل . 


إجماعا . وببذا قال الور » وأهل العراق » ومالكٌ فى أهل الججاز » والشافعى » وأبو 
ور » وأبو عُبيدِ » وغيرهم ؛ لأ الله تعالى قال : « فَصِيَامُ سَهْريْنِ مُتَتَابَِينِ © . 
وهذان شهرانِ مُتتابعانٍ : وإ يَأ من أثناء شهر » فصامٌ سين يومًا . أَجْرَأه » بغير 
حلاف أيضًا . قال ابن الْمُنْذر : أَجْمَعَ على هذا من َحفظ عنه من أهل العلم . فأمّا إن 
صامَّ شهرًا بالهلال » وشهرًا بالعَددٍ » فصامٌ خمسة عشرَ يومًا من المُحَرّم » وصَّفر(*) 
جميعه » وخمسةعشر یوما من ربيع » فإِنّه مُجْزئُه » سواءً كان صر تام أو ناقصا ؛ ل 
الأصل اعتبارٌ الور بالأهلّة » لكنْ تركناه فى اهر الذى دمن وَسَطه ذه » ففى 
الشهر الذى أُمْكَنَ اعتبار يجب أن يمير . وهذا مذهبُ الشتافعىٌ » وأصحاب الرَأي . 


5 
8 


و ا ال عن لز 14 3 رمه 
وجه أن يقال : لا يجزئه إلا شَهْرانٍ بِالعَدَدٍ ؛ لاّنالمًاضَمَمُناإل الخمسةعشر 'من 
المُحَرَّم''2 خمسة عشرّ من صَفر» فصار ذلك شهرًا » صار”"" ابتداء صوم الشّهرٍ 


فصل : فإن نَوَى صومٌ شهر رمضان عن الكفارَة» لم يُجزئه عن رمضان » ولا عن 
ا ا وو ٤ ٤‏ چ د کہ چ 9 100 
الكفارة» والقطع التتابع » حاضرًا كان أو مسافرًا ؛ لاه تخَلل صومٌ الكفارة فطر غير 
مشرو ع . وقال مجاه » وطَاوسٌ : يُجْئه عنهما . وقال أبو حنيفة : إن كان حاضرًا » 


٤ 4 £0 £‏ #6 ره ر وم 3 3 

أجزأه عن رمضان دون الكفارة ؛ لان تَعيين النية غير مُشْتَرَطٍ لرمضان » وإن كان فى 
ف .رعو 2 3 3 وه 7 7 
سفرء اجزاه عن الكفارة دون رمضان. وقال صاحباه : يجزئٰ عن رمضان دون 


م4 محرم صومُه عن غيره». 


o ر‎ 


ای ما بر ا 
الكفارة » سَفرًا وحضرًا. ولنا» أن رمضان متعين 


(۹) منع صفر من الصرف عل قول أنى عبيدة. انظر : تاج العروس ( ص ف ر ) ۰۳۳۰|۱۲ 751 . 
)٠١(‏ سقط من : الاصل . 

. سقط من : الأصل‎ )١١-١١( 

(0۲ فام :«صام ٠.‏ 

(۱۳) فى ب :« التالى » . 

. » لصوم‎ ٠: ف الأصل‎ )٠٤( 


۸و 


فلم مجه عن غيره » كيوْمَی العيدَيْن » ولا بجی عن رمضان؛ لأ الب عه قال : 
)0 إنّما الأَعْمَال بالات » ونما لامُرى؛/ مَا وی 00" . وهذا ما نوی رمضان » فلا 
جره » ولا فرق بين السحضر والستقر ؛ لأن الزّمانَ متَعميّن » وإنّما جار فِطْرّه فى السّمّر 
لتخم »فإذا كلف وام ربع إلى الأصل . فان سافرٌ فى رمضان الملل لصوم 
الكَفَارَة وأفطر » »م يَْمَِع التاُْ ؛ لاله زم لايَسْتحقٌ صَوْمّه عن الكَفَارَةِ » فلم نَع 
الاب بفطره كالليّل . 
۴ _- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا كَانَ المُظَاهِرٌ عَبْدا , لم يُكَفْرْ إلا بالصيّام , 
وَِذَا صَامَ لا بُجزئه إل د شَهْرَانِ متَعَابِعَانِ ) 

قد ذَكرْنا أن ظهار العَيْدِ صحيمٌ وكمَارئه بالصّيام ؛ لأ الله تعالى قال  :‏ فَمَنْلمْ 
جذ فَصِيَامٌ هري ماين 46" . والعبدٌ لا يَسْتطيمٌ الإغحاق » فهو كالحُرٌ 
المُجْسِرِ اموا في بال وظاور کا لجرت آل لا رنه ير لصتا » سواء أَذْنَ له 
سَيّدُه فى التُكفير”" بالق ٠‏ أو يدن" ' . وك هذا عن الحسن » وألى حنيفة » 
والشافعٌ . وعن أحمد » رواية أْحرَى ‏ إن أذنَ له ميّدُه فى التُكفير” بالمال » جار . وهو 
مذهبُ الأورَاعِىٌ » وی نور ؛ لاله بإذْنِ سَيّده يَصِيرٌ قادرا على افير با مال » فجارٌ له 
ذلك » كالح . وعلى هذه الرُواية » جور له التَكْفِيرٌ بالإطعام عند العَجز عن الصّيام . 
وهل له العِنْقٌ ؟على روايتين ؛إخداهما ,”لا يجورٌ ‏ . وك هذاعن مالكِ »وقال : 
أرجو أن يُجِْئَهُ الاطعامٌ. لكر ذلك ابن القاميم صاحبّه » وقال: لايُجزئه إلا ليام ؛ 
وذلك لأ الى يَفعَضى الوَلاءَ» والولاية » والارْت ‏ وليس ذلك ليد . والووايةالقانية » له 
ال . وهو قول الْأوْرَاعِىٌ . واختارها أبو بكر ؛ لأ من صح تكْفيرُه بالإطلعام» صخ 


. 167/١ : تقدم تخريجه فى‎ )١6( 
. > سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) ىب : د بالتكفير » 

(") فى الأصل زيادة وله 
)٤-٤(‏ سقط من :م . 


بالعثّق ولا يمي صحة الوق مع اثيفاء الث كالو أغتق من يُخالفه فى دينه بلك 
الصو باليتق إسنقاطً لمكي عن المي » وغلیکه تفع فسره » وُحلُوصُه من ضر 
لر » وما تمل بن وابع ذلك ليس هو لمقصوة» فايع من ينه احص منه 
المقصودٌ ؛ لامتنا ع بعض توابعه . ووجة الأول EE‏ > لايَمْلِكُ الال فيفع 
تکفیره الملل بمال غيره » فلم زه » کا لو اع عبد غيره عن * كَمَارَتَ . وعلى كلتا 
الروايتين » ايارم التَكفيرٌ بالمال » وإِنْأَذْنَ له سيه فيه ؛ لأن فَرْضّه الصيامُ » فلم يَرَمْه 
غيره “6 ء کال وان موسر لحر مير ف افير من ماله ولو كان عاجرا عن الصيام » 
فَأذدّله / سيه فى اكير بما شاء من العمْقٍ والإطعام فان( له الكَكفير بالاطعام بل 
من لا يلزه التاق مع درتو على الصنيام» لا يلزه مع عجره ر > كالحر المعسير » 
ون عليه ضرا فى التزام ال الكَبيرَة فى قول الرقبّة » ولا ازم مو ذلك ف الطّعام ؛ 
لقِلّة المئّة فيه . وهذا ” فيما إذا أن له سيدُه فى التَكْفيرِ قبل العَودٍ » فن عاد وَجَبّتِ 
لاق يه أن له سه ف لعفي » ای مع ذلك عل أصل آخر » وعوأن 
التكُفيرَ هل هو مُعْبرٌ بحالة الوجوب ء أو بأل الأحوال ؟ وستذكرٌ ذلك إن شاء الله 
تعالى . وعل کل حال » » فإذا ام لا زئ إا شهرانٍ متنابعان ؛ موه فى حُموم 
قوله تعالى : طز فصرتا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ تابدن ) لاله َف عقا فاتك فيه الخ 
والعبدٌ » ككفارة امین . وبهذا قال الحسنٌُ » والشعيبى ؛ ولنّحَصِيٌ» والرْهْرِئُ » 
والشافصيٌ » وإسحاف .الم هم خالا إلا مارو عن عطاء» أن قال :لو صام 
شهرًا , اجره ° . وقاله لنَحْهى » نم ربع عنه إلى قول امار : 

فصل : والاغتبار فى الكَفَارَةٍ بحالة الجوب » ف أظهَرٍ الرُوايئيْنِ » وهو ظاهر 


(ه) فی | »م :( من ٤)‏ ۰ 
)٩(‏ فى م :ون٤‏ . 

(۷) فی :« کان ۲ . 

(۸) سقط من : الأصل . 
)۹-٩(‏ سقط من : الأصل . 
)٠۰(‏ سقط من :۱ء ب ۰م . 
(۱۱) فی ب :۱ لاجزاه » 


٩ ۸‏ ظ 


۸و 


كلام الجرقی ؛ لاه فال : ذا حَيِث وهو عَبْدٌ ؛ فلم يُكَفْرُ حتى عق » فعليه الصِومٌ لا 
مُه غيره . وكذلك قال الأ : معت أباعبد الل سال عن عبد حلم على بين » 
فحت فها وهو عبد » فلم ير حتى عت َك حر أو كفا عيد ؟قال : 
یکر كفارة عبد ؛ لاله هنما يُكَفر ماوَجَبٌ عليه يوم حَنِتٌ ٠»‏ ''لايوم حَلّف . قلكٌّله : 
حف وهو عب وحَنتَ وهو حر ؟ قال : يوم خث ٩"‏ . واحمَج فقال : افتری وهو 


وه كو 


عبدٌ - ای“ ثم أعتق - فإِنّما يُجْلَدُ جَلْدَ العيد. . وهو أحد أقوال الششافعيٌ . فعللى 
هذه الرواية يعتبر يستازه وإغساره حال وجو بها عليه » فإن کان مُوسيرًا حال اوري 2 
اسْتَقَرٌ وجوبٌ الرَقََة 1 عليه » فلم مقط بإغساره بعد ذلك . وإن كان معسيرًا » ففرضه 
الصو > فإذا أَيْسَرَ بعد ذلك» ل يمه الاتتقالٌ إلى الب . والروايةٌ الّانية » الاعتباك 
أ الأخوال من حين الؤجوب إلى حين افير » فمتى وَجَد رقب فيما بين الؤُجوب 
إلى حين التَكُفيرٍ » ٠»‏ لم جزئه ا الاغتاق بهذا قول ثان للشّافعي لائ حل يَجِبُ فى 
الدّمّة بوجو د مال إل فاعثير فب أل لحان كالح . وله قول ثالث »أن الاعيبار بحالة 
الأداء وهو قول ن عنييفة »ومالك ؛ لاله حن له لين غير نميه » فكان الاغتباز 
فيه بحالة الأداء ءِ » كالوضوء . ونا 5 3 الكَمَارةَ جب على وجه / الطَهرَة > فکان 
الاغتباز فيمابحالة الوجوب'" كال ؛ أو تقول: : من وجب عليه الصيامُ فى الكَفَارَةٍ 1 


اه غيره » کالعبد إذا يق 090 ویفارق الوضوء ؛ فال لو تيمم ثم وَجَدَ الماءَ » بطل 
ع ع 


تيممه » وههنا لو صامً» ثم قر على ارب ل بطل صومه » وليس الاعتبار فى الوضوء 
جحالة الأداء »فان أداءه عله ؛ وليس الاعتبار به » وإنّما الاغتبار بأداء الصّلاق وهى غير 


الوضوء 5 وأا الج فهو عبادة الحُمْرٍ ؛ وجمیعه وقثّ لها > فمتى قكّر عليه فى جُزء من 
وقته »وجب » بخلاف مسألتنا . ثم بطل ما ذكرُوه بالعيد إذاعتة 09 ؛ فاه لا يَلرَمَه 


(15-15) سقط من" الأصل . نقل نظر . 
(۱۳) سقط من : ب . 

. سقط من : الأصل‎ )١5( 
2 » أعتق‎ ٠: موبءاقف)١5(‎ 


الاثتقال إلى الوق مع ما ذكروه . فان قيل : العد ف يَكُنْ من تب عليه لق ولا 
تُجزئه َه لما جرنه لزيا »تمه بير ا حال بخلاف مَسسْأَلتنا . قلّنا : هذا لا أَثر 
له . إذا تبت هذا » فإنّه إذا أَيُسَرَ » فاح أن ينق إلى الاغتاق » جار له » فى ظاهرٍ 
كلام الْحِرَقِىّ ؛ فإنّه قال : ومن دل فى الوم م کر على الهَذي »ل یکن اله 
الانتقال إليه" "إلا أَنْ يشاءَ . وهذا يدل على َه إذانّاء فلهالاثتقال ليه » ويجزئه إلاأن 
یکول الحانث عبدًا فليس لهل إِلّا لصوم وإن ع . وهو قول الشّافعىٌ »على القول الذى 
گوافقنا فيه ؛ وذلك لأ الوق هو الأصل فوب أن جه كسائر الأصُولٍ . فأمًا إن 
اسَثَمَرٌ به العَجَرْ حتى تی شر ع7 ف الصياع » يله الانتقال إلى افق . بغیر خلاف فى 
المذهب . وهو مذهبٌ الشغيئ » وقتادّة » ومالك والأوزاعِى » واللَيْتْ » والشافعىٌ » 
وای ثور » وان المُْدِرٍ . وهو أحدٌ قَونَى الحسن . ودَهَبَ ابن سِيرِينَ » وعطاء ؛ 
والنحَعِىٌ » والحَكم ؛ وحَمّادٌ » واللَوری » وأبو عد » وأْصحابُ الي ؛ إلى أنه يلرم 
العيقُ ؛ لاه قَدَرَ على الأصمْل قبل أداء فرَضيه بالبَدّلٍ » » فلزمَه العَودُ إليه » كالمَتَيَمُم يَجِدُ 
الماء قبل الصّلاةٍ » أو فى أثنائها . ولا أنه يَقْدِرْ على الق قبل تبيه بالصّيام »فلم 
سقط عنه» کا لو اسْثَمَرٌ العَجُرٌ إلى بعد الفراغ » ولا يشبة الوضوء فإنّه لو وج الماء بعد 
لمم بطل » وهنا بخلافه لاله ود لبد بعد الشرُوع فى صزم لبد . فلم رمه 
الانتقال0*" إليه كالمُمَممّع يَجدُ اذى بعد الشروع فى صيَام السبعة . 
فصل : إذا قلغا : اعبار بال الرجوب » توه اهار نَل لاون 
المُظاهَرَةٍ ؛ لأ الكَفَارَة لاتجبٌ / حتى يود » وق “ف اليمين ا ا 
وق اليمِين » وف القغل زمنْ الوق لا زمنْ اجرح » وتقديمُ الكَمارَةٍ قبل الؤجوب 


(05-15) فی ب »م : « عليه الخروج 6 1 
(۱۷) فی ب :« یشرع ) . 

(۱۸) ف م : « الانتقام » . 

(۱۹) سقطت الواو من :ا »ب 6م . 


۹/۸ ظ 


تعجيل ها قبل وجويها ‏ لوُجودٍ سيا » كتفجيل الرّكاة قبل الول ود وُجوب 
التصاب . 

فصل : وإذا كان المظاهر ذِمُيًا » فتَكفِيره بالق ٠‏ أوالإطعام ؛ لاله يَصِح منه فى 
غير الكَفارة » فص منه فيها ولا يجوز بالصيام ؛ لاله عبادة مَخَضَة #والكافر لبس من 
أملها »أله لايح منه فى غير الكفارة ب فلا يصح منه فهها ولايُجئهى البيفق لاق 
رقبة مومتة ؛ إن كانت ف ملكه ٤‏ أو ويا » أَجَرَأْتْ عنه »ون م يَكُنْ كذلك > فلا 
سبي له إلى شراء وق مؤمنة ؛ ل الکافر لا صرح منه شرك اسيم ؛ ویتعین تكفيره 
بالإطعام » | ا أن قول ْنم :خی عمك عن کفارتی . وعَلَىّ مُه . ييح »فى 
إخدى الروايتين .وإ أسْلم الم قبل افير باإطعام » » فځُکمّه حم العيد »عق 
قبل التكفير بالضّيام »على ما مَضَى ؛ لاله فى معناه . وإن ظاهَرٌ وهو مُسْلِمٌ » ثم ارگ 
فصام ف دته عن کفارته» )ص . . وإ كف بو عق أو إطعام » فقد أطلقٌ أحمد القول أنه لا 
يجزئه . وقال القاضى : اللذهبٌ أن ذلك موقو » فان ألم انهه » وإ مات 
أو قبل ینا أله م يصح منه > كسائر قضرفاته . 
۶ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَطِى قَبْلَ أن يَأتى بالْكمارة > کان عاصيًا › 
وَعَلَيْه الكفارة الْمَذْكُوِرَةٌ ) 

قد ذكزنا أن المُظاهر بح عليه وء زوجيه قبل افير ؛ ؛ لقول الله تعالى ف ال 
والصيام : 9 من قبل أن يماسا 0 لاز عدي ره ر ؛ وتَستَقرٌ 
الكفَارَة فى ذه 'فلاتسقط بعد ذلك بِمَوْتٍ » ولا طلاق »ولا غيره » ونّحريم زوجته 
عليه باق بحاله » حتى يُكَفرَ . هذا قول أكثر أهل العلم . رَوىٌَ ذلك عن سعيد بن 
المُسَيّبٍ » وعَطاء » وطاوس » وجابر بن زيد » ومُوَرق العجلی . وى مخز » 


. سورة المجادلة ؟‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 
. ۳۳١ / ٠۰ (؟) مورق بن مشمرج العجلى البصرى » تابعى » ثقة » توفى بعد المائة . تهذيب التبذيب‎ 


11۰ 


والنّحَعِى بوي الله بن أَذَيْنَةَ » و » ولوق » والأوؤزاعِىٌ » والشافمى : 
وإسحاق ؛ وألى ثور . وروى الحَلالٌ عن اللتِ بن دينار »قال : سالك عشرة من 
الفقهاء عن المُظاهر يجام" قبل أن يكم ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارَة واحدة . 
الحسن » وابن سييرِينَ » وبکر المُرَنِىَ » ومُورق الي » وعطاء » وطاوس » 
ومُجاهد » وعكرمّة » وقتادّة » وقال و که 5 : و / أُظْنْ العاشيرٌ نافعًا . وحُكِىَ عن 
عمرو بن العاصٍ » أن عليه ارين . ورو ذلك عن قييصة ؛ وسعيد بن جبیر » 
والْهْرِىٌ واد ؛ لأن الوط يوجب بُ كَمَارَةَ » والظهار ٠‏ موجب ت لأشری* ' . وقال 
او : بْب الكفارة فى دمه وإنّما هى شط لاإباحة بعد الوطء كانت 

قله . وك عن بعض النّاسأَنَّالكفارة مط ؛ لاله فات وقھا ؛ لكوْنِها وَجَبْتْ قبل 
اليس ونا > حديثُ لبن صخر ین ظاقر م بلقب الف » مره الى 
َيه بكفارة واحدة“ . ولأنّه جد الظُهارٌ واعود » فيد حل فى عُموم قوله 2 ثم 
موو لما َو قخريز رة مو َة 74 ° . فأمًا قوم : فاك وقنُها . بطل بما 
ذکزناه » وبالصّلاةٍ » وسائرٌ العباداتٍ يجب قضاوها بعد فَواتٍ وقتِها . 


۲۵ - مسألة ؛ قال (٠‏ وَإِذاقَالتِالْمَررَْجِها : أ : أن عَلَىّ فهر أبى . 
َم كن مُظاهرةٌ , رها عَفَرَة الطهَارٍ ؛ لأنهَا قد أئث بالْمُنَكَرٍ من الْقَوْل 
وَالرُورٍ ) 


© فیا : و يطأ زوجته‎ )٤( 

(ه) أى وال ؛ الحسن .. 

. سقط من : الاصل‎ )٦( 

0 ف الأصل : « ولان » ١‏ 

(۸) ف م : و للأخرى »2 . 

(9) تقدم تخريجه فى صفحة 1 . 

)٠١(‏ سورة المجادلة ۳ . وم يرد : $ مؤمنة »فى تلوب م. 


١1١١ 


۸و 


۹/۸ ظ 


وجملة ذلك أن المرأة إذا قال لزو جها : أنتٌ على كَظَهْرٍ ألى . “أو قال : 
رجت فلانا » فهو على كظَهْرِ أنى" . فليس ذلك بهار . قال القاضى 00 
مُظاجرة » رواية واحدة . وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم مالك » والشتافمئ » 
وإسحاقٌ » أبو تور » وأصلحابٌ الَأ . وقال الرهْرِىٌ » والأوزاعِىٌ : هو ظِهارٌ . 
وروی ذلك عن الحَسَنِ »لتحي | لان للحي قال :| :إذاقالت ذلك بعد ماتُرَوٌ بج » 
فليس بشىء ولعم يَحْتَجُون بأئّها أحَدُ الروْجَيْنَ ظاهَرٌ من الآكحر » فكان مُظاهرًا 
کالرجل ونا » قول الله تعالى Fp:‏ الذي يُطهرُونَ من تسَائِهمْ ي“ . فحصم 
بذلك » وئه قول يُوحبُ د ريما ى الرجة ‏ ينك اروج رَه » فانشقصٌ به 
لجل ٠‏ كالطلاق »ولأ الجل فى المرأة > حَقٌ للرّجُل”", فلم تملك المرأة إزالته » كسائر 
5 :إذا تت هذا ؛ فاحتلف*“ عن أحمد فى الكَارَة ‏ تقل عنه جماعة 0 
كاد شار . لما روى الثم » بإسناده عن إبراهيم أنْعائْشَة بن طَلْحَدَ قال : إ 
روت مُْعَب بن الزتِر »فهو على كظَهْرٍ أبى . فسألت أهلّ المدينة 500 
الكفارة وروی على 'بن مُسْهرِ » عن الشیبانیّ » قال : كنت خالساق المسجد.: 
أناوعبدُ الله بن مُكَفْل المُرَنيَ » فجاء رجحل حتى جلس إل لينا » فسألتُه ؛مَنأنتَ ؟فقال : 
نوی لعائشة بنت طلحة» الى" | فى عن ظهارهاء حطبها ممع بن ازس 
فقالت : هو على كظهر ألى إن وجه . م ربت فيه بعد » فاسْكَفئَتْ أصحابٌ 
رسول الله يلاله > وهم يومف كثييرٌ ‏ فأمروها أن تمق رة ولتروجحه 0 ع 


. سقط من : الأأصل » نقل نظر‎ )١-١( 

(۲) سورة المجادلة ٣‏ . 

. ٠ للزوج‎ ٠: فا‎ )۳( 

. أى : النقل‎ )٤( 

(0) فى الأصل > ب »م 1( عن » خخطأ . وانظر ترجمته فى .: تهذيب التبذيب ۷ / ارم 
١ك)فى!‏ :«الذى » . 

(۷) سقط من :بم . 

(۸) فی أ ب ١:‏ وتزوجه ) . 


11۲ 


or‏ ىم 


فأَعْتَقئنِى روه . وروی سعيدٌ”"' هذِيْنٍ الحبرَيْنٍ ٠‏ بختصرين ؛ لأنها روج ألى 
باكر من القَول ولزور » فلزمَه كفارة الظَهارٍ كالآخر » ولأ الواجبٌ كفارة يمي 
امَو فيها اجان » كالمين بالله تعالى . والرواةٌ الانية : ليس عليها كفارة 
مالك الى » وإسحاقٌ › وای ثور ۽ لأنّه قول منْكرٌ وزور » ولیس بظهارٍ 
يُوجب كمارةً » كالب والقَذْف .أنه قول ليس بظهار فلم يُوجب كفا ٠‏ 
الظهار > كسائر الأقوال أو تحر مما لايح من شهار فاش آلا من ا 
والرّواية العامة : عليها كفارة ابمين . قال أحدٌ '٠٠١‏ قد ذهب" عَطاعٌ مذهبًا سنا » 
ام" .وهذاأقيِسُ على مذهب أحمد » 
به بأْصُولِه ؛ لاله ليس بظهار » ومُجَردُ القول من المذكر الور لا بوب كفارة 
0 ؛ بدليل سائرٍ الكذب » والظهار قبل الود والظهار من اميه وام م وَلْدِه » ولأنّه 
تحريمٌ لا ثبت تُ اريم فى المَحَل » فلم يوب كمارةًالظهار » كتخريم سائر الحلا . 
ولأنّه ظهارٌ من غير امرأته فأشبة الظهار من أمته وماروىَ عن عائشة بنت طلحة, »فى 
عق الرَقبّة َة » فَيَجُورٌ أن يكُونَ إعغتاقها تكفيرًا لمينها بمينهاء فان عن الرقبةِ أَحَدُ حصا كفارة 
العين او له عل هذا ؛ كنا" '" الموجود منها ليس بظهار » وكلامُ أحمد » فى 
رواية الأثرم الى اتوك كنار الظهار » إنَّما قال : الأخوط أن تُكَفْرَ . وكذا 
حكاه ابن المئذر . ولا شَلكٌّ فى أنَّ الأخوط الّكْفيرٌ بُعْلَظ الكَاراتِ » لِيَحْرجَ من 
الخلاف ‏ ”' ولكن ليس" ذلك بواجب عليه ؛ لاله ليس بِمَنْصُوص عليه »ولا هو فى 


(9) ف : باب ما جاء فى ظهار النساء » من كتاب الطلاق . السنن ٠۹/۲‏ . 
كا أحر ج الأول عبد الرزاق فى : باب ظهارها قبل نكاحها » من كتابالطلاق . المصنف 5 / 4415 . 
)١٠-٠٠١(‏ سقط من : الأصل »ب . نقل نظر . 
(١1-١1١)فا!:<‏ وذهب ) . 
(۱۲) فى | ١:‏ ليكوت » . 
(۱۳-۱۲) ف ب ١:‏ ولیس ۲ . 


) 8/١١ المغتى‎ ( 11۳ 


۸و 


معنى المنصوص ؛ وإنما هو ريم للحلال من غير ظهار فأشْبََ مالو حرم مته » أو 
طعامّه . وهذا قول عَطاءِ . والله أعلم . 
فصل : اذا نا جوب اكمار علها » فلا َب عليها حتى يَطأها وهی 
مُطاوعَة > فإن طَلْقَها ؛ أو مات أحدهما قبل وَطيِها » أو أكرّمَهاك" على الوط ) فلا 
7 ؛لأنّهَا يمن » فلائئجبُ كفقارئهاقبل الحِنت فيها > كسائر الأيمانِ . ولا 
تقديمُها قبل المَسِيس » ٠‏ / ككفاراتٍ سائر الأیمان ٠‏ وبجورُ تقديمُها 
77 5 » وعليها مْكينُ زوجها من وَطَِها قبل افير ؛ e‏ و 
ييمينها » ولأنّه ليس بظهار ؛ وإنّما هو تحريمٌ لحلا › فلا يقبت تخْرِيمًا » کا لو حر 
طعامّه وك أن ظاھر كلا ی بكر »لھا تكله قبل افير املق . 
لیس ذلك بجی ل لجل الها منه صحيحٌ » »لا يصع هار امراق » ولا الل 
حق الرجل”" » فمَلَك رَفْعَهَ » والجلُ حى عليها » فلا كيلك إزالته . وله أعلم . 
65 9 مسألة ؛ قال : ( وإذًَا اهر من َؤجَيه مرارا . فلم يُكَفْرْ , فكفارة 
واجدة ) 
هذا ظاهر المذهب ء سوا کان فى مجلس أو مَجالِسَ » نوی بذلك الا کیک »أو 
معاد ار مر . قله عن أحمد جماعة . ا 
والقاضى”' . ورو ذلك عن على » َي الله عنه . وبه قال عَطاء » وجابر بن زيد 
وطاوس » والشغبى » والزُهْرِىُ ومالك » وإسحاق . وأبو عبد وأو ور وهو 0 
الشافعئالقدِيم وق عن أحمد فى من حَلف أيُمانًا كثيية »فإ اراد تأكيك اليمِين 2 
فكقارة احا : فمَفهومه أثه إن اگوی الامنتئنافٌ فکفارتان وبه قال الوق » والشّافعى فى 
الجديد. وقال أصّحابٌ الرأي: إِنْ كان فى مجلس واحيدء فكفارة واحدة» وإِنْ 


. » ف النسخ : و إكراهها‎ )١15( 
» فی ب :و« كذلك‎ )١١5( 
.» للرجل‎ ٠: !ىفا)١(‎ 

. سقطامن :ب‎ )١( 


كان فى مالس فَكَفَارَاتٌ . ورُوىَ ذلك عن عَلِىٌ » وعمرو بن دِينارٍ » وقتّادة ؛ لاله قول 
وجب تخريم اة » فإذا وى الامنتقسافٌ تعلق بل مرو حم حال , 
كالطّلاق . ونا » أنه قول لم يور تخريمًا فى الرَوْجَة » فلم جب به كفارة الظَهِارٍ » 
کالمین بالله تعالى » ولا يَخْمَى أنه موث تحريما » فإنّها قد حُرمَث بالقول الأول » وم يذ 
تحريمُها » ولاه لفظ يَتعَلقُ به كفارة » فإذا کر كفاه كفارة واحدة » کالیوین بالله 
تعالى . وأمّا الطّلاقُ » فما زا عن اللاث” , لا يي له ْم بالالجماع » وبهذا 
يعض ما ذكروه . وما الله » فإنّها ثبت تحريمًا زائدًا » وهو الحرم قبل روي 
وإصابّة » بخلاف الظّهار الان » فإنه لا ّت به تحريمٌ » فنَظِيرُه ما زاد على الطَلَْة 
القالئة » ايت له حُكُمٌ » فكذلك الظهار الگانى . فأمَاِنَ كفرعن الأول »ثم ظاهَرٌ » 
رمه للانى كقارة » بلا حلاف ؛ لأنَّ الظهار الثّانىَ مل الأول » فإنّه حَرّم الرّوجَة 
المُحَذَلة:” » فأَوْجَبٌ الكَفَارَةَ كالول » بخلاف ما قبل التَكْفِيرٍ . 

/فصل : وليه زط فى صِحّة الكَمَارَةٍ ؛ لقول الى َه : « إِنّمَا اْأَعْمَالُ 
بالات » . ول ال يقَمْمُتبرتها به » وعن كفارة أخحرّى »أو َذْرٍ »فلم يَنْصَرِف إلى 
هذه الكفارة إلا ية » وصفتُها أن وى العم » أو الصيام » أو الإطعامٌ عن الكَمَارَة » 
فان“ زادَ الواجبةٌ كان تأكيدًا » ولا أَجْرَآْتٌ نجه الكفارة . وإِنْ وى وُجُوبَها » ول ينو 
الكفارة » ل جره ؛ لل الؤجوب يتنو عن كفارة ونذر » فوَجَبَ تمييزه . ووضع 
اة مع التّكفِيرٍ » أو قبله بيسيير . وهذا الذى نص عليه الشافعىٌ » وقال به بعضٌّ 
أصحابه . وقال بعضهم : لايُجزئوحتى يَسْتَصحِبَ النية وان كانت الكمارة اما 


(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) سقط من :م 

(5) فى ب زيادة : « قال ٠‏ . 
)٥(‏ فى ب »م :« ثلاث ) . 
(5) ف م ١:‏ الحلة » 

(۷) تقدم تخريجه فى : 185/١‏ . 
(۸) فی ب «١:‏ فإذا». 
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۹/۸ ظ 


۸و 


ترط ية الصيام عن الكفارةف كل ليل ؛القوله به ٠:‏ لأ صيَام لمن ل يبيب الصياء 

مِنَ اليل © . وان امعت عليه كفاراتٌ يمن جنس واحيد يجب تغيين سبیها . 
وبهذا قال الشاقعٌ » وأبو تور » وأصْحابٌ الرّأي . ولا نعم فيه خالا . فعلى هذا »لو 
كان مُظَامِرًا من أربع ساء » فأَعْتَقَ عبدًا عن ظهاره أجزآه عن داهن NE‏ 
و N‏ » اجره زية مله + الو كان عليه 
ص م ومين من رمضان . وقياسٌ المذهب أن يقرع ينون فرج ج بالمزعة المحلاة 
فين . وهذا قول ای تور . وقال الشافعيٌ : له أن يَصرقها إلى يهن شاءً مل . وهذا 
3 ا ل ااه 
يفضي إلى أنه سکم بين کون هذه المرأة لله له ٠‏ أو م مة عليه :وان كان الظهاة 

من ثلاث نسوة فاخت عبدًا عن دان نم صام شهرین مُتَايعينٍ7” لعن ار 
م مض » فطعم سین مسكيئًا عن أُخرّى » أَجرْه » وحَلٌ له الجميعٌ » من غير فرعلا 
عي . وبهذا قال الافعى » وأصْحابٌ الوأي . وقال أبووْرٍ يقرِع بهن »فمن تَقَعٌ 
ها المَرْعَةٌ عة » فالهثق ها ء ثم بُقرع ب الباقِيين » فمَنْ تح ها القع ة فالصيام لها » 
e‏ ؛ لان كل واحدة من هليه الخصال لو انْفَرَدَتُْ » اختاجتٌ إلى 
رع ا فكذلك [ذ اجتمفت تْ . ونا » أن التَكْفِيرَ قد حَصّلٌ عن اللّلاث » وزالت حرمة 
0 » فلم يحت إلى فرْعَةٍ » کا لو أعْتقٌ ثلاثة أغبد 00000 : 
فأمًا إن كانت الكفارة من ألجناس؛ كظهارء وقثل» وجماع / فى رمضان» ويمِين؛ 
فقال ابو الخطّاب : لا يقر إلى تغيين السب . وهذا مذهبُ الشافعىٌ ؛ لأنها عبادة 
واجبة » فلم تقر صحة أدائها إلى تَْيِين سَبّيها » ا لو كانت من جنس واحد . وقال 
القاضى : يَحْتَمِل أن يشرط تَعْيينَ سبيها ولا تجزئ نة مُطْلَقَةٍ . وحكاه أصحابٌ 


(9) تقدم تخريجه فى :4 / ۳۳٤‏ . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل » ب . 
)١١(‏ سقط من :ب . 

(۱۲) ف م :دنية ) . 


۱۱٩ 


ساسم اسم 


الشافعىٌ عن أحمد . وهو مذهبٌ ألى حنيفة ؛ لأنّهما عبادتانٍ من جنسين و 
تين الي هماء كا لو وبحب عليه صومٌ من قضاء وبر » فعلى هذا لو كانت عليه كفارة 
اة > لا بعلم سَببها ا احدة ؛ أجرّأه »على الوجو الأول . قالّه أبو 
بكر . وعلى الوجه الّانى » ينبغى أن يَْرَمَهِ الَكفير بعَدَ بعدَدٍاسباب الكفاراتِ ا 
عن سبب » كم سی صلاة من يوم لا يَعلمُ عينها, اله يرل هتين لوا » ولو 
علم أن عليه صو يوم لا بعلم ِن قضاء هو اندز » رمه صوم يَوْمَين . إن كان 
عليه صومُ ثلاثة أَيَام > لايُذری أهى من كفارةٍ يمين » أو قضاء »أو نذرٍ » رمه صومٌ 
تسعة أيّام » كل ثلاثةٍ عن واحدة من الجهات النَلاثِ . 

فصل : وإذا كانث على رل كما » فأغتق عنهما بدن » لم تخل من أريعة 
أحوال ؛أحدها ء أن يَقول :أعْقْتُ هذاعن هذه الكفارة اوداع هدم . فيجزئه » 
إجماعًا . الثانى »أن يقول : أعتقتُ هذا عنإدى الكمَارينِ » وهذاعن الأحرَى .من 
غير تعيین » فینظر ؛ فإ كانا يمن جس واحد > ككَفَارئَىْ ظهارٍ » أو كفارئئ قل ¢ 
راف ون عن “من جنسين > ککفارة ظهار » وكفارة قل » حر ج على الوَجَهَيْنٍ 
فى اشتراط تَعْيِين السبّب ؛ إن قلنا : يشرط . ل ينه واحدٌّ منهما :إن قلنا E‏ 
يشرط . أُجْرَأَهُ عنهما . الثالتُ ‏ أن قول : أَعْتَقمُهما عن الكفارتين . فان كانتا من 
جنس واج أجزاعنهما » وع كل واحبد عن كفارة » ل 05 عرف الشرع 
والاستعمال إعتاق الرقبَة َة عن الكفارة » فإذا أطلق ذلك وَجَبَ حَدْله عليه »وإ كانتا 
من جنسين » حرج على الوَجهَينِ الوَابعُ ‏ أن يق كل واحدةٍ عنهما جميمًا ؛ فيَكون 
مما عن كل واحدة من الكمارينٍ صف العَبْدَيْنِ» فى ذلك على أصل اء وهوإذا 
عق نصف رقبتيْن عن كفارة > هل يُجِْنه أو لا ؟ فعلى قول الْحِرَقَىٌ يُجرِئه 5 


(۱۳) فی م :دكاتا ». 
)١4(‏ سقط من : الأصل › ب . 
)٠٥(‏ فی م ٠:‏ ولان ». 
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۸ الأنشقاص بمنزلة / الأمشخاص » فيمالايَمْتَعُ منه اليب اليسير » بدليل لكا فان 


مَلَْكَ نصف نمانينَ شاة » كان بمنزلة مَن مَلَّك أربعينَ ب ارم لجيه كاه اخ يه 
اليب اليسيير . وقال أبو بكر » وابن حاميد : لايُجُزئه . وهو قول مالك »وای حنيفة ؛ 
لما مر بصرفه إلى شخص فى الكقارة ٠ل‏ جز گفریقه على انين : 00 
ولأمنْحاب الشافعي كهديْن الوَجهِينِ » وهم الت »> وهو لَه إن كان باقيهما حرا 
اجر ٩‏ » وإلّا فلا ؛ لالہ متى كان باقههما حرا حص تکھیل الأخكام صرف : 
ترجه القاضى وها نا أيضًا | »إلا أن للمعترضٍ عليه أن يقولٌ :إن تكميل الأحكامما 
حَصل بوشق بوتي هذا » وما حمل باْطيمايه إلى عمق الصف الأتحر » فلم يزه فإذا 
قلنا : لا يجزئ عق التصفين م يج فى هذه المسألة عن شىء من الکفارین . وإن 
قلنا : بُجزئ . وكانت الکفارتان من جني" » أَجْرَا التق عنهما . وَإِنْ كانتا من 
جِنْسَيْنٍ » فقد قِيل :رج على هين . والصتّحيخ أنّهِيُجِْئ » وجا واحدًا ؛ لان 
عت النُصفِين عنما كق عَبْدَيْن عنهما 00 

فصل لي ؛ لل الحُكمَ لايَجُورُ تقديمُه على يبه و 
فلو قال لعبده : أنت حر السّاعة عن ظهارى إن رد مرت عَمَقَ وم يُجِْئه عن ظهاره 
إن طَامَر* “؛ لأنّه قَدّم الكمارة على سَبّيها المُخْتَصّ ‏ »فلم بجر کا لو قَدّمَ كار ابيين 
عليها أو كار القتل على اجج . ولو قال لامرأته إن دَحلتٍ الدَارَ فأنت عَلَىّ كظهر 
ا . جز التَكفيرٌ قبل دول الدّار ؛ لأئه تقديم للكفارة قبل الطّهارٍ فإن اغ 
عبدًا عن ظهاره ثم دلت الذَّارَ » عَتَقَ العبدٌ ؛ وصارٌ مُظاهِرًا وا جره ؛ لأ الظهارٌ 
مُعَلّقَ على شرط ؛ فلا يُوجَدُ قبل وُجودٍ شَرْطِه . وإن قال لعبده : إِنْ ظاهَرْتثُ” "© , 
فانک حر عن ظهارى . ثم قال لامرأته : أنتٍ على كظهر أمّى . عَم العبد » لوُجودٍ 


. سقط من :ب‎ )١1( 

. ) فى ب زيادة : « آخر‎ )١7( 
. ) ظاهرت‎ ١: فی م‎ )۱۸( 

(15) ف الأصل ٠١‏ :« يظهر » . 
٠١‏ ف الأصل ٠: ٠١‏ تظهرت 6 . 


الشرط » وهل يجن عن الظُهارٍ ؟ فيه هان ؛ أحدهما » يئه ؛ لأنّه”' 'عَتَقَ بعد 
اهار » وقد وى تاق عن الكقارة . والقانی ا ١‏ ل عل 
بسَبّبٍ تحر ؛ وهو الشرط O EEE‏ 2 الي عند التُليق لا 
زئ ؛ لأئه تفْديمٌ ها على سيها, . وإ قال لعبده : إن ظاهَرْتُ 


ظهارى . فَالحُكُمُ فيه كذلك ؛ لاه تعليقٌ لعتّقه على المُظاهَرَةٍ 5 


”" فأنتٌ حر عن 


(51-171) سقط من : الأصل . 
(۲۲) ف الأصل : ٠‏ التعليق » . وف ا ٠:‏ عتق » . وى م ١:‏ العتق » . 
)١(‏ فى الأصل )»ب : و يظاهر ) . 


۸و 


/ كتابُ اللّعان 


وهو مشق يمن اللّن ؟ ل كل واحبد من الجن نفس فى ا حامس إنْ کان 
كاذيًا . وقال القاضى تفي ی بذلك لأ جين امكنم أكون أحذهما كاذيا 2 
فتخصل اللْعْنَةٌ عليه > وهى الطَّردُ والابعادُ . والأصل فيه قول الله تعالى : 3 وين 
مود هوم يكن َه شَهدَاءُ لاه نْفسُهُمْ » الآيات”" . وروی سل بن سعد 
الساعدی ٠‏ أن عُوَيْمرًا العَجَلانِي » ألى رسول اله عه قال : يا رسول الله أَرََيِتَ 
رجلا وَج مع امرأته رجلا فيَْدُل فتَقجُلُوئه أم كيف يَفعَلُ ؟ فقال رسول الل عه : 
١‏ قذ انر الله فيك وَفِى صَاحِبتكَ فَاذْهَبْ فا نت يها » . قال سَهُْلٌ : فتَلاعَنَا وأنا 
مع الاس عند رسول الله عه »فا رغاء قال عور کذ بت عغليها يا رول الله إن 
الدكي فَطَلَّقهاثلامًا ”قبل أن مره © رسول الله لق . مف عليه(“ وروی أبو 
داود”” 2 » بإسْناده عن ابن عباس » رَضبِىَ الله عنهما » قال تأجاف هلال ين اميه وهو 
أحَدُ اللائ الذين تاب الله عليهم » فجاء من أَرَضيه عِساءٌ » فوَجَدَ عند أههله جلد وى 
ييه وسوع ديه » فلم تهج" اح امح ثم دا على يسول الله يه فقال :يا 
رسول الله إن جعت أَهْلى » فوج ڈت عندهم رجلاء فرأيتٌ بعينى » ومع بِذْنى . 


(1) من السنادسة إلى التاسعة من سورة النور . 

(۲) فى ب : ١‏ فقتله » . وفى الصحيحين : « أيقتله » . 

(9) م يرد فى : ب . وق صحيح مسلم ١:‏ قد نزل فيك » . 

(5 -4)فىم :2 بحضرة » 

(5) تقدم تخريجه فى : ۱۰ | ۲۳۰ . 

(1) تقدم تخريجه ‏ »فی : ۸ | ۳۷۲ , 

(۷) فى م :0 يبجبه ؛ . ولم يجه : أى لم يزعج هلال ذلك الرجل ول ينفره 


1۰ 


ير ه سوه 


فکرة رسول اله ره ما جاء به واش عليه 2 : ل وَلذِينَيرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولم 
يكن لَه شهدا إلا ائه نُفْسُهُمْ فَشَهَادَة أحَدهِم ان ا بع شَهَادَاتٍ , بالله ف 4 الأييِنِ 
کلتیھ ما فس عن يسول اذ عه » فقال ل ؛ ققد جل الله للك 
كا ونا .قال خلال : قد كنت أَرجُو ذلك من رَبَى تبارك وتعالّی . فقال 
رسول الله عله ٠:‏ ايها » . < فأرْسَنُوا إلها''© » فتلاها علیہما ‏ رسو الله 
عه » ود كرّها » وأتخيرهما أنَّ عذابَ الآخرَةٍ أَسَد من عذاب الدّنيا . فقال هلال : 

والله لقد صّدَقتٌ عليها . فقالت : كَذّبَ . فقال رسول الله عل : ( لَاعِنُوابِيتَهُمَا ) . 
فقيل لهلال :شه . فشهد أ شهاداتٍ بالله نه لمِنَ الصادقين » فلمًا كانت 
الخامسة قيل : يا هلال » ای الله » إن عذابَ الدّنيا أَهوَنُ إن عذاب الآخرةٍ إن 
هذه المُوجبَة التى تُوجبُ عليك العَذَابَ . فقال : والله لا ذبن الله عليها كالم 
يجلدنى عليها . فشهد الخامسة أن لعن الله عليه إن كان مِنَّ الكاؤبين .ثم قِيل لها : 
اشهُدى . شهدت أربعَ شهادات بالله| إنّهِ لّمِنَ الكاذبين »فلمًاكانت الخامسة قيلها : 

انمَی الله » فإن عذابَ ادنيا هون من عذاب الأجرة » ون هذه المُوجبة التى وجب 
عليكِ العذابٌ .لكأت ساعة »ثم قالث : والله لا ضح قومى شهدت الخامسة » 
أن عضب الله عليها إن كان من الصّادقين . ففق رسول الله عله بيتهما وقَضَى أن لا 
بيت ها عليه » ولا قوت » من أجل انما د يتَفَرّقان("' من غير طاق ولامُتوفَى عنها 2 


ا J:‏ إن جَاءَتُ به أَصَيِهِبٌ ا ا الساقين , فهو 


(۸-۸) ورد ف اوحدها . 

(۹) فی اء ب ۰م ٥:‏ كليهما ) . 

. سقط من : الأصل‎ )٠٠-٠٠١( 

(11) ف الأصل ١٠ء‏ ب : « عليهم » . والمثبت فى :م » وسنن أهى داود . 

(۱۲) فی ا »م :«يفترقان ۲ . 

0ل فى اء ب م : ١‏ أويضح » . والأيصح : تصغير الأرصح » وهو خفيف الأليتين . 
)١ ٤(‏ الأثيبج : تصغير الأبج » وهو الناق؟ الثبج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر . 
)١15(‏ ف م : و أحمش » . وحمش الساقين : دقيقهما . 


1۲1 


۹/۸ ظ 


لِهلالٍ » وَإِن جات هورق جنا" ٠‏ مايا9" دلج السَاقين"" سابع 
أن » هع ينث به » . شجاءت به وز » جنك جت : د 
لاقن ا بع الأيتين"" » فقال رسول الله عله : « لوا الَْيمَانُ ام 
وَلْهَا شان » . قال عِكْرِمَة : فكان بعد ذلك أميرًا على مض ومایڈعی لأ ٩”‏ 
الى بقذيف امأ نف لعا ولس الفامية اود غلا »فل 
اللعان بيه له » هذا لما َرَت آية اللْمانِ » قال الس عله : « اشر يا هلال فَقَدْ 
E‏ ام 
۷ - مسألة ا حمه الله ١‏ وَإذاقدف لزلز جَتَهُ الْبَالعَة 
الْحُرَةَ الْمُسْلِمَة ‏ قال لها : ِت . أو : يا رة . أو : ردك زين . وَل يأب 
الْييكَة 2 لِمَهُ الْحَدُ ا e‏ > حرا کان أو عَبْدًا ) . 

الكلامٌ فى هذه المسألةٍ فى فصول : 

أحَدُها ف صَة لوجي اللذّين صرح لجان مما .وقد اكلمت ال اة 
فيهما > فروی اله يصح من کل رون ملي > سَواء كانا مُسلِمَيْنِ أو كافِرَين » أو 
عَدْليْنِ أو فاميقَيْنِ أو مَحْدُوديْنٍ فى قلف أو كان أحدّهما كذلك . وبه قال سعيدٌ ابن 
المُسَيّبِ » وسليمان بنيسسَارِ والْحَسسَنُ ‏ ورَبِيعَة ‏ ومالك » وإسحاقٌ . قال امد , 
ف رواية إسحاق”" بن منصورٍ : جميعٌ الأزواج يعون ؛ الجر مِنَ الرَّة والأمَةٍ 


(1) الأورق : الأسمر . 

. الجعد من الشعر : حلاف السبط والقصير منه‎ )١۷( 
. الجمالى : الضخم الأعضاء التام الأوصال‎ )18( 

(۱۹) خدج الساقين : ممتلئهما وعظيمهما . 

(۲۰-۲۰) سقط من :ب . 

(11) ف النسخ : ( مصر ) : والئبت من سنن ألى داود . 
(۲۲) ف الأصل ١٠ء‏ م :و الأب ٠‏ . 

(۱) فی ب »م ٥:‏ بینہما ) . 

(۲) سقط من :ب »م . 


إذا كانت رَوْجَة » ”وكذلك العَبْدُ من الحُرّةٍ والأمَة إذا كانت رَوْجَة" » وكذلك / 
المُسْلِمُ من هة والنصِرَاييّة . وعن أحمد » رواية أُخحرَى : لا يصح اللعان إلا من 
جين ملين » عَذْلَيْنِ » خرن » غير مَحْدُودَيْنِ فى قَذْفِ . وروی هذا عن 
الزُهْرِىٌ » والتُورىٌ » والأؤزاعِىٌ » وحَمّادٍ » وأصحاب الي . وعن مكحو : ليس 
بينَ المُسْلِع والذّميّة لعن . وعن عطاء » وحمي » فى الْمَحْدُودٍ ف الْقَذّف : يرب 
الخد ولا يلان روئ فيه حديث لا بيت ذلك قال الشافى ؛ 

4 36 ا 2 ف زوق او 0 
والساجی ° . ولان" اللعان شهادة » بدليل قوله سبحانه : 3 ولم یکن لهم شهداءإلا 
مهم 4 . فاستفتى أَنفْسَهُم من الشّهداء . وقال تعالى : فإ فَسَهدَة أحَدِهِمْ 


يش هللات 14" .فلا معن لبس نأهل الشهادة وان کات الس لا 
ورك 


يُحَدُ بقَذْفِها » لم يجب اللّعانُ ؛ لأنّهِ يرادُ قاط الخد » بدليل قوله تعالى : 
«١‏ وَيَدرَوا عَنْهَا العَدَابَ أن تشهد أَربَعَ سَهَْدَاتٍ بالله 4 . ولا حدّ ههنا » فين 

اللّعانُ لانِْقَائِه . وذکر القاضی» ف (المُجَرَّدِ أن من لايَجِبُ الْحَدٌبَِذفِهَا وهى الأمَهُ: 
والذمية» والْمَحْدُودةَ فى الرئى » لِرَؤْجها لعائها؛ تفي الْوَلّدِ خاصّة وليس له إعائها 
لامْقاط القَذْف والتُعزير» لأ الد لا يجب واللّعانُ نّم يشر ع لإنقاط حَدٌ» أو تفي 
و فإذا م يكن واحد منهما ل يُشْرَع اللعانُ. ولّناء مُمومُ قوله تعالى : لإوَألذِينَ يرمُونَ 
َرْوَاجَهُمْ 4" . الآية» و اللّعانَ يَمِينّء فلا يعقر إلى ما شَرَطوهء كسائر الأَيْمانِء 
ودليل آله يمیس قول الب تله : وولا الأ اء لكان لى وا شأن,. 


(۳-۲۳) سقط من: ب. 

. ۲ فى ب» م:٠ وكذلك‎ )٤( 

)٥(‏ زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجى الحافظ »كان من الثقات الأئمة › وله كتاب « اختلاف الفقهاء » »توق 
سنة سبع وثلائمائة . ترجمه السبكى » فى طبقات الشافعية الکبری ۳ / ٠١٠-۲۹۹‏ . 

. سقطت الواو من : م‎ )٦( 

(۷) سورة النور ٦‏ . 

(۸) سورة الور ۸ . 

. ۳۷۳/۸ : تقدم تخريجه فى‎ )9١( 


۲۳ 


٠. 


أنه يمقر إلى اسم اللهتعالى » وسوی فيه الذكر والأنثى . وأما سيك شهادة » فلقَوْل 
فى يمينه : أَشْهَدُ بالله . فسَّمّى ذلك شهادة وإن کان يمِيئًا » ما قال تعالى : <9 إِذَا 
جاءك املقو قال تشهد نك لرَسُولُ آله ٠‏ ولأنَ الروْج يَحَْاح إلى تفي الود » 
یشرع له طریقا إلى فيه » كا لو كانت امرأته من بُ بها . وهذه الرواية هی 
المنصوصةعن أحمد » ف رواية ا جماعة . ومايُخالِفها شاًفى الل . وأماقول الْجِرَقَىّ : 
وإذا ذف زوجتّه البالغة الحرَةَ المسلمة . فحتمل أنه سَرَطَ هذا لوؤجوب الخد عليه لا 
إتفي اللّعان . ويَحْمَمِل أن يَكُونَ هذا شَرْطًا عنده ف الْمَرْأَةٍ » لدَكُونَ ِن يجب عليه 
الخد لها » فينْفيه باللعان » ولا يشرط فى الرَوْج شىء من ذلك ؛ لان الحَدٌ يَجِبُ 
عليه بقذف المْحصتَة » وإن / كان ذْمَيًا أو فاميقًا . فأمّاقوله : مُسيّلمًا كان أو كافرًا . 
ففيه تعر ؛ لأنّه أؤجب عليه بقَذّف رَوْجِتِه المُسلِمَةٍ » والكافِرٌ لايَكُون زوجًا لمسلمة » 
يتاج إلى اویل لَفْظه بحَمْله على أحد شيئين ؛ أحبدهما : أَنّه اراد أن الرّوْ جّ يُلاعِنُ 
رَوْجتّه » وإِنْ كان كاقرًا » فرَدٌ ذلك إلى اللّعانِ» لاإ "الخد . الكانى » أنه أرادٌ ما إذا 
أسلَمَتْ زوجتّه » فقذّفها فى عِدتها » ثم أسلَم الزوْجٌ » فإنه لاعن . 

فصل : ولا فرق بین کون الروجة مَدْحُولًا بها . أو غيرٌ مَدْمُُولٍ بها »ف أَنّهِيُلاعِنُها . 
قال ابن المُئذِر : أْجْمَعَ على هذا كل من تَحْفَظُ عنه من علماء الأمصار ؛ منهم عطاءٌ ‏ 
والحسنٌ » والشحبىٌ » والنّحَعٌِ » وعمرو بن ينار » وقَتادّة » ومالك » وأهل المدينة » 
ولور » وأهل العراق » والشتافى » بظَاهِرٍ قول الله تعالى  :‏ وألْذِينَ يَرْمُونَ 
َزْوَاجَهُمْ # . فإن كانت غيرٌ مَدْحُولٍ بها » فلها نصف الصّداق ؛ لأنّها فرق 
مده" . كذلك قال الحَسَّنُ » وسعيدٌ بن حبر » وقّتادة » ومالك . وفيه رواية رى » 


2 


لاصّداقٌ ها ؛ لأ لَه حصت يلعانهما جميًا » فأشبة لُق ْب ف أحيدهما . 


. ١ سورة المنافقون‎ )٠١( 
. سقط من : الأصل‎ )١١( 
. ) فی ب :مہا‎ )۱۲( 


فصل : إن كان أحَدُ الؤوجين غير مكلف فلا لعان بينبما ال سل به 
لُق » ولا يَصِحٌ من غير مكلف » > كالطّلاق » أو يمسن » فلا صح من غير 
ك5 » كسائر الْأَيْمَانِ . لا يخْلُو غيرٌ المُكلّف من ؛ أن يکين اروج »أ 
الروجة» أو هما ؛ فن كان الزو ج فله حالاكٍ ؛ أحدّهما ٤‏ أن يكُونَ فلا . والثانى أن 
کون بالا زائ الحَقل .فن کان فاا يَصِحٌ من القَذّفُ ااا ؛ لن القَلمَ 
مفو ع عند ؛ وقوله غير معتَبَر » وإن أت امرأه بول ؛ تَظَرْنا » فإن كان لِدُونِ عشر 
شی » ل يَلْحَقَه الولَدُ ایکون 4ا نه ؛ لل الم حيط بأنه ليس منه » فان الله عَرّ 
وجل خر العا أن برد له لون ذلك فى عنه » الوا ييل" الم اة دوك 
نة أشهر منذ بها . وإ كان ابنَ عشر” *" فصاعِدًا » فقال أبو بكر : لا يُلحَقٌ به 
إلا بعد اللو غ أيضًا ؛ لن الود لا يُخْلَقٌ إلا من ماء الرجْل والمرأة » ولو انر لَب . وقال 
ابن حامد : يلْحَقٌ به . قال القاضى : وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . وهذا مذهبٌ الشَافِعٌِ ؛ 
لان الول يُلْحَقُ بالإمكانِ ون حالف الظاجر » ولهذا لو أت تت بولد سين شه من جين 
العَقَدِ » لق بالزؤج ۽ ون كان حلاف الظاهِرٍ » وكذلك يلق به إذا ئت نث /به لایع 
0 » مع ُذْرتِه . ولیس له تيه فى الحال حت تسق بوه باحو أسباب البْلُوع ؛ 
في الد أو اسياق ٠‏ . فإن قي : فإذا ألحقتُّم به الوَلّدَ ققد کشم 
اوغ » فهلًا هكم تفه ولعاله ؟قلنا :الحا الول فى فيه لمكا ولو غلا 
بك ّت إلا ببب ظاهر » ولل إنْحاقٌ الول به حَقٌ عليه » واللعانُ حَقٌ له »فلم يقبت مع 
السك . فإن قيل : فإ م یکن بالا نمی عنه الود ون كان بالئا فی ع 
باللّعانِ "2" . قلنا نا : إا آله لا جور أن بيد الهِينَ مع الك فى صِحّتَها » فسَقطث 


00ح ف الأصل ٠:‏ مكلف © . 
)١54(‏ سقط من : الأصل ١٠ء‏ ب 2 
)1١(‏ فى ا زيادة : ( سنين ٩‏ . 
)۱٩(‏ ف م :« واستلحاقه ٩‏ . 
(۱۷) ق ب »م ١:‏ اللعان » . 


۸و 


۰۱/۸ 


ظ١‎ 


لكك فيا . القانى» إذا كان زائل العَقلٍ لجُنُونٍ٠»‏ فلا" حَُكْم ذه ؛ لل القلَمَ عنه 
نو أبضاء وان أت مأ بد متسب لاق به گا و١‏ سب إلى تفي مع ول 

عقله » فإذاعقل» فله تی الوَلّد حينعذ افلا وان اَی أنه كان ذاهبٌ العقل جين 
قذفه »وكرت ذلك » ولاح ما ةما قال ّت قوله. وان یکن لواد منهما ية ول 
كن له حال لم فیا زول عقله» فقول قوها مع تمينها؛ لل لأس والظاجر الم 
والسلامة. وإن عرفت له حالة جُنُوٍ » وم عرف له حال ةٌإفاقة فالقول قوله مع وينه وإ 


عرفت له حالة جنونٍ وحالةإفاقة»ففيهوَبهانٍ ؛ أحذّهماء القول رها . قال القاضى : هذا 


کی نول ااا ی املف إذا تت ق مات أنه كان اء وال اللي :كان 

حي . وال وجه الان »أن القول قوله ؛ لأ صل راء ةذه ن َد فلايَجبُ بالك وال 
لحد سقط بالشیچ وليه هذ ارف ل الغو قد لم أله كان حي وم يلم 
e‏ فير فى سناد آله غرف له حالةإفاة» ايلم نه ضيدٌهاء وف ماتا 

َقَدَّم له حالة جنون, فيَجود أن کون قد سمرت إلى جين قَذه وأمّاإن كانت الروجة 
0 ظرناء فإن كانت فة اجام ها فلا حدّعل قله ؛ 
أن ول يتين كذبه فيه وترءة ضيه منه. فلم چب بهذ الو قال : أهل الدّنيارُناةٌ . 
كن يعر مسب لا للقذفء ولامُحتافى التي إلى مُطَالبَة ؛ له مشرو لتأديبه» 
وللإمام فِعلّهإذا رأى ذلك . فإن كانت يُجامَعمثلّهاء ا ي 
وها لاله المطالبة به حتى تبح فإذا بث فطالبث» » فلها الخد » وله إسقاطه باللّعان» 
ليس له ئها قبل لوغ ل العا برد قا الد أ تفى الود ولا د عليه قب 
بلوغهاء ولا ولد فيئفِيّه» فإن أُكَّثْ ولد حم ببُلوغها ؛ ؛ لان الْحَمْلَ أحَدُ أسباب 


البلوغ» ولاه لا يكون إلا من تمتها »فمن ضرورتّه إنزالُهاء وهو من أسباب بُلُوغِها . 


(۱۸) فیا (٠:‏ ججنون ٠‏ 
(۱۹) فب »م  :‏ فلن » 


إن قَذَّفٌ امرأئه الجنونةبنَى أضاقَه إلى حال إفاقتها أوقَذَفها وهى عاقِلة مجنت ءلم 
يكن ها المطالبة »ولا ويها قبل إفاقتها ؛ لأ هذا طريقه الى » فلا نُوبُ عنه الى 
فيه » كالقصاصي فإذاأفاقت فلها المُطالبَة بالْحَدٌ » وللوّْ ج ساط باللا » وإ أراد 
لعائها فى حال جُنونها » ولا َد نيه » لم يكن له ذلك ؛ لعدم الحاجة إليه » لأنّه م 
يموجه عليه خد فيُسنقطه » ولا تسب قيفي . وإن كان هناك ولد ييدُ تيه » فالذى 
تة للدت اله لا وع لكف ا لك ار ا الها تتفي اللسان من 
ابن » وهذه لا يَصِحٌ منها عاذ ف خا ق الكرسناءء أن ا 
لاعن . فهذه أَولَى . وقال الى فى العاقلة : لا عرض له حتى ُطالبّه رؤجته . وهذا 
قول أصْحاب الاي ؛ لأنّها أَحَدُ الرّوْجَين » فلم يشر ع اللعان مع جُنونه » 
كارح » ولان لِعانَ الرّوج وحده لا ْفى به الود » فلا فائدة ف مَشروعِيبه . وقال 
القاضى : له أن يُلاعِنَ لتفي الوَلّد ؛ لله متا" إلى فيه فير ع له طريقٌ إلى 
فيه . وقال الشتافعي : له أن يُلاعِنَ . وظاجر مذهبه أن له لعائها مع عدم الود الخو 
ف عُمُوم قوله تعالى : وَين رون ارواحم . ولاه روج مكلف » قاف 
لامرأته » التى يُولَدُ ِلها » فكان له أَنْ ُلاعتها » کا لو كانت عاقِلَةَ . 

فصل : فأمًا الأحرَسُ والحَرْساءٌ ؛ فإن كانا غير مَعْلُومَي الإشارَةٍ والكتايّة » فهما 
کاوین فيما ذكزناه ؛ لأنّه لا صر ہما لعان » ولا بعلم من لوج قَذْف » وا 

من المرأة مُطالبَة . إن كانا مَعْلُومَى الإشارة والكتابة » فقد قال أحمدٌ ؛ إذا كانت المرأة 
تحْساءً م لاعن ؛ لأنّه لا غلم مُطاليثها . وحكاه ابن لمر عن أحمد , وای عبد 
وإسحاق”» وأصحاب الرأی وتاك بض أن يون فى الأخرس ؛ وذلك لأ 


اللمان لفظ ب فق يفتقر إلى الشَهادة » فلم يصح من الأحرس » / كالشهادة الحقيقيٌة » و 


(۲۰) فی | ٠:‏ مجنونه » 

(۲۱) فیا ٠:‏ يتاج » . 
(۲۲) فی ب ۰م فشرع ) . 
(۲۳) سقط من : م 5 


١» 7 


۸و 


الح درا بالشبهاتٍ » 7 'والإشارةٌ ليست“ صريحة كالطّى » فلا تلو من 
امال ورد »فلا يجب الخد بها » ا لا يجب على أَجْتَبىّ بشهاديه . وقال القاضى » 
وأبو الطاب : هو كانَاقٍ فى قله ولعانه . وهو مذهبٌ الشافعئىٌ ؛ لأئه يَصِحٌ 
طلاقه فص فده ولعاله > كالتاطق » ويمارق الشتهادة 3 لاله بسكو ا 
غيره » فلم تدع الحاجة إلى الأخحرّس » وف اللعان لايَحصْل إلا منه ‏ فدَعَتٍ الحاجةٌإلى 
قبوله منه » كالطّلاق . الأول اخسن ؛ لل مو جب القذف وجوت الحدٌ » وهو يُذرا 
بالشبّهاتٍِ”" » ومقصودٌ اللْعانِ اللي تفي السب » وهو بْب بالإمكاتٍ » مع 
ظهور انتفائه ؛ فلايتفى أن بر ع ما فيه 'ولامايُوجبٌ الخد مع الشبهة العظيمة » 
ولذلك ل قبل شهادئه . وقوهم : : إن الشهادة تخ صل من غيره . قلنا :قد لائخصل إلا 
منه ؛ لاختصاصيه برؤية المشهود به" » أو ستماعه”" إيّاه 

فصل : فإن قَذَفَ ارس ولان مم کلم انكر القَذْفَ والْعانَ ٠ل‏ يبل 
إنكاره للمَذْْف ؛ لاله قد تعلق به حَقٌّ لغيره بكم الظاهِر » فلا يقل إنكاره له قبل 
إنكان للعانٍ فيما عليه » فيُطالّبُ بالحَدّ » ويَلْحَقَه السب » ولا نعود الَو جي . فإن 
قال : نا ألاءِنْ لحد وني الس . كان له ذلك ؛ لأنّه ّما رمه بإقراره أنه يُلاعِنْ » 


فإذا أراد أن يُلاعِنَ كان له ذلك . 
5 2 مم چ اط ار“ 8 وسو وص و 
فل الإن وفيا وهو ای م جرس © وايس من نه ؛ فحكمه حكم 


ره ع بي 


الرس “الاين ٠‏ وإن رُجی عَوْدُ ُطَّقِه ا » التْظِرّ به ذلك »ويرجع 


(5-75')قىقب م : والشهادة لنسبة ) . 
(۲) ف الأصل ٠: ٠١‏ بلا » . 

» بالشهادة‎ ١: فى م‎ )۲١( 

(۲۷) فى م :«له» . 

(۲۸) فى م :« إسماعه ) . 

(۲۹) فى ب »م ١:‏ أو لاعن » . 

(۳۰) سقط من :م . 


۲۸ 


فى مَعْرفَةِ ذلك إلى قول عَذْليْنِ من أَطِباءِ المسلمين وهذا قول بعض أصحابٍ الشافعى ٠‏ 
وکر بعضلهم أنه يُلاعِنُ فى الحالين بالإشارة ة ؛ لان أَمَامَةَ بنك أبى العاص ا 
فقيل لها : لفلا كذاء ولفلانٍ كذا ؟ فأشارث أن نعم انها رصي . وهذا لا حجة 
فيه ؛ لأنّه لم يُذْكَرْ مَن الرَاوِى لذلك ول يعم أ قو من قوله حجة اعم هل كان 
ذلك لڪرس بجی رول أو لا ؟ وقال أبو الخطاب ف من اقل إسائه » ويس من 
تُطقه : هل يصِحٌ لعائه بالإشارَةٍ ؟ على وَجْهَينِ . 


فصل :وکل موضع لا لعا فيه » فالس لاق فيه » وب لقف موجه من 
لح ولتي »إلا أن كود القاذف ص صب أو جنا » فلا سرب / فيه » ولا لعان ٠‏ 
كذلك قال اللَورِی » ومالك والشافعی » وأبو عُبَئدِ » وأبو تور » وأصحابٌ الي » 
وابن المَنْذِرٍ . وقال : ولا أحَمَظ عن غيرهم خلافهم . 

الفصل القانى : أنه لا لِعانٌ بِينَ غير الزوجينِ » فإذا قف أَجْتبيةٌ حصت حُدو 
يُلاعن وإ كن مُخْصئَة عزْرَ ولا لعان أيضًا ولاعلاف فى هذا ؛وذلك ل 
٣‏ :3 ودين يمون المُخْصئلتٍ فم لم تائ ب شْهداءَ فأَجلِدُوهُم 

ملين جَلْدَة74"". ثم حص الزّؤْجات من عُموم هذه الآية ية بقوله سبحانه وتعالى : 
EES‏ . ففيما عَدامُنَبْقَى على قطرية الغموم وإ ملك أنه 
ثم قَذََّها » فلا لعانَ » سوا كانت راشا له ا ولا حَدٌّ عليه بقذفها » ويَعَرْرٌ . 
فإنْ أت برد تنا ؛ فن م غرف بوَطيها 00 
تز بوطهها » صارث فرشا له . وإذا أئث برل هة الحَمْل من يوم الوط ء لجقه 
وببذا قال مالك » والشافعى . وقال اللَورىّ » وأبو حنيفة : لائصِيرٌ فراشًا له حتى يقر 
بولدها » فإذا قر به صارت فراش له" » ولّحِقه أولادها بعك ذلك 4 لأثها لو 


له 


. سقط من : الأصل‎ )۳١( 
٤ سورة النور‎ )۳۲( 
. منقط من : الاصل »ب‎ )۳۳( 


) 94/١١ المغنى‎ ( ۰-۹ 


۸ظ 


۳/۸ او 


صارث فراشًا بالوطء » "صا ٿفراشا بإباحه » كالروْجة . ولنا »أن سَعْدًا نارّع 
عَبْدَ بن رَمْعَةَ فى ابن وَلِيدَةَ رَمعَةَ فقال : هو أخى ؛ واب و ية أنى » ولک على فراشه 
فقال الى عو J:‏ و الول فراش لاجر احج 0 . 
فی علي" " ٠‏ وروی ابن عمر » أن" اعمرٌ ۽ رضي الله عنه » قال : ما بال رجا 
بطأونَ ولاهم » م يَِْلوئهُنٌ لاتأتينى ولیدة عر سيّدُها ائه م با NT‏ 
ولدّها » فاعِْنُوا بعد ذلك ةا ول الوَطءَ علق به تخريم يم المصاهَرَة » فإذا 
كان مَسرُوعًا صارتٌ به المرأة فراش ؛ کالتکاج ولأ المرأةإِنّما سمُيتْ فراشًا كديا ما 
لمضاجَعيه لها على الفراء SS‏ 
يَحْصْلْ فى الجماع وقياسهم الرطءعلى املك لامي ؛ ل املك لايتعَلَقٌ به تخر 
المصاهَرَة ولا تحص منه الود بدونِ الوطاء ؛ ویفارق الذكاح ؛ لَه لا ا 
للوطء ويتعلقُ به تخريم المُصاهرة يلعد فی محل يحرم افيه ؛ كَالْمَجوسِيّة 
لني وذواتٍ 3 إذائبت هذا ص 
عن ب ينتف عنه بذلك لار جايرٌقال le‏ رسول 
لل ل فقال إن لى جايعً » أنا طوف علما » وأنا كر أن تخي . فقال : 
2 ازل عَنَْا إن شيعت » نه سيَاتِهًا ما قَدرَ لها .» . قال : فلت الرجل » ثم أتَاه » 
فقال': إن الجارية فد تق . قال ٠:‏ قد برك ائه سهائيها ما در لَهَا ») . روا أبو 


(114-55) سقط من : ب . 
(0؟) تقدم تخريجه فى :370/107 , 

(055)ىم:دعن)». 

(۳۷) أخرجه الإمام مالك » فى : باب القضاء فى أمهات الأولاد . من كتاب الأقضية .الموطأ 747/7 . والبيمقى » 
فى : باب الولد للفراش بالوطء .:. »هن كتاب اللعان . السنن الكبرى 4170/7 . وعبد الرزاق »فى : باب الرجل 
يطأ سريته وينتفى من حملها » من كتاب الطلاق . المصنف ٠۳۲/۷‏ . 

(۳۸) سقط من :م . 

(۳۹) فم ١:‏ وذواق » . 


۳۰ 


00 ' . وروی عن ألى سعيد ؛ أنّه قال : كنت أَعْزِلُ عن جاريتى ؛ فوَلَدَتٌ اح 
لخلق لك ؟؟. يعنى ابته ولحديث عمرٌ الذى ذكرناه, لاله كم تعلق بالوطء »فلم 
0 كسائر الأحكام . وقد قيل :بزل من الماء ما لا يْحَس به . وإنأقرٌ 
بالوطءِدُونَ الفرج »أو ف ابر » صر بذلك فِراشًا ؛ لاله ليس بِمَنْصُوص عليه » ولا 
فى معنى المَنصوص » » ولاه ْفى عنه الوَلَدُ بغوى الاْيبراء إذا ئت به بعك الاسجبراء 
بمدة الحَملٍ » > فههنا أُولَى . وروی عن أحمد » أنّها تصير فراش ؛ لاله قد يُجِامِعٌ 2 
فيسب الماء إلى الفرج . ولأصحاب الشافعى رَجْهانِ كهدَيّن . وإذا اد الاستبراء » 
بل قوله بغي یمین » فى أحد الوَجهينِ ۽ لأ من قبل قوله ف الانراء ؛ قبل بغر یمین 3 
كالمرأة تَدُعِى انقضاءً عِدَّتَها . وف الآخر اف e‏ ؛ لعموم 
و ٠‏ وَلكنَ يمن على المُذّعَى عليه )7 ' . ولأ الامنتبراء غير 
مُخقَصُ به » فلم بل قولّه فيه بغي يمن » کسائر الحقوق » بخلاف العِدَّةٍ . ومتى لم 
يدج الاسيثراة ‏ لَحقَه ها » ول نتف عنه قال الشافعي» فى أحد ولیه : له فيه 
باللْعانٍ ؛ لاه ولد“ ل رض به » فَأشْبّه ول المرأة .ونا » قوله تعاللى : $ وَالْذينٌ يمون 
أَرْوَاجَهُمْ © . فخصصٌ بذلك الأزواج » ولأ ود لحه سي من غير لزج فلم 
e‏ کالووط اة به » فَالحَفّت القافة وَلَدَهَا به ولان له طريقًا 
إلى تفي الد بغر العا » فلم يتج | إلى فيه باللّعانٍ فلا يشر ع , ولأنّه إذا وَطِْأمَنّه 
ول يَسمَبْرئها » فأَنَتْ بود n‏ ا ؛ لكْوْنٍ السب 
يَلْحَقُ بالامكانٍ » فكيف مع الظْهُور ووْجُوو"“ ' سيه ولو اذى الاستبراء . فت 
بون » فأرٌ بأحدهما / وى الآخرٌ » لجقاه معا بل لا نل أحرهامنه ۸ظ 


TN: تقدم تخريجه فى‎ )٤۰( 
. ٠۲١/٦ : تقدم تخريجه فى‎ )41( 
. سقط من :م‎ )٤۲( 
. ٩ ظهور وجود‎ ١: (48-40)فىم‎ 


١١ 


لاحر من غيره وما حمل وا احدٌ ولا عرز لف الوذ ال اد0 “مع إقراره به 0 ¢ 


فوج الحافوما ةا . وكذلك إن أت أمَمّه التى م يرف بوَطيها ومين ؛ فاغتّرف 
بأحَبدههما » ونَفَى لكر 


فصل : وإذا تح امرأة يكاحا فاسدًا »ثم َدَهّها » وهم ولد يريد تفه » فله أن 
لاعن فيه » ولا حَدٌ عليه وإن م کن بينهما ول » دولا ِن ينها . وبهذا قال 
الشافعئ ::وقال أب و حنيفة : يَلْحَقَه الول » وليس له تفه » ولا العا ؛ لأئها تيه » 
فاشبهت سائرٌ الأجنييّات » أو إذا م كن بينہما ولد . ونا أن هذا ود لحه بحَكْم 
0 » فكان له فيه ار ل ديا رارق إذا لم يكن وڏ » 

2 ندل لا حاجة إلى القَذْف ؛لكَوْنها أَجْنئَة »ويفاق سائرٌ الأجنيّاتِ الأثه لا ياك 
ل . فإنّه يتا إلى قَذفها مع عَم 
الولد لكَوْنِها خحائثه” 2 وغاظيه وأُفْسّدَتٌ فَرَاشّه » فإذا كان له منها ولد » فالحاجة 
موجودة فيهما ؛ وإذا لَاعَنَ سمط الخد ؛ لاله لمان م ا Ee E‏ 
فَأَسْقَطٌ الخد » كاللّعانٍ فى اليّكا ح الصّحيح . وهل يبب التحريم المُوْبَدَ ؟ فيه 
وجهان ؛ أحدها » يبه ؛ لاله ِعَانُ صحيحٌ ابه لِعانَالررْجة . والثافى » لا يثبته ؛ 
لأ القزقة ق م تحص به » فإِلّه لا نكاح بينهما يَحْصلُ ْمُه به > بخلاف لِعانٍ الروجة » 
فالاو وا . ولو لاعَنَهها من غير ولد » ل سيط للك > ولم ينبت التَحْرِيمَ 
الموئد ؛ لاله لعان فاس » فلم تنبت أحكامه . وسَواءٌ اغتقك أن النكاحَ صحيحٌ أو لم 
يعتقدٌ ذلك ؛ لا الدكاح فى نفسيه ليس بنکاج صحيح »فأشبة مالو لاعَنَ ا ا 


2 ر 


زوجته . 


(4 44-4 ) فا ١:‏ فوقع إقراره » . 
)٤٥(‏ فیا :« لأنه ۲ . 

(55) فى م :« خالته » تحريف . 
)٤۷- ٤۷(‏ ف م ١:‏ لنفى الحد » . 


۳۴۲ 


فصل : فلو بان زوجت » ثم قَذَها ني اه إلى حال لزي » فهى كالمسألة 
قبْلّها ؛ إن كان بينهما ولديُريدُتفيّه » فله أن يفيه باللّعانِ »وإِلّا خد وم يْلاِعِنْ .وبذاقال 
مالك والشافعىئ . وقال أبو حنيفة : ْح ويلْحَقه الول » ولا يُلَاعِنُ . وهو قول 
عطاء . ووَجَهُ المذهبَين ما تقدّم فى التى قبلّها . وقال عثان لبتي : له أن يِن ونم 
باه . وروی عن ابن عباس » وا حسن » أنه يلاعنها ؛ لاه قَذْفْ مُضاف 
إلى حال الو جية » أَْبّهَ مالو كانت رَوْجَمَه . ولّنا : آله ذا »اق مارد قبه خاجة إن 
القَذف ء فشر ع کالو قذفهاوهی زوجت » وإذالويكنله ولد » فلا حاجة به إليه » وقد 
َذَقَها وهی أجتبية20 , فا فأب مالو ل يُضيفه إلى حال الروْجية ة . ومتى لَاعَتَها لني وها 
اتی ع “وق كوت e‏ اميد وبجهان . وهل له أن يلاعِنَها قبل 
وضع الولد ؟فيهوججهان ؛أحدهما » له ذلك ۽ لأ من كان له لعاُها بعد الوَضع . »كان 
له لعانها قبله » كالزوْجة . والثانى » ليس له ذلك » وهو ظاهرٌ قول الْجِرَقَىَ ۽ لان الول 
عنه لا فی فى حال الحَمْل » ولأ اللّعانَ ّما يبت ههّنا لأجل الولد »فلم يج أن 
يُلاعِنَّ إلّا بعد تَحَمَقه بوَضْعِه » بخلاف الرّوْجة » فإنّهِ يجوز لعانها مع عدم الولدٍ . وهكذا 
الحُكُْمُ فى تفي الحمل فى التكاح الفاسيد : 

فصل : إذا اشترى روجک الأمة ثم أقر بوَطيها , ثم أ و لمي هر » كان 
لاحمًا به » ول يتف عنه إا بدَعْوى الامتتبراء ؛ لاه مُلْحَقٌّ به بالوطء ف المِلْكِ دون 
التكاح » لكوْنٍ الملكِ حاضيرا » فصار كالرُوْج الثانى بلح به الولك وإن أمْكنَ أن 
یکو من الأول . وإن ل ينأ بها أو أو به أت بويد لدون تة أشهُرٍ مد 
وَطِوء كان مُنْحَمَا بالنّكاج »1 إن أمكَنَ ذلك » وله َيه باللُعانٍ وهل يده بت هذا اللعان 
التحريمٌ الموبد ؟ على وَجَهِينِ 

فصل افك ملق رجت ؛فلهلعائهرٍ سا كان ينهم لذأ کن .قال 
أبو طالب : سألتٌ أبا عبد الله » عن الرجُل يُطَلّقُ تطليقة أو تطايقتين »ثم يَقَذْفها . 


. ) فى الأصل : « قذف‎ )٤۸( 


۳۳ 


۸و 


لظ 


3 : قال ابن عباس : لا لاعن » ویجلد . وقال ابن عمرّ : لان ما كانث 4 فى 

لذ . قال : وقول ابن عمر أجْوَُ الأهار م0 * ' » وهو برها ونه »فهو يلان . 
هذا قال جابر بن زیا يد » ولنّحمِى ء وهر » وقتادة » والشافعئ ا أ 
عبد » وأبو ثور » وأصحابُ الرأي . وروى ذلك عن ابن عمرٌ ؛ لأن الرجِْية زوْجة 
فكان له لعائها » ما لو ل يُطَلقها . 

فصل : وإن قَذَّفٌ رَوْجَمَه ثم أبائها » فله لِعانّها . نص / عليه أحمدُ » سوَاءٌ كان له 
ولد أو لم يَكَنْ . وروی ذلك عن ابن عباس . وبه قال الحسنُ » والقاسم بن محمد » 
ومکحول“ »ومالك » والشافعی »وأبو عبد » وأبوَوْرٍ »وابنُالمُنْذِرٍ . وقال ا لحار 
لمك » وجايرٌ بن نيد يد » وقنادة » والحَكَم : لد ا وال ماد بن ای سماد 
وأْصْحابٌ الوَأي : لحد ولا لعانَ ؛ لأنّ اللْعانَ نما يكون بين لين » ولیس هذان 
رَوْجَْنِ » وا يُحَدٌ ؛ لأنّه م يتيذف أَجْتبيةٌ . ونا » قول الله تعالى : « وَاذينَيَرمُونَ 
ازاجم 4 . وهذا قد رَمَى رَوْجتّها””2 » فيدخل فى عُموم الآية » وإذا”* لم يُلايِنْ 
وجب الب بُموم قوله تعالى : وَألّينَ ترون المُخصتات نم لم ينوا برع هآ 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَدينَجَلدَةَ 4 . ولأنّه قاذفْ لِرَؤجَته » فوَجَبَ أن یکون له أن يُلاعِنَّ » كا 
لو كاتا على لكا ج إلى حالة اللّعانٍ . 


فصل : فإنْ قالت EEE‏ . وقال 2 : بل بَعْدّه . أو قالتٌ : 
قَذَفنِى بعد ما بِنْتُ منه""“ . وقال : بل قبلّه . فالقول قولّه ؛ لأ القول قونّه فى أصنل 


(ةغ6)ىم:ددامت ». 


(0ه) ف الأصل ٠: ١١‏ زوجة » . 
)5١(‏ سقط من : الأصل . 
(61) ىب ١:‏ زوجه ). 
(07) سقطت الواو من :1 م . 
)٥٤(‏ فى ازيادة :« لا . 


۳4 


المَذْف > فكذلك ف وقته . وإن قال أَجْتَبيّة م . فقال : کت رَوْجَتَى 
حينئيذ . انكرت الرَّوْجيةَ » فالقول قولها ؛ لأن الأمئل عَدَمُها . 

فصل : ولو قلف خي » م رها » » فعليه الخد » ولا يُلايِنُ ؛ فإنَّها' © وَجَبَ 
قحال كز نها ابه فلم ينيك لعن من أل > کا لو ل يََرَوجها . وإن قَذَفها بعد 
ترو جها زی أضافه إلى ما قبل النكاج د »وم یلاعن > سوال كان كم ولاو يكن . 

وهو”"” قول مالك وای د ثور . ورو ذلك عن سعيد بن المُسَيٍّ » وى . وقال 
> وژرارة بن فى ؛ وأصحابٌ الرأى : له أن يُلدَعِنَ ؛ لاه ذف امرأئه » 
لكان عُمُوم قوله تعالى : 3 وين يمون زوجم 4 . ولأنّه قذف امرأئه » 
َأَشْبَهَ مالو قذفها وم يُضيفه يُضره إلى ما قبل الكاج . وحَكَى الشتريف أبو جَعْمَرٍ عن أحمد رواية 
ری كذلك . وقال الشافعىٌ : إن م يَكُنْ َم ولد مياسن وإن كان بينهما ولک ففيه 
رججهان راء آله َه ذه مُضاهًا إلى حال البيُونِ أب مالو قذّفهاوهى بان» وفارق 
َذْف الروْجَق آنه متاخ إليه لأنّها غاظنّه وخائته» وإن كان بينهما ولدّء 
فهو مُحْتَاجٌ إلى فيه » وههنا إذا ائروجَها وهو عل اها ھا » فهو المُمَرّطْ ف نِکاج حاييل 

من الرّتَى » فلا يشر ع له طریق إلى فيه 

فصل : ولو قال لإمرأته أت طاق نامزاي فَقَلَمُهَنًا »قال : سألتٌ مد 
عن رَجُلٍ قال لامرأته : أنت طالقٌ يا زانية . ثلامًا » فقال : يُلَاعِنُ . قلت : فام 
يقولون NOL e:‏ دة يقال : بس ما يقولون . فهذا يُاعِنُ ۽ لاله 
دنه قبل الحكم نوها » فَأَشْبَهَ قذف الرَجعِيّة . أما فى المسألة الى > فإن كان 
بينهماولدٌ › فإنّه لاعن ؛ فيه وإلا د و لاعن ؛ لأنّه تين إضافة القذف إلى حال 


فيد 


(هه) فی م ١:‏ قذفنى ) . 
(دم) ىم :« لأنه » . 
0ه) ف ب :« وهذا » 
مع فی ب :« فدخل ) . 
(9ه) قى ب : « يلزمه ٩‏ . 


۸و 


۰/۸ ۱ظ 


الزوجية ؛ لاستّحالة الزْنّى منها بعد طَّلاقِه لها » فصار كأنّه قال لها بعد بَا تھا : رنت إذ 
کنب رَوْجَتِى > على ما قرزناه . 

الفصل الثالث : أن كل كذ للروبة يَجِبُ به لاد »سمواء قال لما :رث . 
أو : كن 0 ء كان القاؤف أَعْمَى أو بَصيرا . ص عليه أحمدٌ. وببذا قال 
لوی » والشافعی » وأبو عبيد ابو تور . وهو قول عَطاء وقال حيى الألصاری ؛ 
وأبو الرّنادٍ » ومالك : لا يكون اللعان إلا بأحد مر مرين : إما روية » وإمًا| إِنْكارٍ للحَمُل ؛ 
لآ لمان ترت ف جلا بن أنه وان قال ارات ل و 
001 ' . فلا يبت اللّعانَ إا فى مله ونا » قول الله تعالى “8 ولد يبون 
جَهُمْ 4 الآية ٠‏ هذا رع َه فذحل فى موم الآبة » ولل الان فى 
ا خی كل رام زج » كالبينة . والألحذ 
وم لظ اوی من صوص السب » ثم ل عسوا به ف ول : وسَمِعْتُ بِأذنى . 
وسواء قذّفها زی ف القيّل أو فى الدب . ومذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفةً : لُت 
العا لقف بالوط فى ادير . ونه على أله » فى أن ذلك لايَجبُ به الد ونا > 
أنه رام رجه بوطء فى فر جها ؛فأَشبَة مالو قَذَفّها بالوطء ف يلها . وما إن قَذََّها بالوطء 
دون الفزيج »أو بشیء من الُوابحش غير الى > فلا حَدَّ عليه » ولا لعانَ ؛ لاله قَذَفَهاتما 
لا يَجبٌ به الخد ؛ فلم ينبت ّث به الخد واللْمانٌ » ا لو قَدَفَها برب / الناس 
داهم" . 

الفصل الرابع بع : أنه إذاقذف رَؤجَته المخصة وَجَبَ عليه الحدٌ وحم فس 

رد شَهادهء إلا أن ياتى ببينة أو لاعن فإن لم يات بأربئعة شهُداءَء أو امتتَعَ 
e‏ رمه ذلك كله . وببذا قال مالك» والشافعىٌ . وقال أبو حنيفة: يَجِبُ 


(30-0)ف الأصل ١: 1١‏ وشهدت بسمعى ) . 
(7۱) فى اء ب »م فیشرع ) . 

(1۲) فا : « أو أذاهم » . 

(1۳) ف | : «. وردت » . 


۳١ 


اللّعانُ دون الحدٌ فإن أبِى يس حتى لاعن ؛ لا لله تعالى قال :$ الد مون 
لم ك م شهداء إلا فيم هد أحَدِهِم ازع شهدات 4 
الآيات . فلم د يوسن اف الأزواج إلا العا . ونا » قول الله تعالى : ل وَألْذِينَ 

مود شخصنتات م متأ بيع شهدا لوطع مين حلكة ولا وهم 
شه بدا اريك هم الفَْسِيفُونَ 4 . وهذاعام فى لزج وغيره » وإنّما تحص الزذ ج 
بأن َم لعائه مم الشهادةٍ » فى فى الخد والفسق ورد الشهادة عنه وأيضًا قول الى 
عله ٠:‏ الةو إلا د فى هرك )° . وقوه له0*"لمّالَاعَنَ ٠:‏ عَذَاتُ الدَّئْيا هون 
ا 00 . ونه قاف رمه الح لو أكدّبَ تفه » رمه إذا 14" 

ت بالبينة المشروعة كالأجيى . فأما إن َر "غير مُخصئَة"" كالكتابية » 
الم > والمجنونة » والطفلة » فإِنّه يَجبٌ عليه التَعزير بذلك ؛ لأنه أت علمن المعَرة 
بالقَذْفء ولا يد هن حد حَدًّا كاملا لنُقَصانِهنٌ بذلك ولا علق به فس » ولا رد 
شهادة ؛ لاله لايو جب الحَدٌّ . قال القاضى :ویس له قاط هذل بلاق أن 
العا ما فى السب » أو لِكَرْءِ الخد » وليس ههنا واحدّ منهما . وقال الشافعئ : له 
إسقاطه باللّعانٍ ؛ لأنّه إذا مَلّكَ إسْقاط الحدٌ الكامل باللعانِ » فإسقاط ما دونه اوی . 
وللقاضيى أن يول : ايلم من م مرو عي دهع الحدٌالذىيَعْطُمْ ضر مشر ويه لدف 
مال تر کال و ذف ملفل لا تمتو وما إل غر السب والأذى» ودس 
له إسقاطه العا . كذا ههنا . وما إن كان لأحَد هرلا ولا بريد تفيه» فقال القاضى : 
له أن يُلايِنَ فيه . وهذا قول الشافعيّ » وهو ظاهرٌ كلام / أحمد لا 
والكتابية مسواء كان لها ولد أو ل يكن . وقد ذكَرنا ذلك فيما مَضَّى . 


(51) تقدم تخريجه فى : ۳۷۳/۸ . 
)٠٥(‏ سقط من :اعبت م . 
(55) سقط من :م . 
)1۷-٦۷(‏ ف م :دغيها ۲ . 


1۴۷ 


۰/۸ او 


4 - مسألة ؛ قال :( ولا عرض له , حَبّى طبه جى . 


يعنى لا عرض له بإقامة مة الخد عليه » ولا طس اللْعَانٍ منه » حتى طايه زوب 
بذلك ؛ فان ذلك حَقٌّ ها » فلا يُقامُ من غير لبها » > کسائر حُقوقها . ولیس لِوَلِيّها 
لطاب عبان كانت یناو مون علي ولا لولىّ الصغيرة وسيّد الأمة المُطالبة 
بالتغزير من أجلهما ؛ لان هذا > حَقٌّ بت للتُشَفى » فلا يقوم العير فيه وا ی 
العام فإن أراد لوج الما من غير طا نظرنا ؛ فإن لم يكن هناك نَسّتٌ 
رد تفي ل یکن ل أن يكن » ؛ وكذلك کل موضع سقط فيه الد »مغل إن آم ال 
بزتاها أو يراه من قدا أو خد لها ثم أراد لعائها »ولا نسب هناك يُنْفَى فإنّه لا 
شرع اللْعانُ . وهذا قول أكثر أهل العلم » ولا غلم فيه مُخالِفَاء » إلا بعض أصحاب 
الشافعى قالوا : له الملاعنة ؛ لإزالة الفراشي . والصجيح عندهم مل قول الجماغة ؛ 
ل إزالة الفراش مُمْكَِة(' بالطّلاق ؛ والتحريم امود لیس بِمَقَصُودٍ بتر ۶© 
الان ا > وإنّما حصل ذلك ضَيمْنًا أا إن كان هناك ولد تفه فقال 
القاضى : : له أن يُلاعِنَ لتفيه . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ ۽ ل اال ن اماو 
امرأئّه > تأنى الَِّّ عو فأخبره » ازس إلا » فلاعَنَ يينهما »ول كن طا ولأنه 
مُحْتاجٌ إلى فيه ٠‏ فشر ع له طَرِيقٌ إليه » کا لو طالب ول فی اسب الباطل حي سَ 
له فلايُسْقطُ برضاهابه ٠‏ كالو طالث لحان وريت بالود . وتیل أن لايش شرع 


بي بي رر 


اللعان ههّنا )کا لو قذفھا فصَدَّقَنه > وهو قول أصحاب الرَأي لأ اعد يجي 


. » فى النسخ :« تمكنه‎ )١( 

(۲) فیا ب يادة : « هو ) . 
(۳) فى الأصل ١١‏ :شرع ۲ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه »فی :م ۳۷۳ . 
(ه) ف الأصل ١:‏ فيشرع » : 


۱۴۸ 


لقف » فلا يُشْرَعٌ مع عَم المُطالية » كالحَدٌ . 
فصل : وإذا ذه ثم مات قبل لعانهما , » أو قبل إِثّماه' e‏ سمط اللعان .+ 
ولّحِقّه الولد"“ » وورتنه »فى قول الجميع ؛ لان اللْعانَ لم يُوجَدْء فلم يَكْبْتُ يبت حَكُْمُه . 
مات بعد أن أكْمَلٌ لعائه > قب لعانها » فكذلك . وقال الشافعى e‏ 2 
وَسْطُ رارت ونكفى /الولد » ويَلرمُها الخد 1 إلّاأن تلن . ونا أنه مات قبل 
[كمال اللّعانٍ ‏ أَشْبّة مالو مات قبل كمال التعانه“ » وذلك لأنّ الشّر مارب هذه 
الأحكام على الان العم" ل ل . وإن.مائت المرأة قبل 
العا > فقد ماتثُ على الرّوْجيّة » وها فى قول عامة أَهْلٍ العلم . وروی عن ابن 
ا یرٹ ا »وعکرمة لل لعا جب فرق 
0 م فم ٠‏ التوار تَّ » كالو الْمَعَنَ فى حياتِها . ولّنا » أنها ماتث على لز جية 
تھا » کا لو لم لعن بون » ون العا سيب الف فلم يت م 
لان » وفاَق اللّعانَ فى الحياٍ فاه يع الَوْجِة جيّة » على ّنا قد ذکرناآئه لو لاعتھا 
وم تعن هى » ٠م‏ تنقيع اروج أيضًا » فههنا وى . فإن قيل ”اليس قد فَلكُمْ : لو 
َعَم الد ليت ونه يله فكذلك الزوجة ؟ قلنا : لو لعن لوج وحده ذُويها 2 
ينف الولدٌ وليت حم العا » على ما ذكرنا »نم المَق بيتهما أنه | إذائفى الولك 2 
تيا أذ ا آله يكن منه صن فى حال من الأحوال, لوج قد كانث انه فيما قبل للا 2 
وَإِنّما يزيل نكاخها اللعاڻ““ » كا يله الطَّلاقٌ . فإذا ماتثُ قبلّه » فقد 


(5) ف الأصل : « تمام » . 

(۷) فى ب : و النسب © . 

(۸) فی | :« وسقط ۲ . 

() فی | :« لعانه ٩‏ . 

. سقط من :ب‎ )٠١( 

(۱۱) فی۱ › ب »م :۱ فيمنع ) . 
(۱۲) فی م :« حکم) . 


(۱۳) فی ب :« باللعان » . 


۴۹ 


۸ظ 


۸و 


ماتث قبل وُجود ما زيه » فيكونُ موجودًا حال الموتٍ » فیوجب التوارث » ويَنْقَطِعْ 
بالمّوتٍ » فلا يمن القطاغه مهأ أحرَى . وإن أراد اوج الان » وم تَكُنْ طالبّتُ 
بالحَدٌ فى حياتها ET‏ كان نم ولد بُریڈ تفي أو لم يكن . وقال 
الشافعىٌ :أن كان م ولد يديه » فله أن يَلمَعنَ هذ ايَى على صل »وهو أن اللْعانَ 
نما يكون بين الروْجِين » فان لمان لجل وحذه لاقي ْب به حُكمْ وعنذهم بخلاف 
ذلك . ما إن كانث طالب بالمدٌ فى حياتها > فان أؤلياءها ومون فى الطَلبِ به 
مَقامّها » فإن طولب به » فله إسقاطه بِاللّعانٍ . ذكره القاضى وإلّا فلا ؛ لأتّيه 0 لد 
حاجة إليه مع عدم طلس فإنّه لاح عليه . وقال أصحابٌ الشافعى :| : إن كان للمرأة 
وات غير اوج » فله اللْعانْ » سقط الخد عن تفسيه » وإلّافلا ؛ لِعَدَّم الحاجة إليه . 
فصل : وإذا مات المَقَذُوفُ قبل المُطالبة بالحَدٌ EA‏ س 
يكال اسحاب ای » وإن م يكن طالب به ؛لقول الى عله ٠:‏ 
ترك حم فونه ٠)‏ “لاتق 33 الوق الاو تروت رذ طالت د ؛ فيُورث 
وإن لم يُطَالِبُ به > كحَقٌ القصّاص . ولّنا أله خد نتير فيه المُطالبةٌ » فإذا لم يوجَيد 
للب من الاك » »لم يجب كح الفط ل السرم والحديث يدل على أن الي 
الروك يورت » وهذا ليس بمَثْرُوكِ ‏ ما حقُ القصَاصِ » فاه حق يجوز ا 
عنه » وْعقَلُ إلى الملل » بخلاف ما نحن فيه فاق ا رمات ٠‏ فاه ره 
العَصَباتُ من السب ذُونَ غيرهم ‏ لأنّه حو يقبت يبت لِدَف العار» فا حص به العَصَّباتُ » 
- ع . وهذا أحدٌ الوجوو شقانن ب الشافعئ . . ومتى ثيك للعَصبَاتِء فلهم 
سستيفاوه وإن علب أحَذُهم وحده» فله انبا . وإن عَفَى بَحْضُهم ٠‏ يسْقطء وكان 
0 أشتيقاوه. ولو بق واحدّء كان له استيفاءً جَمیعه؛ لاله حقّ يراد للرذع 


» ف الأصل: « فإنه‎ )١15( 
. ۱١۲ / ۸ : تقدم تخريجه » فى‎ )١5( 
. ٠ يثبت‎ «: ٠١ ف الأصل‎ )1( 


1١ 


ول » فلم عض » كسائر الحُدُودٍ ‏ ولا يفط بإسنقاط البعضي ؛ أنه برا لدف 
العار عن المَقَذُوف > وکل واحيد من العصبَاتٍ يقومٌ مقامه فى ايفان » » قبت له 
جَمِيعٌه » كولاية النكاج » ويُفارق حق القصّاص ؛ لأنّ ذلك يفوت إلى بَدَلِ » ولو 
أسمطناه هنا » سقط حَقٌ غير العافى إلى غير ل e‏ » لو قَذّف امرأئه 
فمائتُ بعد المطالبة يها عد من غاا ع » فله استِيفاوه » وإن کان رَوْجُها 
عَصَيكَها » ولیس لا أحدٌميوَاهُ » سقط . وإن كان امن عَصِيْتهاغيرُه » فله الطَلَبُ به » 
ولا سمط ؛ .8" ذَكَرْنا » من ائه يكْمُلُ لكل واحبد » بخلاف الِصّاص . 

فصل : وإذاقذَّفَ امرأئه » وله بينة شد بئاها » فهو مُحَمَرٌ بين لِعَانها وبين إقامة 
اة + لأنّهما نتان » فكانت له الخيرّة فى إقامة أيهم شاءً » كمَنْ له بدي شاهدانٍ 
وشاهِدٌ وامرأتانٍ للل کل واحدة منهما يَحْصْلُ بها ما لا حصت بالأخری » فإ 
ينص بللّعانٍ تفي السب الباطل » ولا يحص ذلك بال لمق رت 
زناها اة ادغ ولا يحل باللعان فإن لاعتها” '"وتقى وها » ثم أراد إقامة 
اة » فله ذلك » فإذا أقامّها » ثبت مُوجَبٌ لعن ب a‏ » وإن ام البينة 
ولا » بت الزتَى ومُوجَبُه » ولم يمف عنه الول ؛ فإ لايم م الى | کن لويد منه : 
وإن أراد لعانها بعد ذلك اوی نيعا ولك يريك نه »ل كله ذلك ؛ لان الح قد انى 
عنه بإقامة البينة »فلا حاجةإليه » وإن کان بینہما ولد يُرِيدُ تفي » فعلى قول القاضى »له 
أن يُلاعنَ . وقد ذكرّنا ذلك فيما مضَّى . 

فصل : وإن قَذَّفَها , فطالبتّهِ بالحدٌ » فأقامَ شاهِدَيْنٍ على | إقرارها بالڑئی » سقط عنه 
العد ب لال يت تَصديقُها اه » وم جب عليها الح" ؛ لان اح لا حب إلا 


(۱۷) فى م :غو . 

(۱۸) فی | » ب عم Cle:‏ 
(19) ف الأصل : « لعانها » . 
)۲٠(‏ سقط من : الأصل » ب . 


1١.١ 


۸ظ 


بالاقراٍ” "اربع مراب » ويَسقطُ بالرّجو ع" عن الإفرارٍ » وهل يمت الاقرار بالرَى 
بشاهِدَيْنٍ ؟ قال أبو بكر : فيه قؤلان ؛ أحدهما » يثبثٌ بشاهديْن » كسائر الأقارير . 
واخحتازه . والثانى » لا يقبت به" ؛ لأنّه لا بْب به المَُرٌ به » فلا يتبث به الاقرارٌ به » 
كَرَجُل وامرأتین . وإن لم نَكْنْ له نة حاضيرة » فقال : لى بينةٌ ايب » أقيمُها على 
الى . مهل اليوْمينٍ والقّلائة ؛ لل ذلك قريبٌ » فإن أ بالييئة » ولا خد » إلا أن 
یلاع إذا كان روجا . فإن قال : فَذَفتُها وهی صغيرةٌ . وقالت : َذَقَنِى وأنا كبيرة : 
وأقام كل واحبد منهما يما قال » فهما قَذفانٍ . وكذلك إن الما فى الكفر ارق أو 
اوقت ؛ لاله لا تتاف بينبما إلا أن يكونا مورتعتين* © تأريكا واحدًا عل ف 0 
أحَدِ الوَجْهِينٍ » وف الآخر ٠‏ يقرع بينہما » فمن حرجت فَرْعَُهِ » قدّمَتْ بيه . 

فصل : فإن سهد شاهدان أنه قَذَفَ فلانةوقَدَها . ل ثبل شَهادَتُهما ؛ لاغترافهما 
ذاو كلها ب ا اعدو لا قبل على عَدُوه . فإن براه وزات العدّاوة » ثم شهدا 
عليه بذلك القذْف »ل قبل ؛ لأنّها رث للنَهُمة » فلم تُقبَل بعد » كالفاميق إذا شه 
فرذت شَهادَئه سمه ثم تاب وأعادّها . ولوأنّهما ادَّعَا عليه أنه قَذَهَهُما »م أبرآهُ وزالت 
العداوة » ثم شهدا عليه بقَذْف رَوْجَيِه » قُلَتْ شهادئهما ؛ لأنّهما لم يردا فى هذه 
الشهادة . ولو شهدا أنه قذَّفْ امرأئه » ثم ادّعَيا بعد ذلك أَنّه قَذَّهَهُما » فإن أضافا 
دَعُواهُما إلى ما قبل شهادّتهما . بَطَلَّتْ شَهادَتُهما ؛ لاغترافهما أئّه كان عَدُوًالهماحين 
شهدا عليه . وإن لم يُضِيفاها إلى ذلك الوقتٍ » وكان ذلك قبل الحكم بِشَهادَتِهما »لم 
يُحَكُمْ بها ؛ لاله لايُحَكَمْ عليه بشهادة عَدُوَيْنِ » وإن کان بعد الحم يطل 


. » ف الأصل : « بإقرار‎ )۲١( 
.: » فی ب »م :۱ الرجوع‎ )۲۲( 
. سقط من :ب »م‎ )۲۳( 

. ¡ مۇرخحین‎ ١: فى | › ب ›م‎ )٤( 
. سقط من : ب‎ )۲١( 

(۲7) فی ب م :( کانا) . 


ناكم تم قبل وجُودٍ المانع » > كظهُور الست . وإن شهدا أنه َذَفَ امرأته ومن م 
قبل / شَهادئهما ؛ لأنها ردت فى البعضي لل للتّهُمةِ » فَوَجَبَ أن رف الكل" . 
وإن شھکاعل أبهما أنه ذف رة هما قلت شهادئهما . وببذا قال مالك » وأبو 
حنيفة » والشافعىٌ فى الجديد . وقال فى القديم : لاقل ؛ ؛ لأگھما ران إلى أمهما 
فعا a‏ فتبین ن يور عل مهما ولیس بشىءٍ » لأنَِعائه ایی على 

فته بزناها لاعلى الشهادة عليه ا لايِفُ به . وإن شهدا بطلاق الضرًة » ففيه 
0 ؛ أحدهما 'لاثقبل ؛ ؛ لاھم“ يَجُرَانِ إلى مهما نَفْعًا » وهو توفي ره على 
أمُهما . والغاتى e‏ لأكهي يشان إلى اسما تنما + 

فصل : ولو هد شاهد أنه باعي آنه ها » وشھد ١‏ : حر أنه قر بذلك 
بالعجَمِيّة » كب الشهادة » لأ الاحتلاف ف العَرَبِيّة والعجَمِيّة عائدٌ إلى الإقرار دون 
القَذْف ويجورٌ أن يكو القَذْفُ واحدًا والاقرار به فی مرن ؛ وكذلك لو شهد حدما 
00 » وشهد اتعر أنه أقرٌ بذلك يومٌ الجمعةٍ »ّت الشتهادة ؟لما 
ذکرناه .و . و إن شه أحدهما أنه قَذَفْها بالعرييّة » وشهد الأكدر”: "أنه قذََها بِالعَجَمِيّة » 
أو ا » وشهد الآخر أنّهِقَذََّها يوم الجمّعة!'" »أو 
شهك"" أحدهاأئه أقراً أنه قَذَّفَها بالعربية أو يومَ الخميس وشهك الاخرا أنّه أقر أنه قَذّفها 
بالعَجَمية أو يوم الجمعة(” "© » ففيه وَججهان ؛ أحدهما كمل الشهادة عوقول اى 
بكر » ومذهبٌُ ألى حنيفة ةَ ؛ لن الَقْتَ ليس ذِكْرُه شَوْطا فى الشهادة بالمَذّف وكذلك 


(۲۷-۲۷) فی م :« للكل 2 . 
(۲۸) ف النسخ زيادة ٠:‏ لا . 
4 : الأصل . 
(70) ف الأصل 0 
)۳١(‏ ف الأصل زهادة : « ا و بالعجمية » . وى ب » م زيادة : و أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قذفها بالعربية أو 
بالعجمية » . 
(+- 8١م‏ ف ب ٢م ١:‏ أوأشهد 2 . 
(20) فى ب ء م زيادة : « أو يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة » . 


١7 


۸و 


۸ظ 


اللّسانُ » فلم يور الاحتلاف في "" » كالو شهد أحَدُهمائّه قر بقَْفها(” "يوم الخميس 
بالعربيّة ٠‏ وشهك الآخر أله أ بمَذَفها يوم الجُُعة بلَجَيِية م ؛ لا تكْمل 
ا . وهو م ا 0 
الجمعة » وفارَقَ الاقرار بالقذف ا اربق ق 


ANT‏ مسألة ؛ قال : ( فمَتَىَ كلامآ فرق الحاكمُ بينهما » ل يَجْتَمعا 
أبدًا ) . 


فى هذه المسألة مستألتان : 
إحداهما : أَنَ الفرْقة | بين المتلاعتين لائخصل إلا بتَلاءُنهما(')جميًا » »وهل يعبر 
ريق الاك ا ؟ فيه رِوَايتان ؛ إحداهما » أنه مُترٌ فلا تحص الفرقة حتى برق 
00 . وهو ظاهرٌ كلام الِْرَتىَ ٠‏ وقول أصْحاب الي ؛ لقول ابن عباس فى 
يثه : ففرّقٌ رسول الله َه بينهما'" . وهذا يَفْمَضِى أن الَف للد .وف 
دی ا : كَدَبْتُ علیما یا رسو الله إن أَمْسَكْتها . فما فطَلقها لاتا قبل أن 
ا ا . وهذا يَقتضي نكاد ا ا 


e 7 0 فالفرقة المتعلّقةٌ به ل9 كيه‎ » e 


(14؟) سقط من :اوم 

. ¢ فیا : « أنه قذفها‎ )١( 

(۱) فى م ١:‏ بلعاتهما ) . 

(۲) تقدم تخریجه » فى : ۳۷۳/۸ . 
(۳) تقدم تخرجه » فى : ۳٣۳۰|۱۰‏ . 
(6) فا »ب »م :« م . 


والرواية الثانية » صل الُْقَةُبمُجَر د لعانهما . وهى اختيارٌ أنى بكر » وقول مالك » 
وی عبد » وألى ثور » وداود » ورُفر » وان المُنْذرٍ . وروی ذلك عن ابن عباس + 
رو عن عمر ا »أنه قال : المُتَلاعِنان فرق بينهما ولا يتمعن أَبَدّا . 
رواه سعيدٌ” ' . أنه معنَى ْ َعمضى اريم امود » فلم قف على حكم الحاكم » 
كالرّضَاعٍ و لف لوم تخصل إلا بتفريق الحاكم » لسع ترك التفريق | إذا کرهاه » 
كالتفريق لمعيب" ولالاغسار موري أن الحاكم إذا م برق بينبما » أن يَبْقَى 
لنكاح نتر وقول الي عله : ٠‏ لا سبي لَك عَلْيْهَا ؛" . يدل على هذا » 
تيه يينبما ابی إا بخصول' ٠‏ الفزقة» وعلى كلتا الاي 2 
ارف قبل ام امان ي رال الشافعئ» جمد ا ال :تحص الفرقة يلعا 

الزوج وحدة » وإن تَلْمَِن المَرأةٌ ؛ لأنها رة حاصيلة بالقَولٍ ا 
6 ؛ كالطّلاق . ولا نعلمٌ أحَدًا واف الشافعى على هذا القولٍ :وک عن الى أنه لا 
يتَعَلقٌ باللعانٍ فرقة لا ُو نان لما لاعن امرأئه مھا ثل فاده سول 
اله ر ولو وفعت الْفرْقةٌ » لما َد طّلاقه . كلا القَيْن لا صح ؛ لأن التي 
عو فر ق بين المُتَلاِينِ رواه عبد الله بن عمرٌ » وسل بن سعدء أرجَهُما 
مسل وقال ا ا م کن بعد هماء أن فرق بين المتلاعتين. 


. ) فی ۱ »ب »م زیادة : ( عله‎ )٥( 
. ٠٠١/١ فى : باب ما جاء ف اللعان » من كتاب الطلاق . السنن‎ )3( 
. 4٠١ /۷ ما أخرجه البييقى » فى : باب ما يكون بعد التعان الزو ج ... » من كتاب اللعان . السنن الكبرى‎ 
. ۲ بالعيب‎ ١: | ف‎ )۷( 
. » ف ۱ »ب عم :« والإاعسار‎ ۸( 
. ۳۷۳/۸ : تقدم تخريجه » فى‎ )9( 
. ) الأصل : و حصول‎ ف)١‎ 0:0 
.۱ أخرجه أبو داود » فى : باب فى اللعان » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود‎ )١ 1١ 
. ۲۳۰/۱۰ : تقدم تخريجه » فى‎ )۱۲( 
. ) )ف الأصل : « من‎ 


) ٠١/١١ المغنى‎ ( ١. 


۰۹/۸ او 


وقال عمر : المتلاعنان يُقرّق بينهما , ثم لا يَجْتَمِعانٍ أبدًا . وأمّا القول الآخد > فلا 
يَصِحٌ؛ / ل الشترّع إنّما ورد بلتَفرِيقٍ بينَ المتلاعتين ؛ ولا یکونان معان بان 
أحيدهما » وإنّما وق الى َيه ببنهما بعد تما الان منبما ؛ فالقول بؤقوع ارق 
قبلّه تحَكُميُحالفُ مذو لسعو وفع الب عر ولط لعن لايَعمَضى فرق ؛ 
نه ما امان على زناها ا بذلك » ولولا ورود ي بالتفریق بينبننا » < 
صل التفريق » ونما ورد الشر ع به بعد لعانهما » فلا جور تَعِْيقَه على بعضيه لم 
جز تغليقه على بعض لعان الج ولأنّه فسح تبت بأيْمان مُختلفيْن »فلم يبت بیمین 
أحيدهما » كالفسخ لتحائيف المُتَبايعَيْن عند الالحتلاف » ويبطل ما ذكروه بالفسْخ 
بالعّيْب أو العِثق » وقول الرؤج: انحتارى . أو : مرك“ بدك . أو : وَهَبّْك لأَهْلك 
أو لتفسيك . وأشباهُ ذلك كثيرٌ . إذَاتَبَتَ هذا » فإن قلا : إن الفرقة تبخصل 
بلعانهما . فلا تحصل إلا بعد كمال اللعان منهما . وإن فُلْنا : لا تخصل إلا بتفريق 
لخاكم . جز له أن يفرّقٌ بينهما إلا بعد كمال لعانهما ا 
باطلا » ووجوده “ كعَدّيمه . وبهذا قال مالكٌ . وقال الشافعىٌ : لاقع الفرقة حتى 

یکیل الزوجٌ لعاله وقال أبو حنيفة » وحم بن ا حسن :ار نهم عأ أن 
کل واحد منهما ثلاث رابت » أُخطاً السنة والفرقة جائرة ؛ وإن ر بينهما بقل من 
ثلاث فالفرقة باطلة ؛ لن من أتى بالّلاث فقد اتی بالا کگر »یلق الحكم به .ونا » 
له تفریق قبل تمام العا » فلم صح > کا لو فرق بينهما لاقل من ثلاث ؛ أو قبل لِعَانِ 
المرأة #ولانها انان م وعة ء لا جوز للحاكم الحُكمقبلها بالإجماع اح ۽ 1" 
يَصِحٌّ حُكْمُه . كأيْمانِ المحتلِمَيْنِ ف البّيع . وها قبل الثّلاثِ » ولأ الشرع 


. ٠ وأمرك‎ ١: فم‎ )۱٤( 
. ) ىب “م : قلن‎ )١5( 
. سقطت الواو من :| »ب »م‎ )١15( 


ما ورد بالتّفريق بعد كمال السسيِبٍ » فلم يَجْرْ قبله > كسائر الأمئباب » وما ذكروه 
حم لا لی عليه » ولا صل له » ثم بطل ما إذا شهد بالدَّيْن رَجل وامرأة واحدة. أو 
من تَوَجَهَتٌ عليه المين إذاأئى بأكثر حَُرُوفها » وبالمسابقة إذاقال :من سبق إلى تحمس 
3 . فِسَبَّقَ إلى ثلاثة » وبسائر الات فأمّا إذا كم اللْعان + فليا كم أن 
فرق بينهما من غير امنيكذانهما لذ لي هم بين الاين تاهما . 
وك ماللك» عن نافع ) عن ابن خعر » أن رجلا / لَاعَنَ امرأئه ف رمن رسول الله 
وه » وتف من وَلّدهاء فق رسول الله عله بينهما » ولح الولك بالمَرأةٍ . وروقى 
سيان » عن لزه » عن سه بن سعد » قال : شهذت رسو اله عر فر بین 
المتلاعتين اا وى تلنا :إن الفرقة لا تحصل | إلا بتفريق الحاكم . 
فلم برق بینہما » فالتکاځ باق بحاله ؛ لل ما بطل النكاح لم يُوجذ » فأبة مالو م 
أنه قد من جهة او e, e a‏ 
لق . ولّنا E‏ » فكانث فسا کنر لزاع 3 
فيح به لمکا أنه لو كان طلقا ل يعن الح ُونَ لان المرأة ' 


١ ۷(‏ فى الأصل : « وسائر » . 
(۱۸) ف : باب ما جاء فى اللعان » من كتاب الطلاق . السنن ٠٠۹/۱‏ . 

كا أخر ج الأول البخارى » فى : باب يلحق الولد بالملاعنة » من كتاب الطلاق »وفى : باب ميراث الملاعنة » من 
كتاب الفرائض . صحيح البخارى 7 / ۷۲ 8 / ١91‏ . ومسلم » فى : كتاب اللعان . صحيح مسلم ۲ / 
٢ ۲‏ ۱۱۳۳ .والترمذى .ىف : باب ما جاء فى اللعان » من أبواب الطلاق . عارضة اللأحوذى ه / ١84‏ 2 
۹ . والنسائی » فى : باب نفئ الولد باللعان وإلحاقه بأمه » من كتاب الطلاق . المجتبى ١57/5‏ . وابن ماجه » 
فى : باب فى اللعان » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١‏ / 555 . والدارمى » فى : باب فی اللعان » من كتاب 
النكاح . سنن الداربى ۲ / ٠١١‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى اللعان » من كتاب الطلاق . الموطأ ١‏ / 
oY‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۲۷/۲ ١١١١۷۱۰٦٤۰‏ . 


١ /ا‎ 


۱۰۹/۸ ظ 


۸و 


فصل : وذكر بعض أَهْل الل نالفي قة سا فلت الان ؛ لن لْنة الله 
وغضَبه قد وقح بأحدهما لتلاعنهما إن الى َه قال عدك الخامسة. : « إِنَّها 
الموجبة 7 ١‏ . أى إنها وجب عن اله عضبب > ولا عَم مَنْ هو منهما قينا قينا » ففرقنا 
بينهما تحشية أن کون هو المَلْعونَ فيلو امرأة غير ملْعُونة »وھذالا جوز كالايجورٌ أن 
5 » ومن أن يقال على" هذا :الو كان هذا" " الاحمال مانا من 
وام نكاجهما N‏ كاج يرما ؛ فإ هذا الاجهال مُتسَدَيٌّ فيه مَل أن 
يكون الموجبٌ للفرقة وُقُوعَ اللعنة والعَضّب ب بأحدهما غير مُعَيْن » ؛ فيُفضى إلى عل 
لون لخر عونق » أو إل إشساكه لمعن عضوب عليها . وتحكمل أن سب الفرقة 
الثرة الحاصلةٌ من إساءة كلل واحبد منهما إلى صاحبه » فإن الرَجُلّ إن كان صادقًا »فقد 
أشاعَ فاجشتها وفضَحها على روس الأشهادٍ » وأقامَها مام حي »وق عليها 
اللحة ولت وقطْع تسب وها » وإن كان كاذبًا » فقد أضاف إلى ذلك بها 
وقذقَها بهذه الفرية العظيمة › كرا إن كانت صادقة » فقد أَكذَينُه على رعو 
الأشهاد » وأَوْجَبَتٌ عليه لَعْنةَ الله » وإن كانت كاذبة » فقد أَفْسَدَتٌ فراشه » ونحائته فى 
تفسيها » ولرَمَْه العا والمَضِيحةً » وأحْوَجَنه إلى هذا المَقام المُخِْى » فصل لكل 
رة من صاجبه لاخصل ا 
قَنَضَتٌ جحكمة الشا رع" الجتامَ الفرقة بينهما بينهما » وإزالة الصّحْبة المُتَمَخضْة 

مسد » ولأنّه إن كان كاذيًا عليها فلایتیقی أذ يسن عل إساجها ؛ مع ماصع من 
الم بيح إليها » وإن كان صادقا » > فلا ينبغى أن يُمْسِكها مع ء علمه بحالها ‏ ولهذا قال 


(۱۹) تقدم تخريجه » فى : ۳۷۳/۸ . 
(۲۰) سقط من : الأصل . 
)51١-7١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲۲) فف ب ١:‏ وجعل ) . 

(۲۳) ف الأصل : ٠‏ الشرع © . 


۸ 


العجَلاننٌ : كَذَبْتُ عليهاإنأَمْسَكتُها . المسألة الثانية ‏ ها نرم عليه باللُعانِ تَحْرِيمًا 
مدا » فلائحل لهوإنأكَذّب تفه »فى ظاهر المذهب لا جلاف بين أهل العام , 
فى أنّه إ ذا كب تفه لائجل له »| لان یکون قرلا شاذا » وأا إذا كدب نفسّه » 
فالذى راه الجماعة عن أحمد اها لاتجل له أيضًا . وجاءت الأخبارٌ عن عمرٌ بن 
الخطاب » وعلىٌ بن أبى طالب » وابن مسعودٍ » رض الله عنهم أن المتلاحِتين لا 
معان أبدًا . وبه قال الحسنٌ » وعَطاءٌ » وجابر بن زیر » ولّحَعِىٌ » والُهْرِىُ » 
والحکم › ومالك ؛ الورك ؛ والأؤزاعى » والشافعي ؛ وأبو عَُيد » وأبو تور » وأبو 
يُوسف وعن أحمة رواية أخرى : إن اكات تنه ا » وعاد فراشه بحاله . وهى 


Tso, 


روي شاذة . شد بها حَتْبّلٌ عن أصحابه . قال أبو بكر : لا تعْلم أحدًا روا رواها ‏ غيره . 
ب أن مَل هذه الوواةٌ على ا إذا لم يرق بينهما احاكم » » فا مع ثفريق الحا كم 
0 » فلا وَج لبقاء النكاح بحاله وقد ذكزنا أن مذهب البتى أن لعنلا يتلق به 
فرقة .“زع معدبو العسيت : إن أكذّبَ تفه فهو خخاطبٌ من الطاب . وبه قال 
أبو حنيفة » ومحمدٌ بن الحسن ؛ ۽ لل وة اللَّانِ عندهما طلاق وقال سعيدٌ بن جبیر : 
إن كدب فة ردت إليه ما دامث ف العدَّة . ولنا E‏ معد قال" 
0 مَضّتٍ اله فى المعلَاعِتين أن يُقَرّق بينهما » Ses‏ “© . رواه 
العا » فى كتابه باسناده . وروی مثل هذا عن الزُهْرِىُ ومالك . لاه تَحْرِيمٌ لا 
رفع 3 بل الخد والتَكذِيبٍ » فلم يرتفعٌ بهما > كتَخْريم الرضاع . 
0 ل لم ئجل له ؛ لائ '" تخريم مود › 
د عا م يها » كالّضاع »ول لمق قَلاناإذا اشكر من 
سن الما شل د تُخريم الطلاق / 


.) ق ب »م :دراه‎ )۲٤( 

(5؟) انظر ما تقدم عن سهل بن سعد فى : ۰ . 
)۲٣(‏ فم : و لأ تحرعها » . 

(۲۷) ف الأصل eo:‏ 


ملاظ 


لیس بمويد كا 00 نَحْرِيمٌ الطلاق يَحْمَصضٌَ النكاح » وهذا لا يخْنَصٌ به . وهذا 


٠‏ 2 مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ أَكْذَّبَ فة » قَلَهَا عله الح 


وجملة ذلك أن الرجل إذا ذف اثر مكدب تفس فلها عليه الح كر 
أكذيها قبل لعايها أوبعدم . وهذاقول الشافعي وأ ثور » وأصحاب الرأي » لائغلم 
لهم مُخالقا ؛ وذلك لأنَّ اللعانَ أقم مُقَامَ اة فى حَقُ الزَوْجٍ » فإذا كدب نَفْسّه أن( 
لعائة”" كَذِبٌ »و زيادة فى نها رار لقذقيا غلاق من نيَب الخد الذى 
کان واجبًا بالقَذّْ ف المَجَر د فإن عاد عن|کذاپ تفسره برقال الى ةيمها بزئاها . 
أو أراد قاط الد عنه باللعان »یسم منه ؛ لان البينة واللّعانَ لتَحْقِيق ما قالّه » » وقد 
امب » فلا يُسْمَعٌ منه حلافه » وهذا فيما إذا كانت المَقَذُوفةٌ مُخْصِنةٌ » فإن 
0 محصنة » فعليه التَعزِير . 
پل اراد > سوَاءٌ كان الولدُ” "2 جیا أو میا . غَِيّا كان أو فقيرًا . 
هذا ال العاف ؛ وأبو ثور . وقال اللَوریُ : إذا اسل الود اميت تعزن ؛ فإن 
كان ذا مال » » ل يَلْحَقَه ؛ لأنّهِ نما يَدَعِى مال » وإن ل يكن ذا مال » لَجقَه . وقال 
أصبجات الا : إن كان الولدٌ المي ترك ولا e‏ »ولیه سب 
اينه » وإ ن م یکن ترق ولا ءلم يَصِحّ استلحاقه ؛ وم ينبت نسبه » ولا رٹ منه 
المُذّعِی شيا E‏ ُسَبّه مُْقَطِعٌ با موت فلم يصع الحا ؛ فإذا كان له ولد كان 
سلجا لوده » وبعه سب اميت . ونا » اَن هذا ولد تَمَاهُ بالٌعان » فكان له 


(۲۸) ف ب :« ولیس 26 . 
)١(‏ ف الأصل :أن . 
(۲) ف م ٠:‏ لعانہا ) . 
(9) سقط من اناب : 

. ١١ سقط من : الاصل‎ )٤( 


اتتلحاقه :الو کان سنا » أو كان له ولد » ولان ول الول يَتْبَعْ نسب الوَلد ؛ وقد جَعَلٌ 
أبو حنيفة تسب الود تاي لدسب انيه جع الأصل تابعا للفر ع ع » وذلك باطل .فام 
قول الور :لله إتما عى مالا ll.‏ :اجى السب والجوات » وامال تيع له , 
فإن قبل : فهو متهم فى أنَّغرضّه حصول الميراث . قلنا إن" السب لاتمتع هة 
شوق ل ؛ فأَقَرَ بان » لَرِمَه ات اه » ولو 
کان الاب حیا وهو عَنِى ی »الأب فقيٌ»فاسلْحقه» فهو متهم ى يجاب تفقو على انه 5 
ویقبل قولّه » فكذلك ههّنا » ثم کان ينی أن يبت رقت السب ههّنا ؛ لاله حق للود » ولا 
لها يه » لا يفيت الجواثُ المطتمل باقّسة لايم من اقطاع اشع 
الْقَطَاعُ© الأَصْلٍ . قال القاضى : ويتعلقٌ باللُعانِ أربعة أحكام ؛ حَقَانِ عليه جوب 
7 


ا ا .وسفن له؛ رةه وريم اميد فإذا كدب نفسه» قبل 
قولّه فيما عليه فلَِمَه الحدٌ وتء ول يبل فيما له» فلم ول الفرقةء ولا لّحْرِيمُ م الموبك.. 


فصل : فإن ِيُكُذِبٌ تفه ولكن ل يكن له بینة نة الان أقيمعليه اَذ . فإن 
قِيمَ عليه بعضه دل اللعانَ » وقال : أنا الاين . قبل منه ۽ لان اللّعان غ 
جَِيعٌ الح » فيُسْقِطُ بعضته » > کالبینة“ . فإن اعت رُوْجَعُه أله قذفها بالزنَى » 
فأنكرٌ ) فأقامثٌ عليه به أنه قَذَّفَها بالرّتى » فقال صَدَفَتٍ الييكة ولیس ذلك قفا 3 
لان المَذْفَ الرّمَىٌ بالرْنى كديا » وأنا صادق فيما رَمَيْتّها به . لم يكن ذلك إكذابًا 
ا ؛ لأنّهمُميرٌ على ريه بلزّّى وله قاط لكك باللغان . ومذهبُ الشافعيٌ ى 
هذا الفصل كمَدَقينا . فإن قال : ما رَنَتْ » ولا رَمَيْتّها بِالزْنى . فقامت البَينَة عليه 
بقذفيا » رمه الْحدٌ > وم تُسْمَعْ بيه ولا لعانه نع عليه أحمك ».لان قوله:: 


(ه) سقط من : الأصل . 
(-5)سقطمن :۰۱ب »م . 
(۷) فیا : و اسقط » . 

(۸) فی ١ء‏ م :« بالبينة ٩‏ . 


۸و 


۸ظ 


مارت OTR CC‏ واللّعان*» ؛ فلا تنيت اله ححججة قد أكَذْيها وجری هذا مُجَرَى 
قوله فى الو ديعة إذا اذُعِيَتُ عليه » فقال : ما أوْدَْتَيِى . فقامسٌ عليه البيَة باو ديعة » 
فَاذّعَى الرّدَ أو التَلَفَ 20 يبل ولو أجاب بأل ماله عندى شىء .أو لا يَسْتَحِقٌ 
بل ا . فقامت عليه البنة ؛ فادعى الرد أو الل » » قبل منه : 


اسا 5 0 (٠‏ وَإن قَدَهَهَا ‏ وَالتقَى ِن وها . وم للعان هما 
في الْحَاكم . فى فى عَنْهُ » إذا ذَكَرَهُ فى اللَعَانِ ) 

مم تزع دوب رى تي “منه » فهو وله فى الحكم ؛ 
لقول لب َك ٠:‏ الولدُ للفراش ٠»‏ “.اتی عده إلا أن يني لحان لام » الذى 
اختمغت نروطه وهی ار ؛ أحدُها ‏ أن يوج اللْعان”" منهما جميكًا . وهذا قولٌ 
عام أمل العام . وقال الشافعئٌ : يَنْتَفَى بلِعانٍ الرو ج وحده ؛ لاأ َف الولد إنّما كان 
ت ينه اانه » لا مین المرأة على كيه » ولا مَْنَى ليمي المرأة فى تفى السب » 
هى شی وگب قر من يه » وما لعائھا دز الگ عا" , اتال اڈ 
تعالى : 8 وِيَدْرَواً عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد / ارم شَهَداتٍ بالله نه نَهُ أُمنَ 
E‏ 2*4 . ولنا أن لبي الما ى الولذ عنه بع تاهما »فلا يجوز التي 
فة كبعض عا اروج . والغاى : أن كمل ألفاظ اللعان منهما جميًا . الشرط 
اثالث » أن يبأ بلعان الرّوج قبل الرأة » فإن بأ يلعان الرأة ل يذ به . وبه قال 


(9) سقط من : الأصل . 

. ) فى ب :وولتلف‎ )٠١( 
. فى ا ب »م :لا‎ )۱۱( 
. » أن یکون‎ ٠: فیا‎ )۱( 

(۲) تقدم تخريجه » فى : ۳۱۹/۷ : 
(۳) فى م : ١‏ باللعان » . 

. » ولعانه‎ ٠ : ف الأصل‎ )٤( 
. ) منہا‎ ٠: (60)ىم‎ 

(1) سورة النور ۸ . 


١ تحن‎ 


أبو زر » ابن المُئْذِرٍ . وقال مالك وأمتحات الراى : إن قعل ألحطا السنة 0017 
جائزة » ويَْتَفَى الولدٌ عنه ۽ لأَنّ الله تعالى عَطَّفَ لِعائها على لِعَانِه بالواو » وهی لا َقتَضیی 
ايل » ولان اللُعانَ قد و جد منہما جميعًا ) فأ مالو ّت . وعند الشافعى لايم 
اللّعان إلا بالترتيب »الائ یکی عند عا ربل وحد تفي الولد ي 
مع [ُحلاله لتيب وم کال ألفاظ الان من ال . ونا آله کی باللعان على غير 
a‏ » فلم صح ج »كا لو افتصتر على لفظة واحدةٍ ب ولگ لعا الرجل 

به ابات زئاها وي ولدها » ولعان المرأًةللائكار فقُدّمَتْ به الإثباتِ ؛ كتقديم 
الهود عل الأيمانٍ » ولأ لِعانَ المرأةٍلدّرٌء العذاب عنها لا يَوَجهُ عليها ذلك إلا بلعان 
الرْجل » > فإذا قدَّمَثٌ لِعائها على لعانه » فقد قَدََّنُهِ على وَقتِه »فلم يصح يصح » کا لو قدّمته 
راك .الوط لاع أن َك لبد ى الان »إ۵ يكز م 
وميالا أن يُعِيدَ اللّعانَ ويذكرٌ تفْيّه . وهذا ظاهر كلام الخِرقى » واختيار 
القاضى » ومذهبٌ الشافعىٌ . وقال أبو بكر ال الولد وتفيه > وى 
بروال الاش ؛ لان حَدِيتٌ سه بن سعد » الذى وَصَّف فيه اللعان ل یکر فيه 
الول » وقال فيه : : فذق رسو الله عق ينهماء وقَضَى أن لا يُدْعَى وها لأب »ولا 
یری وم . راه أبو داو" ° :وف این روه می عن ا 

جد لَاعَنَ امرأئه على عهد رَسُولٍ لله ال فرق ال عه بينهما » والح الولذ 


» أن 


0 فا ب عم ٥:‏ ترتييها » . 

(۸) ف الأصل زيادة : و مما » . 

ره فى ب ءم ١:‏ فإذا» 

(۱۰) فی ازبادة : وعنه ٩‏ . 

(۱۱) سقط من : ب . 

١ ۲(‏ فى : باب اللعان » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۰۲۱/۱ . 
(۱۳) تقدم تخريبه فى : ۳۷۳/۸ . 

. أى ابن عمر‎ )۱ ٤( 


\or 


۸و 


د وناك أن من سقط ف ليان > كان ذکره شَرْطًا » كالمرأة ؛ ولأ اة ماق 
اللعان أن ن ايت زناهَا » وذلك لا وجب فى الود » كا لو ارت به » أو قامت به كيد » 
فاا حديثٌ سهل بن سعد » ققد ري فيه : كانت حار فاك نله 

البخار ا ' . وروی عن "بن أعمز» ل جلد لعن ره ق وي وول ل 
نه والتفی من وَلدهاء قفر رسول الله مز بينبما » والح الولك بامرأة . 
والزيادة من التق مقي 3 مقبولة . فعلى هذا » لابْدٌ من كر الول فى كل لَفْظةٍ ومع ان فى 
الخامسة ة ؛ لأنّها من لَمَظاتٍ اللّعان ٠‏ وذكر ارقي شرْطًا خامسًا وهو تفريقٌ الحاكم 
سا وهذا عل لوي اتی نتر تفر ا لق فاا على الرُواة 
الخو فو ت ترط تفریق الحاكم تفي لتفى الولد › کا لا يء يشترط لدَرَء الخد عنه 
لفسمخ النكاج . وشرط أيضا شرا سادًا » وهو أن يكون قد قَذَفَها . وهذا شر 
ااا ˆ » فإنّه لا يكون لبد الهف » وستَذْكرُه إن شاء الله تعالى . 


فصل : وإن ولدب امرأه ومين > وهو أن يكون بينهما دون سيئّة أَشهُرٍ . 
فَاسَتَلْسحَقَ"" جره » ونفى الآخرّ » لَحقًا به ؛ لأ لحمل الواحد لا يجوز أن يكون 
بعضه منه وبعضه من غيره ]نات بشن اح عياب نيت نسب الآحر ضترورة 2 
فجعلنا ما تاه تابعًالما امْكَلْحَقه وم نَجَعَل ما قر به تابعًا لما فاه ؛ لان السب تادر 
لاثباته لا لتفيه يه » ولهذا لو اث امرأته بولد یمکن كوثه منه ویشکین أن يكون من غيره 
الا يا 5 ول تقطغه عنه احتياطًا تفه . فان كان قد هذ فْأمهما طايه 


بالحَدٌ قله [منقاطه باللُعان 5 وسكي عن القاضى اه > ولا يَمْلِكُ إسقاطه 


. 59/07 فى : باب التلاعن فى المسجد » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى‎ )٠١( 
. سقط من : الأصل‎ )17( 

(۱۷) هو الذى تقدم تخريجه فى : ۳۷۴۳/۸ . 

(18) ف الأصل : ٠‏ للعان » 

(۱۹) فى م ٠:‏ فاستحق ) . 


١ ان‎ 


4 همده 


باللعان . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لاله باستلْحاقه اعرف بکذبه فى َف فلم يُسْمَعْ 
إنكاره بعد ذلك . ووج الأوّلٍ ‏ أنه ايلم من کون الول منه » انْتِفاءٌالزَى عنها » مالا 
يلم من وُجودٍ الرَّّى منها کون الوليد منه » ولذلك لو َرَت بالوتّى » أو قامث به ية »لم 

يتف الولد عنه » فلا تنافِيَ بين لعانه وبين امستنْحاقه”” © للولد . وإن اسستلحَق اح" 
زاین ونکت عن الآتخر » لَحقّه ؛ لاله لو فاه لَلَحِقَهأ" » فإذا سكت عنه كان 
اوی » ولان امرأئه متی أت بول » لَحِمَّه مالم ينف عن" کک . وإن فى 
حدما وسک عن الآتحر » لَحِقاهُ جميعًا . فإن قيل :ا في 
لاله قد فی أخاه » وهما حَمْل واحد ؟ قلنا : لحوق 0 » وهو 
ينبت بمُْجَرّدٍ الإمكانٍ » وإن كان اميت الوط » ولا فی ”” 'لامكانٍ ن الي“ 5 
فافترقا فإن أت بول ا لاعن َف ثم ولد تحر لاقل من م أشهرٍ ٤‏ 
ند نكف الثانى باللّعانٍ الأو ل ؛ لأ اللّعانَ تناول الأول وحدّه وحتاځ ف تفي الثانى إلى لعا 
ان . كمل أله ْفى بيه من غير حاجة إلى لِعانٍ ثانٍ ليها ا ويد » وقد 
اع فيه مره ء فلا یځتاج إلى لِعانٍ ثانٍ . ذكره القاضى . فان أقرّ بالثانى جه هو 
والأول ؛لما ذكرناه » وإن سكت عن فيه » أجقاه أيضًا فَماِن تى الول بالنُعانٍ ثم 
أت بول ار بعك ميث أشهر » فهذا من حمل ا كبر فإنّه لايجورٌ أن يكون بين ودين من 
حمل واحي مده الحَمْلٍ ولو نکن م تكُنْ هذه مُه حل كامل . فإن فى هذا الول 
باللعانِ » اتکی » ولا ْفى بغير اللّعانٍ ؛ لأنّه حَمْلُ مقر » وإن امتَلحَقه » أو ترك 
فيه » لَحِقّه وإن كانت قد بائتْ بِاللّعانٍ ؛ لأَنّه يُمْكِنُّ أن يكونَ قد وَطِمَها بعد وضع 


23 


تُفيتم الم نت عنه ؛ 


(۲۰) فی ۰۱ ب يعم ١:‏ استحقاقه ) . 
(۲۱) فیا ١:‏ بأحد » . 

(۲۲) فیا :« لحقه ۲ . 

(۲۲) فی | »ب »م :عن ۲ . 

. ٠ اللعان‎ «٠: فى ب »م‎ )۲٤( 
. » الإمكان للنفى‎ ١: فی ب عم‎ )۲٥-۲۰( 


۸ظ 


۸و 


الأول . وإن لاعنها قبل ضع الأول » فأَئَتٌ بولد ثم ولدث آخر بعد سن أشهر <( 


يَلْحَقَهُ الثانى ؛ لأنّها بات باللّعانٍ » وانْقَضَتْ عِدَّها بوَضْع الأول » » وكان حملا الثانى 


بعدّ القضاء عِدِّحها فى غيرٍ نكاج » فلم يَحْتَجٌ إلى تفيه . 

فصل : وإن مات أحدٌ اومن » أو ماتا معا » فله أن يُّاعِنَ لتفى سّبهما . 
وببذا” " قال الشافعی . وقال أبو حنيفة يمه نسّبُ الح » لا بُلاعِن إلا لني 
المحلّ 50 ل المَيّتٌ لا صرح فيه بللعانٍ »فان سیه قد انقطَبمَته فلا حاجة| إلى فيه 
باللعانِ » کا لو ماتت امرأئّه » فاه لا عه بعد مَوتها » ؛ لقطع النكاج » لکونه قد 
الْقَطَعٌ » وإذا م ينف المَيّتٌ ل يكف الح ؛ لأنهما حمل واحد . ولنا »أن ايت يُنْسَبُ 
إليه » فيقال : ابن فلانٍ . ويَرمُه تجهیژه » وَكْفِينُه » فكان له فى تبه » وإسقاط 
موه » كالسىٌّ » وها لو كان للمَيّتَ ولد . 
١" ”‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ أَكْذَّب فة بَعْد ذلك » لَجقّه الول . 


وجملة ذلك أن الرجل إذا لَاعَنَ امرأئه » وى وها ,ثم أكْذّبٌ نفسه ء لَحِقّه الول إذا 
كان حيًا. بغير حلاف بين أهل العلم . وإن كان میا » لَحِقّه تسه أيضًا . فى قول أكثر 


أهل العلم » سواءٌ كان له ولد أو ل يكُنْ » وسّواءٌ لف مالا أو لم يُخَلْف ؛ وذلك لأنَّ 


کے ر e iê‏ 2 نبو 0 £ 9 8 
السب حَقٌ للولد » فإذاأقرٌ به /) رمه » وسواء ' تقدّم إنكاره له أولم يكُنْ » ولل سَبَبَ 
فيه عنه فيه له » فإذا كب نفسّه . فقد زال سَبَبُ النُفَى » وَطَلَ ‏ فوَجَبٌ أن يَلْحَقَه 
ا تة سه بځکم النّكاج الموؤجب لِلْحُوق تُسسبه به 5 

فصل : ولذ على ثلاثةٍ أرب ؛ واجبٌّ » وهو أن يَرَى امرأئه گنی فى طهر لم 
اها" فيه » فإنه يمه اعتزالُها حتى تَنْقَضِىَ عدَنها » فإذا أت بولد لسيتة أشهر من 


(۲7) فى ا :«وبه ‏ . 
(۱) سقطت الواو من : ب . 
(۲) فا ٠:‏ ججامعها » 


حن الزْنَى » وأمْكنْه فيه عنه رمه قَذْفُها > ونْفىُ وها ؛ لل ذلك ری مَجرَى 
اليقين فی أن الول من الزانى » فإذا لم ينمه » لَّحِقّه الول » ووه » ووَرتٌ أقارته ؛ ووَرِيُوا 
منه » ونظر | إلى بناته وأتحواته » وليس ذلك ججائز » فيَجبُ تيه لازالة ذلك . ولو قرت 
بالڑتی وفع فى َيه صيذها : فهو کا لو رآها. الثانى » أن يراهاتَرْنِى » أو ينبت عنده 
زناها ولیس ولد َْحَفه تس أو َم ود لكن لايَعْلمٌأله من الى » أو يُخْبرَه اها 
مده أو يشيع فى الناس أن فلانا بجر يفلانة E‏ :أو داحلا إليها 
E‏ ؛ أو يَغْلِبَ على ظنّه فمجُورُهَا اليا ؛ لاله رُوِىَ عن عبد 
الله » أن رجلا أتى النبىّ عله , فقال : أت رَجُلَا ود مع امرأه رجلا » كلم 
ل . فذکر أنه يتَكَلَمْ أو 
يسكت يَسْكُتُ » وم نکر عليه اليب عه .أن النّ عه م يدك على جلا والمَجَلانى 
لما ين ا وإن سكت جار » وهو أحسئ ؛ أنه يكن فرافها بطلاقها ۽ 
ويكونُ فيه سَيوُها وير تفسره » ولیس َم ولد تاج إلى فيه . الحال الثالث » محم » 
وهو ماعَدًا ذلك » من قلف أُزواجه والأجانِب ؛ فإنّه من الكبائر » قال الله تعالى : 3% إن 
دين ترثود الُخصكت لعفت المويكت ت لُعِنُوا فى الدُّئيَا والآخرة وَلْهُمْ عَذَاَبٌ 
عَظِيمٌ 7 . وقال الى عه : ١‏ يما رأث على قوم من ليس من ؛ 
لس م اله فى شئ» ‏ نوه اله جه 4 واا جل جحد وه وَهُوَ ينر 


لد ع اتيت الله نه » وفْضَححه على رووس الْأَولِينَ والآخرينَ » . راه أبو داو" . 


(1) أخرجه مسلم فى : كتاب اللعان . صحيح مسلم ١١۳۳/۲‏ . وأبو داود » فى : باب ف اللعان » من كتاب 
الطلاق . سنن ابی داود ٥۲۲/۱‏ . وابن ماجه » فى : باب اللعان » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 11۹/1 . 
والاغام أحمد , فى : المسند ٠ 14482 47517 2 451/١‏ 

. Tes e TVYIA: تقدم تخريج حديثهما فی‎ )٤( 

(ه) سورة النور ۲۳ . 

)ف : باب التغليظ ف الانتفاء »من كتاب الطلاق . سنن ابی داود 5/١‏ 57 8 5-5 


١ /اه‎ 


۳/۸ ظ قوله 0 وو ينظ ليه ) . يَعَنى يراه منه | » فكما حرم الله على المأ أن َيل على ع 
من ليس منهم » حَرمَ على الرّجل خد وده ولا یجو ذفها بر من لاوق بكبره ؛ 
لاه غيرٌ مَأمُونِ على الكذب عليها ولا برويته رجلا خاربًا من عنيدها من غير أن 
يسْتَفِيضَ تاها ؛ لأنّه جور أن یکون دحل سارقا ٠‏ أو-هاربًا » أو لحاجة ؛ أو لَعَرَضِ 
فاسيد بد »فلم يمكِنْهُ ء وا لامنتفاضّة ذلك فى الناس من غير قم ذل على صرذقهم ؛ 
لإختمال أن يكون أعداوها أشاعُوا ذلك عنها . وفيه وَجَهٌ اخرٌ , أنه يجوز ؛ لان 
الاستفاضة قوی من > حبر القّقة دلا يخال ١‏ لولاا ون وليه أو شبّههما لالشبهه 
بغير وليه ۽ لارو أبو هرر قال : جاء جل من بنی هران إل لبن كله » فقال : إن 
امرأتی جاءت بوي سود . يُعَرْضْ بتفيه فقال له الى ع ٠:‏ هَل لَك بِنْإِيل ؟ » 
قال : نعم . قال : « فما ألوَانُها ؟ » . قال : : حمر . قال : « هَل فِيهَا من 
ورف ؟ » . قال : إن فيها لوَا“ . قال ١:‏ فی اا ذلك ؟ ) قال : عَسَّى أن 
يكون تَرَعَه عرف . قال ٠:‏ فَهِذَا عَسى أن کون ةعرق ) . قال : ولم پر حص له 

فق الاثتفاء منه . متمق عليه( © ا اساي كلم من آم وسو وأو 

وخلقَهم مُخْتَلِفةً: فلولا مُحالفَتُهُم د 2 شه رادنهم ؛ أكانوا على صرفو ا دة :وان 
دَلَالةَ اة 5 ودلالة لاه على الفراش ة َوه فلا يجوز رك القوىٌ لمعارضّة ضمة 
الضعيف ٠‏ ولذلك لما تناع سعد بن إلى وقَاصٍ » وعد بن نع » فى ابن وَليدة 


= 5 أخرجهالنسائى »ف : باب التغليظ ف الانتفاء من الولد . امجتبى ۱٤۷/٩‏ . وابن ماجه »فی : باب من أنكر 
ولده » من كتاب الفرائض . سنن أبن ماجه ۲ / 417 . والدارمى »فی : باب من جحد ولده وهو يعرفه » من كتاب 
النكاح . سنن الدارمئ .\or/Y‏ 

(۷) فى الأصل : لخالفة ‏ . 

(۸) ف م : دأوقا» . 

(9) ىانزادة : « قد ) . 

(۱۰) سقط من :۱ »ب »م . 

(۱۱) تقدم تخريجه »فی : ۸ / ۳۷۲ . 

(۱۲) فى اء م :(« خلقة ‏ . 


١ مه‎ 


وات الب e‏ ب" شْبَهَا با عة » الح الوك بالفرّاش » ورك 
از . وهذا احميار | أبى عبد الله ابن حامد » وأحدٌ الوجْهَينٍ لأمْحاب الشافعى . 

وذكر القاضى ؛ وأبو ا خاب , أن ظاهرٌ كلام احم جوا ثفيه . وهو الوَجة الثانِى 
لأصحاب الشافعيّ ؛ لقؤل النِنّ عله > فى حديث اللّعَانِ  :‏ إن جاءث به أرق 
عدا جما حنج الساقين سابع الاين ۽ عَيُو لی ميشه ( . أت به على 
الت الک وف شال الى عل ٠:‏ لا لمان لكان لى وما شان » . فجَعَلٌ 
لبه دليلا على نيه عنه» “ولخي الأول وهذا الحديٌإِنماَدُلُ على كفيه عنه' "» 
مع ما" “تقد قم من لمانو وه اء عن تفسيه » فجعل اله رجا لقوله ‏ ودليلا على 
تعنديقه» وماتقدمم الأحاديث |يذ عل عق انقلا الطب بالف » ول هذا كاد ى 
موضيع زال الفرَاشنُ» والْقَطعْ سب الولد عن صاحيه» فلا س ينبت مع بقاء الفراش 
المُمْعَضِى لوق ق نسب الولد بصاحبه ان قل ع تراك قات يك شخ له 
به ؛ لما ذکرنامن حديث جابر وألى سید" . وعن أبى سعيد» أنه قال : : يارَسُول الله نا 
صرب من الساءء وجب الأثمانَ » أقتَعزلُ عَنْهّنّ ؟ قال : « إن اله لذا فی تحلق 
نَسّمَةٍ حلقها ) . ولاه قد یسب من الماء ما لا يجس به فَعْلقُ . واا إن کان لا يَطَوها إلا 

سیق الماك إلى القر ج فيْلقَ به . وهذا أحدٌ الوَجَهَيْنِ لأممْحابٍ الشافعئ . وهو بعيدٌ ؛ 
لَه من أحكام الوطء ف الفرج فلا ا بما دوه كسائر الأحكام » ودَلَالة عَم 


(۱۳) فی اء م :فيه ٩‏ . 

. ۳۱١ / ۷ : تقدم تخرنجه »فی‎ )۱ ٤( 
. VTA: < تقدم تخريجه‎ )١5( 

. سقط من :ب . نقل نظر‎ )١15-19 
. م٠ سقط من :۱ء ب‎ )۱۷( 

(۱۸) تقدم التخرع »فی : ۲۲۹/۱۰ . 
(19) فى ب زيادة :۵ به ٩‏ . 
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و٨‎ 


۸ظ 


الوط فى المْرْ ج على انتفاء الود أسدٌ من دلالة مخالفة الود لون والِدَيّه . فأمًا نوجد 
أحَدُ هذه الوْجُوهٍ التى ذكرنا مع الزنَى وَل کون منه أو من الژانی مثل أن رٹ 
فى طهر أصَابّها فيه أو رَنّتْ فلم يَْتَزلها » ولكنه كان يَِْلُ عنها ؛ أو كان لا يَطَوّا إلا 
دون الفرج ؛ لو کان الولڈ شَبيبها بالزانی دوه ؛ زمه فيه ؛ ل هذا مع الرنَى يوب 
نسبته إل الرَانى بدلیل أن ایی ع حَکم بويد امرأة هلال لشربك بن ستخماء » 
بشبهه له مع لمان هلال لها » وقذفه اها وما ذا أت رَوْجَمُه بولد »فشك فيه من غير 
مَعْرِفِتِه تاها فلايَجل له َذْفُها ولا لعاثها لتقم من حديث الفراری . وكذلك إن 
عَرَفْ زناهًا »ولعم أن الود من الرَانَى ولا جد دَلِيلٌ عليه قل ؛ لان الوك 
للفراش وللعاهر الحَجَر . 


فصل : فإن أَكْرِمَتُ خت رَوْجَمه على الى فى طهر بُصرنھا فيه » ذأ ولد يفك أن 
يكون من الواطۍ » فهو منه 0 ؛ ل هذا ليس بزئی منها . 
وقياسٌ المذهب أنه لیس له َيه وَْحَقَه لَب ؛ نَفىَ الولد لا يكون إلا باللّعانٍ » 
ومن شط اللعان القَذْفُ 000 »ولا صح اللعان من رأة 
ههنا ؛ لأنهالاتكَذْبٌ اوج فى [كراهها على ذلك . وهذاقول أصحاب الي . وذكر 
بعضُ أصحابنا أن / ف ذلك روایتین ؛ إحداهما » له فيه باللعان اليو 
فيه » فكان له فيه » كالو رنت مطاوعة . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . وهذاإِنّمايَصِحٌ عند 
الشافعى لاله ری تفي الود يلعانٍ لزج وحده .وأمامَنْ لايرَى ذلك » فلا يصح عنده 


الى باللعانٍ ههنا . والله تعالى أعلم . 


ااا E E‏ : ( وإن قى الحم فى الْتِعَانِه » ٠‏ لم ينف عنه0" حَبَّى 
يَنْفيَهُ عند وضعها لَه . ويْلاعنَ ) 


(۲۰) سقط من :ام 5 
)١(‏ سقط من : الأضل » ب 


تف أصحابنا فيما إذا لاع امرأئه وهی حامل وی حَمْلّها فى لعانه » فقال 
رقي وجماعة : لا يَنَفِى الحمل بتفيه قبل الوَضع ع » ولا يَنْتَفِى حتى يلاعِتها بعد 
الوضع تی الولذ افيه . وهذا قول أبى حنيفة » وجماعة من أهل الكوفة ؛ لن لحمل 
غيرٌ مُسَْيْقَن جور أن يكون رحا » أو غيرها ‏ فَيَصِيرٌ فيه مَشرُوطًا بوجوده لاوز 
ليق امان يشرط . وقال ماللكٌ » والشافعيٌ » وجماعة من أهل الحجازٍ : يصح فى 
ا حمل » ونْتفَى عنه » مُحُعجين بحديث هلال أنه قَى حملها فتفاهُ عنه الى عه » 
والقه الا . ولا تحفاء بأ كان حَمْلًا » هذا قال الى عي 1 انوا إن 
اث به كذا وكذا ۲ . قال ابن عبد الب : الآنا الال على صِحةٍ هذا القول كثية . 
وأُوْرَدَها ل مون بأمارات ذل عليه » وهذا تبت للحامل أحكامٌ تخالف 
فيبا“؟ الحائل ؛ من الثفقة » والفطر ف الصياع » ورك إقامة الد عليها ار 
القصاص عنها » وغيرٍ ذلك مما يطول ذکره . وصح احق الحمل » » فکان كالولد 
بعد وَضنّعه . وهذا القول هو الصّحِيحٌُ ؛ لمُوافقته طَواهِرَ الأحاديث » وما حالف 
الحديتٌ لا يغبا به كائئًا ما كان . وقال أبو بكر : ي فى الولدُ بروال الفرّاش » ولا يحتاج 
إلى ذكره فى اللعانِ . احتِجاججا بظاهر الأحاديث »میٹ يل ناي العلل ولا 
التعرْض فيه وقد ذكرنا ذلك فم مَنْ قال : إن الولك لا ينْتَفى إلا بتفيه بعد اوضع » 
فإنه یتاج فى كفيه إلى | إعادةٍ اللْعانِ بعد الوَضْع وقال أبو حنيفة ومن وافقه : إن لَاعَنَها 
حاملا. ثم کت بالولد » امه » وم يعمَكّنْ من تیه ؛ لأنّاللعانَ لا يكون | إا بين الروْجَيْنَ» 
وهذه قد بانت بلعانها فى حال حَملِها. وهذافيه| إِلْرَامُه ولدّاليس منه » وسَدٌ باب الائتفاء 


من أَلادٍ اليّنَى » واللهُ تعالى قد جَمَلَ / له إلى ذلك طَرِيقا ‏ فلا يجوز ذه »ع 8/١٠ار‏ 


(۲) ىم : « بالأول » . وتقدم تخريجه فى : ۳۷۳/۸ . 
(0) ف الأصل ٠:‏ ثبت » : 

. ہا‎ ٥: فى اء ب »م‎ )٤( 

(ه) سقط من : الاصل . 


. ) ۱١/١١ المغنى‎ ( ١5١ 


وإنّما عبر الروجِية فى ا حال التى أضاف الرْنّى إلا فيه ؛ لأنَّ الولك الذى” تأتَى به 
ا » فيحتاجٌ إلى فيه » وهذه كانت رَوجة فى تلك الحال » فمَلَكَ نَفَىَ 


كل “وإن تلفق شيل »كن فال : لايَصِحٌ فيه . قال : لاايصح 
استلحاقه . وهو المنصوصْ عن أحمد .ومن أجارٌئَفيّه »قال :يصح استحاقه .وهو 
مذهبٌ الشافعئٌ ؛ لاله نه مُحكومٌ بوجوده » بدليل وجوب النفقة » ووقف الميراث » 
فصمٌ الاقرارٌ به كالمولودٍ » وإذا لق يلك نفيه بعد ذلك ىە 
الوضع . ومَنْ قال : لا صح استلحاقه قال لو صح استلحاقه رمه" برك فيه 
كالمولودٍ ء ولا يَلَرَمُه ذلك بالإجماع . ولان للش ١‏ أ ترا فى الالحاق » بدايل 
حديث الملاعنة » وذلك محص بما بعد الوضع » فا قُصّ صحة الالحاق7" به . فع 
هذا لو اسکلحقه ثم ثفاه بعد وله » كان له ذلك » فأمًا إن سكت عنه »فلم ينفه و( 
اة »م رنه عند أحَد عَلِمنا قوله ؛ ل ركه ْمَل أن يکود لاله ل حمق 
کان يُلاعنَها » فإن أبا حنيفة ّمه الول » على ما أسلفناه : 


فصل : وإذا ولّدتٍ امرأتّه ولد » فسَككّتٌ عن فيه »مع إمکانه » رمه نَسَيّه £ 
يكن له نفيه بعد ذلك . ويهذا قال الشافعى » قال أبو بكر : لايتقدّرٌ ذلك بثلاث » بل 
هو على ما جرت به العادة إن كان للا فحتى يُصْح ور اناس »وإن كان جائعًا أو 
غنات فحتى يأكل أو عرب » أو ينام إن كان ناعسًا ٠‏ أو يبس ژیاټه ورج دابته 


(0) ف الأصل : ٠‏ التى » . 

.0اىم: «١‏ وإذا)». 

(۸) فی | »ب »م زیادة ولا . 
)٩(‏ ف م :« لزمه ٩‏ . 

. » فى الشبه‎ ٠ : فى الأصل‎ )٠١( 
.» الاستلحاق‎ ٠: فى اء ب »م‎ )١١( 


۱1۲ 


َكب ويُصلَىَ إن خضرت الصلاة ة ‏ وخ رر" ماله إن كان غير محر ر" ء وأثباه 
هذا “من اشغاله فإن تر بعد هذا كله» يكن ل فيه وقال أو حنيفة : له تأخير 
فيه یوما وبومين ااا لأ اَي عيب اللاد شق » مدر بالیومین لقلتِه . وقال 
ابو يوسف ومحمدٌ : يدر بِمَدَّةٍ النفاس ؛ لأنها جارية مَجُرَى الولادة فى الحكم . 
وحكِىّ عن عَطاء » ومجاهد أنه فيه ما يرف به فكان ل نفيه ؛ کا الولادة 
ونا أنه جیار لدف ضر مُمَحَفيٍ » فكان على الفَوْرٍ > كخيار الشفعة » وقول النبئ 
َيِه : « الْولَدُ للفراش ۲“ . عام حرج منه / ما انا عليه مع الس الابتة ؛ فما 
عَدَاهيبْقَى على عُمُوم الحديث وما ذكره أبو حنيفة بطل بخبار ال بلي » والألحذ 
بالشفعة وتديره بمدةٍ الغاس حم لا دلي عليه » وما قاله عط يطل أيضا با 
ذكرناه » ولا يلرم القصاص ؛ فإنَّه لإنقيفاءِ حن لا فع ضر الا العمل ؛ 
لئ ل قق ضر . إذاثبت هذا فهل بقار الخيارفى الى بمج الوا »أو 
بإمكان النّفى ؟على وجهين ؛بناء على المُطالية بالشفعة » فإن حر تفه عن ذلك ê‏ 
ادعَى آنه لا يعلم بالولادة م5 يدق ؛ بأن یکوت فى مضع يَخْفَى عليه ذلك مثل 
أن يكرث اق تكلة أخرف ٠‏ فالقول قوله مع ينه ؛ لأنّ الأمنل عدم الهم » وإن لم 
يمکن ؛ مثل أن یکو معها ف الذَارٍ ل يقل ؛ لا ذلك لا یکاڈ فی عليه . . وإن 
قال : علِمْتُ ولاه » وم أُعلمْ أن لى فيه 0 عَلِمْتُ ذلك » ول أعلم آله على الور . 
وكان ممّن يَخْمَى عليه ذلك » كعامّة الناس » » قبل منه الان شا ما فى علييم :+ 
َأَسْبّهَ مالو كان حديث عهد بإسّلام » وإن كان فقيها » ل قبل ذلك منه الا 


(۱۲) فى ب ١:‏ ووز ٩‏ 

(16) ف الأصل : « محروز » 
)1٤(‏ فى م :« ذلك ۲ . 

. ۳۱۹/۷ : تقدم تخريجه فى‎ )١5( 
: ۲ فا يم :و لاله‎ )۱١( 
. € )فا :« فإنه‎ 
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۱/۸ ظ 


۸و 


يَخْفَى عليه ذلك . ويل أن يقل منه ؛ لأ اليه ْفى عليه كثيرٌ من الأحكام . 
وقال أصحابنا : لا يبل ذلك من القَقيه ؛ وبل من الناشئ ببادية » وحديث العهد 
بالإسلام وهل بعل من سائر العامة ؟ على هین . وإن کان له عدر يَمْتعْهِ من 
الحضور لِتَف فيه كالمَرض والحَبْس » أو الاشيغال بححفظ مال ياف ميته » أو 
بملارّمة غرِيم يخاف فوته أو عَيْبَتَه » نَظَرْتٌ ؛ فإن كانت مُدَّةَ ذلك قصيرة 'فَأَخَرَهُ 

ال الحضور لژو عل ٠»‏ ل نل فيه ۽ لله ول نعم ذلك ایدارہ إلى 
الصبج » وإن كانت تقطاول » فأنمكنه اليد إلى الجاكم ينعت إليه من فى عليه 
اللعان والتّفَىَ » » فلم عل » سقط فيه »فإن ل يمكنه » e‏ 
امرأته » فإن ل يَفعَل » بطل خیاره ؛ لاله إذا م يقَدرُ على فيه قام اد '"“مَقامَّه 
كا يُّقيم ا ريض الفيئة قله »بدلا عن الفَيعةِ با جماع . فإن قال : لم صد اشير 
عنه . نَظرْتَ ؛ فإن كان مُسنتفيضا شرا »ل يبل قوله » > 'وإن لم يكن مُسنتفيضًا 
وكان المي مَشْهُورٌ العدالةِ » ٠‏ قبل قوله'" ء ولا قبل . وإن قال :الع 
ذلك قبل قوله ؛ لاله مما يَخْمَى . وإن عَلم وهو غائبٌ » فأمكنه السَيْرٌ » فَاسْتَل | 
به ك و إن أقام من غير حاجة »بطل لائ ره لغير عدر »وإن کانٹ له 
حاجة مته من السيرٍ » فهو على ما ذكرنا من قبل . وإن انحر فيه لغير عذرٍ » وقال : 
أزث نليه ع ترثانت عليه وله . بطل خياره ؛ لاله خر فيه مع الاممكان 
لغيرٍ عُذْرِ , 

فصل :فان هن به »فان على الَا »ره فى قوم جميعا . مر 
الله جراك ۴ : بارك الله عليك ا : رَرَقَكَ الله مشلّه . لَرِمَه الوَلَدُ e‏ 


(1۸4-1۸) فا :» فأخر » . 

(۱۹) ف ب »م :« کان ) . 

(۲۰) بعد هذا ف م زيادة : « قائما » . 

(۲۱-۲۱) سقط من : ب . نقل نظر . وسقط :« قوله )من :م . 
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أبو حنيفة . وقال الشافعيٌ : ليره ؛ لاه جاراه على قَصدِه . وإذا قال : رَرَقكَ الله 
مثله . فليس ذلك إقرارا » ولا ضما له . ونا » أن ذلك جوابٌ الرَاضى ف العادةٍ » 
فكان إقرارًا > كالامِين على الدّعاء . وإن سَكَتَّء كان إقرارًا . ذكره أبو بكر ؛ ل 
السكوت صل 5ال على الرُضَى فى حَقٌ البكْرٍ » وف مواضع ای , فههنا 
ا وى كل وضع مه الول »ل يَكُنْ له نميه بعد ذلك . ف قول جماعة أهل العلم ؛ 

منهم الشعبى واللَحَمِى » وعمرٌ بن عبد العزيز » ومالك والشافعی » وابن المَنْذْرٍ » 
وأصْحابُ الرأي . وقال الحسنٌ : له أن يعن لتفيه ما دامث امه عند يَصِيرٌ ها الود » 
ولو قر به . والذى عليه الجمهورٌأولَى ؛فإِل قر به » فلم يَمْلِكُ جَحْدَه » كالو بائ منه 
أنه » ولاه ار بح عليه » فلم يبل منه جَحْدُه » كسائر الحُقُوق . 


۳4 مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ جَاءَت امرأئة بود فَقَالَ : لم ن , ولكنْ 
یس“ هذا الوَلَدُ منّى . فَهُوَ وَلَدْهِ فى الْحُكم , ولَاحَدٌ عَلَيّه لَهَا ) 


وجملةٌ ذلك أن امرأةإذا وَلَّدَتْ . فقال زوجُها : ليس هذا الولدُ منّى . أو قال : ليس هذا 
وَلّدى . فلا خد عليه ؛ ل هذا ليس بذ بظاهره» لاخهال أنه(" يريك أنه من زج 
خر أو من رطع بشتبهةا "» أو غیر ذلك» ولكنّهيُسأل» فإن قال : رنْتْ» فود هذا من 
الزْنَى فهذا قد ف يش به اللعان» وإن قال: ردت أنه لا نی لقا حًا ولا مُحلهًا. 


فقالت : بل أَرَدْتٌ قَذْفِى . فالقولٌ قوله ؛ لاله أَعلمُ بمُرادِه ولا سِيّما إذا صرح بقوله: لم 


(۲۲) فى م : « دال » . والمثبت على أنه حال من السكوت . 
(0؟) فى الأصل )ب :دأخر» : 

(1سمطعن 1م 

(۲) فی اب :دأن). 

(۳) فى الأصل :( شبه € . 

(؟)قاءعب “م :ان 5 

. سقطت الواو من :1 » ب »م‎ )٥( 
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َرْنِ . وإن قال : وُطِفَتْ بشبهة » والوَلدُ من الواطئ . فلا حَدّ عليه أيضا ؛ لأنّه م 
يها » ولا قَذَف وها . وإن قال : أُكْرِهَتْ على الى . فلا حَدّ أيضا لاه | 
يها > ولا لعان فى هذه المواضع ؛ لأنه لم يقذفها او شط اللعانالقذی ٤‏ 
وَلْحَفَه تسب الود . هذا قال أبو حنيفة . وذكر القاضى أن فى هذه الصورة 
الأخر و" E‏ أن له اللْعانَ ؛ لاله مُحتاج إلى تفي الولد » بخلاف ماإذاقال : 
قث به . فإِنّه يُْكِنُ لف السب برض الول على القاقة فة » فيسْتَعْنَى بذلك عن 
اللّعانٍ » فلا يُشرَعٌ » م لا يُشْرَعٌ لٍعان امه » لما أمكنّ فى تسب ولدها بدَعْرَى 
الاستبراء واف العاف . ولنا » أن اللعان إِنَّماوَرَدَ به الشرعٌ بعد القذف »فى 
قوله تعالى  :‏ ودين رمو رواجم َم يكن لَّهُمْ شهدا إلا أْنْسْهُمْ 4 . 
الآية”" . ولمّالَاعَنَ النبى عه بين هلال وامرأته كان بعد قَذفِه يها“ » وكذلك لما 
لاعَنَ بين عور العَجُلانیٰ وا وأمرأنة کان بعد قذفة يا۹ لابب لخ لاف 
مغله ولان فی العا فی به الول يقمامه منبها او قق اللحاث مز ارا ةا 
فاسان قال : وَطَِكِ فلان بشبهة وأنت تَعْلْمِينَ الخال . فقدقدّفها »وله لعاثها 0 
تسب ولدها » وقال القاضى : ليس له تيه باللعانِ . وكذلك قال أصحابٌ الشافعىٌ ؛ 
لای 00 بعرْضيه على القافة* فَأَشْبّهَ مالو قال : واشتّبه عليك أيضا . 
ولنا ا » فيدخل فى عموم قوله تعالى : « وَآلّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ 4 . 
ولأنّه رام َوه بالزَّى . فمَلَكَ لعائها ونی وَلدها » کا لو قال : رَتى بل فلان . وما 


(5) سقط من : ب . 

(۷) فی ب : « الأحرى » 1 

(۸) فى م ١:‏ القاذفة » . 

(9) سورة النور 5 

. ۳۷۳/١ : تقدم تخريجه فى‎ )٠١( 
. ۳۳۰/۱۰ : تقدم تخريجه فى‎ )١1١( 
. 6 فی ب : ؤونسب ولده‎ )۱۲( 


ذكرُوه لا يصح ؛ فاته قد لا وج قاقة ل ا أو يَغِيبٌ 
أو يموت » فلا يَنْتَفِى الولدٌ . وإن قال : موتو وإغا لطت" أو استخر تعرته ° . 
فقالت : بل هو وَلدى منك . يبل قول الرأةإلا نة .ومذال الان ل وی ثور » 
وأصضحاب ای ۽ لأ الولادة يُمْكِنُ إقامة مة اة عليها » والأصل عَدَمُها » فلم قبل 
دَعُواها من غير َة » كالدَّيْنِ . قال القاضى : وكذلك لاقل دغراهالارلادة » فيما إذا 
علق اها ها »لاشو الأ هالقعير همود وبل قوا ها لتقضيى ع عِذَّنها 
بها . فعلى هذا لا يَلْحَقه الولد إلا أن يُقِيمَ ل ذه امرأة م اة » تَشهَدُ بولادتها له › 
فإذا ثبت ادها له لَه كمه لاله ولد على فاه » وال للفراض . وذكر 
القاضى ف موضج كدر أن القول قول المأة ؛ لقول الله تعالى TES‏ 
کمن ما تلق الله فى أرْحَامِهِنٌ ٩4‏ . | وْخْريمْ كثمانه دلي على قول وها فيه ؛ 
ولأنَّه حار ج من المرأةٍ »نمضي به عِدَنُها ‏ فل قولّها فيه كالِحَيْضٍ »اله كم 
E‏ . فعلى هذا » السب لاج به » فهل له 

فيه باللعان ؟ فيه وَجُهان اا ) ليس له ؛ لأنَّإنكاره لولادتهاإيّاه ؛ إقرارٌ بأنّها 
م ذه من زِنّى » فلا يقل إنكاره لذلك لأنّه تَكُْذیب لتفسیه . والثانى »له فيه ؛ لاله 
رام لرَوجته » وناف لِوَلْدها کان الان ؛ كغيره . 

فصل : ومن وت امرائه ولا لايُمْكنُ كوه منه فى الذكاج » ٠‏ ل يَلْحَقه نَسَبّه »وم 
يحت يحم إلى فيه ؛ لاله يعلم أله ليس منه فلم ّمه > الو أت به عَقِيبَ نكا حه لها 2 
ذلك مغل أن ل به لون نے أشهر مد تررعها » فلا يَلْحَقٌ به ق قول كل مَنْ 


. » ولدتيه‎ ٠: ف الأصل »١ء ب‎ )١16( 

. » التقطتيه‎ ٠ : ١١ فى الأصل‎ )١4( 

. » استعرتيه‎ ١ : ب‎ » ٠» ف الأصل‎ )1١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١15( 

(۱۷-۱۷) سقط من :ب . نقل نظر . 

م ف الأصل : ٠‏ نفيها © . 

(۱۹) فی ب »م :0 من حين ). 


11¥ 


۸و 


۸ظ 


مدا قله من أهل العلم ؛ لأننانعلمٌ لها عَِقَتْ به قبل أن بها . وإن كان الزو ج 
فلا له أقل من عَشر سنون ؛ فََنّتِ امرأتّه بويد ليلْحَقَه لأنه لاه "بجر وىة 
ولایمکئه الوطم .وان كان له عَشرٌ» فحمّلتِ امرأئه شرل 
« واضربوهُم على الصلاة حشر » وقرقوابيْنَهُمْ فى الْمَضَاجع””" » . وقال القاضى : 
ل إذا أت به ليتنع ة أعوم ونصيف عاو مُدٍَالحَمْلٍ ؛ افاي 
تكذلك الغلام . وقال أبو بكر الايلْحَقه حتى َل ؛ لأ الول إنّمايكونُ من الماء ولا 
ينل حتى يل ونا يماوع فيه ؛ فيْحَقه الود ٠‏ كالبالغ »وقد روى أن 
عمرّو بن العاص » وابته عبد الله »كن بينهما إلا اثنا عَشَرٌ عاما > وأمر النبى ع 
ريق بينم »دلي على إمكانٍ الوطء ار سب الولادة » وأمّا قياس العُلام على 
ا جارية » فغير صحيج فان الجارية یک ن الاسيمتا ع بها عع عادة » والعلام لا یمکنه 
لاسا ايع »وقد جيض لتسع »وماهذنا” " بلو غا لسع ولو ترو ج رجل 
امرأة فى مجلس » م طَلقّها فيه قل عي عنهم » مئت امرأه بولد لمئ شه من حين 
قد > أو توج مشرقَى بِمَعْرِبيّة م مضت سيئ أهر وات بوليد » ٠ل‏ يلحقه . 
وبذلك قال مالكٌ » والشافعىٌ وقال أبو حنيفة : يَلْحَقَه نَسَبّه ؛ لأنّ الول إنّما يلْحَقُه 
بالق ومُدّةٍ الحَمْل الا ری اکم فلكم : إذا مَضَى زمان الامكانٍ »َج الولدٌ» وإن 
عَم / أنه م يحصل منه الوطم . ونا ؛ أله يخصلإمكان الووطء ”ف هذا" العقد» 
فلم يلح به الول ؛ کزوجة ابن سس » أو کا لو ودنه لذُون نة أشهرٍ » وفارَقٌ ماقاسُوا 
عليه ؛ الماد ذاو جد يله ليس منه معطا » جحواز أن يكون وطبَها من حيتٌُ 
لايَعلَمُ ولا ميل لها إل معرقة ةة حقيقة لوطي فعَلّقَناالحَكُمَ على إمكانه فى النكا حو 


(۲۰) سقط من :م . وف الأصل ٤ب‏ :وم . 
(۲۱) تقدم تخريجه فى : ٠٠/۲‏ . 

(۲۲) فی !»ب »م :0 عهد) . 

(۳ “)فم :د بهذاء 


۱3۸ 


و سر لأئه إذا فی حصّل البقین باتفائه عنه عن" 3 
يز إإلحاقه به مع يَقِينِ كَوْنِهِ ليس منه رو لنت رامن ر ِ 
يلق سه .فى قولعائة أهل العلم؛لأئه جي من الاثزال والإيلاج . وإن قطِععتٌ 
ياه دون ذکره » فكذلك ؛ لأنّه لايل مايُخلقُ منه الول . وقال أصحابنا : يَلحقه 
لَب ؛ لأنّه يُمَصُوْرٌ منه الإيلاج » ويل ماءَرَقِيقا . ونا » أن هذا لايُخْلقُ7” " منه ولد 
عادةٌ E‏ » فأشبة مالو قلح ذَكرْه معهما » ولا اعتبارٌ بإيلاج لا يُخْلَقٌ منه 
الول » کا لو ولج إصْبَعه . وما قطمُ د ره وَحْدَه » فإنّه يلْحَقَه الولد ؛ لأنّهِ يُمْكِنُ أن 
يُسَاحِق ‏ ينز ماء يُخُلْقُ منه الولدُ أممْحاب الشافعيٌ امحتلاف فى ذلك » على نحو 
0 قال ابن اللا :لاينْحَقُ الول فى هان الصوزين له 
. قول الجمهور"" . وقال بعضهم : يَلْحَقَه بالفراش . وهو علط ا ؛ لأنّالولك نما يَلحَقُ 
بالفراش | إذا أمكنَ ألائزى أنه إذا ولد بعد ھر من توهال لحف » وهنا لا 
يُمْكِنْ ؛ عفد المَييٌ من المَسَلُول عدر إيصال امن إلى فر الحم من اموب : 
e‏ :يجوز أن تمذخ الةم الرجل » »فقول ؛ لل الول خلوق 
مي الرجل وامرأ ميا ء ولذلك أذ ال منهما ٠‏ » وإذا اسْتَدْحَلَتٍ المنى بغير 

0 لخدت هالذَةتنبى بباء فلا اط ا ۲ ولو صح ذلك » لكان 
الأَجْتبيّانِ ن الرجل والمرأة | إذا تصادقا أنها امْتَدْحَلَتٌ مَنِيِّه » وأن الول من ذلك المَنِىّ 3 


و 


يه » وما قال ذلك أحدٌ 1 


کے 75 عر 0 5 ا 17 
فصل : وإن طَلَقٌ امرأئه وهی حامل!*") » فوضَعَتٌ ولدا ثم ولد آخر قبل مُضِی 


. سقط من :م‎ )۲٤( 

. ) يحقق‎ ١: يلحق » . وفی م‎ ٠: | فی‎ )۲٥( 
. سقط من :ب‎ )۲٦-۲٩( 

(۲۷) ف اء ب م (٥:‏ منہما) . 

(۲۸ )ف الأصل : ٠‏ حائض » 


1۹ 


۸و 


سيت اشر » فهو” " من الرّوج””" ؛ لأا غلم أمهما حَمْلٌ واحدٌ » فإذا كان أده 
منه » فالا ر منه ٠‏ وإن كان بينههما أ كثرٌ من أشهر »ليلق الزو ج » وانْتَفىَ عنه من 
غير. / لِعانٍ ؛ أنه لايمْكِنٌ أن يكونَ الولدان حَمْلَا واحدًا وبينهما مُه لحمل » » فعيلم أنّها 
علقت به بعد رول وة » والقضاء اة » وكؤنها جيه » فهى كسائر 
الأَجْتَبيّاتِ . وإن طَلقها » فاغدث بالأفراء » م ولدث ولد قبل مُضييٌ مب هر شهَرٍ من 
نتيا لوت ؛لأننا ينها م تله بعد القضاء عِدتها ؛ ونعلم أنّها كانت 
خاماد ن "ف رمن روي الم ميلم أن لا يکود لدم حَيْضًا » فلم تقض عِدَّتّها به 
وإن اَنَث به لأكثرٌ من ذلك » لحن بالرّؤج . وهذا قول ای الاس ابن سرج . وقال 
غيرُه من أصحاب الشافعى : يَلْحَقُ به ؛ لاله يُمْكِنٌ أن يكونَ منه » والولد يلح 
بالإمْكانٍ . ونا » أنه اث به بعد الحكم بالقضاء عِدَّتها » فى وق يُمْكِنّْ أن لا یکون 
منه » فلم يَلْحَقه » کا لو الْقَضَتٌ عِدَنّها بو ضع الحَمْل » وإ امير اكان مع بقاء 
ازو جيّة أو الد وأا بعدّهما فلا مكتفى بالامكانٍ نّحاقه 2 وإِنّمايُكْتَمَى بالإمكان 
لتفيه » وذلك لأ الفراش سَبتٌ جود السب كفي إنكانٍ الحكية 
واحتالها » فإذا انْتَفَى السبب واثاره » فینتفی الحكمُ لانتفائه » ولا مقت إلى مبَرَ د 
الامْكانٍ . والله أعلم . فأمًا | هل عضا ةلل م ع د أو 
الوح » ول يتف عنه إلا باللّعانٍ وإن وضعنه لأأكثرٌ من اربع مينينَ من حين الطلاق ؛ 
وكان بائنًا » الى عنه بغر لِعانٍ لأا انها عَِت به بعد زول لراش . وإن كان 
رجا فونه لا کثر من أري مينينَ مذ فضت اله فكذلك ؛ لأنّها عَلِقَتُ به 
ا وان ونه لأكثر من أريع س سينين مينين مُنْدُ الطّلاق لاقل منها منذٌ اْقضت 
العدّةٌ » ففیه روايتان ؛ إحداهما , لا يَلْحَقه ؛ لأنّها لم علق به قبل طَّلاقِها فأشبّهت 


(59)ىم فهم ) 5 
(۳۰) ف ب زيادة : « فى قول الجمهور » . 
(۳۱) سقط من :1. 


لبان . والثانية ‏ يَنْحَقُه ؛ لأئهانى حُكْم الروْجاتٍ ف السكتى والتَََةٍوالطلاق والظهارٍ 
٤ #‏ ك 
والايلاء والحل » فى رواية » فاشبَة مَا قبل الطلاق 


فصل : فإن غاب عن رَوجټه سزِينَ » ؛ فبَلَعَتّها وفاثّه » فاعَتَدّت »ونکت نكاحًا 
صحيحًا فى الظاهر ؛ ودَكحل بها الثافى » وأوْلّدَها أولادًا م قم الأول » فيح نيكاحٌ 
الثاى وَرُدَّتْ إلى الأول وتَعْكَدٌ من الثافى »وها عليه صداق نها والأَلِادُ له ؛ لاهم 
وُلِدُوا على فراشه . رُوىَ ذلك عن على » رضي الله عنه . وهو قول التق » وأهل 
العراق / » وان أى ليْلى ا > وأهل الحجازٍ » والشافعىٍ اماف de‏ 
نونف ؛ وغيرهم من أهل العلم » ! » إلا أبا حنيفة » قال : الولكٌ للأوّل 7 كيه 
الفراشس أن نكاحه صحيحٌ ثابتٌ » وکا ځ الثانى غير ثابتٍ فأشبة الأجتبى ولا 4 
أن الثانئ فر بها فى نكاج يَلْحَقُ السب فى وغه » فكان الولدُ له دون غيره کد 
الاَمَةَ من رَو جها يَلْحَمّه دُونَ سيّدها » وفارق الأْجْتَبِىَ » فإنّه ليس له نكا . 


فصل : وإن وَلىءَ جل امرأة لارو ج ها بشبهة » أت بوَلْد : لبحقه سيه . وهذا 
قول الشافعيٌ » وألى حنيفة . وقال القاضى :وذ بح ط ای بكر أنه الى به ¢ 
ل لنب لا ْح إلا فى نكاح صحيج صحييح » أو فاسد أو ملكِ يمين "“ء أو شبهة 
ك » وم بوذ شىء من ذلك » ولأئه َء لا يستذد إلى عق عق » فلم يلحت الولدٌ فيه 
بالوطء » كالزْنَى . والصحيح فى المذهب الأول .قال أحمدٌ : کل من دَرَأْتٌ عنه الحَدٌ 
لفت به الولك . ولأنّه وطءٌ ام الواطوع جل » فلحق به السب كالوطءفى الاج 
الفاسد وفارق رالرى » فاه لا يقد الجل فيه ول وزو ج رجُلانٍ أن ؛ فغُلط 
بهما عند الول قرفت كل واحدة منهما إلى زو ج الأنحرى» فوَّطئهاء وحَمَلْتْ منه» 
نع الك ناريط الاق ول يقد د حِلّه» فلَجقٌ به النَّسَبُء کالوطء فى نكاح فاسد. 


(۳۲) سقط من :1 )اب م 


1۷۱ 


۸ظ 


۸و 


وقال أبوبكر : لايكون الولڈ لأواطئ طئ وإنمايكون للروج e‏ 
أى حنيفة » لأ الول للفراض ونا » أن الرطى ءار ويها فيمايَنْحقُ به لَب ا 
لَحقٌ به كالول تک ذات رچ ET‏ 
» والخبر مخصوص بهذا فتَقِيسَ عليه ما کان فى معناه . وإن و طعت امرأيّه أو امه 
بشبهة فى طهر ل مها فيه » فاغترها حتى أت بول لميثّة أشْهُرٍ من حين الوطء »لج 
الواطئ والتفى عن الح من غير لِعانٍ » وعلى قول “ای بكرا" » وألى حنيفة : 
یحی باروج ؛ لل الول لراش . وإن أنكرٌ الواطيئ الوَطءَ » فالقول قوله بغيرٍ 
يمين عن »ولق ب اد باج ٠‏ للك لا نکی الف بلک لاز 
دغوی الج فى قَطّع نسب الول . وإن أت بالولد لدُونٍ سّة أُشْهُرِ أ من حين الوَطءِ 
ا ؛ لأننا نعلم أنه ليس من الواطئ . وإن اشتركا فى ويها فى طهر » 
کت بولدٍيُمْكِنُ أن یکون منهما , لحو الزّوج””" ؛ لل الول للفراش » وقد أمْكَنَ کون 
نه" . وإن عى الج أله من الواطئ . فقال بعض أصحابنا : برض على الْقافة 
معهما فلْسَقُ بمن لْحَقئْه به منهما » فإن ألْحَمَيْه بالواطئ لَجِقّه وم يمك فيه عن 
تفه » والتفی عن الرّوج بغير لعن » وإن ألْحَمَئُْ بالرّوح لَحِقَه ؛ ول ملك تفي باللّعانٍ 
ف صح الروايتين لای »لە ذلك . وإن الحم ببما لجق بهماء ول يَمْلِك 


الواطوئ فيه عن تفسره . وهل يَمْلِكُ لزج تفي بالُعانٍ ؟ على روايين ٠‏ وإن لم توج 


قافة » أو انكر الواطع الوَطءَ » أو اشتَبَّه على القافة لج الرّوجّ ؛ ل المُقعَضِىَ 
للحاق السب به مُتَحَقَقٌ ؛ ولم جد ما یعارضه فوت إثبات كمه . وحمل أن 


(۳۲) سقط من :م . 
)۳٤-۳٤(‏ سقط من :ب . 
(15) ف ب »م ٠:‏ الزوج » . 
)۳١(‏ ف انيادة :« بكل حال » . 
(۳۷) سقط من : الأصل . 
(۳۸) فا »م :« الحقه ) . 


يفن 


يَلْحَقَ الو ج بكل حال ؛ لن لال قول القافة ضَعِيفة » ودلالة الفراش قَوِيةَ » فلا جور 
ترك دلالته لمُعارضة دلالة ضعيفة . 

فصل : وإن” "أت امرأه” “© بولد فادعَى أنه من روح َل » نَظَرّنا ؛ فإن كانتٌ 
ترَوَجَتٌ بعد اقضاء العِدَّةٍ »ل يَلْحَقْ بالأوّلٍ بحالي » وإن کان ؛» بعك أربع مين منذٌ 
بات من الأول » ل يلح به أيضا » وإن رَه لل من مييّة اهر من روْجَها 
الثانى ل خی به » وینفی عنهما » وإن کان لأكثرٌ من ميب أُثْهُرٍ » فهو وده » وإن 
کان لا کٹر من سي أشْهُرٍ منذ نوها الثانى > ولأقل من أربع سينِينَ من طّلاق الأول £ 
عَم التقضاءً الدّة » عُرض على القافة » وج“ من ألْحَفَنّه به منهما » فإ ألْحَقَنه 
بالأوّلٍ > انى عن الزُوحٍ بغير لِعانٍ » وإن ألحقنّه بالزوج انتَمَىَ عن الأول وَج 
لوج . وهل له تفي باللّعاقٍ ؟ على روايقين . 
مع مسال 4 قال ّ وَاللُعانُ اذى ي را به من الْحَدٌ أن قول 2 
بمَحْضرٍ من الْحاكم : أشهد بالله لَقَذ رنت . ويُشبير ليها . وإنْ لَمْ كن حاضيرَة 
سّمّاها("' » وكسبّها .على كخم فك أ نات .لول بند العامة 
ويُقَالُ لَه : اق الله , فإنّها الْمُوحِبَةُ » وعَذَابُ الدّئيا أهْوَن من عَذَاب الْآخِرَةٍ . فَإِنْ 


0 يقل : ولحت الله عليه إن كَانَمِنَ الْكَاِبِينَ فِيمَارَمَاها به من الى . 
وثقول هى : أ شهَد بالله لَقَد كَذَّبَ ا رات » ثم ثوقف عند الْحامِسَة » 
وتُحَوْف كَمَا حف الرَجُل > إن أبَث إلا أن نِم , » فلتقل : وَعَضَبُ الله عَلَيْهَا إن 


(۳۹) فى ا :( وإذا» . 

)٤۰(‏ سقط من :م 

. ) فی۱ :( کانت‎ )٤۱( 

. ) فا عناوم : ألحق‎ )٤۲( 
. » ف الأصل :« أسماها‎ )١( 


1Y۳ 


۸ظ 


کان م المكادق : فیا یا وم ال 
كان من الصادقین فِيّما رَمَانى' ' به من الزّنى ) . 
فى هذه المسألة مَسالتان : 
2 1 3 - 0 م8 7 ع 07 و 
إحداهما : أن اللعان لا يصح إلا بممحضر من الحاكم » أو من يقوم ممَامه . وهذا 
3 و ن ع ته ت صاابل 5 1١‏ #ر سے £ م هيه 2 مه 1 
مذهبٌُ الشافعىٌ ؛ لان التب ع أمَرَ هلال بن أمَيّةَ أن يَسْتَذْعِىَ رَوْجَنّهِ إليه » ولّاعَنَ 
SS‏ وإ 
له ه# 

ی ا » كالحَدٌ ار أومشلركين ز »ف 
ظاهر كلام الْخِرَقِىّ . وقالأأصحابُ الشافعىٌ : للسيّدٍ أن يُلاعِنَ بين عَبْدِه وأمَتِه ؛ لأ له 
5-9 5 - ك ر 25007 5 ك 
إقامَة الحَدَّ عليهما . ولنا » أنه لعان بينَرَوْجين » فلم يَجز لغير الحاكم أو نائبه » كاللعانٍ 
sr,‏ و ر”توعة O‏ ا ع lar‏ ع وو مو 5 # 
بين الحرين . ولا نُسَلم أن السيد يَمْلِكُ إقامة الحَدٌ على أمَته المرَوْجَة , ثم لا يشبة اللعان 
5 ع E‏ نه 57 ع و ل 5 7 0 ي و 
الخد ؛ لان الخد رجز وتادِيبٌ » واللعان إِمّا شهادة وإِما يمين » فافترقا » ولان اللعان 
دارئ للحدٌ » وموجبٌ له فجرَى مَجرى إقامة نة على الى والحځكم به أو بيه ٤‏ 
وإن كانت امرأة فو لا رر لحوائجها » بَعَتّ الحاكم ناته » وبحت معه عدولا » 

یلاعتو بينهما » وإن بَعَتَّ نائيّه وحدّه جار ؛ لأن الجَمْعٌ غيرٌ واجب . 

فصل : ويُسْمَحَبٌُ أن يكونٌ اللعان بمَحْضرٍ جماعة من المُسْلِمِينَ » » لن ابن عباس 
وعد وطهل بن يه و » هَل ذلك على أنه ضر مع 
كر لل الفا قب تشع ون افا الان ولان اللعان بني على التّمْلِيظ » 
مُبالّغةً فى الرّدْع به والزجر » وفِغُلّه فى الجماعة ايلع ف “ذلك ان 
رو و ور و2 5 . و 8 £ . ع 
ينقصوا عن أَربَعةٍ » لان بَيّنة الى الذى شر ع اللعان من أجل المي به أربعة » وليس 

3 

(۲) ف م :وماها ». 
(۳) تقدم تخريجه فى : ۳۷۳/۸ . 


. سقط من :ب‎ )٤( 
. ) فی ب :« من‎ )٥( 


14 


شیءَ من هذا واجبًا ويسَْحَبُ أن باعتا قبمًا ‏ قدا الزوج فلن وهو قائ » فإذا 
زغ قامت فقث وهى قال »زوق عن لين تة که ال هلال ن أ + 
» م فاشهد رب شهادات )” اكه إذا قام شاهّده الناسٌ » فكان بلع فى” 


4 كر ليع » وليس ذلك واجبًا . وببذا كله /قال أبو حنيفة » 
والشافعيٌ » ولا أعلمٌ فيه مُخالفا : 


فصل :قال القاضى : رلايُسْحَحَبُ التغْلِيظ ف اللّعانِ بمَكانٍ ولا رمان . وبهذا قال أبو 
حنيفة ؛ لأ الله تعالى أَطَلقٌ الأَمرَ بذلك » ول يذه بزمانٍ ولا مكانٍ » فلا جور تبيه 
إا بدليل » ولان الى عزن أمرَ ر الرجلّ بإخضار امْرأه » وم يَخْصنه بزمن ‏ ولو تحص 
بذلك َيِل ول يهَل وقال أبو الطاب : سحب أن لعاف الأزمان والأماكن التي 
. وهذا مذهبٌ الشافعى » إلا أن عنكه ف التّعْلييظِ بالمكانٍ قولين ؛ أحدهما ‏ أن 
الَعْليظ به مُسْعَحبٌ کالزمان . والثانی » انه واجبٌ ؛ لان الى ع َاعَنَ بینہما عند 
المِمْبّرِ فكان قله يا للغان ومعنى الي بالمکان أنهما إذا كان مَك لاعن 
بينهّما بين الركن والمَقَام » فإنّه شرف البقاع » وإن كانا بالمَدينة ') فعند مِتْبَّرِ سول 
اله عه » وف بَيْتِ المَقدس عند الصّخْرَة TT‏ . وم 
امان ن فَبَعْدَ العصر ؛ لقؤل الله تعالى : 8 خسوا رهما من بعد الصلاة فيقسيمان 
بأل ي ٩‏ ام قدا ارد اتساد اقزر قال أبو الطاب 
فى موضع اکر “ : أو بين”" الأذَّائيْن ؛ لأنّ الدّعاءَ بينهما لا يرد ل الأول 2 


. تقدم تخريجه < اام‎ )١( 
.»نمد١: ق | »ب‎ )۷( 

(۸) فی م :د کارق ۲ . 

(94) سقط من : م 8 

(۱۰) فی ب ٠م‏ : « فى المدينة » . 
)١١(‏ سورة المائدة ٠١5‏ . 

(۱۲) فی ب :2 وبين ٩‏ . 


Vo 


۸و 


ظ 


ولو اسْتُحِبٌ ذلك لفَعَلّه النبی عه » ولو فَعَلّه لتقل » ولسع رک١٠‏ 
وإهماله . ونا وهم : إن النبىّ عه لَاعَنَ بينهما عند امبر . فليس هذا فى شىء من 
الأحاديث المشهورة . وإن تَبَتَ هذا » یتیل أنه" كان بكم الاتفاق ؛ أن 
مَجلِسّه كان عنده » فَلاعَنّ بينهما فى مَجُلِسيه . وإن كان اللُعان بين كافْرَيْن ؛ فالحكم 
فيه كالحك فى اللّعاِ بين المسلمَيِنٍ وحمل أن يلط بامكان”"" ؛ لقوله فى 
الأيمان : وإن كان طم مواضعٌ يُحَظمُوئها » ویقون "أن حلفا فيبا كاذبين » حُلْقُوا 
فيا . فعلى هذا » يُلاعَنُبينبما فى مواضيعهم انی" يُعَظّمُونها ؛ النُصرَانِىٌ ف 
الكنيسةٍ » والييودئ فى الببعة » والمَجُومىُ فى بيت الارٍ . وإن لم یکن هم مواضع 
و حَلْقَهُم الحاكم فى مجْلِسيه ؛ لتعَدّر را . وإن كانت المُسْلِمة 
اض #وقلنا اا او ا قفتٌ على بابه »ول کله لان 
ذلك قرب المواضع / إليه . 


المسألة الثانية : فى ألفاظ اللّعانٍ وصفيه » أمّا ألفاظه فهى خمسة فى عن كل 
واحد منهما . وصيقئه أن امم يبدا باروج » فيْقيمُه » وقول له : قل أرْبَعْ مراب 


شيد بالله أَنّى لَمنَ الصادِقينَ فيمارَمِيْتٌ به روجتی هذه من الزْنَى E‏ 
حاضةء ولا يتاج مع الحضمُورِ والاشارة إلى "نسسية يسمي »الختا إل ذلك 


(۱۳) فیا »ب :فلو ) . 

. ) ف۱ »ب »م زیادة :« له‎ )۱٤( 
. سقط من :م‎ )١5( 

. ف م :« إذا‎ )۱١( 

(۱۷) فى م :« فى المكان » . 

(۱۸) فى م : ١‏ ويتوقون © . 

(۱۹) فى م ٠:‏ اللات ٠‏ . 

: سقط من : الأصل‎ )٠8( 
. ) ف م :3 نسبها وتسميتها‎ )۲۱-۲۱( 


1۷ 


فى سائر العُقَودٍ » وإن كانت غائبة أمئماها ونَسَبّها » فقال : المرأّى فلانةٌ بنثُ 
فلان””" . وِيَرْقَُ فى بها حتى تعفد ٩”‏ المشاركة ينها وين غيرها . فإذا شهد أرب 
مرات ؛ وقفه الحاكم » » وقال له : اتی الله اها الجوجة :دات لا هرن من 
عذاب الآخرة »وکل شىء أَهْوَنُ من لَعنة الله ویأمر رجلا فض که على فيه > حتى لا 
يباور بالخامسة قبل المَوْعِظَة »ثم يمر الرجل » فيرْسِلُ يده عن فيه » فإن رآه يَمْضِى فى 

ذلك قال له : قل سر ا ري ل 
من ازى عام اللرأة بالا وقول ها : فر : شد بال أن جى هذا لمن 
الكاذبينَ فيما رمانى به من الرْنَى . وتشر إليه » وإن كان غائبًا سنه وينه ٠»‏ فإذا 
كَررَثْ ذلك أربعٌ مراتٍ » وها » ووَعَطَها كا ذكرنا فى حَقٌ الوح » ويأمر امرأة مضع 
يدهاعلى فيها » فإن رآهائمُضى على ذلك »قال ها : قُولى :وان عضب الل علي | ن کان 
زَوْجى هذا من الصادِقينَ فيما رمانی به من الزْنّى . قال إسحاق بن منصورٍ : قلتُ 
لأحمد : كيف يُلاعنُ ؟قال : على ماف كتاب الله تعالى ب قول رع مرات : أشهدٌ بالله 
ا . ثم يوقف عند الخامسة» فيقول : لعن الله عليه إن كان من 
الكاذِبينَ. والمرأة مثل ذلك توف عند الخامسةء فيقال ها الى الل فإّها المُوجبة 
يُوجبٌ عليك العَذابٌ . فإن حَلَمْْ» قالت : عضب الله عليها إن كان من الصادقينَ. 
وعد هذه الألفاظ الخمسةٍ شرْط فى اللعان فإ أتحلّ بواحدة منهاء لم ييح على ما 
ذكرناهفيما مَضّى » وإن بد لفظا منها. » فظاهرٌ كلام الحرّقى آله جور أن مدل قوله إنّى 
لمن الصادقينَ. بقوله: لقد رتت . 5 معناهما واحدٌ وجور ها إندال :السام 
الكاذيين. بِقَوْلها : لقد كدب . لأنّهِ ذكّر صفة اللْعان كذلك . اوباغ لفظ النصّ 
اوا ا وإن ابل لفط : دأَشْهَدُ» » بلفظ من ألفاظ اليَمِينَء فقال :احالف 


(۲۲) فى أ زيادة : د ابن فلان ) . 
(۲۳) فى م :۱ ینفی ) . 

. سقطت الواو من :م‎ )۲٤( 
. ) لفظة‎ «٠: فى ب »م‎ )۲١( 


) ١۲/١١ المغنى‎ ( YY 


۸ق 


راف ار اراق . ي يعد به . وقال أبو الخَطَّاب : فيه وجه اخر »أنه عند به و 

بِالمَعْئى » فَأشْبَةَ ما لو ابل : إن لمن الصادقينَ . بقوله : لقد رنت . وللشافعئ 
وجهان فى هذا . والصحيح أنه لا يصح ؛ لأ ما عير فيه لفظ الشهادة يم غيره 
مَقَامَه » كالشهاداتٍ فى الحقوق 5 ولان اللعان د ف ا » واعتبارٌ لظ 
الشهادات أَبْلَعُ فى التَعْلِيظٍ » ؛ فلم جز ٹرکه > وهذا لم ي جز أن يسيم بالله من غير كلمة 
تقوم مقام أسْهَدٌُ . والغانى د بهد لاه ا تی بالمعتی » ؛ أَشْبّةَ ما قبله . وللشافعئٌ 
َجُهان کهڏيْن . و إن أب ل لفظة اللَعنة بالا بعاد جز ؛ لأ لفط اللعنة آلعف الجر 
واش فى انس الناس » ولأئه َل عن امنَصُوْص . وقيل : يجوز ؛ ل معناهما واحدٌ . 
وإنأبْدكتِ الرةلفظة الكضتب بالل » يج ؛ لأنّ الغضب أَغْلَظْ وهذا حصت امرأة 
به؛ لان المرأة” " المَعَيّرة" بزئاها = اوها يفغل الزْنَى أعظمٌ من نيه 
بالقذْف*”" . وإن الها بالستّخط » حرج على الوجهين ین" فيما الاج 
ل ٠‏ اللعْنة بالا بُعادٍ وق اذل ارج انها ”" اللعنة لضب »اخْتَمّ ل أن يجورٌ ؛ 

لاله بلع » واحْمَمَل أن لا جور ؛ نخالفته”'" المنصوص . قال الوزير يَحبى بن محمد بن 
هبي" © رمه الله تعالى : من الفقهاء من ارط أن برا5 بعد قوله : من الصادقينَ : فيما 
مُه به من الى واشترط فى ثفيهاع نتفسيها : فيمارَمانِى به من الزْنّى ٠‏ ولا أراه يحتاج 
إليه ؛ لأَنّ الله سبحانه انر ذلك ويه » ول يذكر هذا الاشتراطً . وما مَوْعِظة الإمام 


(1؟) سقط من : الأصل . 

(۲۷) سفط من :م , 

(۲۸) فی م ٠:‏ للقذف ) . 

(۲۹) فی ا »م : وجهین ۲ . 

(۳۰) فى ب عم ٠:‏ لفظة ٠‏ . 

(91) ف الأصل : و لمخالفة ) . 

(۳۲) يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانى الحنبل » وزير المقتفى وابنه » كان مجلسه معمورا بالعلماء والفقهاء »ولف 2 
ومات شهيدا مسموما . سنة ستين وخمسمائة . العبر 177/5 177 ء ذيل طبقات الحنابلة ۲۸۹-۲۰۱/۱ . 


¥۸ 


لهما بعد الرَابعةٍ » وقبّل الخامسة مس » فهى مُسََْبة فى قول أكثر أل العلم ؛ لما رَوَى ابن 
عباس قال : لما كانت الخامسة “قبل : يا هلال اث الله » فإنّها المُوجبةٌ التى و جبُ 
عليك العذابّ . فقال : والله لا يعَذَينى الله عليبا» کا يجلدنى علا . فشهد الخامسة : 
فليا کان انا قيل ها : ای الله » فإن عذاب الدّئيا أَهُونُ من عذاب 
الآخرة » ون هذه المُوجبةُ التى توجبُ علي العذابَ . لكات ساعةً ثم قالڭ : 
والله لا أفضَح قَوْمى . فشهدت الخامسة أن غَضَبٌ الل عليها إن كان من الصاوٍقِينَ . 
وروی / أبو] إسْحاق الجُورّجانى » بإسناده > حديث المُتَلاعِنيْنِ »قال : فشتهد أَربعَ 
شَهَاَاسوبالله نه لمن الصّادقينَ م امرب اميك عل فيه » فرظ »وقال : ( وَيِحَكَ 
کل شىء أَهْونُ عَلَيْكَ من لَعَِْ لله ¢ . م انسل » فقال : لعنة الله عليه إن كان من 
الكادين . ثم دّعاها » فقرأعليها » شهدت ارح شهادات بالهإنه لن الكاؤيينَ مر 
بها فأمْسيك على فيها » وقال :م وك کل شئْء أَهْونُ ليك مِنْ عَذَابٍ الله » . وذکر 
الحديث . 


فصل : ویشتر طف صصح لعن شروط ميق ؛ أحدها أن يكون بمَحْضر الإمام أو 
نائبه . والثانى ایا كل و الل انبا قا فان بار به قبل أن يليه 
ا يصح الو حَلَف قبل أن يلق الحاكم . الغالث » استكمال لَمَظِاتِ 
اللعانٍ الخمسة » فإن نَمَصَّ منها لفظة » م يصح الاه اناي ت إلا ما 
ذكرنا من الاحتلاف فى إبدال لفظة بمثلها فى المعنى . الخامس » التَرتيبٌ ا 

لفظة لعل شىء من الألفاظ الع »أو قدَمَتِ المرأة لعاتها على لِعانٍ الرجل » »يعد 
COL ©‏ 


به . السسّادس ء الإشارة من كل واحيد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراء أو تسمیّه 
ا . ولا يه 50 بط شو هاا » بل لو كان أَحَدُهماغائًا عن صاحبه 3 


(۳۳-۲۳۲) سقط من : الأصل . 
(515؟) فى م ١:‏ وتسميته ) . 


1۷۹ 


۸ظ 


۸و 


مغل أن لَاعَنَ الرجل ف المَسجد والمرأة على بابه کم إمكان وھا جا 

فصل : وإن كان الرُوجانٍ يَعْرفانِ العربية »بجر أن يوتا بغیرها ؛ لأ العا وَرَدَ فى 
القرآن بلفظ العربية اود كا درك ل » جاز ز هما الالْتِعانُ يلسانهما ؟الموضع 
الحاجة » فإن كان الحاكم بي يخسن لسائهما » أَجْرَا ذلك » وِيُسْتَحَبٌ أن يَخْضْرٌ معه 
ريع E‏ 0 » وإن کان الحاكمٌ لا يُحمِنُ لسائهما » فلاب من ترجمان . 
قال القاضى : ولا يُجُزئ فى الترجمة أل من انين عَذْلَيِ . وهو قول الشافعىّ » وظاهر 
قول الجرّقی ال : ولا يبل فى الترجمة عن أنحجيىٌ حَاكَمَ إليه ‏ إذا يرف 
إسائه ؛ أل من عَذين َع إسائه . وذ کر آبو الطاب وي ری » آله رئ قول 
عَذْل " واحد ا ادر ” » وسنذّكرٌ ذلك فى موضع حر » إن شاء الله 
ا 
15" جد عمال ؛ قال :( وَإِنْ کان تهُم فى اللَْانِ رَد » کر لود قَإِذَا 
قال :شه بالله » لَقَد رت . يَقَولُ : / وَمَا هدا الْوَلدُ ولد ی . وقول هىّ : أْظْهَدُ 
باله قد كََبَ > وهذًا الْوَلَدَ وَلَدْهُ ) 

وجلةٌ ذلك أنه متى کان الان ی ولد » فلاب من فكره ف اهما . وقال 
ا : لا تاج المرأة إلى ذكره ؛ لأنّها لا نميه ٠‏ وإنّما احاح الروْجُ إلى ذكره 

فيه . وقال أبو بكر : لايحتا واحدٌ””" منهما إلى ذكره » ونی بزوال الفراش ونا » 

أن سقط َف العا » كط ذكره فيه > كالمرأة وامرأة أحد الزَوْجينٍ ؛ فكان ذِكْرٌ 
لويد رطا فى لعانها كالرّو » اهما سافان" على شیء » فیشترط” ره فى 


هم فى الأصل ١ : ٠١‏ دخوله » . 
)۳١(‏ سقط من : الأصل . 
(۳۷-۳۷) سقط من :ب . 


3 سقط من : ب‎ )١( 


(۲) فى الأصل : ٠‏ ختلفان » 
(۳) قى م :« فاشترط ۲ . 


تُحالفهما كالمُْتلِفَيْن ف امین . وظاهر كلام الجرقی أنه يُكْتَقَى بقل الرَوْج : وما 
هذا الولد وَلّدى. ومن المرأة بقدلها(؟» : وهذا الولد ولدّه . وقال القاضى : يشرط أن 
يقولٌ ق . وهو مذهبٌ الشافعى ؛ لاله قد بريد 
بقوله : ليس هو منى :تفي لقا ,شاا . وم فصر على قول(“ : من زی ؛ لاله قد 


د أن وء ی يكاج فاسد زی » فأكذنا يخا جنا . ونا »أنه قَى الولك فى 
ا ٠‏ کا لو دکر اللْْظيْن وما د کرو من الا کید تَحَكُم بغیر ليل ولا 

فى الاحمال بم إلى اللْطتينٍ| إلى الأُخرّى ء قله إذا اعْتَقَدَ أنه من وطء فاسيد 2 
"ذلك ری متخ سد أ يقول لطر جميعًا ؛ وقد یرید أنه لا يُشبهنى لقا 
وملا ار “ من وَطء فاسيد . فإن لم يذكر الول فى اللّعانٍ ؛ ل ينف عنه . فإن أراد 


فيه » أعاد اللعانَ ودک ف الل م 


فصل : وإذا قذف امرأئه بالژتی برل بعینه فقد قذّفهما » وإذا لاعَتَها" سَقَط 
الخد عنهلهما | » سواء ذكرالرّجُل فى عانه أو م ذکزه وان یلان لكل زاو منیا 
المُطالبة انها طالت » خد له ؛ ومن لم طالب » فلا يُحَد له > کا لو قذف رجلا 
بالزتَى بامرأة معي . هذا قال أبو حنيفة » ومالك » إلا فى ئه لا ينمط حَدٌ 
بلعانها © . وقال بعض أصحابنا : لقف لزج وحقها ءا قان بيرها ع ى 


ك4 > مص م 


المطالبة ولا الحَدّ ؛ ل هلال بن أيه َدَفٌ روه بشريكِ بن مسشماء , فلم بُح 


. ٠: سقط من‎ )٤( 

. ) ب زيادة :هو‎ » ١ فی‎ )٥( 

(1) ف الأصل ٠:‏ فاعتقد » . 

(۷) فى ١‏ : « اللفظتين » . 

(۸) ف الأصل  ١‏ :د وأنه » . 

(59) ف ب ١:‏ لاعنهما » . وبعده زيادة : و عنه ۲ . 
)٠١(:‏ ف ب ١:‏ بلعاتهما » . 


۱۸۱1 


1ط الى عله ولا زول “. وقال بعض أصْحاب الشافعئٌ : يجب / الخد هما" . وهل 
يجب حَد د واحدٌ”""' أو حَدَّانٍ ؟ على وجهين . وقال بعضهم : لايجب إلا خد واحد 2 
قولّا واحدًا . لا حلاف بنهم آله إذا لاعن > وذكر الأَجتينّ فى لعا ا" 
سک » وإن لم یذکزه » فعلى وجهین . ونا أنَّ اللّعانَ ةى أحد الطرفين » فكان به 
فى الطّرّف الآحر » كالشهادة ول به حاجة إلى قف الَانى ERE‏ 
فراشه » ورما يتا إلى وره َسيل بع الود للمَفذُوف على صيذق قاذفه 2 
اتدل ال ع على صق هلال بب الول شرك بن خم اء » فوب أن سقط 
حكم قَذفه ما أسْقَطَ حُكْمَ قَذْفها » اا 


قل : ولو هَذَفّ امرأئه وأجتَبِية أو ابيا بكلمتَيْنٍ » فعليه خان هما ء فيخرج من 

حك الأجتبيّة ليب حاصة » ومن حك الروجة لبي أ الا . وإن قَذَّفَهُما بكلمة » 
فكذلك إلا إذا يلان » ول قم بينة » فهل ید هما حَدًا واحدًا أو حَديْنِ ؟على 

006 يتين ؛ إخداها يد تحذا اجا . وبه قال أبو حنيفة ١‏ » والشافعٌ فى القديم . وزاد 
ا ةَ : سّواءٌ كان بكلمة أو بكلماتٍ ؛ لأئہا حُدُودٌ من جنس قرحت أن 
تتداتحل » كحدُودٍ الزئى . والثانية لي a‏ ؛ وإن 
ا مه فقي فلكل واحن خد ؛ لهم إذا اجعمعُوا فى الطلّب » أُمكنَ إيفا 
بالحد الواحد » وإذاتقَرفُوا ميمْكِنْ جَعْل الخد الواح إيفاءً لمن م طالب ل 
إقامة الخد له قبل المُطالبةِ منه . وقال الشافعئٌ فى الجديد”" © : يام لكل واحد خد بكل 


(۱۱) تقدم تخريجه :فى : ۳۷۳/۸ . 
(۱۲) سقط من : ب م 

. سقط من : الاصل‎ )١۳( 

( فا ب م :لاما . 
)۱٥(‏ فیا › ب م ١:‏ طالبوا ) . 
(15)فىم :«الحد» 


A۲ 


حال ؛ لأنّها حُقوقٌ لد 0 » فلم تقداتحل » كالدّيُونِ . ونا » على" أنه إذا 
َذَّفَهُما بكلمة واحدة يُجزئ حَدٌ واحدٌ , آنه" يَظهَرٌ كَذِبّه فى هَذْفِه »” 'وبراءة 
عرضيهما' '" من رمه بحَدّ واحد 3 فأجْرأ > کا لو كان القذف لواحد 5 وإذا قَذَّفَهُما 
o 6 1‏ لو 
بكلمتين وَجَبَ حَدّانٍ ؛ لأنّهما قذفان لشَخصين ؛ فوجبٌ لكل واحد خد کا لو 
قف الثانى بعد حَدٌ الأول . وهكذا الحكم فيما إذا قَذَفَ أَجْتبيْن أو أُجْئَيّاتِ » 
فالتّفصيل فيه على ما ذكرّناه . وإن قذَف أَربَعَ نسائه ٠»‏ فالحكم ف الحَدٌ كذلك . وإن 
1 : 5 0 .و 2 5 پور رمه ۾ و 
اراد اللعان » فعليه أن يلاعِنَ لكل واحدة لعانًا مُفْرَدًا » ويبدا بلعانٍ التى تبدا بالمطالبة » 
فإن طالبْنَ جميدًا , وتسَاحَحُنّ » بأ | بإخداهن بالقرعة » وإن ل يتَسَاحَسْر ", بدا 
: 7 5 ءِ 5 وه د الاي ی برام اد براه لز هين 
ل نامئون ولوبدأبواحد "مونم غير رمع الشات عيشي أن 
يجْزئه لعان واحدٌ » فيقول : أَشهَدُ بالل إن لمن الصادِقينَ فيما رَمَيْتُ به كل واحدة من 
° إلى 6 لے 5 ١‏ 7 ا ل .امه 
زوجاتى هؤلاء الا ربع من الرْنَى . وتقول كل واحدة : أَسْهَدُ بالل إن لمن الكاذبِينَ فيما 
7 7 £ ره موا 0 وو . عر ع عض لكر ى ي 
رمانى به من الزْنَى 3 لانه يَحصل المَقَصود بذلك . والاول صح ؛ لان اللعان ايمان » 
فلا ثداحل لجماعة » كالأيمان فى الدّيُون . 


: ا 70 4 22 4 5 
فصل : ولو قال روه : يا زانية بنْتَ الوانية . فقد قذّفَها , ودف أمّها بكلمئين , 


ر ت 9 ٠.‏ وى وا ها عام . و 5 2 
والحكم فى الخد هما على ما مَضَى من الفصيل فيه . فإن اتمَعا فى المُطالبة ٠‏ ففى 

وهو 3 5 £ ع ر سرو 5 
أيتهما يعدم" ؟ فيه" وَبهان ؛ أحدهما ‏ الام ؛ لان حقها آ کد لكونه*" لا 


(۱۷) فی ب “م الأدميين . 

(10) سقط من :۱ء ب »م . 

(۱۹) فى م :« له ». 

. » ف الاصل : « فبراءة عرضها‎ )3١-20( 
. ) يتشاحن‎ ١: ف م‎ )1( 

(۲۲) فا : « بلعان واحدة » . 

(۳) ف الأصل »م ٠:‏ يتقدم » . 

(۲۶) سقط من : الأصل ١٠ء‏ ب . 
)٠٠(‏ ف الأصل : « لكوها » . 


\AY 


۸و 


۸ظ 


مط إا بال" » وأ" ها قضريلة الأمومة وتان نفدم" البنْتُ ؛ لائ 
دا بقَذْفِها و وجب عليه ال للانحری اا ی را 
جلدٌه 1" الارلى . فإن قيل : إل الد هنا حَقٌ لأدَمى » فلم لا وای بينهما 
كالقصاصي » فاته لو قَطَعَ يَدَىْ رَجليْنِ » » قطنا يديه هما » ول يوت ؟ قلا : لأن حَدٌ 
القَذْف لا يتكررٌ بتَكَرّرٍ سَبيه قبل إقامة حَدٌه » فالمُوالاة بين حَدَّيْن فيه ترجه عن 
موْضمُوعِه » والقصاص يجوز أن يُمْطَعَ ارا كلها فى قصاص واح » فإذا جار 


لواحب > فلائتين الى . 
فصل: وإن قف محص مات » فحدٌواحدء رواةواحدة» وقد زی أخيرء 
أو حر اَذ الأول لأنّهما حا تراق سيهماء فنداتحلا» كالرئى مرا . وإن 


َه فح له مه بر ری بذلك الرى» فلا د عليه؛ لله قد تق كزبه يه 
بالحَدّء فلا حاجة إلى إظهار كيه فب ثانيًاء ولا جلد عمرٌ با يكو حين شه على 
الشغيرة بن شي أعاد ذه ف عم بإعادة الح عليه» فقال له على: ! : إن جَلَذْئه 
فازجم صاحبّه . فركه”” ". ولكنّه بر زير السب والشقم . . وذكر القاضى أن فيه روَاية 
أمحرى » أن عليه الحَدّ ثانيًا؛ أنه قَذْفْ ثان بد إقامة"" الخد عليه» فأشبّه ما لو 


ے2 ه فو 


قذفه بزئی ثانٍ . وما إن قَدَقَه بزئی تحر KETE‏ ۽ لأنّه ققذف / لمَخصّن م 
ید فيه فوَجَبٌ أن يتَعقَبّه الخد الأول ولأنّ سَبَبَ الخد وجد بعد إقامته » فأَعِيدٌ 


فض -1؟) ف الأصل : « بالبينونة € . 

(۲۷) ف الأصل 0 ولأمها ¢ 

(۲۸) ف الأصل »باءم ١:‏ تقدم ) . 

(۲۹) ف الأصل :و جلد ) . 

(. #)أخرجه البيبقى » فى : باب شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة » من كتاب الحدود . السئن الكبرى ۲۳٣/۸‏ » 
٠‏ . وابن أبى شيبة » فى : باب فى الرجل يقذف الرجل ... » من کتاب الحدود . المصنف 9158/8 . 
(1١؟)‏ سقط من : ب : 
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عليه » کالڑئی والسترقة . وعن أحمد رواية أرَى » لا خد عليه فى الثانى ؛ لأنّه خد 
لصاحبه مره » فلا يعاد عليه الس »كالوقَدَفه بالزتى الأول . وعلى هذه الرواية يعر 
تعزير السب والشتم . وهذه الرُواية الثانية فيما إذا تقارّبٌ القَذْف الثانى من الخد فأمًا 
إذاقبافة اھا و الخد يكل جال 4 ل لا غر أن يكون خد من اجه 
وجب إطلاقٌ عِرْضِه له . ومَذْهَبُ الشافعىٌ فى هذا کمَذهَبنا إلا انهم حَكَوًا عن 
الشافعىٌ » فيما إذا أعادّ القَذْفَ بزِنّى ثانٍ قبل إقامة الحَدّ » وين ؛ أحدهما » يجبُ خد 
واحدٌّ . والثانى »يجب حَدَانِ . فأمًاإن ن قَذَفَ أَجْتَبيّة »ثم تروجها ثم قذّفها » فعليه 
الخد للقذف الأول ولاش عليه اناي . فى قول ألى بكرٍ ر . وحكى نحو ذلك عن 

اله » ولور » وأصحاب الرَأي ؛ لأنّه لو َذَّفَ أجبية قذي الجر 
من حَدٌ واحيد . واختار القاضى أنه | إن فده بارت الأول »لم يكن عليه أكثرٌ من حَدٌ 

واحبد” " » وليس له [مْقاطه إا الب » وإن قَذَّهَها بزئى آعمر ‏ ” "فهو على الروايتين 
فيما إذا ذف الأَجْتَبيةَ »ثم خد لها »م قَذََّها بِئّى حر" » فإن فنا : يجب حَدَّانٍ . 
فطالبَتٍ المرأة بمُوجَب القَذْف الأول » فأقام به َة » سقط عنه حه وم يجب فى 
الثانى حَدٌ ؛ لأنّهاغيرٌ محص » وإن يم به" ا 
الثانى » فأقام به بيك »أو لَاعَنَها » سَقَط لا عت ب عليه الخد به" أيضا ؛ لأنَّ هذا 
الَف موب غير مُوجَبٍ الأول فان الأول مويه الد على الخُصُوصٍ » والغافى 
مُوجَبّه اللعانُ أو الخد“ . وإن يَدَأْتْ بالمُطالبة بمُوجّب الثانى ۽ فأقام بي به »أو 
لاعن » سقط حَدٌّه » وها المُطالبة بمُوجَبٍ الأول » فإن أقَام به بيه » وإلّا خد . قال 


نة » للها . ومتى طالبنْه بوج 


(۳۲) سقط من :ب »م . 

(۳۴۳) فی ا »ب »م :« فوجب ) . 
(5؟) ف م ٠:‏ إلى ۾ حطاً . 

(5؟) سقط من : ب . 

(71-7) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۳۷) سقط من : م . 

(۳۸) ق اء ب ١م‏ :« والحد). 


هما 


۸و 


القاضى : إن أقام بالثانى بينة » سمط مُوجَبُ الأول . وهو مذهبٌُ الشافعئىٌ ؛ لأنّها 
صارت غير مُحصنة » فلا ينيْتُ ها خد المُحصتات . ولّنا » أن مسُقوطً إخصائها فى 
الشانى » لايو جب سُقَوطَه فيما قبلّ ذلك » كالو استَوْفَى حَدّه قبل إقامة ابيب . ولعل هذا 
نی" على ما إذا قَذَّف رَجُلُا فلم يُّقِم / الخد على القاذف حتى رى المَقَذُوف . 
وان ّم يه علهما » وم ين للانى » ل يجب إلا حل راح . نص عليه أحمدٌ ؛ 
لأنهما”. ' حَدَّانِ من جنسین تَرَادَفا 6 قم أحذّها > فتداتحلا » کا لو قذَّفَها وهی 
ا َذْفِينِ ا » فسحدٌ لما ثم أعادقَْفها بذلك الرَّى »لم يد لها ؛ 
ماذكناى! إعادة قذف الْأجْتَبيٌ ی ا و له إسقاط 
ازير بالنُعانٍ 0 ؛ لاتعزيز قف إلا على الزوايةالتى لم الي 
“حرا ناي © بإغادة القذف ۲ فإئه امه هنا عد + وله إسقاطه باللعاق .ون ولد له 
ولدّ بعد حَدّه » فذّكَرَ أنه من ذلك الرّئَى » فله العا لاسقاطه» على“ كِلتا الروايتيْن ؛ 
أنه مُحْتاجٌ إلى فيه . وإن قَذّفَها فى ارو جيةقَذفين بزناءَيْن » فليس عليه إلاحَدٌ واحدٌ ' 
كله ان راكد ا تى :قاذ كان انان راون E‏ انفده لكا 
يحُتاج أن يقولٌ : أشْهَدُ بالله | نى ”لمن الصّادة قي" فيما رها به من الزنءَينٍ . وفارَق 
ما إذا قذف رَُوْجَتَيْن' 6# يك لا که لمان واد لان المي وك لكل و 


(۳۹) فیا :« مبنی ). 

(50) ىب وم :د ولأعهما ل 

. ف م :«فلم)‎ )٤1( 

)فقا :« لکنه ) . 

(40)ف ب ١:‏ للأخرى » . 

(44-44)ف الأصل ٠‏ :3 حدثان » . وى ب ,م «٠:‏ حدان ) 
(5:) فى الأصل »م :دعن). 

(145-45) سقط من :ب . 

50 -4۷) فیا ١:‏ لصادق ) . 

(48) ف الأصل ١:‏ زوجه من ۲ . 


كلما 


فر ر ر 


منهما » فلا تتداتحل » كسائر الأيْمانِ . وإن أقام البَيْنَةَ بالأوّل » سقط عنه مُوِجَبُ 
5 4 3 0 00 ا ا 0 

الثانى ؛ لاله زالإخصاثها » ولا لعان إلا أن يكون فيه نَسَّبٌ یرید تفيّه . وإن أقامّها بالثانى 

سقط الد الأول »وله إسْقاطْه باللّعانٍ » إلا على قَوْل القاضيى » فإنَّهِ مط بإقامة 


الدع لان . وإن قَذّفها فى الَو جيّةولَاعَنَها ثم قَذَّفها بالزتَى الأول »فلا خد عليه ؛: 


لأنّه قد > حققه بلعانه » تمل أن يُحَدَّء کالو قَذّفَهابه9 أَجْتَبِسّ الم 
ولو قذَّفَها به أجْتَبىٌ » أو بزنّی غيره عليه E‏ > فى قول عامّةٍ أهل العلم » منهم ابن 
عباس » والْهْرَىُ » والشعبی » والشْحَعِيٌ دة » ومالك » والشافعيٌ ؛ وأبو عُمَيْد 
: )02 ه ع 5 ره 2 و 7 

وذكر أبو عبد عن أْصّحاب الاي » انهم قالوا : إن لم ينف بلعانها ولا » د قاذفها » 
وإن ثمَاهُء فلا حَدٌ على قاذفها ؛ لاله مف عن روْجها بالشر ع . ونا » ما رَوَى ابن 
عباس » عن التبىّ عر »أنه قال 0 مَنْ رمَاهَا أو وَلَدَهَا » فعَليْهِ الْحَدٌ ( . رواه أبو 
داو( ٩‏ ل ل 


و 


شَرْعًا » ولأنّه لم يبت زئاها » ورال إخصائها » فيلْرّمٌ قاذقها الحَدّ بقوله تعالى : 

ودين ىا 0 1 وأبأربة شهدا فَاجلدُوهُمَْمَاِينَ جَلدة4 07 . 

وکا لو م ينف وَلَدَها مان أقام”"” بی فَقَلَّمَها قاف بذلك الى » أو بغيره » فلا 

خد عله لك فال ااا ولأنّ هذا القَذْفَ ل يُدْخل لمعه عليها » وَإِنمادَخَلَتَ 

لمر بقيام الي » ولكمّه رر تغزير””© السب والأذَى . وهكذا كل مَنْ قامت البينة 
2 


براه > لاحَد على قاذِفه . وبه قال الشافعيٌ » وأصحابٌ الى . ولكنه يعَزْر تَعْزِيرَ السب 
کے ەر هه عي 4 
والاذىّ » ولا يَمْلِكُ الزو ج إسقاطه عن تفسيه باللعان ؛ لما قدّمُناه . وإن قَذَّفَ رَوجته 


(49) سقط من : الأصل . 

. ۳۷۳/۸ : تقدم تخريجه  فى‎ )٥۰( 
. ٤ سورة النور‎ )51( 

(۲) فى م :دقام ». 

. ) بتعزیر‎ ١: | فی‎ )٥۴۳( 


AY 


۸ظ 


5200 ه 2 8 528 £ # 
ولاعتها(؟” » ثم قَذََها بى آخرّ » فعليه الحَدٌّ ؛ لأنّها بانَتْ منه باللعانٍ » وصارت 


fro 


N 0‏ 8 ا ا ف 
أجَنْبيّة » إلا أن ضيف الرْئَى إلى حال الرْوْ جيّة » فعند ذلك إن كان ثم تسب يريد نَفيّه » 


› مسألة ؛ قال : ( إن الْمَعَنَ هُوَ , ولم لمعن هى » فلا خد عَلَيْهَا‎ - ١0 
) والزّؤْجيّة بِحَالِهَا‎ 


وجملةٌ ذلك أنه إذا لَاعَتَها » امعت هى من المّلَاعَمَةٍ » فلا حَدّ عليها . وبه قال 
الحسنٌ » والأوؤرّاعىٌ » وأْصْحابُ الي . وروی ذلك عن الحارث العُكلِىٌ» وعَطاءِ 
الخراسانيّ . وذَهَبَ مكحو » ولعي » ومالك » والشافعئ”" » وأبو عبد » وأبو 
ور » وأبو إسْحاق الجُورّجَانيٌ » واب المُئْذرٍ » إلى أن عليها الحَدّ ؛ لقول الله تعالى : 
ل ودرو عَنها الاب أن نهد أ شَهّلكاتٍ 4 . والعذابُ الذى”" يَذْرَوه 
لعائها هو الحَدٌ المَذُكُورُ فى قؤله سبحائه : « وَلَْشْهَدْ عَذَبَهُمَا طَائَِة من 
الْمُْمِنِنَ 04" . ولاه بلعانه حف اها » فوَجَبَ عليها الد » ا لو شه عليها 
عة . ولناء احق من زئاهاء فلا حب عليها الحدٌ» کا لو لاعن » ودليل ذلك 
أن تَحَمَقَ زناها لا يَحْلُو إِمّا أن يكونَ لعَانٍ الزُوج » أو بنكو لها » أو بهما » ولا جور أن 
يکود بلِعَانِ الرّوج وحدّه ؛ لاله لوَبَتَ زناها به » لما سمح لعانها » ملاوَجَبَ ا لحد على 
قاذفها » ولأنّهِإمَايَمِينٌّ» وإمّا شهادة » وكلاهما لا يقبت له الح على غيره » ولا جور أن 


. سقط من :ب‎ )٥٤( 

(۱) سقط من :۰۱ب ۰م . 

(۲) سقط من :ب . 

(۳) سورة النور ۸ . 

)٤(‏ سقط من :م . س 
() سورة النور ۲ . 

(؟) سقط من :ا )ب .م. 


A۸۸ 


يت بنكولها ؛ نالحد لا | يندت بالتُكُولٍ » فاته ينرأ بالشّمّهاتٍ » فلار مانا 
وذلك لأ الكو يَحْعَمِلُ أن يكونَ لشدٌة مرها »أو لِعُقلّة على لسانها أوغير ذلك » 
فلا يجوز إثباث الخد اذى امير فى بيه من الد ضرعف ما ار فى سائر الحُدُودٍ 1 
رار فى حقهم أن عرفو صمورة الل » وأن يُصَرحُوا بلفظه , وغيرٌ ذلك » مُبَالَةَ فى 
تفي الشبهاتٍ عنه ء يوسلا إلى إمْقاطه » ولا جور أن يُقَضَى فيه بالكو الذى هو فى 
لفسيه شبهة ل " يُقضَى به فى شىء من الحَدُودٍ ولا العُقَوباتِ »ولاماغدا الأموال »مع 
آنالشافمی لاير ی القضاءباُكُول فى شىء ؛ فكيف يَقَضى به فى َعَم الامو ر وها 
ب » وأسْرَعِها سقوطًا » ولأنّها لو أهَرّتْ يلسانها » ثم رَجَعَتْ کک 
فلأن لا يحب بِمُجَرّدالميناعها من اليَمين على يراه وى ؛ ولا يجورٌ أن يُقضّى 

ل يُقضى فيه باليَمِينِ الم » لا يقَضَى فيه بالیمین مع النكول كسار 
الحُقوق ولان ما فى كل واحد منهما من الشبهة لا فی بم أرما إلى الآخر فان 
اتال تكولها » لِمَرْطٍ حيائها وعَجُزها عن الط باللّعَاِ فى مجم الناس » لا يرول 
لمان الوح » والعذابٌ يَجُورٌ أن يكونَ الحَبْسَ أو غيره » فلا يمن فى الد » وإن 
احَمَل أن يكون هو المراٌ > فلا ينبت الح بالاختال » وقد يرجح ما ذکزناه بقول 
عدر عو ان عه إن الد عن نو اك :وقد اھ إذا کت رن أو كان 
الحمل ‏ أو الاغتراف7 . فذّكَرَ مُوجباتٍ الْحَدٌ 03 يذكر اللعانَ . وامتلمَتٍ الرُواية 
فيما يْصتَع بها ؛ فْروى” افر : تحن تلت أو ا .قال أحمد : فإن أت المرأة 
أن تلن بعد ايعان الرجل” ''"ء أَجْبَرتُها عليه ؛ وَهِبْتُ أن اکم عَليها برجي ؛ لأنها 
لوأكَرتُ 2000 » فكيف إذا أَبْتِ اللُعانَ ! ولا يَسْقَطُ السب إلا 


(/ا”سقطت الواو من ١:‏ .ب »م . 
(۸) تقدم تخريجه » فى صفحة ١١‏ . 
(۹) فى ب ء وحاشية أ زيادة : « عنه ) . 
(۱۰) ف ب :« الزوج ) . 


۱۸۹ 


۸و 


۲/۸ ظ 


بأیعانهما جیما ؛ ل الفراشَ قائمٌ حتى تلن » وال لراش . قال القاضى : هذه 
الرواية اصح . وهذا قول مَنْوافقناف أنه لا حَدٌ عليما ؛ وذلك لقول اللهتعالى :ل یر 
عَنْهَا الْعَذّابَ أن تشهد اربع شَهَكاتٍ بالله ‏ فيد یدل على أنه إذا لهذ لاير عا 
العَذَابُ والرواية الثانية » يُخْلَى سبيلها . وهو قول ایی بكر ؛ / لأله م يجب علمها 
العم يجب تخلية سبيلها ٠‏ کا لو تككمُل اله . فأمّا الروجية CE‏ 
لات ما يلاها » فى قول عام أَهْل العلم إلّا الشافعيّ » فإنّهِ قَضَى 
ا وتي للد بمُجَرَّدِ ِعانٍ الجر ”© . وقد ذَكرّنا ذلك . 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَكَذْلِك إِنْ إن أقَتث دون اربع مَرَاتِ ) 


له مه 


مله أن لجل إذا قَذَفّ امرأئه » فصدَّقيّه » ورت بالرْنّى مَرّة أو مَرّتِين » أو 
لاا » لم يحب علما الَْدُ ؛ لأئه لا ّت إلا بقار ريع مرا » على ما بذک فى 
الحُدُودٍ »ثم إن كان تَصيديقها له قبل لِعَانِه ؛ فلالعان بينبما ؛ لأن اللعان كالب ع إثّما 
يْقَامُ مع الانكار » وإن كان بعد لعانه » لم لاعن ھی ؛ لأنها لا لف مع الإقرار ( 
وص مء 0 مشاه 4 r‏ برس £ e‏ 8 .2 7 
وحكمها حكم ما لو امتَتعثٌ من غير إقرار . وبهذا قال أبو حنيفة و : إن 
صَدَّقنّه قبل لِعَانِه الخد » ولیس له أن لاعن » إلا أن يكون تم لتس نسب ينفيه 3 
نوكه »وى شب عر تيه وان كان عد مايه فد الى 
السب ء ولَِمَها الخد ؛ بناءً على أن النّسَبَ يَنْتَفِى بمْجَردِ لِعَانه » وَقَعُ الفرقة » ويَجبٌ 
الخد » ود" الحَدَّ جب بإقرار مَرّةٍ . وهذه الأصول قد مَضى أ ككرها . ولو رت 
ًا + وجب الد ».ولا لعان يبنهما إذا لم یکن كم سب يثقى ٠‏ وإن رَجَحَتْ سقط 


)0١١‏ ىب »م : ( يندرى؟ ؛ 
(۱۲) سقط من :۰۱م . 
(۱۳) فی۱ »ب :« الزوج ۲ . 
(۱) فى ب »م :(«فإن ‏ . 
(۲) سقط من :ب »م . 


1۹۰ 


الخد عنما » بغيرٍ حلاف عَلمناه . وبه يقول الشافعى »وأبو تور » وأصحاب الرأي . 
فن الرجُوعَ عن الاقرار الخد مول » ولیس له أن يُلاعِنَ للحن » فاه لم يجب عليه 
لتَصديقهااياه . وإن أراد لعائهالتفي تسب » فظاهر قول الجْرَقِىٌ » أنه ليس له ذلك فى 
جميع هذه الصو . وهو قول أصْحاب الرأى . وقال الشافعى : له لعاثها إتفي السب 
فيها كلها لأنها و كانث عَفيفةصالحة كيه ملك فى وها » فإذا كانت فاجرة 
فصَدَقتَهِ » لان يَمْلِكَ تفىَ ولدها ّى . ووَجَهُ الأول » أنَّ فى الولد إِنّما يكون 
ماه وقدتعَذَر للَعانمنبا9 لاما لائ سلف عل تف مائرٌ به افق 

فى الود عدر سَبيه > کا لو مات بعد القَذّف وقبل اللّعانٍ . 

فصل : ولو قال لامرأته : يازانية . فقالت : بك رَنيْتُ . فلاحَدٌ عليها » ولاعليه . 
وقال أصحابٌ الشافعىٌ : عليه حَدٌ القَذْف ؛ أله تمل أنه رادت بذلك تفي الى 
عن | ليها ۽ ٠‏ ۴ يَستَِل أل العف فيما | إذا قال قائل : سَرَّقَتٌ . قال : مَعَكَ 

قت . أى أنا ماسر ؛ لكوك" أنت ل تسرف . ونا E‏ 5 

َأَشْبّه ما لو قال“ : صَدَقتٌ . ولا خد عليها ؛ لل خد الى لا يبت إلا بالاقرار ‏ 
أرب مراب » وليس عليها خد القذف اھا تقذفه »وما أقرَتُ على تفسيها بزئاها 
به » ومن ذلك من غيرٍ كونه زا زایا بأن بلا زوجت وهی عالمة اله أي » ولأنّه 
حمل أن رید نَفَىَ ذلك عنہما » ا ذ کرو أو أنه ل يَطَاَنِى ميواك »فان '" يكن زی 


(۳) سقط من : الأصل . 

. قى ب عم :9 مېما)‎ )٤( 

. فیا » ب عم : و ولأتها‎ )٥( 
. » فى اء م :نو لكنك‎ )1( 

(۷) فى ا »م :« قال ) . 

(۸) فی | » ب :« بإقرار ) . 

. فی ب م :لأا‎ )٩( 
. ولم ۲ خحطاً‎ : ةدانمءاف)٠١(‎ 


۸و 


فأك شريكى فيه . ولا يجب الحَدُ مع الالختهال » ولا يم من سسُقَوطه عن الرّجل 
بظاهر مرها »وجوه عليها مع الاحتمال'" ؛فإنَ الحَديدْرا بالشبّهاتٍ » ولايجبُ 

بها . ولو قال : يا رانية . فقالت : انت ازى منى . فقال أبو بكر فیہا کالتی قبلّها : لا حَدٌ 
عل لج تمندرقه ل »لا على المأ ؛ لما ذكرنا فى التى قبلها . وقال الشافعى 2 
وأبوثور اتات ای : ليس قَوْلَها ذا . قال الشافعيٌ : إلّاأن ريد القَذْفَ ؛ لاله 
َكل أن ربد آله أصَابنَى وهو رُؤْجى » فإن كان ذلك » فهو أَبْلعُ نی فيه . وقال 
القاضى : عليها خد لقذفها » لا حَدٌ عليه لتَصّدِيقها اه » وقد أن بصريج قله 
بالزنى موعت غاد ال قات انت زان ''والاخهال مع التُصريج 
بالف ء لايَمْتعُ الحدّ ؟الوقالت : نت زان ^ .فأًاإن قال : يا زانية . فقالت : 
بل انت زانٍ . فكل واحبد منهما قاذ ف لصاحبه عليه د القذف + لان ”ا1راة لا 
تَمْلِكُ إسقاط حَدّها إلا باليّة » والرّوْجٌ يَمْلِكُ إِسْقاطه نة أو لِعَانٍ . 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ ١١-١١( 
. ٠ بتصديقها‎ ١: فیا »م‎ )۱۲( 
. ف بام :« لان‎ 0۳ -۱۳( 


14۲ 


كتاب العدد 


الأصل فى وجُوب العدَّةِ » الكِتَابُ والسنة والإجماع ؛ أا الكتابُ فقول الله تعالى : 
و مُطلْقَتُ يرصن بألفْسِهرة تة روء 0044 وقوله اة : © ولق يعسن 5 
من تحضر بن لساك إن ن هئ لا أر وى لم تحطن ولاك 


مال ا مكو 4 : وقوله تعالى : 9 وَلّذِينَ يوون منم 


ررر هسم 


وَيَذرونَ راجحا رن بون با أشهر وَعَسْرا شرا ی :وأا المي » فقول ال 
عله ١:‏ لابجل لانرأة ؤم ا يزع الجر أن تَجد عَلَى ميت فَوْقَ ثلاث › إل 


ع 0 


عَلَى رَوْح ‏ أرئعة اهر وعَشْرًا )© ' . وقال لفاطمة بنت قَيْس : « اعْتَدّى فى بَيْتِ ابن 


. ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة ۲۳٣‏ . 

(4) أخرجه البخارى" »فى : باب الطيب للمرأة عند غسلها من انحيض » من كتاب الحيض » وف : باب حد المرأة على 
غير زوجها .من كتاب الجنائز »وفى : باب تحد المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وباب تلبس الحادة ثياب العصب » 
من كتاب الطلاق صحيح البخارى 85/١‏ ۹۹/۲۰ 77/76 ۷۷ . ومسلم » فى : باب وجوب الاحداد فى عدة 
الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۱۱۲۷-۱۱۲۳/۲ . وأبوداود فى : 
باب إحداد المتوفى عنها زوجها » وباب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 
٥۳۷-۱‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى 
۱۷۳١ 0‏ . والنسائى » فى : باب الإحداد » وباب سقوط الإحداد عن الكتابية التو عنها زوجها » وباب ما 
تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » وباب الخضاب للحادة » من كتاب الطلاق . امجتبى ۱۱۸-۱۹٤/٦‏ . وابن 
ماجه »فى : باب هل تحد المرأة على غير زوجها من كتاب الطلاق . سنن ابن ماه 1۷٤/۱‏ . والدارمى »فی : باب 
النبى للمرأة عن الزينة فى العدة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ۱۹۷/۲ ١58‏ . والامام مالك »ف : باب ما 
جاء فى الأحداد » من كتاب الطلاق . الموطأ ۰۹۷/۲ .3ه . والإقام أحمد » فى : المسند ۸۰/١‏ ۳۷/۹۰ 
1A8‏ ا TAN‏ الوا ا ETI‏ 


) ۱۳/١١ المغنى‎ ( 1۹۳ 


۲/۸ اظ أَمْمَكْيُوم »7 . / فى آي وأحاديتٌ كثيرة . وأْجَمَعَتٍ الام على وجُوب العِدَّةٍ فى الجُمْلةء 
وإنّما امراف نوع منه. . وأجْمَعُوا على أن المُطَلقة قبل الْمَسِيس لاعِدَّةَعليها ؛ِلقَوْلٍ 
الله تعالى : « ييا اين امنا ذا َكَحْحُمُ آلمومتات م مهن من قبل أن 
مسون ما َم َه من دونه تومن سروه سراح ويلا 04 . 
وان العِدَّة تجبٌ لِبَراءةٍ الرجم » وقد تاها هنا . وهكذا كل فرق فی الحياةٍ » كالمسلخ 
ِرَضَاعَ » أو عَيْبٍ » أو عن أو لِعَانٍ » أو الحتلاف دين . 


فصل : وتجبُ اليذه على الذي من الم والمسلم . وقال أبو حنيفة :إن ل تَكُنْ من 
دينهم تلرَمها ؛ لأنّهم لايُخاطّبون بفرُو ع الین . ونا ؛عمومُ الاياتِ » ولأأنها بان 
بعد الول أشبة المسلمة . وعِدَّئُها كهدَّةِالمُسْلِمِةٍ »فى قولعلماوالأمصارٍ ؛منهم 
مالك » والتورِكٌ » والشافعىٌ » وأبو عبد » وأصحابٌ الرأى ومن تَبعَهُم إلّامارُوىَ عن 
مالك » أله قال : تعَْدُ من الوفاة بِحَيْضَةٍ . ونا » عُمومٌ قول الله تعالى : ل وَالذِينَ 
وو نکم ورود راجا يرصن نف أ شر وعَسْرا 4 . ولأنها مغقدة 
فق الوفاة أشيت ‏ المسلمة.: 


1 وورةر و 2-7 AIT‏ 5 .»م 

فصل : والمُعْتَدَّاتُ ثلاثة أقسام ؛ مُعَْدّة بِالحَمْل » وهى كل امرأةٍ حامل من 
روج » إذا فارَقَتْ رَوْجها بطلاق أو فسخ أو موه عنها » حر كانت أو أمَةَ » مسلمة أو 

2 7 3 2 3 ه‎ 8 o, 0 . 5 ٠. 
اوت الأحْمَال‎  : كافرة » فَعِدّتُها بضع الْحَمْلٍ » ولو بعد ساعة ؛ لقول الله تعالى‎ 
ع اهام اد مق 5 ەرت * و 2# ووم و‎ ٤ ركو‎ 
أجلن أن يَضَعْنَ حَمُلَهُنّ # . والثانى » مُعْمَدّة بالقروء » وهى كل مُعْتَدَّةِ من فرقةٍ فى‎ 


)٥(‏ تقدم تخريجه »فى ۰ ۲۳۱/۱۰ » ويضاف : وأخرجه النسائی » فى : باب إذا استشارت المرأة رجلا فى من يخطبها 
هل يخبرها با يعلم » من كتاب النكاح . المجتبى 1۲/٦‏ . 

(7) سورة الأحزاب 45 . 

(۷) ف الأصل : ٠‏ وأشبيت © . 


الحياة أووطء فى غير يكاج إذاكانت ذات فر فعِدّنّها بالمَرْ ع" ؛ لقول الله تعالى : 
( للقت تمن ليون قفوو ) . والثالث » مُعْمَدّة بالشهُور > وهی 
كل من تخت باقر إذالوتكن ذات قرءِ + لصئر ؛أوياس »لقول اللهتعالى :ل وال 
قسن من آله يض من تساك إن ابم نهن كه أشهرٍ وأللمْ جضن 4 . 
وذواٹ اء إذا ارك ف حَیضها لا تذری ما رغه اد a‏ ا : 
وعِدَة الآآيسَةٍ ٠‏ وکل مَنْ ُو عنها وھا ولا َمل بها قبل حول أ أو بعده» حر أو 
آم » فَعِدّنُّها بالشهور ؛ لقول الله تعالى Fp:‏ وا ف مِنَكُمْ / یدرون ۱۲۷/۸و 
راجا ربصن بالفسون ار ا وَعَشْرًا ¢ . 

فصل : وکل فرق ين رون فوشا عة الاق » سولة كانت بلع او ان 
أورضاع »أو فسخ بِعَيْبٍ» أو إغسار أو إغتاق راان » أو غيره »فى قول 
أككر أهل العم وروی عن ابن عباس »أن عة المُلاعتة تَسْعةٌ تة أشهر وی ذلك سائر 
أهل العلم » وقالوا : عِدَتُها عدَّةٌالطّلاق ؛لأنها مُغارقة فى الحياة وقا BRE‏ 
وأكثر أهل العلم يقولون : عِدَة المُختلعة عِدة المُطلقة ؛ ؛ منهم سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » 
و » وعروة > وسليمان ين يسار ا > والحسن » 
والشغيئ » ولح » والرَهْرِی » وقتادة » وخلاس بن عصرو » وأبسو عياض , 
ومالك واللَيِتُ الأورَاعى» والشافعئ. وروی عن عثانَ بن عفان» وابن عمرٌ» وابن 

عباسي» وأبان بن عثان» وإسحاق » وابن المُمْذرِ أن عة الل اة . ورواه ابن 
لقا سم عن أحمدء ری ابن عباس» أن افرأةثابت بن س الث منم » فجعل الى 
عه ئها حَيْضْةً . رواه السائى”"" . وعن ريع بنتٍ مُعَوّذْ مغل ذلك » وأن 


(۸) فی ب »م ٠:‏ القرء » . 

(۹) فى الأصل ١١‏ : « القر » . 

(۱۰) فی ب »م :« وذات ». 

(۱۱) سقطت الواو من ١:‏ . وتقدم فى : 4١/8‏ . 
(۱۲) تقدم تخريجه »فى 7017/٠١:‏ . 


140 


۸ظ 


عفان قَضّى به . رواه اسای » واب ماه 0 
رصن يأف َل فو 4 ٠‏ ولأنها فر قة بعك الول فى الحياة » فكانت ثلاثة 
روء ٠‏ كغير الحُلع » ؛ وقول ابی عله 0 الام حَيْضنَانِ » 8 ' .عام » وحَيديتُهُم 
ير ويه عِكرمة رسلا » قال أبو بكر : هو ضویف مرس . وقول عثان وابن عماس قد 
خالقه قول عمرّ وعلىٌّ » فإنَّهما قالا :ها ثلاث بض وقولهما وی . وما ابن 
عمرّ » فقد رَوَى مالل » عن نافع » أنه قال : عِدَّة المُخْتَلعةِ عِدَّة LS‏ 
وهو أُصّح عنه . 


فصل : والمَوْطُوءةٌ بشبْهة تعمد عة المُطَلّقَة » » وكذلك الموطوءة فى يكاج فاس . 
وبهذا قال الشافعيٌ ؛ لأنَّوَطْءَ الشّبهةِ وفى النكاج الفاسد » فى شل الرجم ا 
السب كالوطء فى الكاح الصجيج » )وكا مدله فا تل بدالا . وإنوطئت 
ا و » ل تجا رو جها وَطوها قبل فضا عِدتِها » کی لا مضب إلى 
الحتلاط المياه و الألساب » وله الاسيّمُتاعَ منها بما دون / الفرج “فى أحد 
الوَجهِينِ ؛ لأئها زوجة حرم وَطُوها لعارض مُحْنَصُ بالفرج » فأبيحَ امتا ع منها بما 
وئه » كالحائض . 

فصل : لمن بها كالموْطوءة به فى الو . وبهذا قال الحسنٌ » والنّحصى . 


و 5 


وعن أحمد رواية أحرَى أنّها تُستبْرَا بحَيْضْة . ذكرها ابن أبى موسى . وهذا قول مالك » 


١‏ ) أتخرجه السا »فى : باب عدة المختلعة » من كتاب الطلاق . المجتبى 57/1 ١‏ . وابن ماجه » فى : باب عدة 
الختلعة » من كتاب الطلاق . سنن أبن ماجه ٦٦۳/۱‏ , 4 . كا أخرجه الإمام مالك »فى : باب طلاق الختلعة » 
من كتاب الطلاق . الموطاً 1/۲ . 

. 5174/٠١ : تقدم تخريجه » فى‎ )۱ ٤( 

. ٠٦١/۲ ف : باب طلاق الختلعة » من كتاب الطلاق . الموطأ‎ )۱٥( 

(01)فاءب »م : و مطلقة 6 . 

0١1)فاءب‏ »م ١:‏ وحقوق ). 

(۱۸) ف ب مم : وانقضاء ) . 


وروی عن ای بكر وعمرٌ » رَضى الله عنهما : لاعِدَةَ عليها . وهو قول النَّوْرىٌ » 
والشافعٌ *' , وأصحاب الرَأّي ؛ لأنّ الدّةَ لحفظ النَّسَبٍ » ولا يَلْحَقه نسب . وقد 
رُوَىَ عن على » رضّى الله عنه » مايَدُلُ على ذلك . ونا »أنه وء يقضيى شْعْل الرّحِم » 
فوَجَبّتِ العِدَّةٌ منه » كوطء الشبهة . وما وُجُوبُها كمدَّة المُطَلّقةِ » فلأنّها خُرَة » 
فوَجَبَ اروها بعد كاملة » كالمؤطوءة بشبهة . وقولهم : إِنّما تحب لحفظ 
السب . لا يصح » فإنّها لو امحصّتٌ بذلك » لما وَجَبَتْ على المُلاعِئة المَنْفِىٌ 
لها » والآيسّة » والصغيرة » ولّما وَجَبَ اسِْبْراءٌ الأمَةِ التى لا يَلْحٌَ وها بالبائع » 
ولو وَجَبَتٌ لذلك » لكان اسَْبْراءُ الأمَة على البائع » ثم لو تبت أَنّها وَجَبَّتْ لذلك » 
فالحاجةٌ إليها داعِية ؛ فإ المَْنِىّ بها ذا رجت قبل الاقدادٍ » اشتبه ولد الرَو ج بالود 
من الى ". فلايَحْصُلُ جفظ الس . 


۹ 9 مسألة ؛ قال » رحمه الله تعالى : ( وَإِذَا طَلّقَ الرّجُلُ رَوْجَمَهُ وقد حلا 
»فياه لا جب خب اة الى لها فا ) 
فى هذه المسألة ثلاثة فصول : 


أحدها : أن التب على كل من تلا بها روجا » وإن ل يَمْسسّها . ولا لا 
بين أهل العلم فى وجو بها على المُطَلَّةِ بعد المَسييس » فأمًا إن تلا بها ول يُصريْها ثم 
طَلَقَها » فإِنْ مَذْهَبَ أُحمد وُجُوبُ العِدَّةِ عليها . ورُوىَ ذلك عن الخُلفَاءِالرَاشيدِينَ » 
وزيد » وابن عمرٌ . وبه قال عُرْوَةَ » وعلىٌ بن الحُسَيْنِ » وعَطاءً » والزُهرِىٌُ » ولوق » 
والأؤراعي » وإملحا » وأضْحابُ الرأي » والشافعى فى قدي قله" . وقال 


1 سقط من : ب‎ )١19-19( 
. ) المزنى‎ ١: فى ب‎ )۲۰( 
. ٠ فى ا »م :« قوليه‎ )۱( 


۸و 


الشافعئٌ ف الجديد : لا عِدَّةَ عليها ؛ لقوله تعالى : ف يَأيُّها لّذِينَ اموا إا ئكُحْتُمُ 
TRT‏ كلك عون رن جل انلها 014 
وهذا نص » ولأنّها مُطَلقةَ مَس » فَأَشْبَهَتْ مَنْ ل يُخْلَ بها . ولّنا ء إجماعٌ الصّحابة » 
روئ الاه اح وائ نم بإسناوها عن ززارة بن ارف »قال قف الفا 
)ئ( 


و 
5 


الراشدون أن مَنْ ازى راء أو أَعْلّق ابا » فقد وجب / المَهْرٌ » ووَجَبّتٍ اعد 
ورواه الأثْمُ أيضًا عن اتيف » عن عمرٌ وعلىٌ » وعن سعيد بن المُسَيٍّ » عن عمرٌ 
وريد بن ثابتٍ . وهذه قضايا اسْتَهَرَتُ » فلم نكر » فصارَتْ إِجماعًا . وضَعْف أحمدُ 
مارُوىَ فى خلاف ذلك » وقد ذكرناه فى كتاب الصّداق”*” . ولأنّه عَقَدٌ على المنافع » 
والتَمْكِينٌ” فيه يَجْرِى مَجرَىَ الامنتيفاء فى الأحكام المُتَعَلقَةٍ » كعَقَد الإجَارَةٍ » والآية 


مَخْصّْوصة بما ذكرناه » ولا صح القاس على مَنْ لم یل بها ؛ لأنّه ل يوْجَدْ ما“ 
اكير“ ش 

فصل : وظاهر كلام الجِرَقِىٌ » أنه لا فرق بين أن يَخْلَو بها مع الماع من الوطء » أو 
مع عَدَمِهِ » سَواءً كان المانعٌ حَقيقِيًا » كالمجَبٌ والعنّة والفعق والرق » أو شَرْعِيّا كالصوم 


0 Mu |< ١ N َه 9 : عو ع‎ 6. 

والإإحرام والحيض والنفاس والظهار ؛ لان الحكم علق ههنا على الحَلوَةٍ التى هى مظنة 
الإصابة دُونَ حَقيقتها » ولهذا لو تلا بها فأ بولد لمّدَةٍ الحَمْلٍ ‏ لَحِقّه سيه » وإنلم 
رامق و و م ر e‏ < و وو 1 5 لامك عل 
يَطا . وقد روى عن أحمد » أن الصداق لا يكمل مع وججودٍ المانع » فكذلك يحرج فى 
95 و 2 روم o,‏ مودس i‏ 806 ب 5 رو 

العِدَّةِ . وروی عنه »أن صُوْمٌَ شهْرٍ رمضان يَمْنَعْ كمال الصّدّاق مع الحَلوة › وهذايَدُل 


(۲) سورة الأحزاب EN‏ 

. ٠ وروی‎ ٠: فیا‎ )۳( 

. ۱١۳/۱۰ : تقدم تخريجه , فى‎ )٤( 
. ۱١٤/۱۰: فى‎ )0( 

(1) فی م ٠:‏ فاتمكين » . 

(۷) سقط من : ب 

(۸) فی۱ ١:‏ تعلق ) . 


۱۹۸ 


۴ و و ر 
على انه متى كان الماع مُتَاكدًا ‏ كالاحرام وشبهه , مَنَعَ كمال الصّداق › ولم جب 
و £ و 1 100 6 8 ك و 
العدّة ؛ لان الحلوة إنّما أقِيمَتٌ مام المسِيسِ ؛ لآنّها مَظنَّة له > ومع المانع لا تتحقق 
المَظِنّة . فأمًا إن تلا بها » وهى صغيرة لا يُمْكِنٌُ وَطُوُها » أو كان أُعمى فلم يَعْلّمْ بها » 
2 : وه 7 و ع2 7 ر ع و 5 
فلا عِدَّةَ عليها » ولا يكمُل صداقها ؛ لان المَظِنّةَ لا تتحَقَقٌ مع ظهور استحالة 
المريس + 
eT iP 5‏ م وس* و م عير 
الفصل الثانى : أن عدة المطلقة » إذا كانت حرة وهى من ذوات القروء ثلاثة 
1 3 ۶ ن ا 2 ع ررر وس 
قَرُوءِ . بلا حلاف بين أهل العلم ؛ وذلك لقول الله تعالى : <( وَالمُطلقَتُ يرصن 
4 ا هھ 5 زجني ع مه 2 ۶ 4 
ِانْفسِهنٌ ثلكة قروء 4 . والقرءٌ فى كلام العَرّب يَقَعٌ على الحَيض والطهر جميعًا »فهو 
من الأمبماء المُشتركة » قال أحمدٌ بن يى تَعْلّبٌ : القروءُ الأؤقاثُ » الواحدٌ قرع » 
٤ 5 so 2 5‏ ر . 
وقد يكون حَيِضًا وقد يكون طهرًا ؛ لان كل واحد منهما يأتّى وق . قال الشاعر”” "© : 
قا ا عر عي کی رمز 8 ل م ع a‏ لر 21١‏ 
6 و م ر £ ل E‏ د 37 5 
يعنى : لوقتها . وقال الخليل بن أحمد يقال : أقرَاتٍ المرأة : إذا دنا حَيضها وأقرَاث : 
لإذا دنا طْهْرّها » وف الحديث عن الى ع : « دَعِى الصّلاة أيامَ اقرائ )"2 . ۲۸۸٠د‏ 
فهذا الحَيْضٌ . وقال الشاعر :© 
ورف ی ا ا و و ا ی ا م1 8 ا ل ا 
مُورة عزا وفى الى فة لِمَاضَاعَ فيها مِنْ قروء نسّائكا 
6ه ىو 9 ع م ٠.‏ و 9 2 رر هس 0 2 
فهذا الطهر . واختلف أهل العلم فى المرادِ بقوله سبحانه : # يَتَرَبِصْنَ بائفسيهن 
ق 1 0 ع ر a‏ اق ق اا 
ثلكةقروء 4 . واختلفت الرواية فى ذلك عن أحمدٌ » فرَوَى أنه الجيض .روئ ذلك عن 


(۹) فى الأصل : « والقروء » : 

» ۸۱/۳ هو مالك بن الحارث أخو بنى كاهل بن الحارث بن تمم بن سعد بن هذيل . انظر : ديوان الهذليين‎ )٠١( 
. 714٠ والبيت فيه ۸۳/۳ .. وقد نسب لتأبط شرا فى : معجم البلدان * /59 » انظر ديوانه‎ 

. 1۹٥/۳ العقر هنا : القصر الذى يكون معتمدا لأهل القرية . معجم البلدان‎ )١١( 

(۱۲) تقدم تخريجه » فى : ۲۷۷/۱ . 

(۱۳) هو الأعشى » والبيت فى ديوانه ٩۱‏ . 


عمرٌ » وعلىٌ » وابن عباس » وسعيد بن المُسَيّبٍ » والتوْرىٌ » والأؤرّاعىٌ » والعَتْبرقُ » 
وإسْحاقٌ » وى عبد » وأصحاب الرأي . وروی ذلك عن أبى بكر الصّدّيق › وعثهانَ 
اتان وی مُوسَى » وحُبادة بن الصّامتِ » وأى الدَّرْدَاءِ . قال القاضى : : الصّحيح 
عن أحمد E‏ وإليه ذَمَبَ أصحابنا وبع عن قله بالأطهار » 
فقال : فى رواية اليسابُورئٌ : كنت أقول : إئه الأطهارٌ » وأنا أَذْهَبٌُ اليو إلى أن الأقراءً 
الحِيّضُ . وقال » فى رواية الأنرّم” “ : كدت أقول الأطْهار » ثم وَقَفْتٌ لقول الأكابر . 
والرواية الثانية عن أحمد » أن الفروءَ الأْهارٌ . وهو قول زيد » وابن عمرٌ » وعائشة 
وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وأبانَ بن عفان » وعمرٌ بن 
عبد العزيز » والرُهْرٌِّ » ومالك ؛ والشافعی »وى ثور . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : 
ما أدرَكتُ احا من فتهاننا إلا وهر يقول ذلك قال اب عدا :ج أحمدٌ إلى أن 
ار هار »قال » فى رواية الأثرم : رايت الأحادِيت عَمّنْ قال :القرو ايض . 
تختلف » والأُحادِيث عَمّنْ قال : إِنّه احق بها حتى ذل السيْضة الثالئة . أحاديئها 
دا © . واج مَنْ قال ذلك بقول الله تعالى :3 لفون 
لِعِدّتهِنَ 4 . أى ف عِدّتَهنَّ . كقوله تعالى : و وضع الوزن الفط ْم 
آلْقيَلْمَةٍ 4" . أى : فى يوم القيامة .وإِنّماأمرَبالطّلاق ف الظّهْر لافى الحَيْضِ 00 
عليه قول الب نه فى حديث ابن عمرٌ ٠:‏ جنها حتى تهر م يض ٤‏ 
ثم طهر » فان شاءَ لق » وإِنْ شَاءَأمسسّكَ ,فد کت ليله ارا یا 
الساءُ » . مُتمَقٌ عليه" . وفى رواية ابن عمر : « فَطَلْقُومُنٌ فى فيل" عِدتهِنٌ » . 


له 


. ) فى ا زيادة : « قد‎ )١٤( 

. سقطت الواو من : الأصل‎ )٠١( 
. ١ سورة الطلاق‎ )١17( 

. ٤٦ سورة الأنبياء‎ )١17( 

(۱۸) تقدم تخريجه, فى 4414/١:‏ . 
(19) سقط من : الأصل . 


ولأنهاعِدّة عن طَلاق رباج وجب أن يتير عيب الطّلاق > كدو( ""الايسة س 
والصغيرة”' '" ولّنا » قول الله / تعالى : ¥ ل 0 TT‏ 
يم فدهن كه هر وق َم يحض 74". فصن عند عدم لحيْضٍ إل 
الاغجداد بالأشهر »فل ذلك على أنَّ الأسْل الحَيْضٌ » کا قال تعالى :3 َم تجو 
مَاء فََيَممُوصَعِيدَا 74" . الآية أن المَعْهُودَ فى سان الشرع اسستمال الرءمعنى 
الحَيْضٍ » قال النبى عه : « تد ع الصّلاة ايام أفرائها » . رواه أبو داو" . وقال 
لفاطمة بن اى حبش J:‏ اطي ؛ ذا أتى قرول »فلا صلی ودا تررك 2 
مَطهرِى ثم صَلَى ما بن القرء إلى القَرء » . رواه السا . ول يغهد فى إسانه 
اتفال تی اراق تانيع » فوَجَبَ أن يُحْمَلَ كلامه على المَعْهُودٍ فى سنه . 
ورو عن ال كله » أنه قال : « َلاق الأمَةِ طَلمَانِ » وَرْوُهَا حَيْضتتان » . رواه 
أبو داو » وغيره” "' . فإن قالوا: هذا يرْويه مُظاهرٌ بن أملل'" » وهو مُنْكَرُ الحديث. 
قلنا : قد راه عبد الله بن عِيسى » عن عَطِية العَوْفِى » عن ابن عمرٌ » كذلك رجه 
ابن ماجه »فی« سئنه ) وأبوبكر الحَلّالُ فى ( جامعه ) فهو نص فى عِدَةالامَة 5 
فكذلك عِدَة الحُرَةٍ . و ظاهر قوله تعالى : «ل يعرئْصْنَ بافسهن تة روء . 
جوب اربص قلا كاملة ومن جل لقو الأطهار لم وجب ثلاثة 00 
بطْهرَيْن وبعض الثالث فيُخَالِف ظاهرٌ النصّ بو خلة ال لت ب 


)ىا ب »م ٠:‏ وكعدة » 

(51) فى ب ١:‏ أو الصغيق » . 

(۲۲) سورة الطلاق ٤‏ . 

(۳) سورة المائدة ٠‏ 

. VN: تقدم تخريجه  فی‎ )۲٤( 

(6كلم)ى : باب الأقراء » من كتاب الطلاق . انجتبی 177/5 . وانظر ۲۷۷/۱ . 
-(۲۹) تقدم تخريجه ‏ فى : ٥۳٤/۱۰‏ . . 


(۲۷) ف النسخ : « مسلم » . وانظر ترجمته فى : عهذيب التبذيب 187/٠١‏ . 


۲۰1١ 


۸و 


۸ظ 


كاملة » فيُوافقُ ظاهِرٌ النصّ فيكوث اوی من مخالقيه » ابد امنتبرءٌ » فكانت 
ايض » » كاسبراء الم وذلك لأنّ الاستبراء لمَعرفة رة الحم من الحَمْلء والذى 
يدل عليه ايض فوبَبَ أن کون انبا به . فإن قي : لالم أن اسَْبراءَ الم 
باحص وإنّما هو بالط الذى قبل الحيْضَةٍ . كذلك قال ابن عبد البرّع وقال“ : 
95 : إن استبراءً الأمة حَيْضة حَيْضْةٌ بإجماع . ليس کا ظَنُواء بل جائرٌ ها عندنا أن تنكس إذا 
دَكَلّتٌ فى الحَيْضَة وَاسْتَيْقَنَتٌ أن دَمَها دَمْ م خيض و كدللت قال إسماعيل بن إسحاقٌ 
یخی بن اکم حين دحل ٩‏ عليه ف مناطرته يه . قلنا: : هذا رده قول ال عن : 
لاوطا حايل حَنّى ضع ولا حال حت د 0 . ل بارا e‏ 
عرف براءة الرّحء وإنّما يَحْصْل بالحَيِْضَة لا بالطر الذى بِلَهناءَ ولان العِدّة 
”عق خوج خارج / من الرجم » فوب أن تعلق بالطّمْرٍ » ال 


يحَةة ممه أن الوه مقصودها مغر مرف " براءة المرأة من الحَمْل ؛ فتارة صل بطلعه 15 


تأ ال مایا TO. EN N‏ قوله تعالى : 


فَطَلقَوهُنّ هن اء دون فحَْل که أرد قبل دهن إذلايُِْنْ مله على الاق ف 
العدَّةَ» ضَرُورَةٍ أن الطلاق 1 سیق الع لون سّهاء السب د الحكم» 


فلايُوجَدُ الك قبلّه» والطلاقٌ فى الطّهرٍ تَطْلِيقٌ قبل العدَّةٍإذا كانت الأقراء الحِيَضّ . 


(۲۸) سقطت الواو من : ب . 

(۲۹) فی م :« دخل ) . 

(۳۰) تقدم تخريجه » فى : 444/١‏ . 
(۳۱) فى م :« الاستبراء » . 
(۳۲-۳۲) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۳۳) سقط من : ب . 

5 6ع)فاءم:دفإن ) . 

.) فی ا »م :۱ سبق‎ )۳١( 

(35) فى ب »م زيادة : و على € . 
(۳۷) سقط من : ب »م . 


الفصل الثالث : أن الحَيْضْة التى تمق“ فيا لامْْسسَبُ من ِلها . بغير 
خلاف بين أهل العلم ؛ ل الله تعالى أمرَ بثلاثة روء » فتناول تَلاثةٌ كاملةٌ » والتى طاق 
فيها ل بق منها مام به مع اتن ثلاثةٌ كاملة » فلا يعد بها . ولان الطلاق إِنّما حرم فى 
الحَيْضٍ ا » فلو السب" بعلك الحيضة ريا » كان 
أقصرٌ لعِدّتها » وقح لها » فلم يكن مُحَوماا © » ومن قال : القروءُ الأطهارٌ 
”مسب ها بالطّهرٍ الذى طَلَْهًا فيه قرا » فلو طَلْقَهًا وقد بَقَىَ من قُرْئِها لَحْظة » 
حَسبها را » وهذا قول كل مَنْ قال : امروب الأطهار "“ . إلا ررق وحده » قال : 
عند بكلا" “روء میری الطَهْرٍ الذى لها فيه . وك عن ای عب » أنه إن كان 
جامعها ف الطَهْرٍ » يَحْتَسِبٌ ببقیقه ؛ أنه رمن حرم فيه الطلاف »فلم يَحتسيبٌ به“ 
من الْعِدَّةٍ » كرمّن الحيضي . ونا » أن اللا حرم ف رن الحيض فما ضر تطويل 
الد عليها » فلو لم يسيب بِبَقِيّةالطّمْرِ قرا » كان الطلاق ف الطَهْرِ أضْرٌ بها » وأطولٌ 
عايا وما ذكر عن لى عبد لاي ؛ لل تخر اللا فى الحيض لگزنها لا 
تَحْتَسِبْ ببقيته فلا مور أن عل املف قم الالحيساب حرم الطلاني ؛ فتصیر 
الله مر » وإنّما ريم الطّلاق فى الطَهْرٍ الذى أصَابَها فيه » لكونها مُرئابة » 
ولکونه““ لا امن الم بظهور > 1 حَمْلِها » فأمًا إن الْقَضَتْ حُرُوفُ الطّلاق مع انقضاء 
الطَّهْرٍ » فان الطلاق يَقَعُ ف“ أوّلِ الحيَضة » ويكونُ مُحرمّا » ولا تَْمَسيبُ بتلك 


ممم ق١‏ > ب »م :« طلق ). 

(و م ف الأصل : و احتسب » . 
(40) ىم ١:‏ روما » 

. سقط من : ب . نقل نظر‎ )4١-4١( 
. فى ا :«دثلاثة‎ )٤۲( 

. سقط من : ب‎ )٤۳( 

. ) فیا :« ولکونہا‎ )٤٤( 

(6:) سقط من ٠:‏ . 


۸و 


الحَيضَة من عِدَّتَها » وتحتا أن تَعْمَدٌ بشلاثِ جيّض بعدها »أو ثلاثة أطهار »على الرواية 
الأخرَى . ولو قال لها : أت طالقٌ فى آخر طُهْرِكِ 0 : فى آخر جُرْءِ من طهر .أو 
لضت حُروف”' الإنقاع » وم يق من الطُهرِ إلا رمن الوق ع » فاه لا ئَحْمَسيبُ 
بالطّْرِ الذى وََعَ فيه الطلاقٌ ؛ / لن اذَه لا تكون إلا بعد وو ع الطّلاق » وليس بعده 
طهر عند به » ولا جور الاعتدادٌ بما قبلّه . ولا ما قار » ومن جعَلٌ الف الحَيْضَ » 
اعْمَدَّها بِالحَيْضَةٍ التى تلى الطلاقّ ؛ لأنّها حَيْضْة كاملة » ليقع فيا طلا » فْوَجَبَ أن 
عند بها قرا . وإن احتَلفا » فقال الزو ج : وَقَعَ الطّلاقٌ ف أو الحَيْضِ . وقالتث : بل 
فى آخر الطّهُرِ . أوقال : القَضَتْ حُروف الطّلاق مع اثقضاء الطَمرِ ..وقالت : بل وقد 
قى مته َي . فالقول قولّها ؛ لأ قولّها مقبولٌ فى الحَيْضٍ » وف انْقِضَاء لِد . 
٠‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِذَا اغْمَسَلَتْ من الْحَيْضَةٍ الالكة » أيحث 
بلأزواج ) 

حكى أبو عبد الله ابن حامد » فى هذه المسألة رِوَايتيْن ؛ إحداهما ‏ أنّها فى العدَّةٍ مالم 
عسل فيُباح لرَؤجها ازتِجاعُها › ليجل لغيره نِكاحُها . قال أحمدُ :عمرٌ » وعلىٌ» 
وابنُ مسعودٍ يقولون : قبل أن تَعْتَسِلٌ من الحَيْضةٍ الثالثة . ورُوىَ ذلك عن سعيدٍ بن 
المُسَيّبٍ . والقّوْرِىٌ » وإسحاق . ورو ذلك عن أبى بكر الصدّيق وان بن عفان » 
وى موسى » وحٌبادة » وأى الدَّرْداءِ » رَضِيّ الله عنهم . قال شَرِيكٌ : له الرّجَعةٌ.وإن 
فرطت فى العُسْلعِشْرِينَ سنة . قال أبو بكر : وروی عن ایی عبد الله » أنه فى عِدّيتَها » 
ولزو جها رَجْعَتُها حتى يَمْضِىَ وقثُ الصلاة التى طَهُرَتُ فى ويها . وهذا قول الور . 
وبه قال أبو حنيفة " إذا انْمَطمَ اذم لدُونِ أكثر الحَيْضٍ » فإن الْقَطَع لأأككره » الْقَضّْتِ 
الدّة باّقطاعه . وجه اعتبار العُسْل قول الأكابر””” من الصّحابة » ولا مُخالِفَ لهم فى 


(45) فى اء م «٠:‏ فحروف ) . 
)١-١١‏ سقط من :ب . 
(۲) فی ۱ » ب : « الأكثر » وف م : « الأكاين » 


عَصرهم يكن ا ا دو السو بتكي کے الط 
فأشبّهت الحائضّ . والرّواية الثانية » أن العِدّةَ تنقَضى بطْهُرها من الحَيْضَة الثالئة » 
وابقطاع مها . اخختاره أبو الخَطَّابٍ . وهو قول سعيد بن جُبَيْرٍ » والأؤزاعىٌ » والشافعئ 
فى القديم ؛ لن الله تعالى قال : ل ترصن بائفسهن تة روء 4" . وقد كمَلتِ 
القرُوهُ » بدليل وُجُوب العُسْل عليها » وؤجوب الصّلاةِ » وغل الصيام » وصيحته 
منها » ولأنّه ليبق حُكُمُ اد فى المراث » ووقوع الطلاق بها » واللّعاِ » والتّمقَةِ » 
فكذلك فيما“ نحن فيه . قال القاضى : إذا شَرَطنا العُسْلَ ‏ أَفَادَعَدَمُه إباحة الرَجعة 
وئخريمَها على الأزواج » فأمّا سائرٌ الأحكام » فإنّها تَنْقَطِعُ بانقطاع / دَمها . ۸ظ 


فصل : وإن فنا : القرُئ”” الأطهارٌ . فطَلّمَها وهى طاهِرٌ» لضت عِدّنُها بروية الدّم 
من الحيضة الثالغةء وإن لها حائضاء الْقَضَتٌْ عدبا بروية الم من الْحَيْضة الرابعة. 
وهذا قول ربد بن ثابت » وابن عمرٌ » وعائشة » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد اللهء وأبانً 
ابن عُهانَ» ومالك وای ثور . وهو ظاهِرٌ مذهب الشافعیٌ . وک عنه قول تحر لا 
ْقَضِى العدّةٌ حتى يَمْضِىَ من" الدم يوم وليلة؛ لجّواز أن يكون الدَّمُ دَمّ فسادٍء فلا 
نكم بالقضاء العدّةِ حتى يزول الاخهال . وحکی القاضى هذا احتالا فى مَذهَبنا أيضًا . 
ولّناء أن اله تعالى َل اة ثلاثة فرُوءِ» فالوٌيادةٌ عليها مُخالفة لص فلا يُعوَلُ عليه» 
ولأنه قول من سينا من الصحابة» روا الأثرمُ عنهم بإسنادهء ولمْظْ حديث زيد بن ثاب : 
إذا َكَل فى الدّم من الحَيْضةّالثالئة» فقد برقت منه. وبر منهاء ولا رنه ولا برها“ 


(۳) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(4) ف الأصل :دماع. 

: » الأقراء‎ ١: فیا‎ )٥( 

()ىم:١زمن». ١ ١‏ 
(۷) أخحرجه الإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض » من كتاب الطلاق . الموطا 
۲ . والامام الشافعى . انظر : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق » ترتيب المسند ٠۹/۲‏ .= 


Y0 


۸و 


وقولّهم: إن الدّمَ “يجوز أن" يكونَ دم فساو . فنا : قد حُكِمْ بكُونه حَيْضًا فى ر 
الصلاة » وحُريمها على الزُوج » وسائر أخكام الحَيْضٍ » فكذلك ف القضاء العِدَّة . 

م إن كان لتقف عن الحكم باقضاء ابد للا ختال فا ذا بين أنه حيط ع عَلِمنا أن 
الجدّة قد القضت حون رات الم > کا لو قال ها :إن حِضْت فأنتٍ طالِقٌ . وايَلَقَ*) 
القائلُون بهذا القول » فمنهم من قال : اليو والليلة من الهذَّة لاله دم كمل به اعد 
فكان منها » كالذى ف أثناء الأطّهار ر. ومنهم مَنْ قال : ليس منهاء إِنّما يتين به اقضاوهاء 
االو مناه منها مها اوزنا ةل ثلاثة قرو ولكنائتمهامن المكاج حتى مني 
يوم وليلة» ولو راججعَها روْجُها فيباء لم صح الرجعة . وهذا أصّحٌ الوَجَهين. 


) مسألة ؛ قال :( وَإِنْ كائث أَمَةَ » فَإِذَا اغْحَسَلْتْ من الْحَيْضَة الثاني‎ - 0١ 


أكثرٌ أهل العلم يقولون : عِدَة الأمَة بالقرءفريان. منهم ؛عمرٌ . وعلىٌ » وابن عم 
وسعيدٌ بن المُسيْبٍ» وعطاءِ» ډعبد لله بن عب والقاسم» و وزيك ب بن أَسْلم 
وله » وقتادة» ومالكٌ 3 الو » والشافعى » واا وات تور وأُصحَابٌ 
اراي ي. وعن ابن ميرِينَ» عِدَنّها عِدّة الحُرَّة إلا أن تكون قد مضت بذلك رة . وهو 
قول داو ؛ لقول الله تعالل :فق وَالْمُطقاتُ | يرصن مهن كه رو ع 304 , 
ونا قول الى عله :) ا 7 . وقد ذ كرناه وقول عمرٌ وعلى وان 
عمرٌ » ولم عرف هم مُخالفًا فى الصّحابة » فكان إجماعًا » وهذا يحص عُموم الآية 
ولاه مَْنّى ذو عَدَدٍ ؛ بنِىَ على التفاضل » فلا تُساوى فيه الأَمَةُ الحرة > كالحَدٌ . وان 


والبمبقى » فى : باب ما جاء فى قوله عز وجل : (9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © » من كتاب العدد . 
السنن الكبرى ٤٠١/۷‏ . 

(۸-۸) سقط من :م . 

(9) سقطت الواو من :| »ب »م . 

. ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه » فى : ٥۳٤/۱۰‏ . 


لقي س يَْعَضِى أن كود حيضة ونِصْفًا ون لع ل لمن NE‏ 


ت 


أن الس لاش ن » فكَمَل حیضتیْن » ولهذا قال عمرٌ » رَضِى الله عنه : لو أَسْتَطِيعٌ 
أن أجْعَلَ اله حَيْضة وِصفً لمعل . فإذا تَقَوَرَ هذاء فانقضاءً عِدّتَها بِالعْسّْل من 
الحَيْضة الثانية» فى إحدى الرُوايمين » وف الأحرَى » بانقطاع الم من الحيْضة الثانية . 
وعلى الرٌواية التى تقول : إن القُرَُ اهار . فائقضاءٌ عِدّتها بروية الم من الحَيْضْةٍ 
الثانية . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كان من الْآيِسَاتٍ , أو مِمَّنْ لَمْ يَحضْنَ › 
مها تة اهر ) 

أجمعٌ أهل العلم على هذا ؛ لی الله تعالى ذکره فى كتابه بقوله سبحانه : « وال 
يسن ِنَّ مجبض بن ساك إن زم وهن له أشه وَل لم جضن و 
فإن كان الطلاق فى أل الهلاال» اعْثير عبر ثلاثة أشهر الأهلة 6 لرل الله تخالل : 
2 سوك عن الأهلّة قل هى / موقي لئاس ولحي 0 وقال مسبحانه :انعد 
الشهُور عند آل آنا عسرٌ شرا فى ككل آله َو حلق السلوْت والأرضَ نه رة 
حرم 0 . وم يتف الاس فى أنَ الأشهرٌ الع معت بالأهلة. إن وَقَعَ اللا فى 
أثناء ان اعَتَدّتٌ بَقيتَه» ثم اعْتَدّتْ دان بالأملن 2 E‏ 
تام ثلاثِينَ يومًا . وهذا مذهبٌ مالكُ» والشافعىٌ » وألى فة ب َيه الأول 
وغد من الرابع بمذر ما فاتها من الأول تامًا کان أو ناقصًا؛ لائ لو كان ون 
الهلال» كانت العدَّةٌ بالأهلة» فإذا كان من بعض الشهْرٍ» وجب قضاءُ ما فاتٌ منه. 


. ٤ سور ة الطلاق‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة‎ )۲( 
. ۳١ سورة التوبة‎ )۳( 
. © فى م : « الحرام‎ )٤( 
. ١ الشهر‎ ١: فى م‎ )٥( 


۸ظ 


ور ج أصحابنا وَجَهًا ثانيا ؛ أن حي الشهور خسو بالعدد . وهو قول ابن بنتٍ 
الشافعى ؛ لأنّه إذا سيب الأول ِالعَدَدٍ » كان ابتّداء الثانى من بعض الشهر » فيجبٌ 
أن بح يادو د » وكذلك الثالث وا انال بد يقعُ على ما بين / الهلالين وعلى 
اديج 2 -0 إذا غم الشهر 0 ثلاثينَ » والأصل الهلا ٠‏ فإذا نکن اغتبار 
الهلال ٠١‏ تبر ا > رجےا "إلى العَدَدٍ . وف هذا انفصال عمًا ذْكِرٌ لأبى 
حنيفة . وما لسري الذى ذكزناه فاه لاير إمامٌ الشهر الأول من الثانى » ويجورٌ 
أن يكون تمامّه من الرابع 

فصل : وتُحْسمَبُ” الهدّة من السّاعة التى فارَقها رَوْجُها فيها » فلو فارقَها صف 
اليل » أو صف التهار » اعْمَدّثُ من ذلك القت إلى مِدله . فى قول أكثر أهل العلم . 
قال أبو عبد الله ابنٰ حامد : لا تَحَْسِبُ بالساعاتٍ » وإنَّما تَحْمَسِبُ بال الليل 
والنہار » فإذاطلقھا نهار ا سیت" من اول اليل الذى يليه ثليه مواد طا 
ان ا ل النهار الذى يليه . وهذا قول مالك ؛ لأنّ خسابَ السًاعات شق 2 
فَسَقَط اعبار . ولّنا » قول الله تعالى o:‏ ةشر 4 . فلاتجورٌ الريادة عليها 
بغير دليل » وجساب السّاعات مُمْكِنّ . إما ييا » وإمّا امنتظهارًا » فلا وجه للرّيادة 
على ما أَوْجَبَهُ لله تعالى . 


) مسألة ؛ قال : ( والْأَمَة شَهْرَانِ‎ - ١43 


الحتلفتٍ الرُوايَاتُ7"' عن أبى عبد الله فى عِدَّةٍ الأمة » فأ كر الرّوايات عنه » أنّها 


ركع فیا »م : ١‏ اعتبروا » . 

(۷) ف م ٠:‏ رجعوا » 

(۸) ىم ٠:‏ وتجب ». 

(9) ف الأصل : و احتسب » . 
(١٠)فب‏ :«وإذاع». 

. » ف الأصل > ب :۱ الرواية‎ )١( 


شهرانٍ . راه عنه جماعة من أصحابه » واحمَج فيه بقول عمر »رضي الله عنه : عة 
م للد يان ولو م تبحض کان عِدَنها شرن . روا الم عنه اناوه © . وهذا 


ع عله 


قول عَطاءِ هئ » وإسحاق » وأحَدُ أقوال”" الشافعىٌ وا يبدل هن 

الروء » وعِدَّة ذاتٍ القروء قزعان» فبدلهما شَهُرانِ » ولأنّها معد بالشَهُورٍ عن غير 
الوؤفاةٍ » فكان عَدَدُها كعَدَدٍ القروء» لو كانت ذات قرو“ » كالحَُرٌةٍ . والرواية 
الثانية » أن عِدّكها شّهْرٌ ونصف . تَقَلَها المَيِمُونى » والأثرمُ » واخحتارها أبو بكر . وهذا 
قول عل“ رضي الله عنه . وروی ذلك عن ابن عم » وابن المُسيْبٍ » وسالم » 
والشغيئ » والتويق, وأضْحاب الي . وهو قول ثانٍ للشافعی ؛ لن عة الأمَةٍ ملف 
عِدَّةِ الحرّةٍ » وعِدَّةٌ الحُرّةٍ ثلاثة أشْهُرِ اما شي وتف » وإنّما كنا لذات 
الحَيْضٍ حَيْضْئَيْن ‏ لمعدر تعيض الحَيْضَة فإذا / صرنا إلى الشهُورٍ » امك 
الصيف » فوجَبَ امسر إليه » كاف عد الوفاة ء وَصيرٌ هذا كالُخرم » إذاوجَبَ 
ا أجرأه إنخراجُه » فان أراد الصَيَامَ مكائه » صامً يوما 
كاملا . ولأنّها عِدَّة أمْكَنَ تنُصِيفها » فكانت على النُصْف من عِذَّةِ الحرَةٍ > » كهدّةٍ 
الفا » ولأنّها مُعتَدّة رو » فكانت على الصف من عِدّة الحرّة" كالمُتوفى عنها 

ها" . والرّواية الثالئة » أن عذكها ثلائةٌ أشهُرٍ . ورُوىَ ذلك عن الحسن » 
ا 2 وعمر بن ج العزيز » وخی » ويحبى الأنُصارئ» ورّييعة» وماللكِء وهو 
القولُ الثالتُ للشافعيٌ ؛ لحُمُوم قوله تعالى : فدهن تة شر 4 . ولأنّه استبراءُ 


(۲) وأخرجه البيبقى » فى : باب عدة الأة » من كتاب العدد . السنن الكبرى 4375/17 . 

(۳) فا › م :« قول ». 

. »ب »م :« قرء)‎ | )٤( 

» ٠١١/١ عدة الأمة إذاطلقت »من كتاب الطلاق . المصنف‎  : أخرجهما ابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا‎ )٥( 
. ۷ 

. سقط من : ب . نقل نظر‎ )٦-٦( 

(۷) سقط من :ب . 

(۸) سورة الطلاق ٤‏ . 


) ١٤/١١ المغنى‎ ( ۲۰۹ 


و٨۸‎ 


للأمَة الآيسّة بالشهُورٍ » فكان ثلاثة أَسْهُرٍ » كاستبراء الأمة ايا او ات 
سيدُها » ولا اغبا الشهُورٍ هنا لم بتراءة رها »ولا حص هذا بدون فلا 
أشهر فى لحر لمو جما ؛ لان الحم یکون تہ رین یوما 6 وعلق ارج 

يوما' "© م يصيير مُطلة ميرك ولو َطَنْامرأ طهر لحل » وهذامَعْنَى لا 
يكلف باق والحرَيّة » ولذلك كان اسببْراءُ الام ةف حَقٌ سيدها ثلاثة أَسْهُرٍ . ومن رَد 
هذه الرواية قال : هى خالفة لالجماع الصّحاية ؛ لأنّهم افوا على القَوين اولي 2 
ومتى املف الصحابة على قَوْليْنِه لم جز إحداثُ قول ثالث ؛ أنه يُْضِى إلى 
تخوطئتهم ؛ وتتروج الح عن قول جميعهم » ولا جور ذلك » للأنّها مده لغير 
الححمْل”'" » فكانث دون عِدَّةٍ الحرٌةٍ » كذات القرُو””" المَُوَفَى عنها رَوْجُها . 


فصل :انلف عن أحمد فى اسن الذى صرب به الرأة من الآيسَاتِ » فعنه: 
أوله ون تة ؛ لأنّ عائشةً قال أن ری الرأة ف بها ولا بعد حمسي سنا . 
ماد عر لعج لحار »وإن كانت من نساء العَرَبِ سیون ؛ لاهن . 
قوی طَبِيعة . وقد ذكر الزْبيرٌ بن بكار »فى كتاب١‏ النْسّبٍ ) اک جعتاک ای ید 


ابن عبد الله بن رمع "2 وٹ مُوسَى بن عبد الله بن حسن بن حسن(* '© بن على بنألى 
2 ۶ و ك 
طالب وها متو سنة . وقال : يقال : إِنّه لن تلد بعد خمسينَ سنة إلا عَرَييَةٌ » ولا لد 


(9)فىم :« الرحم ». 

(۱۰-۱۰) سقط من ۱٠:‏ . 

.  لحلا«: فى اء ب »م‎ )۱١( 

(۲) فى م ١:‏ القرء » . 

(16) أى النقل . 

. 415/١ : فى ب :2 ربيعة » . وتقدم فى‎ )١15( 

(15) ف ب :۵ حسين ٩‏ . ويصحح ما تقدم فى : 45/١‏ 4 إلى « موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن » . وانظر 
المسألة فى : مقاتل الطالبيين ۰ ۳۹ » زهر الأداب ۸۹/۱ . ول ترد فى نسب قريش لمصعب الذى بين أيدينا » وورد نسبه 
فيه . انظر ٥۰٦-٤۹٥‏ . 


¥1۰ 


عع 


5 َه £ 0 5 ور ر و fl‏ 
لسيئين إلا فَرَشِيّة . وللشافعيٌ ولان ؛ أحدهما , يُعمَبرُ السسنٌ الذى يتين أنّها" " إذابَلْعْنّه 


E 0 . 2‏ 7 ووه رو 5 ولع 
م كحض . قال بعضهم : /هو اثنانٍ وسِنُونَ سنة . والثانى » عبر السّن الذى بياس ٠‏ ۲/۸٣ظ‏ 


۰ و 2 4 9 رع ۶ ا 1 04 0 و 
فيه نساء عَشِِْيرَتَها ؛ لان الظاهرٌ أن تشاها كتَشِيِهنٌ » وطبعَها كطبعهن . والصحيح » 
إن شاء الله تعالى » أله متى" بِلَعْتٍ المرأة خمسِينَ سنة » فَانْقَطَمَ حَيْضْها عن عادتِها 
2 0 2 وو ر N‏ 5 5 
مرا لغير سبب » فقد صارت ايسة ؛ لآن جود الْحَمْضٍ فى حَقٌ هذه نادِر » بدليل قول 
52 وو e‏ 000 0 و 9 و 
عائشة» وقلة وجُودٍه » فإذا انْضَم إلى هذا انقطاعه عن العاداتٍ مَرَاتِ » حصل الاس 
وو 0 ع ا ا نام 10 رت وسو 0 
من وجُودِه » فلها حيئيذ أن تَعْمَدٌ بالأشهر » وإن الْقطعَ قبل ذلك » فحكمها حكم من 
ھر ەا e‏ 7 ر يد ع ا ےا 
ارَفعَ حَيْضُها لا ئدْرى مارفعه . على ما ستذكرّه »إن شاء الله تعالى . وإن رأتِ الدَّمَ بعد 
عع 2 
الخمسين › العادّة الى كانت تراه فيا » فهو حَيِض » فى | 1 يح ؛ لان دلي 
2 بر فهو حخيص Ê‏ 
الحَيْضٍ الوجودٌ فى رَمّن الامكانٍ » وهذا يُمْكِنْ وجودُ الحَيْضٍِ فيه » وإن كان نادِرًا . 
ٌو 7 ور اه 4 وا ماه 
وإن راه بعد السئّين » فقد ثُيْقنَ أنه ليس بحيْض ؛ ”'لأنه لم يُوَجَدْ ذلك . قال 
2 5 5 0 وو ر ا 0 
الخرقي : وإذا رأئه بعد الستينَ » فقد تَيْقنَ أنه ليس بحيض ^“ . فعندٌ ذلك لا تَعْعَدٌ به » 
وعد بالأشْهُرٍ » كالتى لا تَرَى دَمًا . 


فصل : ول مين تَحِيضُ فيه المأة تسْعٌ مينِينَ ؛ لأنَّالمَرْجعٌ فيه إلى الوجُودٍ » وقد 
وجدّ مَنْ حِيض لسع . وقد رُوىَ عن الشافعئى أنه قال رایت جدَةَ ها إخدئ 
وعِشْرُونَ سنةً" “ . فهذمإذاأْسْقَطْتَ مِنعُمْرِهامُدَة الْحَمْليْ نف الغالب عامًاونِضْفًا » 
وفَسَمْتٌ الباقى بينها وبين ابتيتها ‏ كانت كل واحدة منهماقد حَمَلَتْ لدو نِعَشْرِ مينينَ . 
فإن رأث دما قبل ذلك » فليس بِحَيْض ؛ لاله م يُوجَدْ مثلها كرا » والمُعَْبَرٌ من ذلك 
ما تكد + ث مَرات فى حال الصححة > وم يوجَذ ذلك فلا تد به :7 


(015)قاءب م :ا . 

0 ف الأصل : « إذا » . 

(۱۸-۱۸) سقط من : ب . نقل نظر . 

)١19(‏ تقدم فى EVN:‏ . وقد ذكره البيبقى » بإسناده عن الشافعى » فى : باب السن التى وجدت المرأة حاضت 
فیہا. من كتاب الحيض . السنن الكبرى ل ل 0" 


۲11 


۸و 


فضل : فإن بِلَعَتٌ سنا ئَحِيضُ فيه النّساءُ فى الغالب » فلم تجض » كحَمْسَ عشرة 
سنةً » ئها ثلاثة أَشهرٍ ‏ فى ظاهر قول الجرَقِى »” 'وهو قول' ای بكر ١.‏ 
مذهبٌ'" أبى حنيفة » ومالك » والشافعىٌ . وضَعَف أبو بكر الرُواية المُخالفة لهذا » 
وقال : رَوَاها أبو طالب » فخالّقٌ””" فيبا أصحابّه » وذلك ما رَوَى أبو طالب » عن 
أحمك » اهاعد سنةٌ . قال / القاضى : هذه الروایة اصح ؛ لاله متى ای علليها زمانْ 
الحَيْضٍ فلم تَحِضْ » صارٹ” ‏ مُرْتَابةَ » جور أن يكونَ بها حَمْل مَمَعْ حَيْضَّها » 
فيجبٌ أن عد بسو » كالتى انق م حَيْضُها بعد وجوه . وتا » قول الله تعالى : 
ل وای قسن ِن الْمَحِيضٍ من لُسَائِكُمْ إن كم دهن تة اهر وال لَمْ 
يحض 272107 "وهذه من اللّانُ م يَحَضنَ نن ء ولان الاغتبار بحا المُعْمَدّةٍ » لابحال 
غيرها » ولهذالو حاضث قبل بُو غ سنٌيَحِيضُ لمِئْله النَساءفى الغالب » مثل أن تَجيضَ 
وها عَشْرٌ مينينَ » اعْكَدّتُ بالجِيَضٍ ل ؛ 
فإنها من ذَوَاتِ القرُو””" » وهذه لم تكن منْهنَّ 
۴٤‏ - مسألة ؛قال :( وَإِذَاطلْقها لِك فيه الرجْعة » ةَ » وَهِىَأَمَةَ , فَلَمْ 


فض عدنُهًا حَبَّى اقث“ , بتث عَلَى عِدَّةٍ حُرّةٍ . وَإِنْ طَلْقَهَا طَلَا u‏ 
الرجعة0") » فَأَعْعِقَثُ ف اث عِدَةَ أم ع 


( ۲۰ ۲۰) فیا ب ١:‏ وقول ۲ . 
(۲۱-۲۱) فی ب :« ومذهب ) . 
(۲۲) فى !»م ٠:‏ فخالص ) . 

(۲۳) ف الأصل › ب :( حصلت © . 
٤(‏ ۲) سورة الطلاق ٤‏ . 

. سقط من : الأصل‎ )۲٠-۲١( 
. سقط من :ب‎ )772-175( 

. » الأقراء‎ ٠: ١! ف‎ )۲۷( 

(۱) قب : د أعتقها » . 

(۲) فى اء م :( رجعة ) . 


هذا قول الحسن ؛ والشعبى لتساك » وإسحاقٌ » وأصْحاب الرأي . وهو 
أحَدُ أقوال الشافعي وقول الثانى »كمل عِذَةَأمَةِ » سَواءٌ كانت بائئا أو رَجْعِيّة . وهو 
قول مالك وألى ثور ؛ لن الحويّة طَرَأتْ بعد وُجُوب العِدَّة عليها عليها »فلا يعبر حَكْمُها , 
كا لو كانت بائنًا أو كا لو رأث بعد وجب الالنيراء ‏ ولأئه تی يلف بالق 
والحرَيّة » فكان الاغتبارٌ بحالة الومجوب » كالحَدٌ . وقال عَطاء والزهْرىُ وقتادة : 
تينى على عة حرة بكل حال . وهو القولُ الثالتُ للشافعيٌ ؛ لأنَّ سَبَبٌ العدَّةٍ الكاملّة 
إذاؤجد فى أثناء الِّةٍ » اقلت إليها و إن كانت بائنًا » کا لو ادت بالشهُور ثم رأتِ 
الدّمّ . ونا » أنّها إذا أَعْيِقَتُ”) وهى رَجْعِيَة » فقد ودبت الحرية » وهی رؤجة تقد 
عِدَّةَ الوفاة لو مات فرعب أن نع هله الخراار ٠‏ کا لو قت قبل الطّلاق . وإن 
أعتقث وهى بائنٌ » فلم ُوبحد الحرية ن لوجي به » فلم تَجبُ عليها عة ا حرائر 8 
يقث بعد مضي الي . وأ لجيه تقل إلى عة الرفاة لو مات » فتتقِل إلى 
عِدَّةِ الحرائر البائ لاتقل | إلى عِدَّةٍ الوفاة »فلا تتتقل! إلى جد الحرائو »الو الْقَضَتْ تقض 
عِذَنّها . وما ذکزناه مال يطل بما إذا مات رَوْجٌ الرجعِية عة » فإنها تقل | إلى عدو / 
الوفاة » والقرق بين ما نحن فيه وبينَ ما إذا حاضمتٍ الصغوة » أن الشهورٌ يَدَلْ عن 
ايض » فإذا و جد المُبْدَلُ » زال حُكُمُ الل » كالمَتيمُم يجدٌ الم ولیس كذلك 
ههنا » فإن عة الام ليست يبدل ولذلك تبنى الأمهُ على ما مَضَى من عدا تماقا 2 
وإذاتحاعنت الصعية اسافت الفدة ة فافترقا© » وتخاليف الاستبرَاءَ ؛ فإن الحريّة لو 
قارنتٌ سَبَبَ وجو به تمل ألائرى أن أ الول | إذامات سيِّدُها عَدَة قث لمَوت ر 2 
ووب الامتجبراء » کا يجب على التى لم تعد عت تع » وأ الاستبرْاءً لا يلف ا 


i) 


والحرية ؛ بخلاف مسألينا . 


(۳) فى م ٠:‏ وهذا) . 

() فى الأصل , ب »م ٠:‏ عتقت © . 
(ه) فى مزيادة : وعدة ) . 
(كعيقاءم : فافترق ٠‏ . 

(۷) فی۱ ٠:‏ فأعتقت 2 . 


۸ظ 


۸و 


فصل : إذا عَتَمَتِ الأمة تحت العَيْد » فالحتارّت نفسّها » اعتذث عِدَّة الحرة ؛ 
لأنهابائث من رَوْجها وهى حر . وقد رَوَى الحسنٌ » أن الى علق مر بريرةأن تََْدٌ 
عِدَّةَ الحرة“ , وإن طَلْقّها العَبْدُ طلاقا رَجْهِيا » فأعْتقها سيّدُها » بَنثْ على عِدَةِ 
الْرَةٍ » سّواءً فحت » أو أقامَتٌ على النكاج ؛ لأنّها عَتَقَتْ فى عدة رَجْعيّة .ونم 
> قراجُها فى ِلها » فلها الخياز بعد رَجُعَتها » فإن امحتارتٍ الفَسْحَ قبل 
» فهل تتأف الهدّة أم یی على ما مَضّى من عِدّتها ؟ . على هين" . 
فإن قلا : نُسْتَانف . فإنّها تستأنف عِدَّةَ حر . وإن قلنا 0 . بت على عِدَّةِ حرّة . 


68" - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلََهَا وهي ممن قذ حَاضَتُ : فار 
0و1 وهی ممن رتفع 
حَيِضْهًا > لا تذرى مَا رَقَعَهُ > اعْعَدّثُ سد ) 


e‏ ك - 8 قر . 0 1 7 ر 
وجملة ذلك »أن الرجل | إذا طلقٌ امرأئه اا بن دوات الاأقراء »فلم تَر الحيضّ فى 
عادّتها » وم نذْرٍ ما رفع » فإنّها تَعْتدٌ سنة ؛ تسلعة اشر منها تيص فيها مغلم براءة 
رحمها لان هذه المدةهى غالبٌمُدةِالحَمْلٍ »فإذالم يبن الحم فما » عم تراءة 


2O2 


الرّحم ظاهرًا » فتَعْمَدٌ بعد ذلك عِدَّةَ الآيسَاتِ » ثلاثة أشهُر . هذاقول عمرٌ ‏ رَضي'الله 
عنه . قال الشافعي : هذا قضاءً عم بين الُهاجرينَ الأنصار » لا ينزه متهم منز 
علِمْناةُ . وبه قال مالك» والشافعی فى أحبد قَولَيْه . وروق ذلك عن الحسن . وقال 
الشافعی »ف قول آخر تتوص رح سین »أكثرٌ موا لحمل » م تعد بئلالة هر ؛ 
ل هذه المُدَةَ ھی التى بیقن بها براءة زجمهاءٍ فوَجَبٌ اغتبارها اختياطًا . وقال في 
الجديد : تكون فى عد أبدّاء نی تحِيضٌ) أو کا سن الإياس» عد حيتكيذ بثلاثة 


أَشْهُرٍ . وهذا قول / جابر بن ريد ¢ وعَطاء ¢ وطاوس ¢ والسَعْبئىٌ » > والتحَعىٌّ » 


(۸) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 51/١‏ . وانظر ما تقدم فى : 7059/1١‏ . 
(5-9) سقط من :ب . 
)١(‏ سقط من : الأصل 5 


14 


والهْرصٌ » وى اناد » ولو » وى عُبَيْد » وأهل الِرّاق ؛ لأ الاغتداد بالأشهرٍ 
ج فلم بجر بله » وهذه ليست آيسة » ولأئها رجو عو الم » فلم 
عد بالشّهور » کا لو تباعَدَ حَيْضُها لعارض . ونا » الاجماعٌ الذى حكاه الشافعى 2 
ع 0 و و . 
ولأن العرَض بالاعتِدادٍ معرفة براءةرَ جهها » وهذ اخ صل به براءة ر جهها » فاكثفى به » 
وهذا كی فى حٌَّ ذات المرْءِ بثلاثة روء » وفى حن الآيسة بثلاثة أشْهُرٍ » ولو رو عى 
اليقين لاعميرَ أفصى مُدّةِ انل » ول عليها فى تطوبل العدّة ضرا فإنّهاتُمْنَعْ من 
الأواج » وتُحْبَسُ دائمًا عضر لوج يجاب السكتى والتّفقةِ عليه . وقد قال ابن 
عباس : لا عورا علا الف » كمَاها عة عة اشير . فإن قيل : فإذا مَضَتٌ تسعة 
أشهر » فقد عُلِمبَراءة رَجيها ظاهرًا » N‏ ثلاثة هر بعڌها ؟ قلنا : 
الاغتداد بالقرو ء والأسهْر | نما يكونٌ عند عَدَم الحَمْل وقد جب الدّة مع العلم ببراءة 
لم » بدليل ما لو عل طلاقها برع احمل » فرضعفه »وقح اّلا » وأرتنها 
العدة + 

فصل : فان عاد الحيضٌ إلها فى السنة » ولو فى آخرها » لَرمَها الانتقال إلى القَرُوءِ ؛ 
لأنها الأصل “قبطل بها حك الكل : إن عا بعد مها ونكايها ٠ل‏ تعد إلى 
روء ؛ لن ها لضت » وحَكَمْنا بصِحُة بصِحّة نكاحها » فلم تَبْطُّل » > کا لو اعْتَدّتٌ 
الصغيرة كلائة أشهُر » وتروّجَتْ » ثم حاضّت . وإن حاضت بعد السّنَةٍ » وقبل 
نكاجها » ففيه وَججهان ؛ أحدهما » لاتعُودُ ؛ لن اذه المَضت بالشهور » فلم عد 
كالصّغيرة . والثانى ‏ تعودٌ ؛ لأنه" من ذَواتٍ القَرُوءِ » وقد َدَرَث على الل قبل 
علق حَقٌّ روچ بها » فلَزمَها العَوْدُ » كا لو حاضّت ف السنةٍ . 


١45‏ مسألة ؛ قال : ( وان كانت اَم اعْتَدّث بأحد عَشْرٌ شَهرًا , تِسْعة 
أشهر ِْحَمْلٍ » وسَهْرَانٍ َة ) 


(۲) سقط من :ب . 


ل لمن 


ظ 


هذه المسألة مَيْنية مبنية على أصَليْنِ ؛ أحدهما » أن الحرة تعد بسكة ذا افع حَيْضها لا 
تَذْرِى ما رفعه . الثانى » أن عِدَة الأمَة الأيسة هران » فتتربص تسعة اشر ؛ لأ مده 
الل تتساؤى فیا الخ لم »لكيه آنا تیا »فإف یس من احمل » 
عدت عد الايسَة شهر: شَهْرَيْنِ . وعلى الرُواية التى جَعَل عِذَّتَها شهرًا ونصفاء تكون 
لها | غشرة أشهر ونم . ومن جَعَلّها ثلاثة أُشْهْرٍ » فَعِدّتُها سئةَ كالخُرَّةِ » 
موا 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وإن عَرَفْتُ ما رَقَعَ الْحَيْض » كانت ف عة حَتّى 
يَعُودَ الْحَيْض” » قد به إلا أن تعيير من الآيسات . فتك بكلائة أشهُر , 59 
تصيرٌ فى عداد السات ) 

أما إذا عَرَفْتُ أن ازتفا ع الحيِضٍ بعارض”" ؛ من مَرَض » أو فاس » أو 
95 5 رو ۶ 3 2-07 5 0 0 20000 500 ع 
رضاع » فإنّها تنَْظِرٌ زوال العارض » وعد الدّم وإن طال » إلا أن تَصِيرٌ فى مير 
الإياس”" » وقد ذكرناه . ” فتَعتَدٌ جيكيذ؛ ' عِدَّةَ اليِسّاتِ . وقد رَوَى الشافعىٌ» فى 
ُيده" اناوه عن عبان بن مید آله ی مره طلقة واحدةٌ» وكانت نت ها منه 
بئية ترضرُها » فتباعَد حَيْضُها » ومَرض حَبَّانُ » فقيل له : إِنَّك | إن مت ورك . 

ا 7 7 4 

ل » وعنڌه على وزیڈ بن ثابتٍ » فسألّه عن ذلك » فقال عفان لعل 


(۱) فى ب )م:دمدة). 
(۲) سقط من 2 
)١(‏ سقط من : الاصل . 
(۲) فى ب ١:‏ لعارضC‏ . 
(۳) ف ب ٠م‏ : « اليأس » 
)٤-٤(‏ ف م ١:‏ فعند ذلك تعتد ) . 
(5) انظر : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند ۸/۲ . 
کا أخرجه البييقى » فى : باب عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤۱۹/۷‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب تعتد أقراءها » ما كانت » من كتاب الطلاق . المصنف 4.0/5" 2 41" . 
( ف الأصل :وان . 


۲۱١ 


ونيد 0 ؟فقالا : ترَى أنّها إن مانت وَريّها » وإن مات وره ؛ لأنها ليست من 
لقواعد اللائى من المَجيضٍ » ولا من الأبكارٍ ر اللائ“ لم ذلك المح 
قرع انال أمله TT‏ فعا إلا الْحَيِضٌ » فحاضتٌ حیضتین »› 
ومات حَبّان قبل القضاء الثالئة ‏ فوَدتها علان » رَضِيّ الله عنه . ورَوى الأَثْرَمُ 
بالقناو عن عمدو ی ننه ا كافك ع له راان فاضي 
أنصاريةٌ » فطق الأنصاريُة وهى مُرْضيعٌ فمَرّتُ بها سه » ثم هَلَّكَ وم تحِض » فقالت 
الأنصارية : م اض . فاحمصّمُوا إلى عهان ؛ رَضْبِىّ الله عنه » فْقَضَى لا بالميراث » 
فلامَت الماشِميّة عفان »فقال : هذاعَمَل‌ابن عَم هو أشار غلينا ذا . عى على 
ابن ألى طالب » رَضِْىَ الله عن 


له 


له 


9 كن 


۸ _- مسألة ؛ قال E‏ »لم اركف حَيضهًا 
لا ئذ ری مَا وَفْعَهُ » لْمْ تنقضٍ عِدَنُهَا إل بغد سَة”'منْ وَقْتِ وَفْتِ" القطّاع ال لْحَيْض ) 


5 م 2 مه بهد 5 ر مر 5 o‏ 
وذلك لما روىئ عن عمر » رَضئى الله عنه » أنه قال > ف رج طَلقٌ امرأئه فحاضتٌ 
حَيْضْةً أو حَيْصْئَيْن » فاربَقَعَ حَيْضُها » لا ذری مارَقعه : خلس تِسْعة أشهر » فإذا م 


(۷-۷) سقط من : الأصل . نقل نظر . 

(8) أخرجه الامام مالك »فى : باب طلاق المريض » من كتاب الطلاق . الموطاً ٥۷۲/۲‏ . والبييقى » فى : ياب 
عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السنن الکبری ٤۱۹/۷‏ . والامام الشافعى » انظر : الباب الخامس فى 
العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند ٠ ٥۸/۲‏ 9ه . وعبد الرزاق » فى : باب تعتد أقراءها ما كانت » من 
كتاب الطلاق . المصنف 541/5 ع 747 . وسعيد بن منصور » فى : باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين » من 
كتاب الطلاق . السنن ۳١۸/١‏ . واب نأبى شيبة »فى : باب ماقالواف الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها » من كتاب 
الطلاق . المصنف ۲۱۰/۰ ۲۱۱۰ . 

. » من‎ ٠: ف الأصل زيادة‎ )١( 

(۲-۲) فی ب »م :( بعد ) . 

(0) فى الأصل :إن . 


۸و 


پس اغ 1 عمد بكلائة 97 أشي © » فذلك ست . انعرف له مُخَالِمًا . قال ابن 
دفر : قضّى به عمرٌ بينَ المهاجرينَ والأئصارٍ ول ينزه مُنْكِرَ . وقال الأَرم : 
ممعت سيعت أبا عيد الله »سال عن الرْْل بعلن امرأئه » فتجيض حَمْضةً م رفع 
يها . قال : اذب إلى حديث عمرٌ إذارفْعَتٌ 74 حا حصياق ارم رسيت 5 
فإنّها تَر سَنَةٌ . قيلله : فاضت دون السسّئة . فقال :/ كر جع إلى الحيْض ٠‏ . قيل 
له" : فان ارْتَفعَتٌ حَيْضِيها أيضًا لا ئُذری مما ارتفعت ؟ قال : تمعد ا 
وهذا قول كل مَنْواققنانى المسألةالأوَى » ؛ وذلك لأنّها لما رفع حَيْضِيّها » حَصَلْتْ 
مراب » فوب أن تتتقل ال الأعتداد يكة © لو ازتفع َ َيِه حين مها » 
وجب عليها سه كاملة ؛ لأ الجدّة لا بى على عة أنحرى » ولذلك” '" لو حا 
حَيِضْة أو حَيْضئَيِنِ »نم يعست » التقلث إلى ثلائة هر كاملة » ولو اععَدّتِ الصغوة 


اساي 


شَهْرًا أو شهْرين » ثم حاضّتٌ » تقلت إلى ثلاثة روء 5 


فصل : فإن كانت عادة امرأةٍ أن يُتَباعدٌ ما بين حَيْضِئَيُها > نض عِذنها حتى . 
8 9 - 7 5 ع2 
تجیض ثلاث حيض وإن طالت ؟ لان هذه لم يرئفعغ حيضها » ول تأر عن عادّتّها 3 


(*) فى ب :ه للاثة ». 

(5) أخرجه الإمام مالك »فى : باب جامع عدة الطلاق » من كتاب الطلاق . الموطأ ۸۲/۲ . والبيهقى »فى : 
باب عدة من تباعد حيضها » من كتاب العدد . السنن الكبرق 47١ » ٤١۹/۷‏ . والامام الشافعى »انظر : الباب 
الخامس فى العدة » من كتاب الطلاق » من ترتيب المسند ٥۸/۲‏ .. وعبد الرزاق » فى: ياب المرأة يحسبون أن يكون 
الحيض قد أدبر عنها »من كتاب الطلاق . المصنف 715/7 . واب ن ألى شيبة »فى : باب ما قالوافى الرجل يطلق المرأة 
فترتفع حيضتها » من كتاب الطلاق . المصنف ۲۰۹/۰ . 

() ف الأصل Cil‏ 

(۷) فى الأضل » ب ٠:‏ رفعتها » : 

(۸) فى اء م : ١‏ الحيضة ) . 

(9) سقط من : الأصل . 

.» فب :«وكذلك‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى ب :وكان». 


1۸ 


فهى من ذواتٍ القروءء باقية على عادّتها » فا شيت مَنْ لم يتباعَذْ حَيْضّْها . ولا نعلم فى 
هذا مُخالقًا . 


فصل : ف عِدَّةٍ المُستَحاضة ؛ لا لو ما أن يكونَ ها حَيْضٌ مَحُكومٌ به بعادة أو 
تبي » أو لا تكونَ كذلك » فإن كان ها حَيْضٌّ محكومٌ به بذلك » فځکمُها فيه حَُكُمُ 
غير المُسْتحاضة » إذا مرت ها ثلاثة فروء » فقد الْقَضَّتٌ عِدَّئها . قال أحمد : 
المُستّحاضة تعن يام أفرائها التى كانت تغرف . وإن عَلِمَثُ0"" أَنْ ها فى كل شَهْرٍ 
حَيْضةٌ ‏ وم نعم مؤضيمها » فهدثها ثلائأشهُرٍ . وان شت فى شىء » ريصت حتى 


o o ے 00ے‎ 


سيقن أنْ القرُوتَ النلاتٌ قد الْمَضَتْ وإن كانث مدا لاير ها »أو ناي لا تغرف 
ھا وفنا ولا تَمْييراء فعن أحمك فيها روايتان ؛ إخداها » أن عِذَّها ثلاثة شه قو اقول 
- الم ےم ر £ 9 
عكرمة » وقتادة أ عد لذبي كه أمر حَمْنَةَ بن جَحش أن تَجلِسَ فى كل 
شه نة آبم أو تع 5 افعحل ذا َيْضَة فى کل شه ر فرك فها الصلاة 
والصيام قبت 4 ت اسار أحكا ايض » يجب أن نقضيی به الجدّة ؛ لأ ذلك من 
أخكام | لحَيّْض . والرواية الثانية › تَعْمَن سَنَة ة بمنزلة مَنْ رُفِحَثُ فِعَثُ9' حیضتها لا تَذْرى ما 
رَقَعها . قال أحمدٌُ : إذاكانت قد اختَلَطَتٌ »وم عل إقبال الم وإذباه اعْتَدَّتْ سند ؛ 
لحديث عمر ؛ لان ب ٣ه a‏ وشو فل مالف ؛وإسحاق ؛ لأنها ل تتَقَنْ 


(۱۲) فیا ٠:‏ عرفت ۲ . 

(۱۳) تقدم تخريجه. »فی : ٤۰۳/۱‏ . ويضاف : وأخخرجه ابن ماجه »فى : باب ما جاء ف المستحاضة إذا اختلط عليها 
الدم ... » من كتاب الطهارة وستنها . سنن ابن ماجه ۲۰۰۵/۱ 7١5‏ . والامام أحمد »فى : المستد ۳۸۱/٩‏ » 
۲ . والحام » فى : كتاب الطهارة . المستدرك ۱۷۲/۱ 0 ۱۷۳ . والدارقطنى . فى : كتاب الحيض . سنن 
الدارقطنى ۲٠١/١‏ . والبييقى » فى :.باب المبتدئة لا تميز بين الدمين » من كتاب الحيض . السنن الكبرى 
۱ . 

. © فى | زيادة : و ولأننا نحكم ها بحيضة فى كل شهر‎ )١٤( 

. » رفعتها » . وفى ب : « رفعها‎ ٠: ٠١ ف الأصل‎ )٠١( 

. سقط من :۰۱م‎ )١16( 


۳/۸ ظ 


حیضًا » مع اها من دات القروء » فكانت عِدَنها / سنة > کالتی رتفح حَيْضها . 
وغل رو ار ی أن يقال : إنّنا متى کنا بان حَيْضَها سبع یام من كلى 
شر » فمَضَى ها شَهْرانِ بالهلال وسبعة يا من أل الثالث فقد القضت عِدَنُها . 
وإن قلنا : القروءُ الأطهار . فطَلّمَها فى آخر شَهْر » ثم مَرٌ ها هران وهل الثالتُ » 
القضت عِذَّنُها . وهذا مذهبٌ الشافعئىٌ. 
۹ - مسألة ‏ قال :( ولو طلْقَاوَهيَ من الأائى لم يحض ب فلم فض 
عِدَنُهَا بالشهُور حَبّى حَاضَتْ » اسْتقبَآتِ العدّة بقاث جِيّض إن کائث حر › 
وبِحَيْضتين إن كانث م 

وجه أن الصغيرة الى لم تَحِضْ » أو البالة”" التى لم كحض » إذا اعْعَدَتْ 
بالشّهُورٍ » فحاضت قبل الْقِضاءِ عِدَّتها ولو بسّاعةٍ » لَِمَها اسيناف الهِدَّةٍ . فى قول 
عام عَم الأمُصارٍ » منهم سعيڈ بن المُسيٍْ » والحسن ؛ ومُجاهِدٌ » وقسادة » 
والشّغيئ » وخی , 2 والزخری ووی » ومالك والشافعى, » وإسْحاقٌ » وأبو 
عبيد » وأصحاب انرا أي ؛ وأهل المدينة #وأهل ار ؛ وذلك لأ الشهور بل عن 
الحجيّض » فإذا ود المُبدلُ بَطَلَ حكمٌ ادل » ٠‏ كالتيمُم مع الماء وتارمها أن كعمد 
بثلاث حِيَض إن قلنا : ارو الجِيَضٌ . وإن قلنا : ارو الأقلهارٌ . فهل تَعْمَدُمامَضَى 

من لطر قبل ايض قرا ؟فيه وَجهان ؛أحدها ء تَعْتَدٌ به ؛ لاه طْهرٌ انتقَلت منه إلى 
عيض » فأشبّة الطَهر بين الحَمْضتين . والثافى » لا تَعْمَدٌ به . وهو ظاهر كلام 
الشافعى ؛ للف هو الطَهرٌبين حصنن » وهذا ل يدمه حَيضٌ » فلم يكن ًا . 
فأمّا إن الْقَضَتٌ عِدّتُها بالشُهور , ثم حاضت بعدها ولو بلَحظة » ل يَلْرَمْها اسيئناف 
العدّة ؛ لاله عى حَدَتٌ بعد القضاء العِدَّةٍ > كالتى حاضّتٌ بعد الْقِضاء لِد رمن 
yy‏ ؛ لاأئه لو صح مَنْعُه »لم يحص لمَنْ لم ئَحِضْ 
الاعتدادُ بالشّهور بحا 1 

فصل : ولو حاضّتٌ حَيْضَةٌ أو حَيْضْئَيْن » ثم صارث من الآيسّاتِ » استأنقتِ 


. ¢ البالغة‎ ١: فا‎ )١( 


۰ 


العدّةَ بثلاثة اشير ؛ لأ العدّةَ لاَق من جِنْسيْن » وقد تَعَذَّرَ إثمامُها بالحِيَضٍ » 
وجب تَكْمِيلّها بالأشهُر . وإن طهر بها حَمْل من الوْجٍ » سقط حكمٌ ما مَضّى : 
وين" أن ما رأثه من الم ل يكن حَيْضًا ؛ ل الحامل لائحِيضٍ . ولو حاضّتُ ثلاث 
حيض » م طهر بها حش لاقل من مث أشهر ملت الحيضة الال تبي أن الدمَ 
ليس بِحَيْضٍ ؛ لأنّها | كانث حاملًا مع رة الم » والحامل لا تُحِيض 0 
ثلاث حِيَضٍ » ثم طَهَر بها حمل يُمْكِنُ أن یکو حادنًا بعد قضاء ا 
لسن اهر منذ فرَعَثْ من عِدَّتها ‏ ٠ل‏ تلْحَق باروج » وحَكّمْنا بصحة الاغتدادٍ » وكان 
هذا الولدُ حادئًا . وإن أت به لِدُونِ ذلك تنا أن الد ليس بِحَيْضٍ ؛ لاله لا جور 
رده ف مد لخم 


فصل : وإذا اتات المعتدّة » ومعناه أن ری أمارا ت الحَمْل ؛ من حَرَكة أو تفخة 
ر ل ؛ وشکث هل هو حمل أم لا ؟ فلا يَخْلُو من ثلاثة أخوال ؛ أحدها » أن 
دتا الرسة يبه قبل انقضاء عِدَّتَها ع فإنّما تب َبْقَى فى کم الادادٍ حتی رول الربية » 


5 
اس 
رهس ۶ 


فإن بان مُا » انْقَضَتٌ عِدَّنُها بوضعه » فإن زالث وبان انه ليس بِحَمَل » تبينا أن 
عِنَّئَها ائقضَث بالقروء أو الشَهُورِ . فإن زوجت قبل زوا الوييّ» فالتُكاحٌ بطل ؛ 
أنّها نَت وهی فى حُكْمالمُعْمدّاتِ فى الظاهر . ْمَل أنه إذا تين عدم الح » 

له صخ النكاحٌ ؛ لأا تبينا أنّها ترَوّجَتُ بعد القضاء عِدَّتها ا الرية 
بعد قضاء عِدّتها وروج » فالتكاخح صحیح ؛ لاله ج بعد قضاء العِدَةِ ظاهرًا ‏ 

والحمْل مع الرَةِ مشكوك فيه فلا رول به ما حُكِمَ بصِحِه »لکن »لايجا رجه 
وَطُوها ؛ اننا شککنا فى صيسّة النکا ح» وله لا جل لمن يُوْمِنُ الله واليوم الآخر أن يسسقَى 


(۲) ف الأصل م : « وتبين » . 
(۳) سقط من : الاصل ٠١‏ »ب . 
)٤(‏ فی۱ ١:‏ ونحوه » 

(ه) ف الأصل Ce‏ . 


۸و 


۳/۸ ظ 


ےم م 


ماءه َع غيره » ثم لَنْظرٌ ؛ فإن وَضَعْتٍ الول لال من م أشهُرٍ مندُ ترجه الثانى 
ووَطِئها » فنكاحٌه باطِلٌ ؛ لآل َكحها وهى حال » وإن لٹ به لأكثر من ذلك » 
فالولد لاحقٌّ به ؛ ونکاځه صحيحٌ . الحال الغالث > ظهَرتٍ لري يبه بعد قضاء العِدَّة وقبل 
الشكاج » ففيه وَهان ؛ أحدهها لا تخل لها أن تتزوّجٌ » وإن تروجَتٌ فالنکاځ 
باط ؛ أنه توج مع الك فى الضاء اهدو" فلم ييح » ؟الووْجدَتٍ اليد 
العدَّة ة »االو خسنا الكاح لوقع موقوقا ولا جور کون النکاج موقوفا > وهذالو 
أل حلفت امرأئه فى ارك يج أن يتروج أتها | لن کا ھا کین رقنا 
على لام الأوّى لقا جل هاالنكاح وصح ع ؛ لأنّنا حكمُنا بالقضاء العِدَّةٍ 2 
وجل الاج وسقوط النفقةٍ والسكنىٌ ٠‏ فلا جور وال ما كم به باش 
الطّارى » وهذا لا ينض نن الحاكمٌ ما حكم به تير الجتهاده وجوج الشهُود : 

فصل : ذا ظلئ واسيدة من راتهلا يا ٠‏ / أرجت بالقزعة » وعليها اليه 
ذو غيرها اي دهان جرخ طلق ولاق حين القرْعة . وإن طَلق واحدة 
ا » ففى قول أصحابنا الحكم فما كذلك اھا نه يحرم عليه 
الجميعٌ » فإن مات فعلّى الجميع الاعْتِدادُ بأقصى الأجَلَيْنَ من عِدَّةِ الطّلاق والوفاة ؛ 
لل النکاح كان با يقي > وکل واحدة منهنٌ”” ' يجوز أن تكونّ هى" المطَلْق" 2ع 
وأن تكو زوجة ء قوجَبَ أقصى أجلي إن كان اللا بئئاء ليستقط الَرض بتقين» 
کمن سی صلاة من يوع لاَعْلَمُ ينها » مه أن يُصَلْىَ ححمْسَ صلواتٍ , لک ن٩‏ 


.  اہتدع‎ ٠: فیا‎ )٦( 

(۷) فى ب »م ١:‏ الشك ٠‏ . 
(۸) فى الأصل ٠:‏ وتجب ٠‏ . 
(9) سقط من : ب »م . 
(۱۰) فیا »ب :«منېما) . 
)١١(‏ سقط من : الأصل ا 
(۱۲) فى ب نادة ١:‏ ويجوز » 
(۱۳) فی م ١:‏ ولكن ». 


Y۲ 


ابتداء القرُوء" “ من حينَ صل » وابْتداءٌ عِدّةٍ الوفاة من حين المَوْتِ . وهذا مذهبُ 
الشافعيٌ . وإن طَلّقَ الجميع ثلانًا بعد ذلك » فعليهنٌ كله كيل عِدَةِ الاق من 
حي طم . وإن ی ثلا وه » فهو کا لو عل واحدة .. 

۰ - مسألة ؛ قال :( ولو مات عَنْهَا , وَهُوَ حر أو عَبْدٌ » قبل الدخول أو 
بَعْدَةُ : الْقَضِ تقض عِذنها مام زعأ اش هر ور › إن انث حُرَة » ومام شَهْرَيْن 
وتحمسة ايام » إن كانت أمَةَ ) 


: مع أهل لعو على أنَعِدة لحر الم غير ذاتِ الحَمْل من وفاق رو جها اربع 
یړوار تشر او ر دعولا تو م كانت كبوة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ؛ 
وذلك لقوله تعالى : ل وَلْذِينَ رفون منم ورون راجا ترصن بافسهن ارب 
اشهر وَعَسْرًا ٠‏ وقال الى عله : ١‏ لا جل لامرأةٍ ومن بالل ويرم الآجر أن 
50 إلا على زَوْج أربعة اهر وعَشْرًا » » . متف عليه" . 
فإن قيل : لا حمل الآية عل الول به کا قشم فى قوله تعاللى : <( 00 
ترصن بالفسرھن نة قر وء 04 .قلا قلنا : ما حصنا هذه بقوله تعالى :و ييا 
لين موادا كخم مومت ثم موُن من قبل أن موه ماك 200 
عة تَعْتَدُوَهَا 4 . ول يرذ يرد تخصريص عة الوفاة » ولا أَمْكَنَ قياسُها على المُطَلَقَةِ فى 
الخمريص لرن ين ؛ أحدهما , أن النكاح عَقَدُ عُمْرٍ » فإذا مات الَْهَى ‏ والشىءإذا 
الْعَهَى تقَرَّرَتُ أنحكائه > كقزر أخكام الصّيام بدُخولٍ الليل » وأحكام الإجارة 


.» فى ب عم :«القرء‎ )١8( 

.) فی ا › ب »م زیادة : وثلاثا‎ )۱٥( 
. .31 © سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ۱۹۳ . 
(۳) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(4) سورة الأحزاب 45 . 


۸و 


باقضائها » والعدّة من أخكامه . الثانى » أن المُطَلَقَةَ إذا أ بولد يُمْكِنُ اروج 
َكْذِييَها ويه باللّعانٍ »وهذا / مُمْتَعٌ فى حَقٌ المَيْتِ » فلا يومنُأن تأ بويد » فيلح 
اميك نسَبّه » ومالَهُ مَنْ يفيه » فاحْمطنا بإيجاب العدّةِ عليها لحفظها عن التُصرّف 
والمَبيتٍ فى غير مرها » حفظًا ها . إذا تَبَتَ هذا » فاه لا يعبر وُجُودُ الحَيْضِ فى عِدَّةٍ 
الفا . فى قول عامّة أهل العلم . وححكىّ عن مالك » انها إذا كانت مَدْخولًا بها » 
وجيت أربعة أشهرٍ وعَشرٌ فها حَيْضة » وبا ع الكتاب والسئة وى » ولأئه” لو اغمبرَ 
الحَيْضُ فى حَقَها » لاغثبر لاه روء » كالمُطلقَةٍ . وهذا الخلاف يحص بذات 
القَرْءِ » فأمًا الآيسَةُ والصغيرق » فلا حلاف فيهما”” » وأا الأمَةٌ المُتوَقى عنها 
وها( » فهِدثُها شَهْرانٍ وتمسة أيام . فى قول عامّة أهل العلم ؛ منهم سعيدُ بن 
المُسيّبٍ » وعَطاءٌ » وسليمان بن يَسَارٍ » والرُهْركُ » وقتادة » ومالك » والقوريُ » 
والشافعىٌ » وإسمحاق » وأبو تور » وأصْحابٌ الي » وغيرهم » إلا ابن سيرينَ » فإِنّه 
قال : ما أَرَى عِدَةَ الأَمَة إلا كهِدَّةٍ الحرّة » إلا أن تكونَ قد مَضَتٌ فى ذلك سه » فإنَّ 
المسنة أَحَقٌ أن ثبع . وأتحد بظاهر النصٌ وحُمُومهِ . ونا » الفاق الصّحابة » رضي الله 
عنم » على أن عِدَّةَ الأمَة المُطلقة على الصف من عة الحُرّةٍ » فكذلك عِدَّةٌ الوفاة . 


فصل : والعَشْرٌ مره فى العِدّةِ هى عشرٌ ليل ايها » جب عش أيام مع 
الليالى . ويهذا قال مالك » والشافعي » وأبو عد » وان اندر » وأُصْحابُ الرأي . 
وقال الأورَاعىٌ : يجبٌ عَشْرٌ ليا وتملعة أيام ؛ لان العشر تعمل فى الليالى دُونَ 
الأيّام » وإِنّما سحلت الأياماللاتى فى أناء الليالى تا . فنا : لَب علب اسم التأنيث 


سه 


ف العَدَدٍ خاصّةٌ على المُذَكْرٍ » فيُطْلِقٌ لفط اللَّيَالِى وري اللياليَ بأيّامها , م 


(6) فی ب »م :۱ وجب ). 

(5) سقطت الواو من : الأصل . 
(۷) فى الأصل > ب م :فیا ) . 
(۸) سقط من :ا )ب . 
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قال الله تعالى لرَكَريّا : (٠‏ امك ألا تكلم اشاس تات لَيَالٍ سوا 4 . یرید 
بس )0۰ 1 5 4" رھ I‏ و وسر ًَ 3 3 
بایامها “ » بدليل آنه قال فى موضع اخر  :‏ ايك الا تكلم التاسَ ثلكة اياع إ 

را © . يريك بليالها . ولو تدر كاف العَرٍ الأخيرٍ من رمضان » رمه اللّيالى 
والأيام . ويقول القائل #ميرنا هرا :ثري الال انها . فلم بجر لها عن العدَّةٍ إلى 
الإباحة بالشّكٌ . 


فصل :وإذا مات رَو الرَجْعيةَ استأئقث عِدَّةَ الوفاةء أربعة أشْهُرٍ وعَسْرًا/» بلا 
حلاف وقال نامر : أجمَعَ كل مَنْ تفط عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لال 
الرسعية زوئحة ةيمها لاه وین ُا ميرائه» فامحدّتْ للوفاة» كغير المُطَلقَة .وإنمات 
مُطَلُ البائن فى عِدَّتهاء بََتْ على عِدَّةٍ الطلاق » إلا أن يها فى مَرَضٍ مَوْتِه» فإِنّها عمد 
طول الأَجَليْنٍ من عِدَّةٍ الوفاة أو ثلاثة قرُوءِ. نَصّ على هذا أحمدُ . وبه قال التَورىّء وأبو 
حنيفة» وحم بن الحسن . وقال مالك والشافعى» وأبو عُبيْد وأبو تور » وابنُالمُمْذِرِ : 
یی على عد الطلاق ؛ لاله مات وليست رَوْجة له لأا بائنٌ من النكاج» فلا تكون 
مَنكُوحة . ونا هاور له» فيجبُ علمبا عة الفاة» كال رم مها عِدة الطلاق ؛ 

لا ذكرُوه فى دليلهم» وإن مات المريض المُطلقُ بعد انِضاءٍ عِدّتها بالحِيّض» أو 
ا ا » فليس عليها عِدَّة لمَوْته. وقال 
القاضى: علِنٌ عِدَّةُ الوفاة إذا لنا: يرنه . لانن يرنه بالرّوْ جيّة» فقَجبُ علممنٌ عِدَّة 
الوفاة» کا لو مات بعد الدحول ا . وروا أبو طالب عن أحمدّ » فى 
التى الْقَضَتٌ عِدَنُّها. وذكر ابن ای موسى فيها روايكيْن. والصَّحِيحٌ أنّها لا عِدّة 


(9) سورة مریم .٠١‏ 

(۱۰) ىب م : و أيامها » 
)۱١(‏ سورة آل عمران 4١‏ . 
(۱۲) سقطت الواو من ١:‏ . 


ه؟؟ ( المغنى ٠١/١١‏ ) 


۸ظ 


۸و 


علمها ؛ لن اله تعالى قال  :‏ إا تكم الْمُوبتلت ثم طلقمو من قبل أن مسون 
فما من ونه ) . وقال  :‏ والْمُطلقَتُ ربصن بأتُسرهن كَل 
ِ4 . وقال  :‏ راق يسن من ايض من سائگم إن ار فدهن كه 
اشر وی لم جضن 4" فلا جوز تتخصيصُ هذه النُصوص بالنّح؟ ۾ انها 
أي جل للأزواج ٠‏ وبل للمُطلقٍ يكا * ځ اها وأيع ميواها » فلم تحب علها د 
لته » الو تزويحث » وُحالفُ التى مات ف ها فإنها لا تل لغيره فى هذه 
الحال » ول تقض عِدَنُها » ولاسم نهار نه » فإنها لو وريه لأفضَى | إلى أن يرث الرجل 
انی رجات ا ی ا » فلا عِدَّة عليها » بغير خلاف تَعْلَّمُه » 
ولا ره أيضمًا ٠‏ وإن كانت المطلقة البائ لار N NE‏ 
ا ا ا ا مقي َس نكاحها » للها عدَة » سو 
مات زوجُها فى عِدّتها أو بعدّها » على قياس قول أصحابنا » فهم عَلَلُوا قلا إلى عة 
الوفاة بإرْئْها » وهذه ليست وارثة » فأَشْبَهِتٍ المُطَلَقَةَ فى الصّحّة » وأمًا المُطلّقَةٌ فى 
الصّحةٍ إذا كانت بائنًا » فمات زوجُها » فإنّها نى على عِدّةِ الطّلاق / » ولا تعمد 
للوفاة . وهذا قول مالك » والشافعىٌ » وى عَُيْدِ » وألى تور » وابن المُنْذْرٍ . وقال 
ری » وأبو حنيفة : علدها اطول الأجَلَيْن » كا لو طَلّقّها فى مَرَضٍ مته . ونا » قوله 
سبحانه وتعالى : 3 GEL‏ فون ةفو 4 . لأئهاأجتبية منه 
نکاجه » ومیراثه » والجل له » وؤقوع طلاقه » وظهاره » وتحل له مها ربع اها » 
فلم تَعَْدٌ لوفاته » کا لو انمض عِدَنُها . وذكر القاضى » ف اة فى امرض » 


اھا“ إذا كانت حايلا » تعد اطول الأجَليِن . وليس هذا بشىء د وض 


ال ی يه ل او أن يحب علي ااا ر ر 


. ٤ سورة الطلاق‎ )١۳( 
. سقط من :م‎ )۱٤( 
. لان‎ «٠: ف م‎ )٠١( 


ما سنذكره فى المسألة التى لى هذه إن شاء الله تعالى . 


۱ --_- اويل وار طَلْقَهَا . أو مات عَنْهَا , وهي حَاملٌ مِنْهُ » لَمْ 
تقض عِدَّئُهَا إلا بضع الْحَمْل › أمَةَ انث أو حُرّةَ ) 


أجْمعَ أهل العل فى جميع الأغصار » على أن المطلّقَة الحامل نة تنْقَضِى عدثُها بوضع 
حَمْلِها . وكذلك كل مُفارقة فى الحياة أجْمعُوا أيضا على أن الى عنها زوجها" » 
إذا كانت حاملا » أَجَلَها وَضْعُ حَمْلِها » إلا ابنَ عباس . وروی عن على من وجو 
مُنقطع » أَنّها تعد بأقصى الْأَجَلَيْن . وقاله أبو الستايل بن بَعْكَكِ » فى حياة الب 
ع2 فرَدٌ عليه النبی عه قو ود وو أن" انعا "رحا قول الجماعة 
لما بلك وت س ؛ وَكرةَ ا لحسنٰ » والسَعْبى » أن تنكس فى دَمها . و 
حَمَّادٍ » وإسحاق أن عِدََّهالاتتْقَضِى حتى تَطْهُرٌ . وى سائرٌ أهل العلم هذا القول » 
وقالوا : لو وَضَعْتُ بعد ساعة من وفاةٍ رَؤْجها » حل ها أن تترّوّجَ » ولكن » لا يلها 
زوجُها حتى تَطْهُرَ من نِفَاسيها وتعْمَسِلَ ؛ وذلك لقول الله تعالى : فل ووك الْأَحْمَال 
أَجَلَهُنٌ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 . وروی عن ابی بن كعب قال : قلت لی ملع : 
«١‏ ووت آلأخمال أجلن أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ 4 . للمُطَلّقَة ثلانًا أو للمتَوقَى0© 


o 


5 5 55 4 ”ورت 06 ف 0 
عنها؟”" قال : 1 هى للمطلقة ثلاثاء وللمتوفى عَنْها »". وقال ابن مسعود: من 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ياتى الحديث بتامه فى المسألة قريبا‎ )۲( 
. ۲ ف م :عن‎ )۳( 
. فى م زيادة :آنه‎ )٤( 
. ٤ سورة الطلاق‎ )5( 
ومن هنا إلى آخر الآية الذى سيق , سقط من : الأضل » ب » نقل نظر‎ 
. » ف الأصل : « وللمتوفى‎ )5( 
. ) فىانيادة : « زوجها‎ )۷( 
. 9١5/6 سقط من : الأضل . والحديث أحرجه الإمام أحمد »فى : المسند‎ )۸-۸( 


YY 


۸ ظ 


رم » أن الآية التى فى سورة التساء المُصْرَى : (٠‏ ووت الْأمَال 
أَجلهَُ أن يَضَْنَ حَسْلَهنّ 4 . نرت بعد التى فى سورة البقرة  :‏ وَين يفون 
مك ورون اجا 4“ . يعنى أن هذه الآية هى الأخيرة ؛ فتقدّم على ما خالفها من 
عُموم الأب امتقدّمة »وک بها مرها . وروی عبد لله بن الأرقّم » أن سسيْيعة 
الأ ا انیا کات قت سعدا کا | ووی عنها فى حب الداع وهی 
امل » فلم ْب أن وَضَعَتْ حَمْلّها بعد وفاته » فلما تل٠‏ من نقاسِها »› 
جلث لطاب » فدتحل عايها أبو السنابل بنبَعْكَكِ » فقال : مالى اراك َمل » 
OI‏ 6ه ؟ إِنّكِ والله ما أنت بناكجج حتى كَمُرٌ عليك أربعة أشْهُر وعَصْرٌ . 
قالتٌ سبيعة : فلما قال لى ذلك » جَمَعْتُ على ثيابى حن أَمْسَّيْتٌ ؛ ایت رسول الله 
ا مون ؛ فأفتانى بای قد حَلَلْتُ حينَ وَضَعْتُ حَمْلى » فأمرنى 
التو ج إن بدا لى متف علي . وقال ابن عبد البرٌ : هذا حديث صحيحٌ »قد 
جاء من وجو شتی » كلها ثابعة ة إا مارو عن ابن عباس وروی عن على من وجو 
ممع . ولأنّها مُعْمَدَةَ حامل » فَنْمَضِى عِدَنُها رجه كالمُطلقة » فان اله 
إنّما شرِحَتٌ لمَعْرفةٍ برها من الحمل وَوَضْعُه ادل الأشياء على البراءة منه» فوب أن 
نمضي به" الجدّة ‏ ولأنّه لا حلاف فى بقاء الهَِّةٍ ياء ا لحمل » فْوَجَب أن تتْقَضِىَ 
به > کا فى حح المُطَلَقة : 


(9) سورة البقرة ٤‏ ۲۲ . وانظر لأثر ابن مسعود تفسير القرطبى ٠١١/۳‏ . 
(۱۰) فی ب »م :( الأيات » . 
)1١(‏ تعلَّت من نفاسها : لمث . 
)١۲(‏ فى النسخ : « التزويج » . والمثبت من الصحيحين . 
(۱۳) أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى عبد الله بن محمد الجعفى » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
١١» ٥‏ . ومسلم » فى : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع ا لحمل » من كتاب الرضاع . 
صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ . 

کا أخرجه ابو داود » فى : باب فى عدة الحامل » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۰۳۸/۱ ٥۳۹۰‏ . 
)١5(‏ سقط من :۱ »ب .م. 


فصل : و إذا كان الْحَمْلُ واحدًا » القَضْتَ العِدَّة بَضعِه » والفصال جميعه » وإن 
ظهر بعضله »فهى ف عِدَتها حتى فصر بأقيه لأنها لاتكون واضعة للها حتى 7 
حرج كله . وإن كان الحمل اثتين أو أكثر ٠‏ تقض عدا إلا َع الآخر ؛ لان 
الْحَمْلَ هو الجميعٌ . هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة » فإنّهما قالا : 
تقض عدّنُها بضع الأول ولا توج حتى ضع الاجر . وذكر ابن ای شیب "© » 
عن قتادة » عن عکرمة ؛ أنّه قال : إذا وَضَعَتٌ أَحَدَهُما » فقد انقضث عِدَّنُّها . قيل 
له : فرج ؟ قال :لا . قال قتادة : حم الع . وهذا قول شاد » يخالف ظاهرٌ 
الكتاب وقول أهل العلم » والمعنى ؛ فإن العدّة ة شعت لمعرفة البراءة من الْحَمْلٍ » فإذا 
عُلِمّ وُجُودُ الحَمْل » فقد يقن وجو د المُوجب للهِدَّةٍ » ونْعَمَتٍ البراءة المُوجبة 
لانقضائها » ولأنها لو انمض عِدَنُها بضع الأول › أبيح لها التكاحٌ لوعت 
الآخرّ . فإن وَضَعَتٌ ولا » وشَكتٌ ف وود ثانٍ ٠‏ ل نمض عِدَّئُها حتى ترو الريبة 2 
وتتيَََ ئها لم يی معها حَمْل ؛ لأ الأُمْل بقاوها » فلا يرول بالك . 
۴ - مسألة ؛قال : ( وَالْحَمْل الّذى تنْقَضِى به الْعدَةُ ما بین فيه / شىء 
مِنْ لق الْإنْسَانِ > حُرَةَ گات أو أُمَةَ ) 

وجملةٌ ذلك » أن امرأة إذا لقب بعد رة رَو جها شيعًا » لم يحل من خمسة أخوال ؛ 
أحدها » أن تَضّعٌ ما بان فيه كلق الآدَمِىّ » من الرأس ولد والرّجلٍ » فهذا تَنْقَضى به 

0 5 8 م 0 
العدّة علدت ديم . قال ابن المنذر اأجدي كل د خط دمن اهل الغلع + 
على أن عِدَّةَ لمرأة تنْقَضِى بالسمَط إذا عل أنه ولد » ومكّن نحفظ عنه ذلك ؛ الحسنٌ » 


. le: فا »م‎ )۱٥( 
. ٠۷١/١ (015)فى : باب من قال : إذا وضعت إحداهما فقد حلت » من كتاب الطلاق . المصنف‎ 
. (00)أى غلب‎ 


۸و 


۸ظ 


١ 
» ابن سرب » وشرَيح ؛ والشعْبى ؛ الى » والْهْرىُ » الورك » وأبو حنيفة‎ 


ومالك » والشافعيٌ وأحمد ؛وإسْحاق . قال الأثرم : قلت لألى عبد الله 1 
الخلق اراي كيس تقطن ال عقا : إذا كس فى الكل الرابع » ؛ فلي فيه 
اختلاف » ولكن إذا ين تحلقه 7 هذا ادل" . وذلك لأنّه إذا بان فيه شىمٌ من تحلق 
الادَمِىٌّ خم آله حمل » فيد فى عُموم قوله تعالى :8 اوت الْأَحْمَال أجَلَهُنَ أن 
يَضْعْنَ حَمْلهُنّ ي“ . الحال الثانى ء ألمت يُطْمَةَأودَمًا ؛ لاتذرى هل هو مايُخْلَقٌ منه 
ليث ألا ؟ فهذا لا تعلق به شىءٌ من الأحكام ؛ لاله ينبت أنه ولد لا بِالمُشَاهَدَةٍ 
ولا بلي الخال اثالث لقت مُضلكة ين ها للق »ف شَهد يْقَاثٌ من القَوَايل » 
أن فيه بور توك » بان بها أنّها خلقة آدَمِيٌّ E,‏ م 
بشهادةٍ أهل المَعْرفة أنه ولد . الحال الرابع » إذاألَْتْ مُضْعْ لاصورة فيها » فشّهد ثِقا 

من القوايل أله ميد تحلق دبي » فاختلف عن أحمد يا 
تنقضی به لا یبر به آم ويد ؛ أنه ین فيه تحلق دهي فَأَشْبَه الدَّمّ . وقد ذكر 9©) 
هذا قرلا للشافعيٌ ؛ وهو انحتیاڑ أنى بکړ ول ا ع جا ان ع 
نقَضى به » ولكن تصير مود ؛ لاه مىشكوڭ فى كو نه ولا فلم يُحكُمْباِضاء الوذ 
المتيقنة بأ بآمْر مشكوك فيه ول يجْيْعُ لم الوالدة ل مع الك فى رقها ينبت كوثها 
ام ولد حياط » ولا تنْقَضى العدَّة احتِياطًا ونقل نبل ها تصير م ولد وم يَذكرٍ 
العِدَّة » فقال بعضٌّ أصحابنا : على هذا تَنْقَضبى به الْعدَّة . وهو قول الحسن . وظاه © 
مذهب الشافعىٌ ؛ | لأنّهم شهدوا باه خلقة دمي اة مال اتضور والصّحِيح أن 
هذا ليس رواية”" فى العدّةٍ ‏ لأئه م يَذْكرُها » ول عرض ها . الحال الخامس » أن تَضَعٌ 


. سقط من :ا »ب »م‎ )١( 
. » ف! :« وهذاأول‎ )۲-۲( 
. ٤ سورة الطلاق‎ )۳( 

.) فیا :« نقل‎ )٤( 

() فى ب : ٠‏ وهذا ظاهر » . 
(1) فا »م «١:‏ برواية ) . 


۳۰ 


1 مُضلْعْة لا صُورة فيا رامد لقاب بأئهائي أل ایی فهذالاتَنْقضى بهعِدَّة » 
لا تصيرٌ به أمٌ ويد ؛ لاله لي يبت كوه ولدًا بين ولا مُشاهدة › فأشبّهَ العلّقة » © 
تقض الوه وضع ما قبل الُضغة حال » سو كان طفة أو عَلَقة وسواء قيل :إن معدا 
خلق ادم أو يقل المرز ج ا :أمّاإذاكانعَلَمَة » فليس بشىء 3 إنّماهى 
دَمّ » لا نض به عِدَةَ ) ولا عق به“ اَم مه . ولا نعلمُ خالا فى هذاء إلا ا لحسنَ » فإنّه 
قال : إذا عم أنّها حَمْل » الْقَضْتْ به" العدَّة » وفيه العرّة . والأول اصح » وعليه 
o 2 o 2 0‏ گے رة م امي * عمس 

الجمهور . وأقل ما تَنْمَضِى به العدَّة من الحَمْل » أن نَضَعَه بعد تمانينَ يومًا منذ أمكته 
2 ع5 > صلالله . فر ی و الع ق دك ل E‏ 
وَطوها ؛ لأن ال عه قال : « إن تحلق أحيدكم لَيُجْمَعُ فى بَطِنٍ امه » فيكون نُطفة 
کو ا في ا ی هير *و و ر ١‏ - 
رین يوا »ثم يكون عَلقة مل ذلك » ثم يكون مُضغة مل ذلك 20 . ولا تنقضى 
ادبم دون المَضْغة فيب أن تكونٌ بعد الغانينَ » فأمًا ما" بعد الأْبعة أشهُرٍ » 
فليس فيه شكال ؛ لاله يكر" فى الحَلقٍ الرابع 
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فصل : وأقل مُذَّةِ الحَمْل سئّة أشهَرٍ ؛ لما رَوَى الاثم » بإسناده عن ألى الاسودِ » 
أنّهِ رفم | فلل عم » أن موث لمبّة هر هم عمر برها قال على اليش 
لك ذلك . قال الله تعالى :$ وَالْوَلِدَتٌ يُرْضِعْنَ أوْلْدَهُنّ حَولَيْن كَامِليّن 9#" . 


(۷) فی | »ب »م :دفلا ». 

(۸) فی ب ٥:‏ ہا ) . 

(4) أخرجه البخارى » فى : باب ذكر الملائكة » من كتاب بدء الخلق » وف : باب قول الله تعالى : ف وإذ قال ريك 
للملاثكةإنى جاعل ف الأزض خليفة # » من كتاب الأنبياء » وفى : باب حدثناأبو الوليد ... » من كتاب القدر ع 
وفى :باب :8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین ‏ من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ١11٠ ١8/4‏ » 
۱٦١/۹ ۰ 4‏ . ومسلم »فى : باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه ...» من كتاب القدر . صحيح مسلم 
٤‏ . وأبوداود » فی : باب ف القدر » من كتاب السنة . سنن أبى داود ٥۳۰/۲‏ . والترمذى »فى : باب ما 
جاء أن الأعمال بالخواتم » من كتاب القدر . عارضة الأحوذى ٠١٠/۸‏ . 

. سقط من : الاصل‎ )٠١( 

(۱۱) فی | »ب »م :« منکس » . 


(۱۲) سورة البقرة ۲۳۳ . 


۲۳١ 


۸و 


 :‏ وَحَهْلهُ وفصاله لون شهرًا ٩۳‏ . ولان وة أشهُرٍ ر لون 
هرا » لارَجمَ عليها فَحلَى عمرٌ سيلا » وود موه أثمرَى لذلك ال . 
ا أيضًا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك . قال عاص الأخول : فقلتٌ 
لجكرمة : إِنَابَلََنا أن عَلِيا قال هذا(" © فقال عكرمة : لا » ما قال هذا إلا ابن عباس . 
وذکر ابن تي فى « المعارف ب١١‏ »أن عبد الملكِ بن مرون ولد لسبئّة هر . وهذا 
قول مالك » والشافعى » وأْصّحابٍ الرأي » وغيرهم . 
۴۳ - مسألة ؛ قال : ( ولو طَلّقَهَا , أو مَات عَنْهَا ' فَلَمْ تنكخ حى أئث 
ولد غد طلاقه أذ َيه بع سنن » جف الولد» والقصتث عذئها يه ) 

ظاهر المذهب أن أقصى مده ة الحم اربع سِنِينَ . وبه قال الشافعىٌ » وهو المشهورٌ 
عن مالك . وروی عن أحمد, أن أقصى مُدّيَه ستتان . وروی" ذلك عن عائشة. وهو 
مذهبٌ التو وأنى حنيفة؛ ل روث بجميلة بدت سعد عن عائشة : لا زيدُ المرأة على 
السَنئَيْنِ فى الحم“ . ول ادير نما يلم توقيف أو اتفاقء ولا وقي هنا ولا 
ا وقد وبع ذلك فن الاك بن ماو أ ورم بن 

ن ملت ام كل اح ب سَتئِيْن " » وقال اللَّيْتُ: أقصاه ثلاث 


. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١۳( 

» وأخرجه البييقى »فى : باب ماجاء فى أقل ا لحمل » من كتاب العدد . السنن الكبرى 47/7 4 . وعبد الرزاق‎ )١ ٤( 
وسعيد بن منصور »فی : باب‎ . ٠١۱-۳٤۹/۷ ف : باب التى تضع لستة أشهر » من كتاب الطلاق . المصنف‎ 
. 1٦/۲ المرأة تلد لستة أشهر » من كتاب الطلاق . السئن‎ 

. » فی ب زپادة : و قال‎ )٠١( 

(15) المعارف ٥۹٥‏ . وفيه : 9 عبد الله بن مروان » . خطأ . 

. سقطت الواو من : الأصل » ب‎ )١( 

(۲) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى أكثر الحمل » من كتاب العدد . السئن الكيرى ٤٤۳/۷‏ . وسعيد بن 
منصور » فى : باب المرأة تلد لستة أشهر » من كتاب الطلاق . السنن 57/9 . 

(۳-۲۳) سقط من :ب . 

(4) ذكر ابن قتيبة ؛ أنه ولد وهو ابن ستة عشر شهرا | . المعارف ٥۹٤‏ . 

(5) ذكر ابن قتيبة أيضا » أنه يمل به أربع سنين ؛ ولذلك می هرما . المعارف ٠۹٥‏ . 


ضف 


سيين » حَمَلَتْ مولاة لعمرٌ بن عبد الله ثلاث سيين . وقال عَمَّادُ بن العام : حمس 


سنينَ . وعن الزهِْئٌ قال : قد تل امأة مرت مرفينَ وس يفن ؛ وقال أبو عد : 
ليس لأقصاه وَفْتّ يُوقَف عليه . ونا »أن ما لائصٌ فيه" يُرجَعُ فيه إلى الوجُودٍ » وقد 
جد الحمل لأرّع" سين » فرونى الوليد بن ملسم قال : قلت لماك بن انس : 
حدیث بجَميلة نت سغد: عن عائشة : لامزيدُ الرأة على انين ف لحمل . قال مالك : 
كان اش عق يفول هذا ؟ هذه جاربا امراق حم بن لان ملأو سين قبل 
أن تلد“ . وقال الشافعيٌ : بَقَىَ محمد بن عَسجلان “فى بط امہ َع نین 2 . وقال 
أحمدٌ : نِسَاءُ بنى عجلان يَحِلنَ َع سنينَ ؛ وامرأة غجلا حَمَلَتْ ثلاث بُطُونِ » 
كل فارع نين وقي محمد بن عبيد الله بن الحسن بن ”' ' الححسن ‏ بنعلىٌ ' ف بن 
امه أَرْبَعَ سِنِينَ . وهكذا إبراهيمُ بن تجيج العقيلى > حَكَى ذلك أبو الطاب . وإذا 
قر وُجُودُه ؛ وَجَبَ أن يحم به » ولا يراد عليه ؛ لأئه ما وج عرسي 
لامرأة المَفقود أَربَعَ سيين » ولى یکن“ ذلك إلا لاہ غاية الحَمْل > وروی ذلك عن 
عفان » وعلمٌّ » وغيرهما . إذاتَبَتَ هذا » فإنَّامرأةإذا وَلَدَتْ لأربَع سين فمادُونَ » من 
يوم موت لۆچ أو طلاقه » وم كن زوجت » ولا لقث » ولا الْقَضّتْ عِدنها 
بالَرُوء » ولا بضع الحَمْل » فإن الود لاج 9" بالرّوْح » وعِدَّتُها مُنْقَضِية به . 


. سقط من :م‎ )٦( 

(0) ف الأصل » ب ٠:‏ أربع » . 

(۸-۸) سقط من :ب . 

(۹) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى أكثر الحمل » من كتاب العدد . السئن ٤٤۳/۷‏ . 

)٠١(‏ ذكر ابن قنيبة » أن محمد بن عجلان حل به أكثر من ثلاث سنين » فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه . المعارف 
00٥‏ . 

. ٠ الحسن‎ ٠: سقط من : الأصل . وفى ب :« الحسين »مكان‎ )١١-١١( 

(۱۲) فی ب : ويذكر ) . 

(۱۳) فیا :مات ) . 


. ٠ لحق‎ ٠: ف الأصل »م‎ )١5( 


Y۳ 


۰/۸ ۱ظ 


فصل : وإن أَنتْ بالولد ”بعد أَربَع*'" مينِينَ منذٌ مات » أو بات منه بطّلاق أو 
فسخ أو القضاء عِدّيَها إن كانت رَجْعِيّةَ » ل يَلْحَقَه وَلَدُها ؛ لأنَّنائعلَمُ أنها علقت به بعد 
وال النكاح » وِالبينُونَةِ منه » وكونِها قد صَارَتُ منه أَجْتَبِيَّة » فأشبَهِتٌ سائرٌ 
جنات .ومفهومٌ كلام الْحِرَتَىٌ أنَعِدَئها لاتنْقَضى 5 لاله" يَف عنه بغير 
لِعَانِ » فلم تنه تقض عِدها منه بوضتجه ٠‏ کال وات به لاقل من ةشر ميد ها . 
وقال ”بو الطاب : هل تَنْقَضِى به العدّة ؟عل وَجهَيْنَ . وذكر القاضى أن عدا 
تَنْقَضِى به قو انناف ؛لأنه ولد پمک أن يكون منه بعد زنكابحه 9 
يكونٌ قدو طِتَها بشبهة ؛أُوجَدّد يكاحها فوب أن تنْقَضِيَ به اله » وإن م يلْحَقُ 
به » كالولّد المَْفَىٌ باللٰعانِ » وبهذا فارَة ق الذى أت به لأقل من تة أشهُر » فإنه نة 
عنه يَقِين .ثم ناقضُوا قولهم » فقالوا : لو زوجت ف عِدَّتَها » وأئت بول لأقل من ميث 
شر من حينَ دحل بها الثانى ولأ كثر من أزيع مينينَ من جين بائث من الأول, فالولدُ 
متيف عنهما » ولا تَنْقَضبى عِدَّنُها بوَضلعه عن واحد منهما . وهذا اأص ؛ ف اتال 
کوڼه منه ل يكف ف إثبات نسب الود منه »مع اهِب بمُجَرَدٍ الامكانٍ »اَن لا 
يَكْفَى فى اقضاء اة وی وأخرى . وماذ کروه مض بما سَلّمُوه . وماذكرُوه من الفَرق 
بين هذا وبين الذى اَن به قبل سِّةأشهر غير صحيج ؛ فإنّهيَحْتَملُ أن يكون أصابّها 
قبل نکاجھا بشبهة أو بنكاج غير هذا النكاج الذى أَنْتْ بالولد فيه ؛ فاستويا . وأما 
انى لعا فإ قينا الود عن الو ج بلسي إليه ‏ وميا كمه فى فی کوڼه منه 
بالنَسبة إليها ؛ حتى ُوْجَمْنَا الخد على قاذفها وقاذف ولّدها , والقضاءُ عِدَّتَها من 
الأخكام المتعلقة بها دوه › فبك . 


1 » لايع‎ ١٠: مل)16-1١١(‎ 

. فى منادة :دلا‎ )۱١( 
سقطت الواو من :م‎ )۱۷( 
5 » فی ب »م :« لأقل من‎ )۱۸( 
. ۲ فى ب :عن‎ )۱۹( 

» فى الأصل : « فثبت‎ )۲١( 


۳٤ 


فصل : وإن قرت امرأة بالقضاء عِدّتها بالقَرُوءِ , ثم أت بولد لِسيئٌة أشهُرٍ فصاعِدًا 
ا »ل ْح نسبّه بالرّؤْج . وبه قال أبو حنيفة » وابن سرَئيج و 
مالك » والشافعئ : يلْحَقُ به » مالم توج » أو يبلغ أربَعَ ينين . وكلام الخرقى 
يَحْتَمِلُ ذلك ؛ فاه أطلقٌ قله : إذا أت بود بعد عَلاقه أو موه بأزيع سنين لحقه 
الول ؛ وذلك لأنّه ود يكن كوه منه » ولیس معه مَنْ هو أوْلَى منه » ولامَنْ يُساويه » 
فوج جب أن پلک به » كا لو أ ت به بعد عَقدِ التكاج . ونا » أنّها أت به بعد الحكم 
ا » فلم يی به » کا لو أت به بعد 
القضاء عِدَّتها وضع حَمْلِها لمُدّة الحَمْل ؛ وإنّما يعبر الإمكان مع بَقَاءِ النكاج أو 
آثاره »وقد زال ذلك . وإن الْقَضَتٌ ٿ ئها" بالشهور ثم أت بول لون أبج 
سينينَ ‏ لَّحِقَه نَسَبّه لأئھاإن” كانت تذّعِى /الإمَاسٍ ا 1 لول 
ليست بِايِسَّةٍ 3 » وإن كانث من اللَائى ليحن أو موی عنها » لَحِمَه وَلَدُها ؛ لأنّه م 
يوج جذ فى حَقها ما يُنافى كَوْنها حايلا . 

فصل : : وإذا مات الصغيرٌ الذى لايو لله عن رجه » فأگت بود ملحت 
هة به وم شض العِدةبوَضهه» ود" بالأشهر هر . وبهذا قال مالك ؛ والشافعى . 
وقال أبو حنيفة : إن مات وبها حمل ظاهرٌ ادت عنه بالَضع ع » وإن ظَهَرَ الحمل بها 
بعد مَوْتَه » تَعْقَدٌ به . وقد وى عن أحمدّ »ف الصبىّ مثل قول ألى حنيفة . وذ كر ابن 
أبى مُوسَى , قال أبو الخطاب : وفيه بعد . وهکذاالخلاف فيما إذا َرَو زۇج بامرأ ودّكَل 


9م 


مها > وت بولد لون“ " سينّة أشْهُرٍ من حين عَم الككاج » فإنّها لا تَعْمَدٌ بوضعه 


. ٠ «لمدة‎ : ١١ ف الأصل‎ )۲١( 
. سقط من : ب »م‎ )۲۲( 
. سقط من : الأصل‎ )۲۳( 
سقط من :1.)م.‎ )۲٤( 
. سقط من :م‎ )١6( 

» دون‎ ٠: فی ب‎ )۲١( 


نارفا 


٨‏ و 


۸ظ 


عندّنا » وعنكه تَعْمَدُ به » واحَح بقوله تعالى : (٠‏ وأوللتٌ الْأَحْمَالٍ أجلن أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنّ © . ولنا أن هذا حمل مَئِْىٌ عنه ييا فلم تعد وطلعِه » الو ظَهرَ بعد 
موته ؛ والآية واردة فى المُطلقَاتٍ ثم هى مخُصُوصة بالقياس الذى ذكزناه ادات 2 
هذا فان عِدَّها َة تنقضبى بضع الحَمْل من الوَطءِ الذى عَلِقَتْ به منه » سواء كان هذا 
الد مقا بغير الصُغير » مثل أن یکون من عَقد فاسد ؛ أووطء شبْهةٍ »أو كان من زِنّى 
لا يْلْحَقٌ بأحد ۽ ل اده تب من كل وَطْءٍ » فإذاوَضَعَنهاعَْدْتُ من الصبى بأزبعة 
أشهر ور ؛ لل لين من َجُلين لا يدا تحلان . وإن كانت الفرقة فى الحياة بعد 
الدّحُولٍ » كرّؤجةٍ کبیر دحل بها » ثم طلا » وأنّث بولد دون سن شه مده 
رها ء فإئها تعد بعد وَضلعه بنلاثة روء . وكذلك إذا طق الخصيُ ابوب 
مرت » أو مات عنها فأنْت بول » ل يلْحَقَه سه »وم تقض عد نها بوَضْعه ونْقضِى 
بعِدَة الوَطءِ ثم تتأف د الطلاق » أو عِدَّة الوفاة » على ما باه . وذكر القاضى أن 
ظاهر "2 كلام أحد أن الول يبلن د ؛ لاله قد يُعَصَوْرُ منه الانزال » بأن يَحْكٌ 
مَوْضِعٌ ذكره بر جها فيل . فعلى هذا القول يَلْحَقُ به؛ الول تقطن به العدة + 
والصحيحٌ أن هذا احق به ولد ؛ لأنّهلمتَجْرِ به عادّة » فلايلْحَقُ به وها ؛ كالضيى 
الى ل يِل شر مينينَ . ولو رو ج امرأة فى مجلس الحاكم » ثم مها فى مجلس » 
"أو تزوج المَشرقى بِالمَْرِبيّة / ثم أت بود لايمْكِنُ أن يكو منه بعد اتماعِهما 
بِمُدّةِ الحمل”" » فإنّه لا يلْحَقَه نَسَبّه » ولا تتْقَضيى العدَّةٌ بوَضعِه . 


6 - مسألة قال :( وَلَوْ طَلّقَهَا , أو مات عَنْهَا فَلَم تقض ض عِدَنُهَا حَتَى 
روج مَنْ أصابَهَا , فرق يَينهُمَا » وتتث عَلَى ما مَضى من عِدَةٍ الأول ۽ م 
استقبَآَتٍ الْعدَةَ من الثانى ) 


(۲۷) سقط من : الأصل 5 
(۲۸-۲۸) سقط من :ب . 


شف 


وحمل الأمر أن المُعْمَدّة لايجورٌ ها أن تنْكِحَ فى عَِّتَها » إجماعًا , أَىّ عِذَّةِ كانت ؛ 
لقول الله تعالى :2 وَلَاتَعزة فة دكا حٌى يلع للب أجل 4" . ولأنَ العدّة 
لما يرث لمغرفةتراءة ارجم » ألا يفضي إلى اختلاط الميّاهِ » وامْترّاج الانُساب . 
وإن زوجت » فالذكاحخ بال ؛ لأنّها ممْتُوعةٌ من النكاح لِحَقٌ الرَوْ ج الأول » فكان 
نِكاحًا(" باطِلًا » کا لو ترَوْجَتُ وهی فى نكاحد » ويَجبُ أن يُفَرقٌ بیته وپیتها » فإن لم 
نحل بها » فالدَّة بحالها لاتق بالمقد الث ؛ لأنّه باطل لاصيرٌ به المرأةفراشًا » 
ولا يكَكَقٌ عليه بالعقد شی سقط" سُكناها بها عن لزج الأول ؛ لأنّها 
اشير . وإن وَطِمَها » القطّعت العدَّة سوریو جهله . وقال أبو حنيفة : لا 
ع ؛ ؛ لن كوئها فراشًا لغير مَنْ له الد لا يَمْتَعُها » کا لو طعت بشبْهة”"» وهى 
روج » فنا عمد » وإن كانت فراشًاللزو ج . وقال الشافعى 0 إن ططتهاعاليابائها 
مُعْمَدَّة » انها تَحْرُمُ » فهو رَانِ » فلا نفع اة بوه الأنهالا ت به اشا 
”لا يَلْحَنُ به تسب » وإن كان جاهلًا أنّها مُعْمَدةَ » أو بالنّحرِيم » الُقطعتٍ الجدّة 
بالوَطْء ؛ لأنّها تصيرٌ به فراشًا" » والعدّة تُرادُ للاستبراء » وكوثها فراش ينافى ذلك » 
فوج جَبَ أن يها » فم طریائه عليها فلا يجوز . ونا أن هذاوَطءٌ بش ة يكاج 
E‏ کال وجهل ول 1[ :هالا تصيرٌ به فراشًا . ْنا : لكنّه لايَلْحَقُ 
بُ الود الحاِث من وَطِْه بالرّوج الأول » فهما شيعان . إذا تبك هذا » فعليه 
رَاقُها » فإن لم يَفعَلُ » وَجَبَ التْرِيقُ بينهما » فإن فارقها أو فرق بينهما » وجب عليها 


. ۲۳١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) ف م زيادة : « شىء ) حطاً . 

(4) فى ب : «الشبهة »© . 

(ه) فى م : « القاضى » . 

() ف الأصل ا ب :« وأنه » . 
(۷-۷) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
(۸) سقط من م 


YY 


۸و 


أن تُكْمِلَ عة الأول لَه أب توبث عن وَطءِفى نكاج صحيج فإذا 
كم عة الأول :وت عل أن ها ن التاق لا تقداتعل الان الأنهمامن 
جلي ا . وقال أبو حنيفة : يتداتحلان » فَاتَى بكلاثة روء بعد 

مفارقة الثانى » تكون عن بَقم عة الأول وعِدة اشاق ؛ لل القَصْك مغرف براءة 
الرّحم » وهذا تحص به براءة الرجم منبما' ''© جمیعا . ولنا #مازوى مال < 
عن ابن شِهاب e‏ » وسليمان بن يسار ان اک ائ فيك 
تشيد لتقف » فطَلّقَهَا » ولكحث”'" غيره فى عِدَّتها » فضرّبها عمرٌ بن الخطلّابٍ » 
وضَرّبٌ رُوْجَها ضَرَّباتٍ بِمِحْفَقَةِ » ورف بينهما 0 : أيما امرأة کٹ فى 
عِدَّتَها > فإن کان رَوجُھا الذى وھا م يذل بها » عرق ا يي بقية 
عِدتهامنرَوْجهاالأوّل » وكان خخاطبًا من الطاب EE‏ 
ثم عمدت ية ها من الأول » ثم انث من الآبعر »ولا نوها أبذا ور 
بإمنناده عن على أنه َضَى فى التى تووج فى عدتها أنه يَف بينهما » وها الصّداقٌ ا 
اسْتحَل من فر جها »وكيل ما افسدث من عِدَةٍ الأول وعد من الآخر” »وهذان 
ولا سيد دين من الخُلّفاء9؟ © 4 خرف ماق ا ا للبم شت إن 


ا 050 » فلم يداحلا > كالديئين واليَمينيِن لاه 1 


(8) ىب »م :«الثانى » . 
١١0)قاءب‏ 6م 1 مهم ). 
(۱۱) فی : باب جامع ما لا جوز من النكاح » من كتاب النكاح . الموطاً ٥۳٠/۲‏ . 

کا أحرجه الإمام الشافعى »فى : الباب الخامس ف العدة » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٥٦/۲‏ »۷ه . 
وعبد الرزاق » فى : باب نكاحها فى عدتها » من كتاب الطلاق 7١/5‏ . 
فم ل ونكحها €. 
)١(‏ أخرجه البييقى »فى : باب اجتاع العدتين ا کا . السنن الكبرى 4١/7‏ 4 . والإمام الشافعى » 
انظر : الباب الخامس ف العدة ؛ من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٥۷/۲‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب ماقالواف المرأة 
تزوج فى عدتها » من كتاب الطلاق . المصنف ٠۷١/١‏ . 
)١14(‏ ف انيادة : « الراشدين » . 


رف 


o 


على التساء »فلم بجر أن تكون المرأة فى حبس رَجُلَيْنَ کبس الزو + re‏ 
هه" - مسألة ؛ قال : ( وَلَهُأَنَْيَنْكحَها بَعْدَ القضاء الْعِذّئيْن ) 


يعنى روج الثانى أن يترويججها بعد القضّاء''' الین . فاا لوج الأول » فإن 
كان طَلاقه ثلامًا » ل جل له بهذا النکاح وإن وط فيه ؛لأنهيبكاح باطل » وإن كان 
E E‏ الي 00 


o 


مالوب زي اشاق لقو عم ly‏ وگ انیل لخر 
قبل یه » فُرمه فى وقيه » کالوارث إذا قل مورثه له دا ؛ وع 
التَحْرِيمَ اموي » كاللّعانٍ . وقال الشافعيٌ فى الجَديد : له زكاحها بعد قضاء“ عِدَّةٍ 
الأول » ولا يمتعُ من نكاجها ف ها منه ؛ لأئه" وَطْء يلح به السب » ”فلا 
يَمَنَعْ") من نکاحها فى عِدَّتها منه » كالوَطْءِ فى التكاج » ولأنّالدَّة نما شعت حفظا 
لَب » وصيانةً للماء » والنَّسّبُ لاح به ههنا » فأشبَة ما لو خالعَها ثم كبَها فى 
عِدَّتَها » وهذا خسن" مُوافِقٌ لطر . ونا » على إباختها بعد العِدّئين اتلدلا فلن إن 
00 َحَرِيمُها”* بالعقد » أو بالوطء فى النكاج الفاسد ٤ا‏ » وجميع ذلك لا 


يَقَتَضيِى النَّحْرِيمَ » بدليل ما لو تَكّحَها بلا وَلِىٌ ووّطئها لاله لوت عي ؛ ل حرم ۸ظ 


. » الزوجة‎ ١: فى ب »م‎ )٠٠( 

ره ف الأصل ٠١‏ :« قضاء » . 

(۲) تقدم فى الصفحة السابقة . 

(۳) ف 1 :« مله » . 

٠ فى م : ه انقضاء » . وهو موافق لما فى متن اخرق‎ )٤( 
. ٩ (مع)قم :« ولانه‎ 

. سقط من :ب‎ )1-٩( 

(۷) ف الأصل »ب ٠:‏ احسن ) . 

(۸) فی۱ ٠:‏ ترما » . 


۳4۹ 


عليه على بيد » فهذا أولَى » ون آيات الإباحة عامةٌ » كقوله تعالى :8 وجل کم 

ما ورا گم 4" . وقوله : [ والْمُحصتت مِنَ الْمُؤْمنَاتِ ت 4 "© . فلا يجوز 
تَخْصِيصها بغيرٍ دليل » ومارُوىَ عن عمرٌ فى تَحُريمها » فقد حالم على فيه »وروی عن 
عمرّ أنه رجح عن قوله فى التحْريم إلى قول على »فن عَلِيّا قال : إذا الْقَضَس عِدَنُّها 2 
فهو خاطبٌ من الطاب . فقال عمر : رُذُوا الجَهالاتِ إلى الستة . وَج إلى قول 
على ٩‏ . وقياسهُم يَبِطْل بم إذا ری بها ؛ ائه قد استعجَل رطخا » ولا ترم عليه على 
الابيد . وجه تحريمها'"'' قبل القضاءا”" عِدَةٍ اثانی عليه قول الله تعالى  :‏ وَلَا 
عمو عطْ ةلكا ی حَنَى بلكب أجل 534 . ائه وَطْ٤يَفسندٌ‏ به السب »فلم 
جز التَكاح فى العِدَّةِ منه ٠‏ كوَطء الأَجْنبىّ 1 

فصل : وکل مدومن غير النكا ج الصّحيج » كلرانية » والمؤطوة بشبهة » أوفى 
نکاح فاسيد » فقياس المذهب تخریم نكاحها على الواطئوغيره لاویل نايا 
لن هی معد منه » إن كان يح سب وها ؛ ل دة لفط مايه » وصيمانة 
نُسّبه به » ولا صان ماه المح عن ماله الحرم ؛ ولا يُسْفَظ سیه عنه #ولدلك 
بي للمُخْتلعةٍ نكاح مَنْ خالَعها » وِمَنْ لا يَلْحَقَه نسَبُ وَلَدها كلرَازيَة لا با له 
نكاحها ؛ لأ بكاحها يُفُضى إلى اشنتباه السب » فالواطی كغيره »ف أن الود لالح 
سب بواحد منهما . 


(9) سورة النساء ۲٤‏ . 

. سورة المائدة ه‎ )٠١١( 

)١١(‏ أخرجه البمقى » ف : باب الاحتلاف فى مهرها وتحريم نكاحها على الثانى ‏ من كتاب العدد . الستن الكبرى 
دلت لقث . وسعيد بن منصور » فى : باب من راجع امرأته وهو غائب » من كتاب الطلاق . السنن 
۱[ 

(۱۲) ف م زيادة : « عليه » .. 

(۱۳) فى ا »ب :« قضاء» . 

. ٠٠٠ سورة البقرة‎ )١٤( 

» الحترم‎ ٠ : ءم‎ ٠١ ف الأصل‎ )٠١( 


4° 


۱۳۹ - مسألة ؛قال :( ونث يكن أنْيَكْودَ منْهُمَا ‏ أرى الاق » 
وألْحق بِمَنْ ألْحَقُوهُ منْهُمَا نه منْهُمَا » وَالقَصَتْ ت ٺ عدَّنها من » واغتدّث للاخر ) 


وجملئه اھا إذا كانت حاملا » القضت عِدَنُها منه(" بوضع حَملها ؛ لقوله 
سبحانه : ل ووك الْأمال أجلن أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنٌ 4 . ثم نْظرٌ ؛ فإن كان 
أن يكونَ من الأول دون لای EE‏ 1 
ربع سِنِينَ فما دُونّها من قراق الأول » فإنّهِيَنْحَقُ بالاو » وتنقضبی عِدنها" منه 
بوضعه »ثم تعد بثلالة روء عن الثانى . وإن أمْكَنَ كوه من الشافى وده دون 
الأول وهو أن تأت بد نة أشهر قم زاد إلى أرْبع سین من وط الثانی ؛ ولأكثر من اربع 
مينينَ من بائ من الأول > فهو مُلْحَقٌ0* بالثانى دُونَ الأول » فتَنْمَضِى به عِذَّنُها من 
الثانى »ثم ثم عِدَة الول قم عة لثانى ههنا على عِدة الأول ۽ لاله لا جور أن 
يكون | ا حمل منإنسان والجدّة من غيره . وإن أَمْكَنَ أن يكون منہما يهو أن تابه 
لسن أشْهُرٍ فصاعِدًا من وَطْءِ الثانى . ولأرَع سين » فما دُونّها من يَينُوها من الأول » 
قاف » فان ألْحَمَته0" بالأوّلٍ » لجو به ٠‏ كالوأمْكَنَ أن يكونَ من دون الثانی وان 
ق ؛ لح به وکان الحَكمْ كا لو أمكن كوه نه من الثانى ون الأول و 
مر مره على القَافة » أو ل تكن قافة لها أن تعمد بعد وَضمْعه بثلاثة قرو ؛ لأنّه إن 
00-6 » فقد أت با عليها من عدّة الثافى » وإن كان من الثانى أفعلييا أن كيل 


ر ي دم 


عِدَّةَ الأول » لِيَسْقط الفَرْض بيقين . فما الولدٌ » فقال أبو بكر : يَضِيعٌ نَسَبّْه ؛ 


.1: سقط من‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق ٤‏ . 
(۳) فى م زيادة :« به ٩‏ . 
)٤(‏ سقط من :م 
(ه)فىم ١:‏ ملصق ) . 
() فی۱ :« ألحقن ». 
(۷) فی ب ٠م‏ :« فإن ) . 


) ۱٦/۱١ (المغنى‎ E3 


۸ و 


۸ظ 


لاه لا لی على سيه إلى واحد منہما ٠‏ فأشبَة مالو كان موا شب إلى وان 
منهما ل يك حتى يدل ؛ فيسب إلى أحبدهما » وإن 
لْحَقَيّه القافة بہما » لح بهما . ومقتَضَّى ا مذهب أن تَنْقَضِىَ عِدَّّها به منهما جميعًا ؛ 
أن نميه نيت متها ای عا اا اتی يالك تسن متها :وان وقد 
لا ا كمه حَكُمْ ما لو أشذكل أمره » وعد بعد وله بثلاث روء » ولا 
فى عنهما بول القافة ؛ لل عمل اقافة فى تزجيج أحد صاب اراش »لاف اللّفى 
عن الفراش کله هذا لو کان صاحبٌ الفراش واحدًا قفن" القافة عنه ) لم ينف عنه 
بقولها مان و لون هر من رط ء الثانى ولا كثر من ازع سينينَ من راق 
الأول ل يلْكق باحق ما لا تقض به يدها منه ؛ لالا نعلم أنه من وَطءِ آخير » 
نض بهعِدنها من ذلك الوط نم يم عِدَّة الأول »رانف عِدَّةَ الثافى ؛ لأنّه قد 
جد ما يمَتَضى عِدَّةَ ثالث » وهو الْوَطْءُ الذى حملت منه » فتجبٌ عليها عِذَّتَانٍ » وتام 
لعن الأولى . 7 

فصل و ۽ وهما عالمانٍ بالعدّةٍ » وريم الكاج فيا » ووّطئها » 
فهما زانیان » عليهما حَدٌ الزْنّى » ولا مَهْرَ ها » ولا يَلْحَقه النَّسَتُْ . وإن كانا جاهِلَيْنِ 
بالهدّة » أو بالشخريم , يك السب » والتقى الحدّ »وجب المهرٌ اع فر 
دوتها » فعليه الْحَدَوالمَهُرٌ »ولائسّب له ون غلم ی قينا الكل ولام 

ها » والنّسَبٌ لاجقٌ به . وإنّما ' كان كذلك ؛ لن هذا نکاح متمق على بُطْلانه 5 
فأب نكاح ذَّواتِ مَحارمه . 

/ فصل : وإذا خالَعَ الرجل روه » أو فسح نكاحه » فله أن يَرَوجَها فى عِدَّتَها . 
فى قول جُمْهورٍ الفقهاء . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » وعَطاءً » وطاوسٌ ء والزَهْرقٌ » 


(۸) فى الأصل ۰ ضفت ۲ . 
)٩۹(‏ فی | ٠:‏ تتمم ) . 

» فى الأصل : « وإن مات‎ )٠١( 
. » النكاح‎ ٠: فیا‎ )۱١( 


والحسن واد » ومالك » والشافمىٌ » وأصْحابُ الأ . وش بعضي امتأحينَ » 
فقال : لاحل له تكاححها » ولااخطبئها أنه ب . ونا » أن العدَّةَ لحفظ تسه 5 
وصيّانة مائه » ولا يُصانُ ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيج » فإذا ترَوججها ؛ 
انُقطعت العدَّة لأ الرأةت تصيرٌ فاضا له بعَقدِه ) ولا جور أن تكون رجه" مُعْتدَّة . 
فإن وَطِئها ثم طلّقَهًا » رها عد مسان » ولا شىء عليها من الْأُولَى ؛ لأنّها قد 
القطَّعت وارتفَعتٌ . وإن طَلّقَها قبل أن يَمَسّها فهل تساف اعد » أو تى على ما 
مَضَى ؟ قال القاضى : فيه روايتان ؛ إخداها »تتأف وهو قول أن خنيفة ؛ لاله 
َلاق لا لو من عو » وجب عة مُستأئفةً » كالاول . والثانية » لا يَلْرَمُها 
اسيناف عِدَّةِ . وهو قول الشافعي » وحمد بن الحسن ؛ لأئه طلاق فى نكاج قبل 
ا » فلم يُوجبٌ عد » لعُموم قوله سبحانه : ل تم طلقمو ا ين قبل أن 
تَمَسُوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيِْنٌّ مِنْ عِدَة تعْمَدُوئَهَا 4" . وذكر القاضى » فى « كتاب 
ريشي »أل لبها اف الي »رود واحدةً»لكن يهلا نل الب 
الأولّى ؛ لأنَّ إقاطها يُفْضِى إلى الحتلاط المياهٍ لأنّهيتروحامرةويطَوها لها 2 
تَرَوجُها ويُطَلَقّها فى ال حال » ويتزوّبجها الثانى » فى يوم واحيد . فإن تلّعها حايلا ثم 
وها حاملًا » ثم طا وهى حامل » القَضث عِدَتهًا برع الحَمْلٍ » » على كلتا 
الروايتين » ولا نعلمٌ فيه مُخالفا » ولا نة تنْقَضِى عِدَيُها قبل 'وَضْع حَمْلِها' ' بغي خلاف 
تَعْلمُه . وإن وضعَت يلها بل الأكاج الثانى » فلا عد عليه لللاق من اللكاج 
الثانى » بغير خلاف أيضًا ؛ لاہ نَكحها بعد اقضاء' عة الأول . وإن وضَّعَئه ٠‏ 


(۱۲) فى م : زوجة » . 
(۱۳) سورة الأحزاب 45 . 
(4١4-1١لم)ىم:وضعهاع».‏ 
)0١(‏ ف الأصل : « قضاء » . 
)۱١(‏ فیا :۱ وضعت 6. 


۸و 


بعد النكاج الثانى » وقبلّ طلاقه » فمن قال : يَلْرَمُها اسيناف عِدَّةٍ أوبجَبَ عليها 
الاغهداة بعد طلاق الثافى بثلالة قرو . ومن قال“ : لامها اتناف عِدٍّ .لم 
يُوجبٌ علمما ههن عِدَةَ ؛ لأ لد الأوَى انقضَّت بو" ضع الحمل » إذ لايجورٌ أن تَعْمَدٌ 
الحامل بغيرٍ وَضعِه . وإن كانبٌ من ذَواتٍ القَرُوءِ أو الشّهور*"2) فتَكّحها الثانى بعد 
مُضى | قر أو سه ثم مطتى مان أو شرن قبل عَلاقه من الُكاج ثا » فقد 
لْطَعتٍ الهدّة بالنكاج الثانى » فإن فنا :تائف العدّة . فعليها عِدَّةَ تامّة » بغلاثة 
روي أو ثلاثة اهر . وإن قلنا : الع ات الع الاوك ا ين أو شَهرَيْنِ . 
فصل : وإن لها طلاقا ر رجا ثم ارتجعها فى ها وها » ثم طلّقها » 
القطّعت الدَّة الأولى بِرَجْمَتِه ؛ لاله زال حُكُمٌ الطلاق ؛ تتأف عِدَّةَ من الطلاق 
انی ۽ لله علا من نكا ج انل به اميس . وإن طُلّقها قبل أن يمسا » > فهل 
تتا لفن عة ؛ أو نى على الهدّةٍ الأوَى ؟ فيه روایتان ؛ أولاهما » انها تتأف ؛ لأنّ 
الرَجعة أزالَت شَعَتٌ الطلاق الأول . وردّئها إلى لكا الأول » فصار الطلاق الثافى 
طَلاقًا من نكا چ انَل به المَسِيسُ والثانية »یی ؛ ل عة لازي على الُكاج 
الحدیر ٠ 0 ١‏ ينها لذلك الطلاق عِدَةٌ » 
فكذلك الرجعة . فإن فسح نكا قبل الرّجْعةٍ بلع أو غيره » احْمَمَلَ أن يكونَ 
كمه حُكُمَ الطلاق ا د ولا فرق بینہما وَاحْتَمَلٌ 
أن تتأف الهدّة ؛ لأنهما جنسان » بحلاف الَّلاق » وإن إن لم يَرتَجِعْها بلفظه › 
لکت“ َطها فى عتا ؛ فهل تخصل بذلك ”زجع جعة أو لا ؟ فيه روايقان ؛ 
إخداهما , تحصل به" الرجعة جعة » فيكون حکمُھا حُكْمَّ من ارَجعها بافظه ثم وها » 


(1) سقط من : الأصل »م . 
(18) ف الأصل : ٠‏ والشهور 6 
(19) ف م ١:‏ الجديدة » خطاأ . 
(۲۰) فی م :« لکن » . 
)۲٠-۲۱(‏ سقط من : الأصل . 


ء . والثانية ¢ لا تخصل الرجعة به ا اتناف عة ۽ لأنّه وَطْءٌ فى يكاج 
» فهو كوطءالشبهة و نحل َي عة الطلاق فما ؛ لأنّهما من رجل واحد . 
وإن حملت من هذا الرطء » فهل تل فيا قي الأول ؟ على وجهين أحدهما» 
تذل ؛ لاما" من رج واحبد . والثانى ؛ لا ندل ؛ لأنّهما من جِدْسينِ . فل 
هذا إذاوَضَعَتْ حَمْلّها أُنَمّتٌ عِدَّة الطلاق :إن وها وهی حامل ؛ » ففى دحل 
العدّتين وَجهان ؛ فإن قلنا : يتداحلانٍ فاليقضاوصا ما بصع الحَنل , وإن قلنا :لا 
يتداحلان . فانقضاء عِدَّةٍ الطلاق بوضع الحمل 8 انف عِدَّة الوطء بالقروء 1 


فصل : فإن لها طلاقًا رجي » فتكحث ف عِدها من وها » فقد ذكزنا أنه 
نی على عة الأول »م ممتي علا" » ورَوْجها الأول رجه ى بق 
ا لآ لضا رمز وید ولوس اي ن 
ْم لوج إمسالة جيه » کا لو كانث فى ُلْبٍ النكاخ . وقيل : ليس له 
6 ؛ لأنّها مُحَوّمةٌ عليه » فلم يصح له ارْتِجاعُهاٍ > کال“ . والصحيحٌ 
الأول ؛ فإن التّحريمَ لا يَمْنَعٌ الرجعة » كالاحرام . ويُفارق الرُدّة ؛ لأنها جارية إلى : بينونة 
بعد الرّجْعة » بخلاف العِدَّةٍ . وإذاالقَضّتْ يدها منه » فليس له رَمتُها فى عل 
الان لا ها ليست مته . وإذا تتجعها فى ها من نفُسيه » وكانت بالقروء أو 
بالأشهر » الُقطّعتٌ عِدَّنُه بالرجعة » وابتدأث عِدَّةَ من الثانى ولا تجا له وَطْوها حتی 
كنض 9" عدة الان > ا لو وُطِفَتُ بشبّهة فى صلب نكاحه . وإن كانت مُعْقَدَة 
بالْحَمْل > م يُمْكِنْ شروعُها فى عِدَّةٍ الثانى قبل وضع الحَمْلٍ ٠‏ لأئها بلقو » فإذا 


ق 


ونع خملها > شُرَعَثٌ فى عد الثانى » وإن كان الحَمْل مُنْحَقًا بالثانى » فإنّها تَععَدٌ 


0م ف الأصل ٠:‏ لأا و . 
060 فی اء ب مم :< الثانى ٠‏ . 
)۲٤(‏ فی ١:‏ كلرتد ». 

. ) تنقضی‎ ٠: فی ۱ » ب مم‎ )۲٥( 


Yt 


٤/۸‏ ۱ظ 


و٤/۸‎ 


به عن الثاى, وتتقره90") عِدَّةٌ الثانى على عِدَّة2"" الأول 4 ل » فإذا أَكْمَائْها 4 سْرَعَتٌ ف 
إنُمام عِدَةٍ الأول ؛ وله حيتئيذ أن يَرتْجعَها ؛ لأنّها فى عِدَّته . وإن أَحَبٌ أن يَرْتْجِعَها فى 
حال حملا » ففيه وجهان ؛ أحدهها > ليس له ذلك ؛ لأنها ليست ف عِدَّته » وهى 


مكمه نه ؛ فأُشبّهتٍ الأَجَْبية أو المَرْيدٌة . والثانى » له رجعتها ؛ لن عذَنها منه لم 
فض » وتحرمثها لايع جنها » لحر 


فصل : إذا ترو ج رجل امرأة ها ولد من غيره » فمات ولَدُها فان أحمد قال : زل 
امرأنّه حتى كحض حَيْضْةً . وهذا یری عن على بن اى طالب » والحسن ايه » ونحوُه 
عن عمر بن الخطاب » وعن الحسين*" , بن على » والصّعبٍ بن نام 5" . وبه قال 
عطاءً » وعمر بن عبد العزيز » والنّحَهِيٌّ »ومالك » وإسحاق ء وأبوعُيَيْد . قال عمرٌ بن 
عبد العزيز اقرا حتى بطر بها حمل أم لا ؟ وإنماقالا ذلك ؛ ؛ لاأنّها إن كانت 
حاملا حين موه »وره حَمْلّها ؛ وإن حَدَتَ الحم بعد الوت ٠‏ يرنه . فإن كان 
للمَيْتٍ ولد أو أبٌ أو جذ لم تج الى اسنتبرائها ؛ لأ الحَمْلَ لا ميراتٌ له » وإن كانت 
حال قد تين جلها » »لم يحت ج إلى اسیبرائها الان امل جل »وإن كانث آيسسّة »لم 
يشخ إلى اسنتبائها ؛ ليأ من حَذْلِها » وإن كانث ممن يُنْكِنُ حَمْلها »ول 
رابا حل حَمْل » ول يمتها روجُهاء فأئث بول قبل ميئّة هر »ورت »ون اكت به 
عد تهر من حي | لها بعد مت ولدها , يرث ا 
موه . هذا يوی عن سُفيانَ . وهو قياس قول الشافعيٌ 


(16) ف م ١:‏ وتقدم » . 
(۲۷) سقط من ۱٠:‏ ب “م . 
(۲۸) فم ٠:‏ الحسن ٠‏ . 
(۲۹) الصعب بن جثامة بن قيس الليثى الحجازى » هاجر إلى النبى ل » وروی عنه » وتوف بعد خلافة ألى بكر 
عہذيب التہذيب 47١/4‏ » الإصابة ٤۲٠/۳‏ . 
)١(‏ ف الأصل زيادة e:‏ 
)۳١(‏ ف م :دين ) . 


3 


فصل : فى أحكام المَفْقُودٍ » إذا غاب الرجل عن امرأِه » لم تخل من حاليْنِ ؛ 
أحدهما . أن تكونَ عة غير مُنْقَطعة » عرف بره » ويأتى كتايّه » فهذا ليس لِامْرأيِه 
أن توج فى قول أهل العلم أجمَهِينَ ‏ إلا أن يذ الاثفاق عليها من ماله > قلها أن 
تَطْلْبَ فسخ النكاج » فسح نکاځه ماعلل أن روْجة لير لاتذكح حتى تغْلمَ 
يقن فاته . وهذ(”" قول لحمو » والْهْرِیّ » ويحيى الأنصارى 2 مكحو ؛ 
والشافعىٌ » وای عبد » وی تور » وإسحاق » وأصّحاب أي . وإن أب العَبْدُ » 


بس ه2286 


فزوجته على الرؤجية > حتى تَعْلْمْ موه أو دنه . وبه قال الأورَاعِىٌ » الوق 2 
والشّافعيٌ اق . وقال الحسن : إباقهُ طَلاقه . ولّنا :أله لبن مقر » فلم 
يُنْفْسِحُ نكاخه » كالحُرٌ » ومن تَعَذَّرَ الاثفاق من ماله على زوجت فحكمُها فى الس 
عدت » إلّا أن العبْد تَفَقَةَ فة جيه على سيدو »أو فى كسنبه فيُْتبرٌتَعَذّرُ الاثفاق 
من مَل الوْجُوب . الحال الثانى 0 » وينْقَطِعَ بره ولا غلم له مَوْضيعٌ > فهذا 
ينقسم قسلْمّين ؛ أحدهما أن يكونَ ظابِرٌ َيِه السلامة » كسَفْرٍ النُجارة فى غير 


24 


مَهْلَكةٍ » وإباق العَبْد ؛ وطَلَب العم وا السّياحة » فلا ترو الَو جيه أيضًا ا 
موه . رَوىق”” ذلك عن علىٌ . وإليه ذهب ابن شبرمة » وابن ان » والتُورىٌ 
وأبو حنيفة » والشافعيٌ فى الجديد . ورُوَىَ ذلك عن ألى قلابة ة » وَالتَحَعىٌ > وألى عبید : 


يه 2 


وال مالك ؛ والشافعئ فى القديم : ترص أزبَعَ مينينَ » وعد للؤفاة أربَعة هر 
وعَشْرًا » وجل للأزواج ؛ لأنّه إذا جاز الفسلخ عدر الوطء بالعئّة » در النفقة 
000 » فلن يجورٌ هنا عدر ا لجميع أوْلَى ى » واحْتَجُوابحديث عمرٌ فى المفقودٍ »مع 

فقة الصّحابة له ؛ وت ركهم إنكاره . وتَقل أحمد د بن أ لصي »عن أحمد : إذاا مضى 


5 


(۳۲) سقطت الواو من :1 » ب . 

(۳۳) ف ب »م ١:‏ وروی ٩‏ . 

٤(‏ *) أحمد بن أصرم بن خخزيمة المزفى > مع من الامام أحمد وغيره » وکان بصريا » قدم مصر وکتب عنه » وخر ج عنها 
فتوق بدمشق » فى سنة خمس وتمانين ومائتين . طبقات الحنابلة ۲۲/۱ 2 


34 


۸ ۱ظ 


غل تسن هة » قسنم ماله ٠‏ وهذا يفْضى أن رجت ََْدٌ عِدَةَ الؤفاة ثم تتزو ج . قال 
أصحابنا: ّما عير تَْعِينَ سنة من يوم ولادت ؛لأن الظاهر آله لا يعي أك من هذا 
العمْرٍ » فإذا ”5 اقترنَ به انقعطاع" " ره وَجَبَ الحُكمْ بوبه > / كا لو كان مده 
عيب ظاهرها الهَلاكُ . والمَذْهَبُ الأول ؛ لأ هذه عة ظاهرها الستلامة 00 
بموټه ٠‏ کا قبل الع ينين أو کا قبل اتسين ولأ هذا ادير بغير تُؤْقيف 

ولتقدير لاينبنَى أن بُصار إليه إلا لوقيف ؛ لل تقد ٤ TT‏ 
فضي إلى لحلاف الدة ف حن الأ باخحلاف نر لوج ولاتظيرٌ هذا » وبر عمرّ 
ورد فى من ظاهر غيبته الهلاكُ د » فلا يقاس عليه غيرُه . القسم الثانى » أن تكون عیبنّه 
ظاهرها الاك > كالذى يُفْقَدُ من بين أهله ليلا أو ارا »أو يحرج | إلا اناا قي 


رر بي 


ير جع ُ » أو يمْضى إلى مکان ریب لِيقَضِيَ حاجکه ویر جع »فلا هر له یر اوقا 
من "' ین الصفين» أو مسر بهم مز كب فيغر بعض ریه أو فد مهلك 0 

ا ب فمذهَبُ أحد الظاوِرٌ عه أن روه ترص رسي 7 

الحَمل » ثم تعمد للوفاة أربعَة أشهر وعَسرًا . وجل للأزواج . قال الاثم u‏ 

الله یال خب ع ؟قال : هو أحسئُهايُروَى عن عمرٌ من ثمانيةوجُوهٍ ْم 

قال(" : رََمُا أن عمرٌ َع عن هذا . هلا الاين" . قلت : فروی من وجو 

ضعي أن عمرٌ قال بخلاف هذا ؟ قال :لا ؛ إلا أن يكن إشان يكنك . وقلت له 
5 إِنْسانًا قال لى نأا عد اله د رك قو فى الود بعك . فضّحِكٌ . ثم 


0 : من تر هذا القول أىّ شىء یقول ! وهو" قولٌ عمرٌ وعثان وعلىٌ وابن عباس وابن 


ره 


الزبير . قال أحمدٌ اکا من ادان ب التبئ ع . وبه قال عطاءٌ » وعمرٌ بن 


(0-ه7)فق! ١:‏ انقطع » . 
(7؟) سقط من تعب م . 
)٣۷(‏ فى الأصل : ١‏ قالوا » 
(۳۸) كذا على حكاية قوله . 
(۳۹) فیا »ب »م ٥:‏ وهذا) . 


ا » والحسنٌ » والزُهْرِىٌُ » وقتادة » الث » وعلىٌ بن الْمَدِينىٌ » وعبد العزيز 
E‏ قول مالك » والشافعئٌ فى القديم إِلَّاأْنَّ مالكاقال : ليس ف الْتِظارٍ 

0 قد فى القتال وَقَتّ . وقال سعيدٌ بن المسيب فق اراة اود ين ا 

تربص سه المحم اه » لوْجُودٍ سه . وقد تقل عن 


- 
E 


حر , أنه قال : “كنت أقول'* : إذا ربصت اربع سين ؛ ثم اعْتَدتُ أربعة اهر 
وعَشرا :ررحت . وقد ايت فيها » وهِبْتٌ المجواب فيها » “لما امحمَلّف'* الناس 
فيها ؛ فكائى أب السّلامة . وهذا توق يحمل الُجوع عمًا قالّه » ريص ابا » 
وحمل | ورغ ويكون المَذْهَتُ ما قالّه ألا . قال القاضى : أكثرٌ أصّحابنا 
عل" أن اذهب واي واحدة » وعندى أن المسألةَ على روايتين . وقال أبوبكر : الذ 

أقول ب ا 
الانتيقال » وَإِنْتْبتَ الاجماعٌ فالحُكُمْ فيه على ما نص عليه . وظاهر المَذْهَبٍ على ما 
حَكيّناه ألا . تَقَلّه عن أحمدّ الجماعة »وقد لكر مد رون ری عن الرجوع + »على 
اکا ر . وقال أبو قلابة ة » والتَحَعِىٌ » الورك » واب إلى لی ؛ ابن 
e‏ شيمه » وأصْحاب الي » والشافعئٌ فى الجديد لاتتروّج امرأةٌ لمَقَودٍ حتى يتين او 


هأ أو فاه ؛ ۷ رَوَى المُغی“““ » أن التب عه قال و 
سه لكيه e f)‏ 07 
اا ال ١‏ » . وروی الحَكُمُ » وحَمّادٌ » عن على : لا تتزو ج امرأة 


. ۱: نمطقس)4٠0-غ.(‎ 

. 2 لاختلاف‎ ٠: فى ا‎ )1١- ٤١ ( 

. سقط من :ب‎ )٤۲( 

. » ولا‎ ٠: فى الاصل‎ )٤۳( 

. ٠ بن شعبة‎ ٠: فى ازيادة‎ )٤٤( 

. » فی ب م :ياق‎ )٤٥( 

(47)ف النسخ ٠:‏ زوجها » . والمثبت من سنن الدارقطنى » وقد أخرجه فى : باب المهر »من كتاب النكاح . سنن 
الدارقطنى ۳٠۲/۳‏ . 


۸و 


الفقود » حتى يأ َه أو طلا" . ولأ شك فى وال وجه » فل كيك به 
الفرقة > ا لو كان ظاهر غَيبتهِ السّلامةً . ونا » ما رَوَى الأنْرَمٌ . والجورّجانيٌ » 
بإسنادهما عن يد بن عُمَيرٍ » قال : فق رَجُلْ فى عَهدِ عم » فجاءت امرأله إلى 
عمرٌ » فَذَكَرَتٌ ذلك له » فقال : الى ٠‏ فتريُصى أرْبَعَ سِنِينَ . ففَعَلَتْ , ثم أنه 
فقال : الطلقى » فاعْتَدٌى أربعَة أشهر وعَشْرًا . ففعَلتٌ ثم أنه » فقال : نولي هذا 
الرجل ؟ ” 'فجاء وليه“ , فقال : طَلَمّها . قعل » فقال ها عمرٌ : الطلقى » 
فزوججى مَنْ شت . فروجَثْ » نم جاء روه الول » فقال له عر : أينَ كدت ؟ 
قال : يا أميرٌ المؤمنين » استهوئنى الشياطين > فوالله ما أَذْرى فى أ أرض الل“ كنت 
عند قوع ونی » حتى اْراهُم منهم قوم مون » کد فى ما خَدُِوه ‏ فقالوا 
44+ أن رل من ا ؛ وهؤلاء من“ الجن » فمالّكَ وما لهم ؟ فأَخيزنُهُم 
ځخبری» فقالوا: بای أرْضِ الله ثحب أن تُصْبِحَ؟ قلت : التديية هى أشي 
فأصبختُ وأنا أنظر إلى الحرة . فخيره عمرٌ ؛ إن شاء امرأئه » وإن شاء الصّداقٌ » 
فاختارٌ الصّداقٌ» وقال : قد حَبِلَتْ > لا حاجة لى في(“ . قال أحمد : يوی عن عم 


(47) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال بتخيير المفقود ... »من كتاب العدد . السنن الكبرى 445/17 . وعبد 
الرزاق »ف : باب التى لا تعلم مهلك زوجها » من كتاب الطلاق . المصنف 17/. ۹ . وسعيد بن منصور » فى : 
باب الحكم ف امرأة المفقود > من كتاب الطلاق . السئن 407/١‏ . 

(48) سقطت الواو من :م . 

(45-45) سقط من :م . 

(50) سقط من :م . 

.) ف م نادة :« كنت‎ )0١( 

. سقط من : ب‎ )٥۲( 

. سقط من : الأصل‎ )٠۳( 

. ) فی اء ب :« بأیت‎ )5٤( 

(55) أخرجه البيبقى » فى الباب السابق . السنن الكبرى 40/7 ع .وعبد الرزاق » فى الباب السابق . 
المصنف ۸۸-۸٦1/۷‏ . وسعيد » ف الباب السابق . السئن 401/١‏ 4072 . 


00000 و ا 3 0 r‏ 28 ا ا 
من ثلاثة وجوه » وم يعرف قلق الصحابة له مخالف . وروی الجورجانى وعيره »2 

3 8 5 ر يوك ع ع 5 5 و سا مه 2 
بإسنادهم عن على ف امرأة المَفقودٍ : تَعتَدَ اربع سِنِينَ » ثم يطلقها ولى رو جها » وتعتد 
بعد ذلك أربعة أُشهر وعَسْرًا » / فإن جاء زوجها المفقودٌُ بعد ذلك › حير بين الصّداق 

ق © PA‏ ع kA‏ و لقره . سه . د 
وبين امرأته . وقضی به عثان أيضا » وقضى به ابن الزبير فى مَولاةٍ لهم . وهذه قضايا 
اشرت فى الصّحابة فلم نكر » فكانت إِججماعًا . فأمّا الحديث الذى رَوَوه عن الى 
ا 5 روه © و 0 و 2 وير 00 حر و 
و » فلم يبت > ولم يذكره اصحاب الستن . وما رووه عن على » فيرويه الحكم 
وحَمَادٌ مُرْسَلا » والمُسْندُ عنه مغل قولنا » ثم يُحْمَل ما رَوَوّه على المَفقودِ الذى ظاهر 
0 3 9 ه 2 2 or”‏ 4 1 .8 و َه ت 
غيبّته السّلامة » جَمْعًا بيئه وبِينَ ما رويناه . وقولهم : إنه شك فى روا الزوجية . 
o‏ ل 5 7 3-1 2 2 5 34 ا ا “ا ا م 
مَمْنُوعٌ » فإن الك ما تساوى فيه الأمران » والظاهر فى مَسالتنا مَلاكه . 

1 EE E: زه‎ I4 £ ھەر‎ . 

فصل : وهل يعتبر أن يطلقها ولى رُوجها > ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه 
روايتان ؛ إحداهما » يعتبرٌ ذلك ؛ لألّه فى“ حديث عمرٌ الذى رياه » وقد قال 
م و عه رو : 5 e,‏ 2 
أحمذ : هو احسنها وکر ف نخدي علي » أنه يُطلقها وَلِى رَوؤْجها . والثانية , لا 
يعبر ذلك » كذلك قال ابن عمرٌ » وابنْ عباس . وهو القِياسُ ؛ فإن وَل الرجل لا ولاية له 
فى طّلاق امرأته » ولأنّنا حَكَمْنا عليها بعدَّةٍ الوَفاقٍ» فلا حب عليها مع ذلك عِدَّة الطلاق » 
کا لو ينت وفائه » ولالّه قد" و جد دَلیل هلا که على وجو ابا ها التَروِيجَ » ووب 
عليبا عِدَّةَ الوفاة » فَأَسْبَهَ ما لو شَهد به شاهدان . 

فصل : وهل يعبر ابتداءُ المُدَّةِ من حين العَيَّة أو من حينَ ضَرّبَ الحاكم المَدَّة ؟ 
على روايتين ؛ إحداهما » يبر ابتداؤها من حِينَ ضَرَبَها الحاكمٌ ؛ لأنّها مده مُختلف 
فيبا » فافققرث إلى ضر ب الحا كم > كمدّة العنّة . واللّانية*“ » من حین الْقَطْعٌ بره 2 


(5م6) ىب :( من ) . 
)٥۷(‏ سقط من :ا ب »م 
(9۸) فی ا ب عم «١:‏ ولثانى ) . 


۸ظ 


۸و 


ل 


وعدا :لان عداظاف ف موعة » فکان ايْتداء المُدّةِ منه » کا لو شّهد به شاهدان . 
وللشافعئ وَجُهان » كالروايتينٍ . 

فصل : فإن قم وها الأول قبل أن تعزوّج فين ابراه اوقا بعضُ أصْحابٍ 
الشافعى :إذا ضرت ها امد فَانْقَضَتٌ » بَطَلَ نكا الأول . والذى ذكرناأوَْى ب 
لأا إِنّما أبخنا لها التزويجَ 5 افد موه » فإذا بان حًا انْكَرَمَ ذلك الظاهرٌ » وان 
النكاح بحَالِه » کا لو شَهدَ شهدت البيئَة بمَوتهِ ثم بان حي » ولأنّه أَحَدُ المِلْكَيْن » فا شب 
ملك 3 . فأمًاإن قدمَ بعك أن تَرْوْجَتٌ تظَرْنا ار > فهى 
رَوْجة الأول » ترد إليه » ولا شىء . قال احم : أمّا قبل الدّخولٍ » فهى امرأتّه » وإنّما 
لتخي بعد الدُخول . وهذا قول الحسنٍ » وعَطاءٍ ؛ وخلاس بن عمړو » والتنَحَعِىٌ » 
وقتادة » ومالك » وإسحاق . وقال القاضى : فيه روي أخرَى » أنّهِيُخَيرٌ . وأتحَذّه من 
عموم قول أحمد : إذا تروت امرأته فجاء » حير بين الصداق وبين امرأته عد 
أن عمو كلام امد يُحْمَلُ على تحاص فى روا الم ونه لا تَخْييرَ إلا بعد الدّخول 3 
فتكون رَوْجة الأول ازواية واحدة ؛ لِأنَ التكاح ّما صح فى الظاهر دُونَ الباطن » فإذا 
قم تبي أن الكاح كان باطاد لائ صادف امرأةذاتٌ روج » فكان باطله" ”© م 
او یت 3 بكو ئها ولس ليه يداف ا 1 
عر “ا ارق ج بِالعَقد الأوّلٍ» »الو تتزوج .وإنقدِمَ بعد حول الثانى بها. حير 
الأول بينَ أخيذها » فتكوثن المرأئه””" بالعقد الأول » وبينَ أذ صّداقِها » وتكون زوجة 
الغانى””" . وهذا قول مالك ؛ لالجماع الصّحابة عليه » فرَوَى مَعْمَرٌ » عن الرُهْرِىٌ » 


مره قير 


عن سعيدٍ بن المُسَيّب » أن عمرٌ وعئهان قالا ا » مير بين المرأة وبين 


(9ه-09)سقطمن : الأصل . نقل نظر . 
(650) ىم ١:‏ ويعود ) . 

)٦۱1(‏ سقطمن :ب .م. 

(1۲) ف ب »م :( زوجته ) . 

(1۳) ف م ٠:‏ لللا » . 


الصّداق الذى ساق هو . رواه الجُورَجَانی » ولام . وقضى به الزيْرٌ فى مولاةٍ هم . 
وقال على ذلك ف الحديث الذى رويناه ول برف هم مُخالف فى عَصْرِهم » فكان 
إجماعًا . فعلى هذا إن أمسكها الأول ل » فهى زوجَمُه العم الأول . وَالمَنْصُوصٌ عن 
أحمد أنه لايَحتاجٌ الثانى إلى طّلاق ۽ لأنّ نكاحه کان باطلًا فى الباطن بوقالالقاضى : 
قياس قوله ؛ أنه ينتاج إلى طلاق ؛ لن هذا نكاحٌ مُختلّف ف صِححته E‏ 
بالطلاق بقع حك العَقدِ الثانى » كسائر الألكحة الفاسدة » وجب على الأول 
اها حتى تقييَ ها من الغا .وإن يمره الأول نه تكو مع الان »وم 
يَذْكْرُواها عَقَدّا جديدًا والصحيخ آهب أن سایق اغف » لأا تیا بُطلانَ 
عَقَدِه بمَجىء الأول » وحمل قول الصّحابة على هذا لقيام اليل عليه فان رلب 
الانسانٍ لا صر زوجة لغيره مرد كه ها . وقال أبو الطاب : القياس ننا إن“ 
حَكَمْنا بالفزقة ة ظاهرًا وباطًا » فهى امرأة الثانى لا جیار للأول ؛ وَلأنها يات منه / 
بفرقة ا لحاكم فأَشْبّهَ ما لو فسخ نكاحها لعسرته » وإن ل نَحَكُمْ بفرْقتِه باعلا » فهى 
7 الأول » ولا خيارٌ له 
فصل : : ومتى الحتار الأول رها » فاه يَرْجِعُ على الغانى بصداقها ؛ لقضاء 
الصّحابة بذلك » ولاه حال بیته وییتها بعَفْده عليها » ودُُولِه بها . والحتلف عن 
أحمد فيما ير جعبه ؛ فروىَ عنه ارجح بالصداق الذى أصندقها هو . وهو اختيارٌ ألى 
بكر وقول الحسنء والزْهْرِئٌُ وقتادة» وعلى' "" ابن المّدِينىٌ » لقَضاءِ على وعهان أنه 


۾ ربع - 


بک ينها وبين الصداق الذى ساق هى وئه" انلف عليه المعوض» فَرَجَحَ عليه 


. ) فى ب زيادة : و جديدا‎ )1٤( 
8 سقط من : الأصل‎ )٠٥( 
. (13)أى النقل‎ 

(1۷) ف م ١:‏ وعن 46 . 

(5) ف ب نيادة : « لو ) . 


۷/۸ ۱ظ 


۸و 


بِالعوَض > كشهُودٍ الطّلاق إذا رَجَعُوا عن الشّهادة لع 
الصّداق م يرجع بشىء » وإن كان قد َف بعضّه جع ادف . ويَحْتَمِل أن ير جع 
عليه بالصّداق ور ا0راة مايق عليه من صداقها . وعن أحمد أنه يرجم عليه بالمهر 
الذى أصدَقها الثانى ؛ لان إثلافٌ البضع من جهته » والرجو ع "عليه م 
وبع لا يعقوم إلا على رو ج أو من ری مرا جب رجو ع عليه بالمُسَمّى الثالى 
دون الأول ؛ وهل يرجح الرَوْ ج الثانى على الرؤجة بما أذ منه ؟ فيه روایتان . ذكر 
ذلك أبو عبد الله ابن حامد ؛إحداهماء يُرجع به ؛ لأا غرامة َم ارج بسب وميه 
ال بها » كالمَغْرورٍ . والثانية ارجا وهو اهر ؛ لأنّ الصّحابة م 
يَقضُوا بالرُجوع الإ سيد ال ع أن عمر وعؤان قاف المأ التى لا 
تَذْرِى ما مهلك زَؤْجها » أن ترص اربع مرنينَ , ثم تعمد عدة المُتوفَى عنها روجا 
أربعة اشر وعَشْرًا » ثم روج إن بَدَا ها » فإن جاء زوجها حير ؛ إِمّا امرأثه » وما 
الصّداقٌ , فإن الحقار الصّداقٌ» فال داف على رَوْجها الآخر . نيت عندّه » وإن 
اخحتارٌ اماه زت عن روْجها الآ حتى فضي ها » وإن قدمَروْجُها وقد توف 
زوججها الآخر » ورت » واعَْدَّتُ عِدَةَ الممَوَقَى عنها » ورجح إلى الأول . رواه 
الجَورّجَانىٌ ^“ ول امرأة لامغريرَ منها »فلم يَرّجِعْ عليها بشىء » كعيرها . فإن قلنا : 
يرجع عليها . فإ ن كان قد دَفْعَ ليبا الصّداق »رع به »و إن كان 1 يدْفَعْهإليها ءدفعه إل 
الأول ؛ وم یر جع عليها بشیء » وإن كان قد دف بعضّه »رجعَ بما / دَفَعَ .وإنقلنا : لا 


(59) ف ب ١:‏ والمرجوع ) . 

(۷۰) ىب :وأخذت ) . 

(۷۱) فیا > ب ٤م‏ : ( فرجع ) 

(۷۲) ف م :3 تتربص » . وما بمعنى . 

(7) وأخرجه البيبقى › فى : باب من قال : تنتظر أربع سنين » من كتاب العدد . السنن الكبرى ٠٤٠٥/۷‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب التى لا تعلم مهلك زوجها » من كتاب الطلاق . المصنف ۸٠/۷‏ 


ot 


ر جع عليها . وكان قد دَق إلها الصّداقٌ » ل زجع به » وإن ل يکن دقع لها لَه 
دَفْعُه » ويَدْفمُ إلى الأول صداقا اتير . 
فصل : وإن احتارتٍ امرأةٌ المَفْقُودِ المَُامَ والصبرٌ حتى يتين مره » فلها التَّقة ما 
دام یا يا , ويْمَقُ عليها من ماله حتى يتَبيّنَ أمره ؛ لأنّها محكومٌ ها بالروجيّة » فتجبٌ ها 
اة » الو عَلِمَتٌ حيائه .^ 'فإذائَبِينَأنّه كان حي » وقد »فلا كلام ءون“ تبن 
أله مات ء أو فارَقها » فلها اة إلى يوم مَوْتِه أو نوها منه »ويرجحٌ عليها بالباقی ؛ لأا 
تبي أنه أنفقت مال غيره أو فقت من ماله وهى غير زوجة له . وإن رَفَعَتُ أمرّها إلى 
ا حاكم » فصب ها مده ء فلها اة ف مد اربص وة اة ؛ لأ مد ترص لم 
يحكم فما ببینوتها من رو جهاء فهى مخبوسة عليه بكم الزَوْجيّة ‏ فأشبَة ما 
قبل المَدَّةِ وما مَدَةٌ العدة قاذ تيا ا بخلاف عِدَّةٍ الوفاة ان 2 
وما بعك العِدّةٍ إن ترَوّجَتٌ أو فرق الحاكم بينهما””" , » مَقَطَّتُ تَفَمَتُها ؛ لأنّها أُسْمَطَبتها 
بخُرُوجها عن حُكْم نكاجه » وإن ل روج ولا فرق الحا م بينهما » تمتها باق 
لأا 1 تر" بعد من يكاجه انق الوك يجا للك » ردت إليه » عادث 
نفقتُها من حين ارد . وقد رَوَى الاثم » والمجورّجان » عن ابن عمرٌ » وابن عباس » 
قالا نامر المفقو دارع ينين . قال ابن عمرٌ : يف" عليها من مال روجا . 
وقال ابن عباس : إذَا يُجحِفُ ذلك بالورثة » ولكنّها تَسْتدِينُ » فإن جاء روجا أحذث 
من ماله » وإن مات أَتَحَدَّتُ من تصيبها من الميراث . وقالا : ينْمَقُ عليها بعد فى العدَّة 


بعد الأربّع سِنِينَ من مال رَوجها جَميعه ؛ أربعة أشهر e‏ ۸( إن 


(74-14) سقط من : الأصل 6م . 

(0/) فى الاصل »ب : ١‏ فيه ) . 

(0,/57) ف ب زيادة : « لو . 

(۷۷) فى م :3 بينها © . 

(۷۸) فى الأصل زيادة :دمن . 

(۷۹) فى ب ١:‏ وينفق 6 . 

( ۰ ۸) أخرجه البميقى » فى : باب من قال : تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرائم تحل » من كتاب العدد . السنن = 


Yoo 


۸ظ 


ت 


قلنا : لیس لها أن توج 1 سقط فيا > مالم تزواج رو ؛ سَقَطْتٌ 
نفقشّها ؛لأنها بويع وح عن يديه وتُصِيرٌ ناشرًا » وإن فرق بينهما » فلا نفقةً هاما 
دامت ف الذّةٍ »فإذاالقضَت » فلم تعذ إلى مَسكن رَو جها » فلا تفقة هاأيضًا ؛ لأنّها 
باقية على النشوز . وإن عادث إلى 00 » اْتَمَلَ أن تَعُود الَمَقَ ؛ لأ التُشُورٌ 
المُسْقِط ليها قد زال تمل ألا / تَعودَ ؛ لأنها ما سلمَتُ نفستهاإليه . وإن عاد 
ا عادث ها . ومتى نف عليها »ثم بان نالوج كان قد مات قبل ذلك 3 
خرب عليه ماق علوها من حين مته من مبرائها » فإن لم رٹ“ شيئًا »نهوعايها ؛ 
لأنّها أنْمَقتُ من مال الوارث مالاتسْتحقه انها على الڑو ج الثانى »فإ قلا :لها 
أن تتروج . فنِكاحها صحيحٌ » > حُكمُه فى الق حكمٌ غيره من + الاتكدة لمحيس 
إن قلنا : ليس ها أن تتزوّج . فلا تفقة لها » فإن أف عليها » ل برجع بشىءٍ ؛ لاله 
ُطوع به إلا أن جره على عل ذلك م فحتمل أن بجع بها ؛ لاله رمه أداءَ مالم 
يكن واجبا عليه وتم لا رع به ؛ ل ماحَكمَ به الحاکم لاوز فض »مالم 


4 ع 


يُخالِف كتايًا أو سن أو إجماعًا . فإن فارقهابتفریق الحاکم أو غيره »فلا ر . تَفقة لها الاان 


ع 
ع 


تکون حاملا فينو 00 جوب التفقة» على الرويينِ فى الُفقة؛ هل هى للححمْل» أو ها 
من أجْله ؟ فإن قلا :فى للجمل . فلها الفقة؛ لأ َب الحمل لاق به فيب عليه 
الاثفاق على ولّده ا : هام ن أجله. . فلا عة ها؛ لأنَّه ى غير نكاج صحيج, فأَشْبَة 
عمل المزطوءة ب وإذا أت بولد يمکن كوله من الفا لبحقه كسيه؛ لأا 
صارث فراشًا له وقد عمتا أن الول ليس من الأول ؛ لها ربصت بعد مره 4 e‏ 


>الكبرى ٤٤٥/۷‏ . وسعيد بن منصور » فى : باب الحكم فى امرأة المفقود » من كتاب الطلاق . السئن 2057/١‏ . 
وابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته وهى مستحاضة بما تعتد > من كتاب الطلاق . المصنف 
۱۹/٥‏ . 

(۸۱) فیا ٠:‏ مسکنہا ) . 

(۸۲) ف الأصل : « تورث » . 

(7) فى الاصل »عب »م ٥:‏ فينبغى ١‏ 

(85) فى منيادة : « من ٠‏ . 


۲٦ 


دة الحمْل » ونْقَضِى عِدّها من الثانى بطلعه ؛ لن الول منه » وعليبا أن تُرضيعَه 
ال“ ؛ لل الولد لا يقم بده إا به » فإن رُدّتْ إلى الأول فله مَنْغها من 
إرضاعه2”*) » كاله أن يمتها من رضاع أختيئ؟ لل ذلك يَشْعَلُها عن ُفوقه إلاأن 
بض إليها » ويخشى عليه الف » » فليس له مها من إزضاعه ؛ لان ذخال 
ضرورة . فإنأنْضَعَن فى بيت الروْ الأول قط نفقثها ؛ لأنها فى ضيه وده 2 
وإن أَرضِعَمُه فى غير بيه بغير إِذنْه » فلا تفقة لها UY‏ وات کان بإذتة حرج 
على الروايتين فيما إذا سافرَثٌ لحاجتها” ا 


: فى ميراثها من الزؤجين اوو ا في مات زوبجها الأول » أو 

ت قبل ترو جھا بالثانى » وَرثنّه ووَرِنها » وكذلك إن تَرَوجَتٍ الثانی فلم يدل بها ؛ 

لأنّنا قد تيا أنه متى قَدِمَ قبل الدّخول بها »ردت إليه بغير تَخْمِيرٍ . وقد ذكرنا أن القاضى 
ذکر افیا راي انی »آله حبر فها. فعلى هذه الرُواية » حَكْمُه حكمٌ مالو حل بها 
الثانى . فأمًا إن دعل الثانى بها نظَرنا ؛ فإن قَدِمَ / الأول » فاحتارها » ورُدّثْ إليه » 
وَينّها وو رنه وم گرٹ الثانى وم برها ؛ لاله لا رجي بينهما . وإن مات أحدّهما قبل 
اختيارها ؛إما فى العم أو بعد فدُومه » فإن قن : إن“ ها أن توج .وشت الزُوجَ 
الشانى وورنّها » ول رث الأول وم برها ھا ؛ ل مَنْ حير بين شيعن » فتَعذَرَ أحدهماء تعيّنَ 
الآخر . وإن ماتث قبل امختيار الأول » مير » فإن امحتازها وها وإن يَخْترهاوَرنْها 
الثانى . هذا ظاهرٌ قول أصحاينا . ونا على ما تاه » فإنها لا رت الثالى ولا يرنه 

ا 


بحام ؛إلاأن دد لاعفنا أو لا يَعْلَم أن الأول كان حيًا ؛ ومتى عَم أن الأول كان 
حا , وھا وره » إلا أن يختار رها » فين منه بذلك » فلا رنه ولا برها . 


(ه۸) اللباً : أول اللبن . 

.) رضاعه‎ 9: ٠ ف الأصل‎ ۸٦( 
. سقط من : الأصل‎ )۸۷( 
. سقط من :م‎ )۸۸( 


) ١۷/١١ المغنى‎ ( YoY 


و9٨‎ 


۸ ۱ظ 


وعلى قول ألى الحَطاب إن کنا بوقرع اة ریق اغا کم طاعرا باطقا رت 
الثاني وورٹها » ولم رث الأول وم ينها » “إن م نكم بوقوع الفرقة ة باطتًا » ورت 
الأول ووَرنَها » ول رث الثانى ول يَرنْها e‏ 
عِذَّةَ الفا > وإن مات الثانی فى موضع لا ثرثه ؛ فالمنصوص عن أحمد ؛ انها تَعتَذّ عل 
الوفاة فى النكاج الفاسد . فعلى هذا ؛ عليها عِذَّة الوفاة لوفاته . وهو اختيار ألى بكر 0 
ابن حامد : لاعِدَّة علا لوفاته » لکن عد من ويه بثلاثة و وء ؛ فإن ماتا مئ » 
اعتدّث لکل واحد منهما » وبدأث بعدّة الأول فإذا متها » اعتدَّتُ للاخر » وإن 
مات الأول ولا » فكذلك » وإن مات الثانى ألا » بدأت بعدّته » فإذا مات الأول » 
امعت عِدَّة الثانى » ثم ابعدأث عِدَةَ الأول » فإذا ا مها ؛ ألمت غد ة الفاق اة 
عم موث ادها »وجهل وقث مت الآححر »أو جُهل مَوْنّهما » فعليها أن تَعْمَدٌ عِدَئيْنِ 
بنع تقد الوك وتبدا َة الأول ؛ الا » وإن كانت خاملا » 
وضع ا حمل تَنْقَضِى عد الثانى ؛ لأ الولد منه » ثم تبتدئ بعده بِعِدَّةِ الوفاة » أربعة 
أشهر ورا . 

فصل : وإذاتزوّجَتٍ امرأة المَفَقَودٍ > فى وقتٍ ليس لها أن تعزو ج فيه » مثل أن 7 توج 
قبل مض المد التی بباح هاالرويجٌ بعدها » أو كانت عَبة رو جها ظاهرها السثلامة 2 
أو ما أَسْبّهَ هذا > فیکاځھا باطل . وقال القاضى SR E‏ 
الْقضّتْ عِدَنُها منه » أو فارقها والْمَضْتٌ عِدَُّها » ففى صحَة نكاجها وَجُهان ؛ 
أحدها »هو صحيحٌ ب ؛ /لأنّهاليست فى نكاج للاعِدَّةٍ » فصح تز ويجها »الو 
عَلِمَثْ ذلك . والثافى » لا يصح ٠‏ لأها تقد تخريمَنكاجها ونطلاله وأصل هذا 
مَن باع عَيْئا فى يده يعتقدهًا لمَوْرُوئْه » فبان مَوروثه ميْنَا والعيسٌ مَمْلوكة 


. سقط من :م . نقل نظر‎ )۸۹-۸٩۹( 
. سقط من : الاصل‎ )۹۰( 
. ) ىب : ( فيصح‎ )٩۱( 


مه" 


له بالإارث » هل يصح البيعٌ ؟ فيه وَجهان . كذا ههنا . ومذهبُ الشافعيٌ مثل هذا . 
ونا ها توبث ف مُدَة مها لش رع من“ النكاح فيها »فلم يْصِحٌ » كالو تزوجَت 
المَععدّة فى عِدّتها »أو المرتا و0" قبل وال ها + 


ورع رور 


:وم مال الود ف اوقت الذى وتر ووه جذة لص ويه وببذا قال 

ة . وقال الشافعى ؛ ومالك RT‏ » وابن المنذر : لايْهَسمُ ماله حنى 

فاه ؛ لأ الأصل البقاء » فلا زول عنه" بالشك » وإلّما صرنا إلى إباحة التزويج 

0 » لالجماع الصّحابة » ولان بالمرأة جاع إلى التكاح > وضَرّرًا فى الانتظار » 

حص ذلك بها . ا ن من أعفات رَؤْجَه للؤفاة سم ماله > كن قامت البينة 

بموته ه » ممع عليه الصحاق عليه ما كن ف تناه » وتأيرٌ الِسمة ضرر 

بالورثة » وتعطيل لمنافع الملل » وريّما لف أو قلت قِيمَتّه EY‏ 
التزويج . 

فصل : : وإن صرف اوج المفقوة فى زوجي » بطلاق » أو ظهار أوإيلاء» أو 

ذف » ص صر تيه ؛ لل يكاحه باق وهذا ير فى أشحذها » وما كنا بإباحة 


تزويجها ؛ لأ الاه موه » فلا يَبْطل فى الباطن » » مالو شهدت بِمَوْتِهِ نة كاذبة : 

فصل : وإذا ققدت الأمة رَوْجَها ا الع ین a‏ 
وتحمسة يام . وهذا اختیار ألى بكر . وقال القاضى : تيص نلف تربص الححرة ' 
ورواه أبو طالب عن اد . وهو قول الأورّاعئٌ والأيث ؛ لأنّها مد ده مَضروبة للمرة عد 
زوجها :فكانت الآمة ة فيه على الثمف من الخحرة › كالعدَّةٍ . ونا » أن اويح ميسن 
مرو لكَرْنها أكثرٌ مُدّةِ الحَمْل » ومدَةُ الحَمْلٍ فى الحُرّةٍ والأمة سوا » فاسستويا فى 


(97) سقط من : الأضل 3 
(10) ف الأصل : « والمرتابة » . 
)۹٤(‏ ف م :(منه ) . 


Î 


۸و 


التريئص لها كالتّسْعة الأنشهُر فى حى من اليد تفعٌ حَيْضُها لا ذری ما رَفَعَه » وكالحَمْل 
نفسيه » وہذا ينض فياسسهُم نأا اد » فإن كانت روه حر فريصها 
كك بص الحرّة نحت الح » وإن كانث أمة » فهى كالأمة تحت الحُرّ ؛ ؛ لأ العِدّة 
رة بالنّساء دون الرجال ؛ وكذلك مُه الترص . وحَكىَ عن الزُهْرِىٌ > ومالك » أنه 
يُضْرَبُ له نصف أجل / الخرٌ . والأوْلَى ما ناه ؛ لاله تربص مشرو ع فى حي امرأة 
فرقة رَو جها » فأَشيّة العدّة . 


فصل : فإن غاب رَجُلْ عن رجه » فشهك ثقات برفاته » فاعتدّت زوجي للوفاة » 
ييح ها أن توج . فإن عاد الزوجٌ بعد ذلك » فځکمه حُكُمُ المفقودٍ » بُح رَوْجها 
بِينَ الحذها > وتر كها وله الصداق . وكذلك إن تظاهَرَتٍ الأخبار بمؤتِه . وقد رَوَى 
الثم ناه عن أ الْمَليج » عن ؛ أن رُوْجَها صَيْفِىٌ بن َسيل" . بُهِىَّ 
ها من قَنْدَابِيزَ 8 7 رزیت بسک ۰ د ها الل یم فاا عه دو 
ر و : كيف أقطرى يكم وأنا على هذا الحال ! فقا : قد 
ضيئا بقوْلِكَ . فقَضَى أن حير الزّوجٌ الأول بين الصداق وبين المرأة. فرجَعْنا. فلما قي 
عبن أن علاء ف اززج الأو ين الصّداق ويي المرأةء فامختار اصدا فاخ 
می ألْقَيْنء ومن رَو جى الآخر اين . فإن حَصَلّتٍ الفرقة بشَهادةٍ مَحْصُورةٍ» فما 


(۹) ف م :« تربص » . 

(17) ف النسخ : ٠‏ شهية » . وفى سنن البيبقى : ١‏ سهيمة ٠‏ . وفى نسخة منه : ( شهبة ) . وى مصنف عبد 
الرزاق : « بنيهمة » . والمثبت فى : الطبقات الكبرى » لابن سعد » فى ترجمتها . 

(۹۷) فى النسخ : « فشيل » . وى نسخة من سنن البييقى : « قيل » . وفى الطبقات الكبرى : « قسيل » . 
والمثبت فى : ستن البيمقى . 

(14) فى النسخ :« قيذائيل » . والمثبت فى الطبقات الكيرى ى . وف سنن البميقى :« قندابل » . وقندابيل : مدينة 
بالسند » وهى قصبة لولاية يقال لها : الندهة دنجي بادك A‏ 

(49) أخرجه البيبقى » فى : باب من قال بتخيير المفقود ..٠‏ ء من كتاب العدد . السنن الكبرى 47/17 4 . وعبد 
الرزاق » فى :ابل لام مك زوه م كاب و . المصنف ۸۸/۷ 2 ۸٩‏ . وابن سعد » فى : 
الطبقات الكبرى // ١لا‏ . 


1۰ 


حَصَلٌ من غَرامة فعليهما ؛ لأَنَّهما سَبَبٌ فى إيجابها . وإن شهدا" بِمَوْتِ رَجُلٍ » 
سم ماله ES E‏ » فله 
نَضْمِينُ الشاهِدّين ؛ لأنّهما سَبّبُ الاسمتيلاء عليه » وللمالكِ تَضْمِينٌ المُثْلِف ؛ لأنّه 
أف ماله بغير إِذنْه . 


فصل : وإذا ئكس رجل امرأة نِكاحًا مُتَمَهَا على بُطلانه » مثل أن يكح ذاتٌ 
مَحْرَمِه » أو مُعَْدَةَيعْلَمُ حالّها ويَحْرِيمها » فلا حَُكْمَ لعَقْده » والحلوة بها كالْحَلْوةٍ 
بالأَجََبيّة » لاوجب عِدَّةَ » وكذلك الموثٌ عنها لا يوجبٌ عِدَّةَ الوفاة . وإن وها › 
اعْمَدّتُ لوطه بثلائة روء منذٌ وَطِمَها » سَواءٌ فارقها » أو مات عنها » کا لو ری بها من 
غير عَقَدٍ . ون ئَكَحَهانِكاحًامْخَْلقَافِيه » فهو فاس »فإن مات عنها ‏ فَقَل جعفرٌ بن 
محمد »أن عليها عِدّة الوفاة . وهذا احتيار أى بكر . وقال أبو عبد الله ابن حاميد : ليس 
عليها عِدَّةٌ الوفاة . وهو مذهبٌُ الشافعىٌ ؛ لأَنّه نكا لايثْبتُ الجل » فأشبة الباطل . 
فعلى هذا » إن كان قب الول » فلا عِدَّةَ عليها » وإن کان بعده » اغتدَّتٌ بثلاثة 
روء . وَوَجَهُ الأول » أَنّه: نكاحٌ يلح به السب » فوَجَبّتُ به عِدَّة الوَفاةٍ » كالتّكاج 
الصحيح وفازق الباطل فإئه لايْلحَقُ به السب . وإن فارقها فى الحياةٍ بعد الإصابة » 
اعتدّث بعد فقي بكلانة روي وا احلا فيه. وإن كان قبل الكَلّوة/) فلا 
عِدَّةَ عليها » بلا حلاف ؛ لان المُارقةَ فى الحياة فى التكاح الصّجِيج لا عِدَّةَ علا 2 
"بلا حلاف ٩'۱‏ > قفى الفاسد أوْلَى . وإن كان بعد الحَلوةٍ قبل الإصابة › 
فالمَنْصُوصُ عن أحمد » أنْ عليها العِدَّةَ ؛ لاه يَجْرى7”*'" مَجْرَى التّکاح الصّجيح فى 
لْحُوق النََّبِ » فكذلك ف العِدَّةٍ . وقال الشافعيٌ : لا عِدَّةَ عليها ؛ لوَجْهَيْن ؛ 
أحدهما » انها تلُوة فى غير نكاج صحيج » أشْبَهِتٍ التى نِكاحُها باطل . والثانى » 


(۱۰۰) ف م ١:‏ شهدوا ) . 
(۱۰۱-۱۰۱) سقط من :۰۱ب . 
(۱۰۲) فی ب »م ١:‏ جرى ۲ . 


۸ظ 


أن الحَلْوةَ عنده ف الّكاج الصحيج لاوجب العدَّة ففى الفاسد الى . وهذا مُقْمَضَى 
قول ابن حامد . 

فصل : ف عِدَّةٍ المُعْتَق بعضها . ومتى كانت مُعْتَدَّةٌ بِالْحَمْل أو بالقرُوء » فهدَّئُها 
كهِدَّة الح ؛ لان عد الحامل لا تتف بالق والحرية » وعِدَة الأمَةبِالفَرُوء زان » 
فأَدْئَى ما يكون فيها من الحرّية يُو جب فَرْءًا ثالنًا » لأنّه لا يعض . وإن كانت مُعْتدَّة 
بالشهور ؛ إما للرفاة » وإمًا للإيّاس أو الصّعْرٍ » فعدَّتُها بالحساب من عة حرو وأمَةٍ » 
فإذا كان صفها حرا » فاغتدّث للوفاة » فعليها ثلاثةأشْهّرِ ضانٍ ليا ؛ لأ اللي بحسب 

مع الما فيكون علبہا ثلاث أزباع ذلك » وإن كانت مُْذّة بالشهور عن الطلاق ٤‏ 
رقن :إن عة الم شهر ونصف E‏ شهرین وريْعًا . وإن 
قلنا : عة الأمة شهران أو ثلاثة أشهُر . فعدَّة المُعْكّق بعضها 5 » سَواع . 
آم الزن e E‏ عنقي Ye ES‏ 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وام الود إِذَامَات سيدا » قلا كح حى تحيض 
مه حَيْضَةٌ كاملة ) 


هذا هو المشهورٌ عن أحمد . وهو قول ابن عمرٌ . وروی ذلك عن عفان » 
وعائشة مد ؛ والشغبى » والقاسم بن محمد » وأبى قَابةً » ومَكْحُولٍ » ومالك » 
والشافعىٌ وای بيد » وأنى ثور . ورُوَىَ عن أحمد » أنّها تكد عِدَةَ الوفاة أربعة أشهُر 
وعَشْرًا . وهو قول سعيد بن المُسَيّبِ » وأنى عياض » وابن سِيرِينَ » وسعيد بن جْبَيْرٍ » 
ومُجاهد » وخلاس'”" بن عمرو » وعمرٌ بن عبد العزيز » والزْهْرِىُ » وريد بن عبد 
الملكِ » والأؤزاعىٌ » و[مْحاق ؛ لا رُوِىَ عن عمرو بن العاصي » أله قال : لا تفسيدوا 


. ) نصفه‎ ١: )فى ب »م‎ ٠١9( 
. سقط من :۱ »ب »م‎ )١( 
. 4979/9 : فی النسخ : و خلاص » . وتقدم فى‎ )۲( 


1۲ 


علينا سنه تبيَا عله » عة أمٌ الويد إذا ّي عنها سَيدُها أربعة اهر وعشر . رواه أبو 
داوة"". ولِأنّها رة عد للوفاة» فكانت عِدُّها أربعة هر وعشرًا » كالزؤجة الخرة . 
وحَكّى أبو الحَطّابء رواية الشة / أنه( تعد شهرين وخمسة يام . وم أجد هذه 
واي عن أحمد » ف« الجامع »ولا أظتّها صحيحةعنأحمد . ورُوىَ ذلك عنعَطَاءٍ » 
وطاؤس واد #لأنها” ين الوت م > فكانث عِنَّنُها عِدَّةَ الأمَةِ » کا لو مات 


0 ع هم 


رجل عن زوجته الم » فعتقّتٌ بعد مته . وروی" عن على » وابن مسعودٍ › 
وعَطاء » والنّحَعىٌ ‏ والَورِى وأصحاب الرأي » أن عِذَّكها ثلاث حِيَضٍ ؛ لأنها خرة 
ا » فكان اروها بثلاث يض » كالحُرّة المُطَلقَةٍ . ونا » أنه اراك لزوال 
المِلّك. عن اة » فكان حَيْضَةٌ فى حى مَنْ تحيضُ » كسائر اسبراء المعتقاتِ 
والمَمْلوكاتِ » ولأئه راء لغير الروجات والمَوْطُوءاتٍ بشبْهة » فأشبَه ما ذكزنا . قال 
لقاش بق عمد اد الل > يقرل الله تال فى ابه : ل لذن فون نكم 
درون راجا 4" . ماهُنٌ بواج فأنًا حديثٌ عمرو بن العاص » فضّعِيف . قال 


ابن‌المنذر : ضَكّف أحمدٌ وأبو عبد حَدِيتٌ عمرو بن العاصٍ . وقال حمدٌ بن موس : 


(۳) ف : باب فى عدة أم الولد » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۹/۱‏ . 

کا أحرجه ابن ماجه » فى : باب عدة أم الولد » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 1۷۳/١‏ . والإمام أحمد » 
فى : المسند 7١/4‏ . والدارقطنى فى : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ٠١۹/۳‏ . والبييقى » 
فى : باب استبراء أ الولد » من كتتاب العدد . السنن الكبري ٤ ٤۷/۷‏ ۸ . وابن ألى شيبة »فى : باب من قال: 
عدتها أربعة أشهر وعشرا » من كتاب الطلاق . المصنف 1١77/8‏ . 
)٤(‏ سقط من :م . 
زه) ف م ٠:‏ لابا » . 
(1) فی ب ١:‏ وروی ) . 
(۷) سورة البقرة ۲۳٤‏ . 
(۸) لعله ابن مشيش البغدادى > کان يستملى للإمام أحمد » وكان من کبار أصحابه . طبقات الحنابلة ۳۲۳/۱ . 
وترججم ابن ایی يعلى محمد بن موسى بن أبى موسی النبرتوى البغدادى أيضا » وذكر أنه كان عنده جزء مسائل كبار جياد 
عن الإمام أحمد . انظر : طبقات الحنابلة ٠ ۲۲٣ 2 7715/١‏ 


1۳ 


۸و 


۸ظ 


سات أب عبد الله عن حديث عمرو بن العاص » فقال : اصح . وقال المَيمُونى : 
رأ أباعمد اليج من حديث عمرو بن العاص هذا »ثم قال :أي أن سن الى عه 
فى هذا ؟ وقال :لع هر وعشرٌ نما هى عة رة من الدكاج ا 
حرجت من الرّقٌ | ق إلى الحرية . ويلرَمُ من قال بهذا أن برها . وليس لقول من قال : تعمد َع 
بشلا حيّض . وَج وإنّم”" تَعَْدٌ بذلك المُطَلقَةٌ » وليست هذه ممه 1 
معنى المُطلْة . وما باهم اها على الزوْجَاتٍ فلا ص ؛ لا هله بست 
زَؤْجَة » ولا فى حُكْم الروجة » ولا مُطَلْقة » ولا فى حكم المطلقة . 

فصل : وا كى ف الابراءِ َر واحد » ولا بعض حيط . وهذا قول أكثرٍ اهل 
العلم . وقال بعضٌ أصحاب مالك : متى طعت ف الحَيْضة » فقد كم اروها . 
َعَم أنه مذهبٌ مالك . وقال الشافعئٌ > فى أحيد قوليّه : کی طَهْرٌ واحدٌ ذا كان 
كاملا اء وهو أن يموت فى حَيْضيها » فإذا رأتٍ الم من الحَيْضَةالثائرة حلت و 
استبراوها . وهكذا الخلاف فى الاسيبراء كله » وتوا هذا على أن الروتَ الها » وهذا 
رده قولُالبَىّ عله | : ٠‏ لاوطا حال حَبّى ضع » ولا حَائِلٌ حى تبر 
بحيضّة ٩۲‏ وقال ريع بن ثاب : معت رسول الله عه يقو یوم يبر : « مَنْ 
کان بون بان وايؤم الآخر فايطأ جَايةةمِنَ الس تی تھا بحن 
رواه الأ 9 . وهذا صریځ فلا يولُ على ما خالفه و لواحب سر لدی 


يدل عل الرَاءة هو الط »فان الحاملٌ لاتَحِيضٌ . فأما الطَهرُ فلا دلالة فيه “على 


(9) سقطت الواو من : الأصل ٠١‏ . 

(۱۰) فیا »ب »م :« فإن) . 

. ٤٤٤/۱ : تقدم تخريجهء فى‎ )١1١( 

(۱۲) فیا ب :(تستيرأ» 

yT‏ : باب استبراء الأمة » من كتاب السير . سنن الدارمى 
۳۲ . وانظر ما تقدم فى : 4414/١‏ . 

.» فى !»م :دعليه‎ )۱٤( 


Y4 


البراءة > فلا يجورٌأن يول ف الاسبراء على ما لا دلالة فيه" عليه دونه يدل عليه . 
وبناؤهم قولّهم هذا على قوله م ° : إن القَروءَ الأطهارٌ . اء للخلاف" “على 
الخلاف , وليس ذلك بحجة ء مل که ناهذا على ذاك حتى حافره » فجعلوا 
الطَّّرَ الذى طَلَقّها فيه قري ول يعوا لطر الذى مات فيه سيد ماود ونا ار 
الحديث والمعنى . فإن قالوا | :إنبعض الحيْضة لمن لطر يدل على البراءة .قلا 

فيكونُ الاعتادُ حيتعذ على بعض الحَيْضَة » وليس ذلك قرا عند أحيد . فإذاتقررٌ هذا › 


فإن مات عنہا وهى طاهرٌ » فإذا طَهرَتُ من الحَيِضَّة اليلد“ حَلْت » 9 'وإن 
وه 


كانت حائضًا » لم تعمد بيقية تلك الحيضّة » ولكن متى طَهرَتٌ من الحيضة الثانية 


أن" ؛ لأنّ اسْتبْراءَ هذه بِحَيْضَةٍ » فلاب من حَيْضة كاملة . 
۸ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانث آيسّا(؟ » فبكلاتة اهر ) 


وهذا المشهورٌ عن أحمد أيضًا . وهو قول الحسن » وابن مييرينَ » والنَّحَعِىٌ » وى 
قلابة » وأحدٌ قوي الشافعى . وسأل عمرٌ بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل و 
لا ا تسترا الى فى أل من ثلاثة أشهر . فأَعجَبّه قولهم . وعن احم رواب ری 2 
اء برا بشهر وهوقول ثا للشافعيٌ؛ لأ الشهر قائممقام ال ف ی لالم 
المُطَلْقةٍ » فكذلك ف الاسيبراءِ . وذكر القاضى رو اء أله ترا هين کو 
الأَمَةٍ المُطلقةٍ . ول أَرَ لذلك”' وَجَهَا يا ولو عاق ابت اا شه لكان 


. سقط من :۰۱ب ۰م‎ )١١( 

. سقط من : الأصل‎ )١15( 

00 فى ب :«الخلاف ) . 

(۱۸) فى ب ١:‏ الثانية ٠‏ . 
(۱۹-۱۹) سقط من : ب . نقل نظر . 
(0 ف الأصل »ب ٠:‏ مؤيسة ». 
(۲) فى م ٠:‏ بذلك ۲ . 


1o 


۸و 


امتبراءٌ ذات القر ء ء بقزأين» ول" تَعْلَم , به قائلد . وقال سعيدٌ بن المُسَيْبٍء وعطاء 
والضحاك» والحَهكَمْ» فی الأمَةِالتى لاتَحِيضٌ: سكير بشهر ونيف وحنل عن 
أحمدء فإنّهِ قال : قال عَطِاءٌ : إن كانت لا تحيضُ » فحَمْسنٌ وأربعون ليلة . قال عَمَى 
كذلك أَذْهَبُ ؛ لن عة الأ م المُطَلَمَةٍ الآيسّةٍ كذلك . والمشهورٌ عن أحمد الكل . 
إقال أحمد بن القاسيم :قلت لای عبد الله : كيف بعلت * اعرد رين 
جل الله فى القرآنٍ مان كل حَبْضَة ‏ شهرا ؟ فقال : إنّما قلنا بثلاثة اشير من أجل 
الحَمْل ء فاه لا يتييّنُ فى قل من ذلك es‏ 
أهلٌ العلم والقَوابل » فأبرُوه أن الحَمْل لايتييّنُ فى أقل من ثلاث ةشر » فأغجبّه ذلك . 
قات : ألا تسْمَعٌ قولّ ابن مسعودٍ : إن التُطفة أَبَِينَ يوما » ثم عَلَقة اين يوما 2 
م ولك . قال أبو عبد الله : فإذا حرجت المائون ضار بعدها مضلغة ع 


6ه 


وهى لحم » فَبِيّنَ حیتذ . وقال لى : هذا معروف عند النّساء . اما شَهْرٌ » فلا معنى 
فيه » ولا نعلم به قائلا . ووه اسنتبرائها”” بشَهْر » أن الله تعالى جَعَلَ الشهرٌ مكانً 
الحيضة ولذالك لفت الشهور بانحلاف الحيضاتٍ فكانث عة الُرّة اليس سه 
ثلاثة أشهُرٍ » مكان ثلاثة قرو ؛ وعدة الأَمَةٍ شهرَين » مكان قران » وللأمة0© 
المُستبْرةٍ التى اتَفَعَ حيضها عش أشهُرٍ ؛ عة للحَمْل ؛ وشهٌ مكان الحيْضة ) 


فيجبٌ أن يكون مكات ية هنا شهرٌ » کان حك من ارح يها فإن قيل : 


فقد جد نَم ما َل على البراءة » وهو تربص تسئعة هر 50 : وههنا ما ر يدل على 
الراءة > وهو الاياس » فاستويا . 


(۳) فا :لاا . 

. سقط من :ب‎ )٤( 

. 0 فى ا : دثلاثة‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳۱ . 
(۷) فى م ١:‏ استيرائه » 

(۸) ىب : د وللامرأة » : 


7٦ 


۹ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنِ ارف حَيْضُهَا لائذرى مَارَفْمَهُ » اعْتدّث يتسلعَة 
ع 58 م اس © 
اشه ر , وشَهْرٍ مَكان الحَيَْةٍ ) 

٠. 5‏ ل ر ب or‏ 4 وعم 

فى“ هذه المسالة أيضًا روايتان ؛ إحداهما » أنّها تُستبرا بعشرة أشهر . والثانية 

5 #ء وو سه 1 14 ل و o£‏ 74 و و 

بسَنةٍ ؛ تسعة أشهر للحَمْل » لأنّها غالب مده » وثلاثة أشَهر مكان الثلاثة التى تستبرا 
بها الآيسّاتٌ . وقد ذكرّنا الروايتين فى الآيسّة » وذكرْنا أن المُخْتارَ عن أحمد امستبراوها 

0 5 واا‎ 3 ۶ 8 o م‎ e 
بثلاثة أشْهُر » وهنا جَعَلَ مكانَ الحَيْضة شهرًا ؛ لان اعتباز تكرارها ف الآيسّة » لُعْلَمَ‎ 
براءتها من الحَمْل » وقد عُلِمَ بَراءَنُها منه ههنا بِمُْبِىٌ غالب مده » فجُمل الشهر مكان‎ 
. الحيضَة على وفق القياس‎ 

فصل : وإن عله عَلِمَتْ ما رَقْمَ | لحيضً > م زل ف الامتبراء حتى يَعَودَ | حيط 3 
فقستبرئ تفسها" بحَيْضة » إلا أن تصير آيسة » رئ لَفسها امببْراءَ الآيسّاتِ . 
وإن ارْتَابَتٌ بنفسرها » فهى كالحرّة المستریبة . وقد ذكرنا حکمّهافیمامضی من 
هذا الباب . والله تعالى أعلم . 


5 - /مسألة ؛ قال : ( وإن كانت حَامِلًا » فَحَنَّى لض ) 


ا 2 0008 : 8 ب رھ و موه 
وهذه » بحمد الله » لا حلاف فيها فإن الله تعالى قال  :‏ وَأولْت آلاحمَال 
۶و 7 مه ع ا ا .هم #82 . 
اجَلهُنٌ ان يَضَعْنَ حَمَلهِنٌ چ“ . وقال التبى عله : « لا توطا خامل حتّى 
00 2 00 24 ور و ك oo‏ اع 
نَضَّعْ )“ . ولان عِدَّة الحرّة والامَة والمتوفى عنما والمطلقة واسْبْراءَ كل أمةٍ إذا كانث 


. سقط من :م‎ )١( 
(؟)فاءبسوعم:دوق).‎ 
. ) بنفسها‎ ١ : ف م‎ )۳( 

. 2 ف م :« نفسها‎ )٤( 

. » المستبرية‎ ١: فى ب‎ )٥( 

. ٤ سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه , فى 4414/٠١‏ . 


1Y 


۸ظ 


78 م 0ه o‏ 5 4 ر 5 وه 0 3 
حاملا بوضع حملها وا اع من الوذه و اراز ال تعر 
ار واک وی ی كانت حاولا ی ن أو أكثرٌ . فلا يَنْمَضِى 
استبراوها حتى نض ضح اخرٌ حَمْلِها » على ما ذكرنا فى المُعْتَدّةِ . 


فصل : وإذا رَو ج أَموَلّدهِ »ثم مات » عَتَقَتْ » ول مها اسبراء ؛ لها مُحَرّمةٌ 
على المَوْلَى » ولیست له فراشًا » وإنّما هى فراش للرَوْج » فلم يها الاتبْراءُ ممّن 
ليست له فراشا » أنه م برها حتى استبرأها » فإِنّه لا جل له تويجها قبل 
اسنتبرائها . فإن طَلّقَها ارو ج قبل د وله بها » فلا عِدَّةَ عليها أيضًا » وإن طَلّقَها بعد 
اعمس » أو مات عنها قبل ذلك أو بعدّه » فعليها عِدَّةَ حر امل ؛ لأنّها قد صارت 
حر فى حال وجُوب العِدَّةٍ عليها . وإن مات سيدا وهی ف عِدَّةٍ الزّوحٍ ‏ عتَقتْ » ولم 
مها ابر » لما ذکزناه » ولاه زال فراشه عنها قبل موه » فلم يلزمها اسْهبْراءٌ من 
أله » غير َم لويد إذا باَها ثم مات . وى على عِدَّةِ أمَة إن كان طَلَاقُها بائِنًا » أو 
انث کروی عنها #وإن #انث ر کت عل عدخ و عل نامض وان باك 
: من الزوج قبل الول بلاق » أو بانثُ بِمَوْتٍِ رَؤْجها » أو طَّلاقِهِ بعد الدخول » 
فقَضَتْ عِدَّنّه »ثم مات سيدا » فعليها الاسيبرَاءْ ؛ لأنّها عاذت إلى فَرَاشِه . وقال”أبو 
بكر : لا يلزمُها اسْتبراءٌ »إلا أن يردها السيدُ إلى كفسيه ؛ لل راش قد زال بتزویجها »ول 
يتَجَدَّدْ ها ما يردها إليه » فَأشْبَهِتٍ الأَمَةَ غير المَؤطووة . 


ره كه عق 


فصل : فإن مات زوجُها وسيدُها ؛ وم تَعْلَمْ أيُهما قات ولا » فعلى قول ألى بكر » 
ليس عليها استبراء ؛ لان فراش سيد 2 سيدها قد زال عنها د - ليه » وعليها أن تعمد لوفاة 
رَو جها عِدَّةَ الحرائر لال يحمل أن ميّدّهامات ألا ثم ماك ها رقي 
فازمها عدّة لحر »لخر ج من العدَّة بيقين . وعلى القول الآتحر 1 إن کان بين مَوتهما 


(۳-۳) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ ىم 0 ولأنه € 


5514 


شَهُران وتحمسة ايام فما دُونَ » فليس عليها اسَبراء لان اليد إن كان مات أا ف 
مات وهی رَوجته وإن كان مات اخرًا » فقد مات وهی مُعْتَدَة اولي عليها استيراء ف 
هاتين الحالتين / > وعليها أن كمد بعد مَوْتٍ الآخر منهما “عِدَّة الخرة لما ذكرناه . 
وإن کان بين مَوْتهمااكثر من ذلك » نعلا بعد كت الآجرمنهما“ اطول أجلي من 
أربعة أشهر وعَشْرٍ براع بخیضتو ا ۽ لأنّه ها لد مات ارلا یگن 
عليا عِدَّةٌ الححرة من الوقاة ونمل أنه مات اخرًا » بعد التقضاء عِدّتها من الزؤج 
عَودها إلى فراشه » فلَزِمَها الاستبراء بحيضة TS‏ 
بيقين . قال ابن عبد البر : وعلى هذا جعي القائلينَ من العلماء أن ذه ام الولد“ من 

8 بحَيضة » ومن روجها هران ومس ليلل » فإن هل ما بين متها" » 

فالحَكُمُ فيه کا لو عَلِمْنا أن بینہما شَهرَينٍ وحم لیا » الحتياطًا لإسقاط الفرض 
بيقین > کا أتحذنا بالاختياط ف الإيجاب”' اين حك شه وتو فيما إذا عَلِمنا أن 
ینپا د e a‏ 

عل تیم فار د e‏ :مھا حك الاماء ا 
وخمسة أيام انلها إلى كي الحرائر إا باط نالوج مات بعد الى . وقيل : 

إن هذا قول أبى بكر عبد العزيز أيضًا . والذى ذكرناه حرط االات +قائها لا 


. سقط من : الأصل »ب‎ )٥-٥( 
. » الحيضة‎ ١: فى ب‎ )5( 

(۷) فى م زيادة : يکون ‏ . 
(۸-۸) فم :و اة . 

(۹) فی م : « موتمن ٠ ٩‏ 

. 6 بالايجاب‎ ١ : ف الاصل‎ )٠٠( 
. » القول‎ ٠: فى م‎ )0١١ 

(۱۲) ف م ٠:‏ مثل قولنا » . 


۸و 


۸ظ 


رٹ من رو جها شيا ؛ ل الس ار » و حر کا »فلم رٹ مع 
الك والرق بين الات والعدَّةٍ ا ضَرَرٌ فيه عل 
غيرها ويجاب الإزث إِسْقَاط لحن غيرها ول امل ريم التكاج عليها » فلا 
إلا تق » ونل عدم الوا ا ٠‏ فلا رث إلا بيتقين ناد قبل : افليس 
1 ''زوجة المَفَُودٍ لو ماتث ٠"‏ وَقَفَ مِيرَائّه منها مع الشلكٌ ف إِرْيْه ؟ قلا : الَف يينهما 
أن الل ههنا الْقُ ولك ف رواله وخوت الخال التى رت فهها ء والمَفقُودُ الأمل 
حيائه ‏ والشَّلك فى موټه وشرو جه عن كوه ونا » فافترقا . 


١‏ - مسألة ؛قال ٠:‏ وَإِنَْعْتقَ أَمٌوَلْده أْأمَةَ كَانَيْصِيبُهَا ٠‏ تذكخ حَتَى 
تحيض حَيِْصَة كاملةَ › وكذلك إن اراد أن ب يُرَؤجها("' . وَهِىَ فى ملكه , اسَتَبرأهًا 


دهف انه كن )( 
بحيضة ثم روّجَها ( 


لا يختلف المذهبُ فى أن الاو هنا يض فى ذات لمرو و 
الشافعئ ٠‏ وهو قول اله ولَوری » فى من / أراد نويج" أمة كان يُصبيها . وقال 
أصحابٌ الرَأي : يس علما اسْباءٌ ؛ ل له بها > فكان له تزویجها » كالتى لا 
يصييبها . وقال عَطاءً » وقنادة : عِذّنها حَيْضتان » كود الأمة المُطلّقة . ونا , أها 
فراش لسسيّدها » فلم بَجز أن نمِل إلى فراش غيره بغیر براع ».كا لو مات عنها ‏ و 
هذه مؤُطوءة وَطنا له حُرْمة » فلم يَجرْ أن تعزو ج قبل الامنتئراء » كالمؤطوعة بشهة » 


(۱۳) سقط من : الأصل . 

(15) ف الأصل CN:‏ 
(06-15)لىم:م المفقود إذا ماتت زوجته » : 
(١)فى!١ ١:‏ يتزوجها ) . 

(۲) فا :« تزوجها » . 

(۳) سقط من : الأصل . 

(5)فى١‏ تزوج ) . 


"7 


لهام 


وهذا لاله إذاوَطِئها سَيّدُها اليوم ‏ ثم روجا" “ » فوطفًها الَو فى آخخر اليوم » أفضّى 
إلى الحتلاط اميه » وامتزاج الأنُساب » وهذالايَجِلٌ » ويخالف البَبْعَ ؛ فإنّها لاتصِيرٌ به 
فراش » ولا جل لمُشمَريها وَطْوُهَا حتى يمتها » فلا يُفُضى إلى اخقلاط المِياءِ » وهذا 
يصح ف المُعْحدَّةٍ والممروجة جة”" 2 بخلاف التزوع . 

فصل : إن تكُنْ من ذَواتٍ الو »فاسيئراّه ما ذكزنا ف م لود » » على ما 
شرَحنا . ومفهومٌ كلام الْجِرَقِىّ » أنّها إذا كانت أُْمَةَ لا يَطَوْها سَيّدُها » لم يَلَرَمْها 
استبراءٌ ؛ لأنّها ليست فراشًا لسيّدها » فلم يرما الاسْبراء » كالمُروجة والمَعْمَدٌةٍ » 
ون كا بالاميئراء'" لا يُقْضى إلى اختلاط المِيَاٍ » وامتزاج الألساب » بخلاف 
الموْطوفة : 

فصل : وإن مات عن اَمَو كان صييبها » فاسْيي راوها ما ذكزنا فى أم الود ؛ لأنها 
فراش لسَيّدها بهت م الل »إلا نها إن” انت من ذوات القروء اا 


و وس 


بخيضة واحدة ارات ا ب لاال تشر خرة ١‏ 


8 ملل ٣ ۶ 2 WF‏ ج ماع 2 رعو 

فصل : وإن أَعْمق موده أو مته التى كان يُصيبُهاء أو غيرها ممن جل له إصابتهاء 
فله أن يتَرَوبَها فى الحال» من غير استبراء ؛ ا ل لَه أغتق صي ونوجَهاء وجَعل 
عِنْقَها صداقها. وقال ال َه : لان يوون جرهم مين ارا 


ممم 


فادبها ئا او A‏ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمّها ثم أَعْمَقهَا وتروجَها)”” “. وم يذكر 


(ه) فى ب :« تزوجها ) . 
(5)فىب »م ٠:‏ والمروجة ) . 
(۷) فى ب ١:‏ للاستبراء 6 . 
(0)فى ب عم :( اذا . 

(9) تقدم تخريجه » فى : ۳٤۸/۹‏ . 
(۱۰) تقدم تخريجه ‏ فى : ۳۹۷/۹ . 


۲۷۱ 


۸و 


اسیا ولآن ال راء" لصيانة مايه وحفظه عن الاحتلاط بماء غيره لا تمان 
ماوه عن مائه » هذا كان له أن يترو ج مُخْتَلِعَمَه فى عِدَّتَها وقدروی عن أحمد ف الأمَةٍ 
التى لا يَطَوُها إذا أعْمَمَها : لا يتروجها بغير ابر لاه لوباغهال جل للمشترى بغير 
استبراء . والصّحيحٌ أنه جل له ذلك ؛ لاله يَحِلُ له وَطوها بيلك اليُمين > فكذلك 
بالنّكا ج ١‏ كالتى كان يُصبيئها » ول لني عه أخقق صفية ود تَرَوجَها بها » / ول يلقل آله 
كان أصاتها والحديث الآخرٌ يدل على لها له بظاجره وها الوم ولأنها 
تجل لمن يتروججها”"" سيوا » فله اوی » ولأنه90' لو اسك رأها » م أغتقها وترَوجَها فى 
الحال » كان جائرًا حسئًا » فكذلك هذه » فاته تارك لوَطيها » ولأنَوجُوب الاتبراءفى 
حَقٌ غيره إنْما كان لصبيّانَة مائه عن الاخحتلاط بغيره » ولا يُوجَدُ ذلك ههنا . وكلام 
أحمد » حمول على من اشتراها » ثم تروجَها قبل أن يَسَتَبْرنَها 

فصل : وإن اشترى اء اھا قل ائرقها » ل تز أن برها حدى 
يسْتَبُرئها . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أُصْحابٌ الرأى : له ذلك . ويحكى أنَّ الرشيد 
اشتری جارهة, قات تفده إل اعا قل ا ریا فاب ابر يريف أن لقنا 
وف كه ويطاها . قال أبو عبد الله : وبََعَنِى أن المَهْدىٌّ اشترّى جارية » فأَعْجَبَيُه ع 
فقيل له : اعْتقها وترَوّجُها . قال أبو عبد الله : سبحان الله » ما أَعْظَمَ هذا ؛ بطلا 
الكتاب والسنّة جل اله على الحرائر الةم ن أجل الحَملٍ » فليس من امرأة تللق أ 
موت هالا تعد من أجل الحمل وسن سول اله لامالام ْضة من 
أخل الل فرج مُوطً مشتريه »ثم يها على المكانٍ » فيترّوجها , فيَطَوُها يَطَوها 
عل اليومَ ويطوها("© الآرٌ غدًا » فإن كانت حاملا كيف يَصْبَعٌ ؟ هذا تقض 


. ) فى ب عم :« الاستبراء‎ )۱١( 
. 6 فی ب عم :« استیراء‎ )۱۲( 
: ) قم :1 تروجها‎ 059 

. ) ولانا‎ ٠: ف الاصل‎ ) ١15 
. » ويطأ‎ « : ٠١ ف الأصل‎ )٠١( 


؟ 


الكتاب والس قال الب عه :« لاوطا الحا" حى ضع » ولَاغَيْرٌ لايل 
ی تَحِيض 6" . وهذالايَدْرى أهى حام ل أم لا . ما أُسْمَجَ هذا ! قيل له : إن قوما 
يقولون هذا . فقال : قبْحَ الله هذا وقبّحَ مَنْ موه . وفيما تبه عليه أبُو عبد الله من 
الأول“ كفايةٌ مع ما ذْكَرْنا فيما قبل هذا الفصل . إذا تَبَتَ هذا » فليس له زويجُها 
لغيره قبل اسبرَائُها » إذا يها ؛ لأنّها مم يجب اروها » فلم يج أن تسروجَ » 
كالمُعْمَدّةِ » وسَواءٌ فى ذلك المشتراة من رجل يَطَوُها ا ا 
يَطأها » أو ممن لا يُمْكِنُه الوَطءُ » كالصّيىٌ وامرأة والمَجُبوبٍ . وقال الشافعى : إذا 
اشتراها من لا وها » فله زويجُها » سَواءٌ أعْتقَها أو لم يَعْتقَها » وله أن يترَوجَها إذا 
عْتَقّها ؛ لأنّها ليست فِرَاشًا » وقد كان لِسَيّدها تَرُويجُها قبل بَيْعها » فجاز ذلك بعد 
يها » ولأنّها لو عقت على البائع بإغتاقه أو غيره » / لجاز لكل أحد نِكاحها , 
فكذلك إذا أعْتَقَها المُشْترى . ونا » عُمومُ قوله عليه السلام : « لا تُوطَاحَائْلٌ حَتّى 
عبرا بحَيْضة 6" . ولأنها أمَة يحرم عليه وطوها قبل اسْتبرائها » فحَرْم عليه زويجُها 
لوج بها » كا لو كان بائعُها وها . فم إن أعَْقَها فى هذه الصورة » فله تزريجُها 
لغيره ؛ لأنّها ره م تكن فراشًا » فأبِيحَ لها التكاح » م لو أُعْمَقَها البائ » وفارق 
الموْطوءةَ ‏ فإِنّها فراش يجبُ عليها اسبْراءُ تفسيها إذا عَحَمَتْء فَحَرُمَ عليها التكاح؛ 
كالمُبْعَدّةِ » وفارَقٌ ما إذا أراد سيدُّها نكاحها » فإنّه يكن له وَطُوُها بِمِلْكِ المي » فلم 


ر ھل لمات مس وهم 15 ع ,وت 5 0 مه 
يكُنْ له أن يعرَوجَها » المع » ون هذا يذ جيلة على إطال الامنتبراء » فمعَ 
منه > خلاف تزويجها لغيره 3 


. ۲ فی ب :وحامل‎ )١5( 

(۱۷) تقدم تخريجه ¿ فى 4115/١:‏ . 
(0۸ ف اء م ١:‏ الأحاديث » . 

(۱۹) فى م :حل . 

(۲۰) فی ب زيادة : ولم يكن له وطوها ») . 


) ۱۸/١١ المغنى‎ ( YY 


۸ظ 


۸و 


فصل : وإذا كانت له(" أمَة وها » فاسكئرأها م أَعتَقَها , ل يلها استبراء ؛ 
لأنها ضحت عن كَوْنها وراشا باسْبرائِه ها . وإن باعها » فأعْتقَها المُشترى قبل 
َطها ‏ ؛لم تحتج إلى استبراء لذلك . وإن باعها قبل استبرائها » فأغتقها المُشترى قبل 
وها واسْبرائها » فعليها اسْتبْراءٌ تفسيها . وإن مَضَى بعضن الامنْتبراءِ فى مِلْكِ 
المشترى مها نمام بعد عِنْقها ولا نمطم بانتتقال املك فيها ؛لأنهام صر 
للمُسْتَرى » وم يَلرَمْها ابرا بإغتاقه "© . 

فصل : وإذا كانت الأَمَةَ بين سركي » فْوَطِعاها » لَزِمَها استبراءانٍ . وقال 
أُصْحابٌ الشافعىٌ » فى أحد الوجهين : رمه استِبراءٌ واحدٌ ؛ ل الصند مَغرفة براءة 
الرحم ؛ ولذلك لاحب الا يبرا بأكثرٌ من حَيْضة واحدة » وبراءة الرّحم تلم باسنتبراء 

واخ وا ب انيا خان مدان لادَميين ؛ فلم يداحلا » کالعدتین »اهما 
استبراءانٍ من رَجلَيْنِ » فأشبّها العِدَئيْن"") واو بل ا من يكين 


مسألة قال :( ومَنْمَلَكَأُمَةَ يبا ول يُقبَلُها حى برها بعد 
مام ملكو لها بحَيْضَةٍ ؛ إن كانت ممّنْ تحيض” أو وضع الحَمْل إن كان 
الا » أو مض َة هر »إن كائث من السات أؤْمنَ اللانى لم يحض ) 


وهه أن ْمَك أ سي من أسباب اليك ؛ كلبيع ٠‏ والهئّة ء والإزث » 
وغير ذلك . م جل له وَطوها حتى یترتا ؛ بككرًا كانت اوا » صغيرة كانت أو 
كبا » ممن تحمل أو من لا تحمل . وبهذا قال احسن » وابنُ سيرِينَ» وأكثر اهل 
العلم ؛ منهم مالك » والشافعي » وأصْحاب الرأي وقال أبن عمرٌ : لايجب استبراءُ | 
البِكرٍ . وهو قول داود ؛ لل العَرَضَ بالإسبراء مَعْرفَة بُراءتها من الحَمْلٍ » 


(۲۱) سقط من : ب م 
(۲۲) سقط من : الأصل . 
(۲۳-۲۲۳) سقط من : ب . نقل نظر . 


Y4 


وهذا معلوم فى لكر فلا حاجة إلى الاستبراء . وقال الَيْتُ :إن كانث ممّن لايل 
مثلّها » لم يجب استبراوها لذلك . وقال عفان الْبَنُوبُ: يجبُ الاْتبْراءُ على البائع دُونَ 
المشترى لا روجا » لكان الامْبراً على الموج دون الزؤج > كذلك ههنا . 
ونا » ما روى أبو سعید » أن ال ی تھی عام اواس أن رطا حال حتى 


ےت 
7 


تع »ولا غير حامل خی يض . رواه أحمد فى « المسند ) . وعن رويفع بن 
ابت » قال : ایی لا أقولُ إلا ما سَمِعْمُه0* من رسول الله ع » سَمعنه يقول : « لا 
جل لامر ومن بالله ايوم الآخر » أن يَقَعَ عَلَى امرأة مِنَ السبي > حتّی يَسْتَبرئها 


- وره تین 


مه 


بخيضة ) . رواه أبو داو . وفى لفظ » قال مسقت رسول الله يرغ 
يقول :« من کان يُوْمن باللهواليوم الآخر › فلَايَسْقى مَاءَرَرعَ َيه وا 
بالله واي الآ حر فايطأ جَريَةمنَ السب حَّى ّى يَسْتَبَْها بِحَيْضَة » . رواه الاثم . ولاه 
مَلّكَ جاربةمُحَرّمةَ عليه فلم تج ل قبل ابراه کالب التى تخل » ولائ سب 
مُوجبٌ ليبرا » فلم برق الحال فيه بين البكْر ولیب » والتى تحمل والتی لا 
تحمل كلمل :قال أبو عبد اه قد بلي أن العذراء بشي ١‏ فقال له يعض أهلّ 
الجا : نعم » قد كان فى جِيرَاننَا . وذكر ذلك بعضٌ أصّحاب الشافعىٌ . وما ذكروه 
يطل بما إذا اشتراها من ارق ونين ء أو مم حرم عليه برَضاع أو غيره » وما ذكره 
البرك لا ي يصح شيك + لان الجلك قد یکن بلسي والارث والوصية شه "فلو ل رها 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) أوطاس : واد فى ديار هوازن » كانت فيه وقعة حنين . معجم البلدان ٠٠٥/١‏ . 

(م) فى :۲۸/۳ 57 ۸۷۰ . يا أخرجه الدارمى فى : باب فى استبراء الأمة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى 
۲ . وانظر ما تقدم فى : 4414/١‏ . 

(4) ف الأصل :و معت ) . 

. ٤۹۷/۱ فى : باب فى وطء السبايا » من كتاب النکاح . سنن ایی داود‎ )٥( 

(1) فی۱ ۰ب »م :9 خيبر » . وهو موافق لما عند الدارمى » حيث أخرجه فى : باب فى استبراء الامة » من كتاب 
السير . سنن الدارمى ۲۲۷/۲ . وما فى الأأصل موافق لما أخرجه أبو داود » فى الباب السابق . والإمام أحمد » فى : 
المسند ٠١۸/٤‏ . 


Yo 


۸ظ 


المُشترى » أفضى إلى الحلاط المياءِ » واشتباه الأئساب » والمَْقُ بين البيع والتزويج » 
أن التكاح لا يراد إلا للاستمتاع » فلا يجورٌ إِلّا فى من تَحِلٌ له » فَوَجَبٌ أن يدمه 
الاسْتبْراء » وهذا لا يَصِحٌ تزُويج مع » ولا مرد » ولا مجومييّة » ولا وني » ولا 
مُحَرَمةِ بالرّضاع ولا المُصاهَرة » والبيعٌ يُرادُ لغير ذلك » فص قبل الامتبراء » وهذا 
صح فى هذه المُحَرّماتِ » ووجَبَ الاسْتِبْراءُ على المُشْترى ؛ لما ذكرناه . فأمًا الصغيرة 
التى لا يوا مها » فظاهرٌ كلام الْحِرَقِىّ ريم لها ومُباشرتها لِشَهُوَةٍ قبل 
امْتبرائُها . وهو ظاهرٌ كلام أحمد . فى”"“أكثر الرُواياتِ عنه » قال : تُسكْبراً » وإن كانث 
ف المَهْد . وروی عنه / أنه قال : إن كانت صغيرة بأ شىء يبرا إذا كانت رطريعة . 
وقال فى روالية رى : تسب رأ بحيضة إن كانث ”" يض وإلّا بئلاثة شمر إن كانت 
ممن يُوطَأ وتَحْبَل . فظاهرٌ هذا ائه لا يجب اس راؤهاء وكرم مُباشريُها . وهذا 
حيار ابن" ألى موسی» وقول ماللك» وهو الصجيخح؛ ل سيب الإباحة مُتَحَقَقٌ . ولس 
على ری ها ديل » فإِلّه لاص فيه ء ولا مَْنَى ص ؛ لن نري مُباشرة الكبيرة نّم كان 
لكَوْنه داعيًا إلى الوَطء المُحَرّع » أو تحشية أن تكون امود لغيره» ولا وهم هذا فى هذه 
فوب العمل بِمُقْتَضَى الإباحة. فأما مَنْ يمْكِنُ وَطُوْهاء فلا جل ياء ولا الاسيمتا ع 
منها فيما””" دُونَ افرح قبل الامسبْراء» إلا المَسْبية» على [حدى الروايتين. وقال الحسنٌ : 
لاخر م المُشكرا إلا ربجُهاء وله أن سنح منهابماشاءء مال يمس ل الب ع نما 
تھی عن الوَطءٍء ولأنّه حرم للوطء مع ثُبُوتٍ الك فا محص بالمَرْح» كالحَيْضِ . ونا 


0)فاءم:دوق». 
(۸) فی ب .م :« إذا . 
(۹) ف منادة ٠:‏ يمن ) . 
(۱۰) ف۱ :« ترم ٩‏ . 
(۱۱) سقط من :ب »م . 
(؟١)قاءب‏ .م :او بماع. 


أشن 


LTT TD 


أنه سء بُح الوط َو الامنمتاع» كلد أله امن م0" کونِها حاملا 
من بائههاء کو مد ولع طا فيكو مسن بم ولد خرو وبذا فق 
تحريم الوطء للحَيْضٍ . ما اميه فظاهر كلام الحِرقىٌ تَحْريمُ مُبَاشْرَتَها فيما دون 
الفرج لشهوةٍ ة. وهو الظاهرٌ عن أحمد؛ لأ كل اسْتبراء حرم الوط حرم دواعي كالهدةٍ» 
ولأنّه داعية إلى الوطء المُحرّم > لأجل الحتلاط المياو» واشتباهِ الألساب» فَأَسْبَهَتِ 
المَبيعة . وروی عن أحمدء أنه لا يحرم اوی عن ابن عم أنه قال : : وق فى مسَهُمى يوم 
526 *" جار کان عقا نربق فض فما ملَكْتُ تفسیی أن قَمْتُ | إلا مقبلتهاء 
والناسٌ ينظرون7 ° أله لاصف المي ولايْصحقباسئها على المع هحمل 
ن تكوة أو لباو فكو گنی با وغوه وباهر طاو غره ولي 
ملوكةله على كل حال » وما حرم وطوها لايق اهزع غبره. . وقول الحْرَقِى : بعد 
تمام ملکه لها :اين أن ا ليكوت | إا بعد مِلّْكِ المُشْمَرَى لجميعهاء ولو مَلَكَ 
بعضّها ء ثم مَلَكَ باقِيّها , > بحسب الور إلا من حي مَك باقنها . وإن مَلَكَها 
نع فيه الخيار » اتی عل فل ابلك فى مده » فإن قلنا : يقل . فايتداء الاستبراء من 
حين البيع. وإن قلنا : لا يتتقل. فابتداه/ من حينَ الْقَطْمٌ الخيار. وإن كان المبيع 
مَعِييا » فاتداق”"" الخِيار "2 من حين البيع ؛ ؛ لل العَيْبَ لا يَمْنُ تقل الملكِ بغير 
خلاف وغل كنا الاق م من ين ع اليه ع قبل القبضٍ » أو من حين القَبْضٍ ؟ فيه 
وجهان ؛ أحدههما » من حين البيع ؛ لأنّ الملك تقل به . والثانى » من حين حين القَبْضٍ ؛ 


. |۱: سقط من‎ )١5( 

. ) ف م :وباطلا‎ )۱٤( 

)١5(‏ جلولاء : ناحية من نواحى النسواد » فى طريق خراسان » فتحها المسلمون ف السنة التاسعة عشرة . معجم البلدان 
۱۷/۲ مج ما استتجم 12 ٠‏ » البداية والنباية 1۹/۷ . 

. أخرجه اب نألى شيبة » فى" : باب فى الرجل يشترى الأمة يصيب منها شيئا دون الفر جأم لا »من كتاب النكاح‎ )١7( 
. ۲۲۸۰ ۲۲۷/٤ المصنف‎ 

(۱۷) فاءم :« فابتداء » . 

(0۸) فا : « الاستبراء » . 


يفف 


۸و 


ل فض فاته من ماءالبائع ايحص ذلك مع كونها فى يده وإن اشترَى 
عبدٌه الاجر أمَةَ › فاستبرأها ثم صارت إلى السيّد» حلت له بغير يبراع :لان يلك 
وال م سرحي اروها فى يملكه . وإن اشْتَرَى مكائيه ام » 
فاسكيرأها » ثم صارت إلى سيّده » فعليه استبراؤها ؛ لأنّ ملكه جد دَعليها” “ » إذليس 
للسِدِ ملك على ماف ید مُكائبه الان تكرت اجار من دوت محارم المُكائب »فقال 
أصحابنا : باح للسيد بغير اسبراء ؛ لاله يَصِيرٌ حُكْمُها حكمٌ المُكائب » إن رق 
رق وغ قق والكائبٌ عبد ماقي عليه قم » والاستبراء الواجبُ ههنا 
فى حَقٌ الحامل بوَضعه بلا حلاف »وف دات القروء بحَيْضة »ف قول أكثر أهل العلم . 
وقال سعيدٌ بن المُسَيبِ » وعَطاءٌ : بِحَيِضْئَيْنِ . وهو مُخالف للحديث الذى رونا 2 
وللمعنى ؛ فإن لقصو فة راتها من الححمْل » وهو حاصل بِحَيْضْةَ »وف الآيسّة 
والتى لم تحِضْ والتى رتفح حيضها بما ذكزناه فى آم الود » » على ما مضَى من الخلاف 
فيه . 
فصل : ومَنْ مَلَكَ مَجوسرية أو وليه » فأسْلَمَتُ قبل امنْتبرائها » لم جل له حتى 

يَسْتَبْرئها » أو يدم ما بى من اسستبرائها المي . وإن اسْترأها م أَسْلمَتُ » حَلتْ 
له" بغي استبْرائُها . وقال الشافعىٌ : لا جل له" حتى دد برها بعك 


إسملامها ؛ ل که جد على تاها , فأشبهَثْ : تكله بكر عل زتها 
ونا ؛ قوله عليه السلام ٠‏ لاوطا خائ حى مسرا بحيضة بحيضة ) نان 


اطا و مطركات» ول امز ى حون بر من حيضة ولأنّه م جد که 
عليبا» ولا أصابَها َء من غيره 4 فلم يَلرَمْه استبراوھاء کا لو E‏ الحرم ولان 
الاستبراءَ إنّما وجب كيل يفضي إلى اختلاط المياه › وامتزاج الألساب» وة ذلك 


(۱۹) فف ب :« عليه ٩‏ . 
(۲۰) سقط من : الأصل . 
(۲۱) سقط من :۱ . 


YA 


جد الملك على رق »ول يُوجَد ولد بع آنه ثم رث عليه بخ أو قال بعد 
قبضهاأو افتراقهما"") كمه استبراقها ؛ لاله تَيجُديدُ ملك » سَواءٌ كان المُشْتَرِى 
ها امرأة أو غيرها. . وإن كان ذلك قبل افتراقهما أو قبل عيب المشتری با جار » ففیہا 
روايتان ؛ إحداهما » عليه ابراه . وهو مذهبٌ الشافعى ااك 
والثانية » ليس عليه اسوبرا ا » وهو قول ألى حنيفة إذا ايلا قبل القبضٍ ؛ لاله لافائدةفى 
الامتتبراء مع تين البراعة . 


فصل : وإذا روج الرجل أنه ۽ ”''فطَلّقها الڙو ج" لاسي برها » 
ولكن إن طُلْقَتُ بعد الدحول » أو مات عنما » اقلم لد . ولو ربدت ممه »أو 
كائبها م ألمت المزقكة وجرت الفكائية » حلت لبها بير اتام . وبهذا 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : يب عليه ابره فى هذا كله ؛ لأنّه ال ملك عن 
استمتاعها › e‏ » فَأَشْبَهِتٍ المُشتراة . ونا أله م جذ مله علا ؛فأشبَهتٍ 
الم إذاعلت والمَُْونة ذا فكت فإنّه لا حلاف ف جلهما بغير اسبراء لا 


و 2 


ليبرا شرع لمَعْنّى مَظئقه تَجَددُ ِلك > فلا بش رع مع كلف المَظة ولمعت . 


فصل : وإن اشترى أمة مُرَوجة  ُ‏ فطلا الوح قبل الخو » لم بح بغيرٍ استبراع . 
نَصّ عليه أُحمدٌ » وقال : هذه جيل وضَعها أهل الزْأي »> لابد من استتبراء . وجه ذلك 
أن هذه تجَدَّدَ المِلكُ فيها ول يَْصُل امنيبراقها فى كه » » فلم جل بغير اسَْبراء »كا 
لولم تكن مُرَوْجة » و إسنقاط الاسنتبراء هنا ذَربعة إلى إسقاطه فى سحَقٌ من أَرادَّإِسْقاطّه » 
بان بوبه عند يها م مها وها بعد تماء الع والجبل حا . اما إن كان 
الوح دل بها ثم طَلَقَها » فعليا اده ء ولام ري برها ؛ لأ ذلك قد 
حص بالِدَةٍ کال کے ليث عل ع الدكةاستاة » وکا تارات 


(۲۲- ۲۲) ف الأصل : « قبضهما وافتراقهما » . 
(۲۳-۲۲) سقط من :ب . 


۲⁄۹ 


۸ظ 


۸و 


نَفْسَّها ممن كانت فراشًا له » ف جرا ذلك » کالو ابرا تفستها من سيد ها إذا 
كانث خاي من زوج ٠‏ وان اشتراها » وهی نة من جنا » م يحب ” أعليها 
استبرا ؛ لأنها' “م تكّنْ فراشًا لسيّدها »وقد عمل اورا من اع بالعدَّة » 
ولذلك لو عقت فى هذه الحال » »لم يجب عليها اسْتبْراءٌ . وقال أبو الحَطَّاب » فى 
المزوجة :هل يدل الاننراء فى الو ؟ على وَجهَيْن . وقال القاضى ف المعمَدةٍ : 
يرم م السك اسستبراوها بعد قضاء العِدَّةِ » ولا يتداتحلان ؛ لأنّهما من رَجُلِيْن . ومَفَهُومُ 
کلام أحمد ما ذکزناہ / + ائه عل يما قل الحول بأنها جيل وضتتها أهل 
لري وا يُوجَدُ ذلك ههنا » ولا صرح قولّهم : إل انيراك من رين . فإ الد 
ههنا ليس له اسَيبراءٌ . 

فصل : وإن كانت الام َه كن فو يذاه 2 ا » أجرأه اسَيبراءٌ 
واحد ؛ لأئه يخصطل به نرف راع . فإن قبل : فلو أَْمَقَها لألرَمُمُو ها استيراءَين . 
3 : وجوب الامستبْراءِ فى حَقٌّ حالم مل بالط » ولذلك لو نها رهی من لا 
يَطَوها  ٠‏ م يلها ابرا » وقد جد الوطم من ال نين » فلَزِمُها حکم وَطئهما » ونی 
مسألتنا هو 9 معلل يجيد الك لاغيرٌ وهذايبُ على المُشترى الا لاستبراء سواءٌ 


ل 


كان سيدا یَطوها أو لم يكن للك واحدٌ » فوب أن يتجَدة الاسْبراءُ 

فصل : وإذا اشعرى الرجل رَوْجَمَه الأمة »ل يمه برها ؛ لأنّها وراش له » فلم 
يمه اروها من مائه ؛ لكن يُسْتَحَبٌ ذلك ۽ لیعلم هل الولدُ من النکاج فيكون عليه 
ولاءّله » لاله عَمَىَ بِمِلْكْه له لا تصير به الآمه مود أو هو حاڍث ف مِلْكِ يَمينه 2 
فلا يكون عليه لاء » وتصير به الأمة أم وَل ؟ ومتى بين حَمُلها » فله وَطُوها ؛ أنه قد 


عم الل وزال الاش 


(۲۶) ف الأصل م : ١‏ فأجزأت € 

. ) ف م نيادة : و كانت‎ )۲١( 

05-17 )ف الأصل » ب : « عليه الاستبراء » . 
(۲۷) سقط من : الأصل . 2: 


54 


۳ و 4 و 3 a LR Ni م5٠ ad‏ 
فصل : وإن وَطِء الجارية التى يمه اسنتبراوها قبل اسنتبرائها » ْم » والاسبراءُ باق 
of DE a 2 01‏ ا وريه 

بحاله ؛ لاله حَقٌ عليه » فلايَسْقط بعذوانه . فإن ل تعلق منه ‏ استبراها ما کان يَسْتبْرئها 
به قبل الوطء » ونی على ما م مض من الاستبراء » وإن عل علقت منه » فمتى وض ضعت 
o £ o0 Tor‏ كم ه هرم . ه 4 
حَمْلَّها » استبرأها بحَيْضة » ولا جل له الامستِمُتاعٌ منها فى حال حَمْلِها ؛ لأنّه لم 
يَسْعَبُرئها . وإن وَطِئها › وهی حامل حَمَلا كان موجودًا حينَ البيع من غير البائع » فمتى 
وَضَعَتٌ حَمْلّها انْقَضَى اسيَبْراوها . قال أحمدُ : ولايَلحَقٌ بالمُشترى »ولا يغه » ولكن 
ا E‏ 2 2 عه ق 5 وبي" :5 7 ° 
يعتقه ؛ لاه قد شرك فيه ؛ لان الماء يزيد ف الولد . وقد رَوَى أبو داو(" » بإسناده عن 
0 00 2 لان هج رس ەر 2 رکو 
ألى الذرداء عن الب ع أله مر بامرأةٍ مجح » على باب فسطاط » فقال : ( لعله 


£ 


رید أن لم بها ) . فقالوا : نعم . فقال رسول الله لام و اند شت AER‏ 

ب ان الول E‏ بل ل وخر لكوع 11 انا 

ومعناه أله إن اسكلْحَفَه وشرکه فى ميزه » 4" يحل له ؛ لأنّه ليس بوه » وإن 

انخذّه مَمْلوَكًا » ل يحل له ؛ لأئه قد شرك / فيه '» لكَوْنٍ الوط يزيد فى الود . وعن ابن 

عباس » قال : تھی رسول الله َيه عَنْ وء لای می يَضَعْنَ ما ف بُطُونِهنٌ .روآه 
2 


التّسائىٌ 3 والترمذئ "© 3 


فصل : ومَنْ اراد بي أمته » فإن كان لا يَطَوها » لم رمه امنتبراؤها » لکن 


(۲۸) تقدم تخريجه » فى :557/9 . 
جوكعيفى!:دلا؛. 
(۳۰) فى ب م : و بوالده ٩‏ . 
(71) أخخرجه النسالى 2 : باب بيع المغانم قبل أن تقسم » من كتاب البيوع . المجتبى ۲٠٠/۷‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا ‏ من كتاب السير . عارضة الأحوذى ٠۹/۷‏ . عن عرباض بن سارية » 
وليس ابن عباس . انظر التعليق المغنى على الدارقطنى 1۹/۳ . 

کا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 1۹/۳ . والحآع » فى : كتاب قسم الفىء . 
المستدرك ۱۳١۷/۲‏ . 
(۳۲) فیا :« ولکن ٩‏ . 


۰ظ 


و هادا 4 


سحب ذلك » لِيُعْلَمَ لها من الحَمْل » فيكون أخوط للمُشَرى ‏ اقح للتراع . 
قال أحمدٌُ : وإن كانث”" لإمرأة » فإنّى أحبٌ أن لا تبيكها حتى تَسْتَبْرنَها بحَيْضة › 
هو خوط فا واف كان تطوها ٠‏ ات اة تفلن عا ا انها 4 الاك اا 
الغمل معن باون كانت ى تل رجت عليه اس العا ويد قال اة 
الورك . وعن احم رواية أخخرَى > لا يجب عليه استبراوها . وهو قول ای حنيفة » 
ومالك » والشافعىّ ؛ ل عبد الرحمن بن عَوْف باع جاربةً كان يَطَوُها قبل 
امنقبرائها”*" . ولأ الاسْتبِراءَ على المُشترى » فلا يجبُ على البائئع » فإ الاسْتبْرء فى حى 
الحْرّةٍ اكَدُ » ولايجبُ قبل النكاح وبعدّه » كذلك لايِجبُ ف الأمَة قبل ابيع وبعده . 
ونا » أن عمرٌأنْكرَ على عبد الرحمن بن عَوْف بيع جارية كان يَطوها ” "قبل امّْبرائها » 
فرَوَى عبد الله بن عبد بن حُمَيْرٍ » قال : باع عبد الرحمن بن توف جارية كان يَمَعٌ 
علا قبل أن يَسْتبْرتَهاء فظَهَرٌ بها حمل عند الذى اشتراهاء فخاصّمُوه إلى عمرَ » فقال 
له عمرٌ : كنت نَع عليها ؟ قال: نعم . قال : فبعْعَها قبل أن تَسَتَبْرئها؟ قال : نعم . 
قال : ما كنك لذلك بِحَلِيق . قال : فدّعا القافةء فنَظَرواإليه» فالْحَقُوه به" . ولأنّهِيبُ 
على المُشترى الاسْتبْراءُ لحفظ ماه » فكذلك البائعٌ ‏ ولأنّه قبل الاتبراء مَشَكُوكٌ فى 
صحة الع وجّوازه » لاخهال أن تكون أمَّ ولد » فيجبٌ الامْتبرام لإزالة الاختال » فإن 
حالف وباع » فالبيعٌ"“ صحيمٌ فى الظاهر ؛ لان الأصل عَدَمُ احمل » ول عمرٌ وعبك 
الرحمن » لم يَحَكُما بمَسادٍ البيع فى الام التى باعها قبل اسْتَبْرائها”؟" إلا بلّحاق الولّد 
به » ولو كان البيٌ باطلًا قبل ذلك » ل يَسْحَجٌ إلى ذلك . وذكر أصحابن زوين فى کل 


NYT 


0 


(9©) ف الاصل 1٠١‏ ءم «١:‏ كان ) . 

(4 7) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب فى الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال : يستبرها » من كتاب النكاح . المصنف 
At‏ . 

(765-١55؟)‏ سقط من :ب . 

(5؟) فى أ زيادة :بیع ). 

(۳۷) فی | ١:‏ أن يستبئها » . 


YAY 


ا ا 00 ا 


وداه 


بمجرده . 


فصل : وإذا اشْترى جاريةً » فظَهَرٌ بها حمل » يَخْل من أخوال خمسة ؛ أحدها » 

أن يكود البائ / قر برطيها عند البيع أو قبله وأئثُ”* بولد لد ون“ الستةأشهر أو 
لھ e‏ غي 

یکون الباء ع اذى الول ؛ فصّدّّقه المُشْتَرى ؛ فان الولّد یکون للبائع » وا لجايية ام ولد 

له » والبِيحُ بال . الحال الثانى » أن يكون أحَدّهما استبرأها م ألث بولا كثر من م 
أَشْهُرٍ من حينَ ئها المُشترى > فالولد للمُشْكَرى ا ا .الال 
الغالث أن أن به لأكثرٌ من م هر بعك امبر أحيدهها ها لأقل من افر 
منذو وها المُمْعَرى ؛ فلایلحی سه ُ نسبه بواحد منهما ویکون ملکاللمشتری »ولايملكڭ 1 
2 2 
ْح ابيع ؛ للنّالحمل جد فى كه ظاهرا . فإن ادعاه كل واحد منهما » فهو 
للمشترى ؛ لاله ولد فى ملكه مع الخال كَوِْه منه » وإن اعا البائعٌ وحده 00 
المشترى » لجقه ‏ ؛ وكا البيعٌ باطلًا وا کد ؛ فالقول قول المُْمِرى فى 
الولد ؛ لأ المِلّك اقل اعا فلم ثبل دَعْوَى البائع فيما بطل حَقَه 0 
بعد ابيع أن ا جار مطُصُوبة أو مغ معتّقة تة . وهل ينبت نَسَبُ الول من البائع. ؟فيهوَجهان ؛ 
أحدّها ‏ بك * يبت ؛ لاله تفع للود من غير ضَرّرٍ على المُشترى » فيُقيل قوله فيه »كال وأقرٌ 
فور چ 9 واه 2 £ عراس 
لله مال ا » لا يُقبّل ؛ لان فيه ضرًرًا على المُشتری » فإنّه لو أَعْتّقه كان أبوه أحَقٌ 

7 2 ر 2 0 و5 © o‏ 

بميراثه منه » ولذلك لو ار عَبْدانِ كل واحبد منهما أنه أخو صاحبه » لم قبل إلا بين . 
اخال الرابع » أن تأت به بعد ميث هر مند وها المُشْرى قبل اسْبرائها , 


سيمع 


فنَسَبّه لاجقٌ بالمشتری'“ » فإن ادّعاه البائ ئ » فأقرٌ له المُشترى » لَحِقَه »بطل 


((م؟-حممفا١ ١:‏ بالولد لأقل » 1 
(۳۹) فی ب “م :و ولدله ۲ . 
)٤۰(‏ ف ب :« للمشترى »© . 


YAY 


۸و 


۸ظ 


البيع ون كيه »فالقول قول المُنتترى . وإن اذٌعَى کل واحد منهما أله من الآ تحر 2 
عُرضَ على القافة ٠‏ فألجق بن الْحَمَيْه به ؛ لحديث عبد الرحمن بن عَوْف . وأله يحمل 
کرئه من کل واحدد منهما . وإن أَلْحَقَْه القافة بهما لَجمّهما“ » وى أن يَبَطْلَ 
البيع وکود م لو للبائج ۽ لاا نن ھا" كانت حا منه قبل يها . الخال 
ا خامس ء إذا ئت به لأقل من م أشْهرِ مذ باعها » ول كنار بوَطيِها » فالبيمٌ صحيحٌ 
فى الظاهر . والوَلَدُ مملوكٌ للمُشترى » فإن ادّعاه البائع » فالحكمٌ فيه کا ذكرّنافى الحال / 
الثالث »› سواء 


۴۳ - مسألة ؛ قال : ( وتَجْتَبِبُ َجَِْبُ الزّوْجَةُ المُتَوَفى عَنها وَوْجُهَا الطَّيبَ 
والزيتة وَالْبَْعُوئَة فى غَيْر 7 مَنزِلِهَا ب » والتقاب ) 
هذا يُسَمَى الإخداد لا ل ين أهل لعل بعلا ف ووب عل الى عه 
رَوجها #الاعن ان نه قال : لاحب الاخدادٌ . وهو قول شد به ع نأل العلم » 
وخالف به الس » فلا رج عليه » وتسنتوى فى وَجُوبه الحرة ولام ا 
ل . وقال أُصْحابُ الرَأى :0 اد عل جني ولا سیر 
غير كتين . ولّنا عُمومٌ الأحاديث التى سنذک رها ولان غيرٌ المُکلفةئساوی 
د » کالحَمر والزْنَى » وإنّما يَفْترقَانٍ فى الام » فكذلك 
الاخدادٌ ' ولان فرق الذي اللكاج كحقوق اليم » فكذلك”' فيما عليها . 
فصل : ولا إخداد على(" غير الرؤجات » کا الولد إذا مات سَيِّدّها . قال ابن 
المنذر : لا أْعْلَمُهُم يَخْتَِفُونَ فى ذلك . وكذلك الأَمَةُ التى يَطَوُها سيّدُها » إذا مات 
لا المَؤْطُوءة بشبهة » وا امن" بها ؛ قول الب يه ٠:‏ لا جل لاثرأة 


. لحق بہما)‎ ١: فى م‎ ) 4١١ 


4۲-77 )فى ب :ولأا . 


(۱) سقط من :م . 
(۲-۲) فیا »ب »م :« والمزنی ۾ , 


YA 


ون بالل ويم الآ أن تد عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث › على رج » أربعة أَشهَرٍ 
وعَشرا +" “ . ولا إخداد على الرجعية . بغير جلاف ْمُه ؛ لأنهافى كي الؤوجاتٍ 2 
ها أن رين لر جها » وتَسْمَْرف له لزعب فيها » تق عنده » كا تفع فى طُلْب 
التكاح . ولا إخداد على النكوحة يكانحا فاميكا ؛ لأنّها ليست رَؤْجة على الحقيقة . ولا 
ها قن انت تخل ل وجل لا ؛ خرن على فقده : 

فصل : َيب الحادة ما يَدْعُو إلى جماع ها ومرَغْبُ ف اثر إلهاء 
وها » وذلك أربعةٌ أشباء ؛ أحدها » الطب » ولا لاف فى تخر يمه عند من 


أَوْحَبَ الاخداد ؛ لقول الى عله : ١‏ 0 و إا عند أذ طَّْرا » دا 
طَهُرَتُ ين حَيِضها دنم أوأطفار“ » . متف عليه و 
سَلَّمةَ »قالت :حت على أم خيب ة ء روج التي عله بحن رد ارخا ابر ان :+ 
فَعَتْ بليب فيه صُفرةٍ » تحلوق أو غيرٌه » فَدَهَنَتٌ منه جارية » / ثم مسدب 00 2 
نم قالت : اله مالى باللّيبٍ من حَاجةٍ فوا تيت وق ان كله درل ا 


۰ جل لا رأة وم بالله وليم الآخر » أن جد عَلَى ميت فوق ثلاث ليالي” 9 0 


(۳) تقدم تخريجه » فى صفحة ۱۹۴۳ . 
)٤(‏ فیا :د نكاحها » . 
)20 القسط والكست والأظفار : نوعان من البخور . 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب الطيب للمرأة عند غسلها من امحيض » من كتاب الحيض »وفى : باب تحد المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » وى : باب تلبس الحادة ثياب العصب » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى 
۸/۱ › 1/۷ 86 . ومسلم » فى : باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... » من كتاب الطلاق . صحيح 
مسلم ۱۱۲۷/۲ : 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتبا > من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۷/۱‏ . 
والنسائی » فى : باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » وباب الخضاب للحادة » من كتاب الطلاق . امجتبى 
۱٩‏ ع ١١9‏ . وابن ماجه » فى : باب هل تحد المرأة على غير زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 
1۷٩ ۰ ۱‏ . والدارمى » فى : باب النبى للمرأة عن الزينة » من كتاب الطلاق 1717/5 178 . والإمام 
أحمد » فى : المسند ٤۸/1» ۸٥/١‏ . 
(۷) سقط من : ب . 


YAo 


۸و 


روج » أربئعة أشهُرٍ وعَشرًا» . ممق عليه . ولأ الطب يُحَرّكُ الشهوة؛ ويَدْعُو إلى 
المياشرة . ولا يجوز ها استِعُمالٌ الأذهان المطييق » كذهْن الوزد نفس والياسميٍ 
والتاقع ونا ا اعمال للطَيب . فأمًا الادّهان بغير المُطَيّبٍ” » كالرٌيْتِ 
والشيرج والسّمن » فلا باس به ؛ لأنّه ليس بطيب . الغافى e‏ » وذلك 
واجبٌ فى قول عامة أهل العم ؛ منهم ابن عمرٌ وابن عباس » وعطاء . وجماعة أهل العلم 
که ذلك » ويَنْهُوْنَ عنه » وهو ثلاثة أقسام 0 أحدها 34 الرينة فى س فیحرم 
علا أن تَخْتَضِبٌ وأن تحر وجه بالكلكُون” " » وأن تبَيْضَه بأسفی اج٩‏ 
الَرايس » وأن ْمَل عليه صَبرا يُصَفْرُه » وأن نق وَجْهَها ويَدَيْها » وأن ُحَفْفَ 
٤‏ 

وجهها وما آشہه يسنا وأن تکل با لامد من غير ضرُورة ؛ وذلك لما روت 
عل ة »أن المي يِه قال ٠:‏ الْمُتوَفى عَنْهَا روجا المع درو َ القياب» 
ا ولانَخْتَضِبُ ولا تکتجل ( روا اساي وأبو داو 5 
وروت ]2 عة » أن رسول الله مَل قال : « لا گج المَأة فرق ا 


(۸) أخرجه البخارى » فى : باب حد المرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ۹۹/۲ . ومسلم » 
فى : باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ۱۱۲۷-۱۱۲۳/۲ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب إحداد المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳٥/۱‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى عدة المتوى عنها زوجها » من أبواب الطلاق عارضة الأأحوذى ۱۷۲/١‏ 1077 . 
والنسالى > فى : باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . امجتبى ١58/5‏ . 
والدارمى » فى : باب النهى للمرأة عن الزينة فى العدة »من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١7/7‏ . والامام مالك » 
فى : باب ماجاء فى الإحداد ‏ من كتاب الطلاق . الموطأ ۰۹٩/۲‏ ۹۷ء . والإمام أحمد فى : المسند ٠۲٠/۹‏ » 
T7‏ 
(9) فى ب ٠:‏ الطيب » 
)١١(‏ الكلكون : طلاء تحمّر به المرأة وجهها » مركب من كل » أى ورد » وكون » أى لون . الألفاظ الفارسية المعربة 
NTN‏ 
)١١(‏ الأسفيداج : رماد الرصاص . تعريب أسفيداب » وأصل معناه الماء الأأيض . الألفاظ الفارسية المعربة ١ ٠‏ 
)١۲(‏ أخرجه النسافى » فى : باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » من كتاب الطلاق . لمجتبى 159/5 . 
وأخرجه أبو داود »فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 072/١‏ . 
كا أخرجه الإمام أحمد فى :المسند 5/؟0:” . 


۲A٦ 


يام إلا على روج » فَإنّهَاا”" جد أربعة أشهر وعَشرًا ) ولا لبس وبا مَصبُوعًا » إلا 
رن تصني ۰ و کنیل قم تا ل ند ی عرفا لهرت مز 
حَيْضيهَاء بنبَدَةمِنْ فط أو أظفار » . مف عليه “. وعنأمٌ سلّمة» قالت : جاءت امرأة 
إلى سول اله » فقالت :يا رسول الله » إن بت تو عنها روجُھا ب وقد اتَككث 
عي E‏ ؟ فقال رسول الله عه ٠:‏ لا ) .موي أو ثاثا . ممق عليه“ . 
وروت آم سَلَّمَةَ » قالتُ : کل علي رسو الله عه » حين ُو أبو سلَمة » وقد 
جَعَلتُ على عَيِنَنّ صَبِراء فقال: ( ايا آم سَلمة؟) . قلت : إِنَّما هو صَّبرٌ» ليس فيه 
طيبٌ . قال: (َإِنَّهَ يشب الوجد(”") لَاتجْعَلِيه إا/ بالل ونرعِيه بالَهَارء ولا ۱/۸ ظ 
تَمْتَشِْطى بالطيب» 0 بالجتّاء» فإِنَّه خضابٌ) . قالت: قلت : بای شىء أَمْشِيط؟ 
قال : «بالسذرِ› افير رسك" '©. وا الكخل من أبْلغْ الزينة والؤينة او 
إليها » ور الهو فهى كالطيب وبل منه . وك عن بعض الشنافيّة» أن سود 
أن تكتجل . وهو مُخالِف للخبر والمَعْتَى » فإنه برها ويها . وإن اضْطرتِ 
الحادّة إلى الكل بالاثييد للتّدَاوى » فلها أن جل ليلا » هسه نهارًا . ورَخحصَ 


(۱۳) فى ا »م :( فإنه 0 . 
)١ ٤(‏ هو الذى مر فى صفحة ۲۸١‏ . 
)١5(‏ أخرجه البخارى »فى : باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى 
۷ . ومسلم » فى : باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ...»من كتاب الطلاق . صحيح مسلم 5/1 ١١57‏ » 
١5‏ . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب إحداد المتوى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ای داود 555/١‏ . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى عذة المتوفى عنبا زوجها » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى Vf ١۷۳/١‏ . 
والنسائی > فى : باب عدة المتوف عنها زوجها » وباب ترك الزينة للحادة المسلمة . .. »من كتاب الطلاق . امجتبى 
1/7 13411۷ . 
)١5(‏ أى يزيد فى حسنه ت 
۷7 أخرجه ابو داو » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها > من کتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۸/۱‏ . 
والنسائى » فى : باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر » من كتاب الطلاق . امجتبی ٠۷١/١‏ . 


YAY 


فيه عند الضرورة عَطاء انُه وماللكٌ» وأصْحاب الي ؛ ارو . ٿث م كيم بعت 
أمييد””"2. عن أمّهاء أن وھا ُو » وكانت تنتكى يها ؛ جل بالجلای 
رسكت مؤلاة هال أ سكم ة ‏ تناها عن كل الجلاء » فقالت : لاتكتجلى لالا 
لا" بد منه » يَشْتَدُ عليك » جين باللیل » ويعْسلِيئه بالنهار . رواه أبو داودٌ » 
والنْسَائْىٌ” " . وإِنّما مُنِعٌ من الل باائر o‏ 
الکخل باوت ° شزرو ت ووا فاد ياس به ؛ لاله لا ية فيه » بل يَُبْحُ 
العينَ » ويَزِيدٌها مر" . ولا ْنَع من جَعْل الصَّبرٍ على غير وَجُهها من بَدَنِها ؛ لأنّه 
نما مع منه فى الرجو ليصف » فيشبة الخِضّاب , وهذا قال الى ع : « إِنَّه 
ب الخ ولا تمع من التنظيف ف بتقلم الألفار » ويف انيل » وح اشر 
المَندُوبٍ إلى لق ل من الافيسال السار » والامتشاط به" ا 
سَلَمة » ولاه يَُادُ لليف لا لِلطّيب . القسم الثانى » زيئة القّياب » فَقَحْيُمُ عليها 
الاب ب المُصبّغةٌ للنّحْسِِين »> كالمُعَصْفْرِ > والمُرَعْمَرٍ » وسائر الأَحْمَرٍ » وسائر 
المُلوَنِ للنّحْسينِ > كالأررّق الصافى ؛ والأخحضر الصافى لامر » فلا وز 
لشت شو ٠:‏ لالس وبا مَصبُوعًا 6" . وقوله : ٠‏ لال المُعصيفرٌ مِنَ 


(۱۸) ف النسخ ٠:‏ أسد» . وانظر : التخرخ الأتى , والاوال 1۳/١‏ . 

(19) ف الأصل عب :ما . 

0 ۰) أخرجه أبو داود » فى : باب فيما تجتنب المعتدة فى عدتها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 2/١‏ 7ه . 
وأخرجه النسانى » فى : باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر » من كتاب الطلاق . لنجتبى ۱۷١۰۱۹۹/٩‏ . 
(11) التوتيا : تكون فى المعادن » منها بيضاء » ومنها إلى الخضرة » ومنها إلى الصفرة مشرب بحمرة » وهى جيدة لتقوية 
العين . الجامع لمفردات الأدوية ١140-١ 4/١‏ . 

(۲۲)العنزروت : هو الأنزروت ؛ وهو صمغ شجرة تنبت فى بلاد الفرس » شبمبة بالكندر » صغيرة ا لحصا » فى طعمه 
مرارة » ولونه إلى الحمرة ؛ تقطع الرطوبة السائلة فى العين . الجامع لمفردات الأدوية 1۳/١‏ . 

(۲۳) مرهت العين : ابيضت حماليقها » أو فسدت لترك الكحل . 

(05-55) ف الأصل ٠:‏ ومن » . 

(15) سقط من ١:‏ . 

(0؟) تقدم تخريجه » فى صفحة ۱۹۳ . 
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لتاب الى انا نا ل ا بستكي مه ؛ کالکخلیٰ » السود 5 


والأمخضر المُشْبَع » فلا ُمْتَُ منه ؛ لاه ليس بزينة . وما صليع زه م سيج » فيه 
اخخيالان ؛ أحدهما ء يرم سه ؛ لأنّه رقع وخسن » ولاه 0 
ما صب بعد جه . والثافى » لا يحرم القول رسول اله ع ی حديث أم سم 
ولات غ e‏ . وهو ما صطيع زه قبل تسچ . ذکره القاضى 31 ۸و 
يصب وهو ثوب فأشبة ما كان سنا من اقياب غير معو . الأول أصح ؛ و 

العَصْبُ » فالصحيخ أنه بت تُصْبَعُ به اياب . قال صاحب « لض الأيف ا 

الوَرْسٌ والعَصْبٌُ تبان" بِاليَمَنِ انان . فأزتحص اَن عله للحادة” " فى 

س ما صبع بالعصطْب ؛ لاله فى معنى ما صيع لغر لمحن » ما ما ميغ رل 

للّحْسيِين » كالاأحْمَرٍ والاأصقر » فلا معنى ویز سره » مع حصُول الزينة بصبغه » 
كحُصُولِها ماصع بعد تسچ . لاع من جسن اياب غير المَصبوغة »وإن كان 

رَقِيقا > سوا كان من قط نٍ أو کسان أو ریسم " ۽ ل حسشته من أَصْل حلقِه » فلا يلزم 

رة ره » أن لمرأةإذا كانت حسم الِلقة لامها أن عير لها وشو نفسها . 

القسم الثالث الح فيَْرْمعليالبِسُ الى كله » حتى الخخاتم » فى قول عامّة أهل 

العلم ؛ ؛ لقول الى عله : لا للق » . وقال عَطَاءٌ: باح حلي الفِضّةٍ دون 

الذّمَبِ . وليس بصجيج ؛ لأن اله عام م » ولأ الحَلى يزيد متها » ويَدْعُو إلى 

اشر اء قالت لمرو +2090 


اور الو ا واه ° 


وما الحَلْيُ إلا ية لتقيصّة مم مِنْ حن إذا الحْسْن قصرا 


(۲۷) تقدم تخريجه » فى صفحة ۲۸۷ » من حديث أم عطية » وليس من حديث أم سلمة . 
(۲۸) انظر -: الروض الأنف ۷ / 95 . 

(۲۹) ف الاصل : ونبتتان » . 

(0*) سقط من : الأصل . 

(71) الإبريسم : الحرير . 

(۳۲) البيت فى : نفح الطيب ٠٠١/١‏ » ولم ينسبه المقرى . 


) ٠۹/۱۱ المغنى‎ ( ۲۸۹ 


فصل : والثالث مما تَجمَُه الحادة الاب » وما فى معناه » مثل البرقع ونحوه ؛ لل 


المعْبَدَّة ياه > وإذا احتاجث إلى سر وَجههاء 
أُسمْدَل5 69 عليه کا تفعل المُحرِمَة 


فصل : والرا: بع المت فى غير متها » وممّن | اجب على المتوفی عنها وُه 
الاغِدادفى مَنرلها عمر وعثان » رَضِى الله عنهما ٠‏ وروی ذلك عن ابن عمرٌ » وابن 
مسعود . وأ سمه وه يقو مالك + واؤيصٌ ٠‏ ولعِيُ » وأو حيفة » 
والكتائعى و اناق ون ان عار رول جماعة فقهاء الأمصار . 2 
بالحجاز ؛ والشام » والعراق » ومصرٌ . وقال جابرٌ بن زيد » والحسن » وعَطاءٌ : م 
حيث شاءتٌ YY‏ 
۸ظ عنهم . قال ابن عباس / : سحب هذه الآية عِذّها عند أهله »وسكت فى وصبيتها » 
وإن” ٠‏ شاءت حرجت ؛ لقول الله تعالى E‏ 
فَعَلنَ فى نيهن 4" . قال عَطاءٌ :نم جاء ايهيواث » فسح السسكتى , تد 
شاءت . رواهما ابو داو( ونا » ماروت فرَيَْةُ بنت مالك بن سان ا 
الْحُذْرَىٌ و أله حادث ل مول اھ کل :انیل أ ها عزج ى ماب 
عبد له ؛ فقکلوه بطرف القَدُوم” ٠‏ فسات رسول اله مله أن ر إل أخلى »فان 
زَؤْجى لم یکی فى مَسسْكنِ يَمْلِكُه » ولا َة . قالت : فقال رسول الله عتم : 


05 ف الأصل : « سدلت » . 

(5؟) سقط من : الأصل ١١‏ . 

(©5)فاء سب »م ٠:‏ وقال ۲ . 

(۳۳) فیا : فان » 

(۳۷) سورة البقرة ٠٠٠١‏ . 

(۳۸) ف : باب من رأى التحول > من كتاب الطلاق . سنن اى داود ١/۳۷ه‏ . 

(۳۹) سقط من : الأصل »١ء‏ ب . 

(50) القدوم : موضع على ستة أميال من المدينة . واسم جبل بالموضع . انظر : معجم البلدان 4/. ۽ : 


14۰ 


,0 ب ») . قال : كربت حتى إذا كنت فى الحُْجرةٍأوفى اسح > دَعانى » أو 

رفغت ا رسول الله ا : ( كيف کف قلت ؟) فَرَدَّدْتُ عليه القصّة › 
فقال : « امك فى نك > على َع كاب أجلة » . فاعَدَذْتُ فيه أربعة أشهر 
وشا » فلا كان عثمان بن عَمَان أزسل إلى » فَسأَلَنِى عن ذلك » » فأحبرنُه فاتبَعَه 2 
وقضَّى به . رواه مالك فى واو » والأئْمُ » وهو حديثُ صحيحٌ قَضَّى به عنان 
فى جماعة الصحابة فلم ينكروه ۾ . إذا" “نبت هذا فإنّه يجب الاغتداد فى المَنْزِلٍ الذى 
مات روجُها وهی ساكئة به > سواءٌ كان مَمْلوَكا َرَو جها » أو بإجارةٍ » أو عارية ؛ لأ 
الى عر قال للفر: A‏ :) امکٹی ف بَيِكِ ( . ول تكُنْ فى بيت يَمْلكُه رَوْجُها 0 
ونی بعض ألفاظه : و امكدّى فى ْب الى أئاك فيه نغ وجك » .وف لفظ : 
اقلق ت كاك ل ٤‏ . فإِنْ أتاها الخبرٌ فى غير مَسْكنها اال مسا 
فَاعْتَدّتُ فيه اتفال شان الع وي : لاتبررحُ من مكانها الذى أتاها فيه 
نی ها » ااا لف احبر الذى زناه . ونا » قوله عليه السّلام ١:‏ مکی ف 
بيتك ) . واللفظ الآخر قَضية فى عَين ین » والمراد به هذا فن قضايا الأغيان لا عمو 
لها ثم لايْمْكِنُ حَمْله على العْمُوم نك 1 بها اراش 
والبريّة » إذا أتاها الحَبَر وهى فيا . 


م 


فصل : فإن حافت هَدْمًا أو عَرَقَا أو عَدُوا أو نحو ذلك » أو حَولها صاحبٌ المَنْرل 


(4۱) ف : باب مقام المتوفى عنہا زوجها فى بيتها حتى تحل » من كتاب الطلاق . الموطأ 091/5 . 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب ف المتوق عنما تنتقل » من کتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳۷۰ ٥۳۹/۱‏ . 

والترمذى »فى : باب ما جاء أين تعتد المتوف عنها زوجها »من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ۱۹۰/۰ 1936 . 

والنسائى »فی : باب مقام المتوف عنہا زوجها فى بیتہا حتى تحل » من كتاب الطلاق . امجتبى 15/5 ١576‏ .وابن 
ماجه » فى : باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن اين ماجه ٩۰ 4/١‏ »555 . والدارمى » 
فى : باب حرو ج المتوف عنها زوجها ؛ من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ١78/7‏ . 
:)فى ب »م ١:‏ وإذا »). 
٤۳(‏ )فم 00 لفريعة ) . 
)٤٤(‏ ف ب :«يلزم » . 


۸و لكونه /عاريّة رَجَعَ فيها". أو بإجارة الْقَضَتْ مها أ و مَنَعَها السّكتى تَعَدّيًا » أو 


£ 


اشغ من إجا جارټه أو طَلْبَ به أكثر من أَجْرَة المل “أو “جذ مائکتریبه »أو 
تجذ إلا من مالهاء فلها أن تقل ؛لأنّها حال عُذْرِ 3 جر المسكن 5 
نما الواجبٌ عليها غل السكتى » ا رت السكتى » 
سَقَطتٌ . وها أن تسكن تورث شاو . ذكره القاضى . وذكر أبو الحَطَّاب انها 
تقل إلى قرب ب ما يمتها التّقلة إليه . وهو مَذْهَبُ الشافعيٌ ؛ لأنّه اقرب إلى مَوْضع 
الوجوب”" + ابن چٹ عله لهف ؤضع لاگ فب أخل لمان »فإ 
يلها إلى أرب مَوْضيع جدهم فيه . ونا أن الواجب سقط لعُذْرِ 0 
يبدل » فلا يجبٌ » کالو سقط الحج للج عنه وات شرل ؛ والمعتتكف | إذا ل يقد 
على الاعتكاف ف المَسْجِدٍ » لما ذكرو إثباث حك بلائصي ؛ ولا مَعْنَى ص »فان 
مَعَنَى الاغتدادٍ فى بيتها لا يُوجَنُ يُوجَدُ فى السكتى فيما قَرْبَ منه ارق أَهْلَ السهمان ؛فإن 
القصد تفع الأقرب » وف تقلها إل أقرَبٍ مَوضرع د , يَجدُه نَفعٌ لقب » فوَجَبٌ لذلك . 


فصل : قال أصحابنا : ولا سکتی للمَُوفى عنها »إذا كانت حائًا . روايةواحدة . 
وإن كانت حاملا » فعلی وبين ٠‏ للشافمیٰ فى مکی الى عنما لان . وجه 
الوب قوله تعالى : 3 وَادِينَ يفون EES‏ وَصِيَة روجهم مكلا 
ا الول غير حراج © . فسح“ بعض المد وبَقَىَ باقمها على الوجوب . ولأ 
ابی عله , رة الى فى بتها ء من غير استذاٍ الث » واو م تیب 
السكتى » يكْنْ هاأن تسْكُنَ| ابذهم ٠‏ اھا لیس هان تصرف فى شىء من مال 
رَؤْجها بغير إذنهم . ولنا , أن الله تعالى إِنّما جَعَلَ للرّْجة ثُمْنَ ارك أو يها » 


(45) ف الأصل eyr:‏ . 
(47) فا »ب »م :« بذلك » 
(7؟) فى ١‏ »م : ١‏ الوجود » . 
(58)فى١‏ :« ففسخ ۲ . 


وَل باقيها لسائر الورثة له » والمَسْكَنُ من التْركةٍ » قوب أن لا يُستحق بسح منه أككرٌ من 
ذلك » ولأنّها بان من رَوجها » فأشبّهت المُطَلْقَةَ ثلانًا » واا إذا كانت حايلا » 
وفنا : ها السكتى . فلأئها حال من روْجها » وجب لها / السكقى . قيا على 
المُطَلْقَةِ . فأما الآية التى اوا بها » فإنّها منُسُوخة » وما أمر الي يع 
بالمسّكُتى » ففَطريّة فى عَيْنِ » تتم أله عليه السلا من الوارت يدن فى ذلك 3 
كز انلع وب ای علي عليها » وميد ذلك بالامكانٍ »وَإِذْنْ الوارث من 
ْمل ما یحص اکان“ به » فإذاقلنا : ها السكتى . فهى ای کی المسكن 
الذى كانت كته من الورثة والعرماء > من راس مال المُتَوفى E‏ 
نها السکتی فيه في“ » حتى قطي اله . وببذا قال مالك » والشافعىٌ » وأبو 

حنيفة » وجمهور العلماء وإن تعد ذلك“ المسكن » فعلى الوارث أن کنر لها 
مستا من مال المَيْتِ » فإن ل يفعَل قعل »برها اکم ويس ان تقل من مسكيها للا 
لِعْذَرِ e‏ . وإن اف الوارثُ وا مرأة على لها عنه جر ؛ لن هذه السكتى 
يتَعَلَقُ بها حَقٌ الله تعالى » لأنّها كب للجدَّةٍ ولوگ یی ہا کی الهتعالى »فلم جز 
انّماقهما على | إبطالها بخلاف ممكتى التكاج ؛فنّها حَقٌّ هما »ولان السكتى هنا من 
الالحدادٍ , فلم يج لتاق على تزكها » » كسائر حصال الإخدادٍ . وليس هم أن 
يُخْرجوها » إلا أن اى بفاجشة مبيئة ؛ لقو الله تعالى SN)‏ 
لایخ رجن لأ ينباج مي ميم °4 . وهى أن لی“ لسائها على أخمائها 
ويُوْذِيَهُم بالسنّبٌ ونحوه . رُوىَ ذلك عن ابن عباس . وهو قول الأ ككرينَ . وقال ابن 
مسعود » والحسٌ“ : هی الزْنّى لقول الله تعالى : وَأتِى ياين المَاحِشَة من 


(49) سقط من : الأصل . 
(.ه) سقط من :ب ٤م‏ . 
(١ه)‏ سورة الطلاق ١‏ . 
(؟6)قاءب6م :« تطول » 4 


ظ. 


۸ر 


سابك َاسْتشهدُوا عَليهنَ ابع مدكم 4 . وإنحراجُهُنّ هو الإحراج لإقامة حدٌ 
الى »ثم ترد إلى مكانها :نا » أن ال فقضى الاشراج عن ال ونا ل 
ِتَحَقَقُ فيما قالاه . ونا الفاجشة فهى اسم للى وغيره من الأول الفا بع يقال : 
أْفحَشَ فلا فى ماله ٠‏ وفذارْوَىَ عن الى عه » أنه قالتٌ له عائشة شه يا رول الله 2 
قلت لفلانٍ ١:‏ بكس انحو الْمَشِيرَة ) » . فلما 5 حل ألَنْتَله القول .فقال :( ياعَائشة 2 
إن الله ا يجب الفخش ولا اللفش  e‏ . إذا تبت هذا » فان الورثة ة يُخْرجوئها عن 
ذلك المَسْكنٍ » إلى مسكن ار من الدار ر إن كائث كبية تَجْمَعُهم » فإن كانث لا 
تجمغهم ‏ أو لم يُمْكِنْ تقلها إلى غيره فى الدار أو(" يتَخَلّصُا من أذاها 
بذلك ؛فلهم تَقَلها . وقال بعضٌ أصّحابنا :لون | همعنها عنها ) لال اها انق 
اکان » ولیس بواج علیہ ٠‏ ول يدل على أنه شرج فلا بعر على ما 
خالفه وا الفاجشةمنها » لكان و و TT‏ وديا 
فج شون عليها » تقلواهم دُوئها » فإنّها أب بفاحشة فلا خر ج بمقکضی النّصَّ » 
وا ا بالا حراج . وإن كان المَسْكنٌ لغير ا فزع شاه 
بإسكانها فيه لها الاغهدادٌبه »وإن أبَى أن يُسْكِتها إلا با جر اوت ذلها موان 
ال لان يسنان جد لهاي ند الاغټداد به » فإن حَوَلها ماللكُ2©*0 


(7©) سورة النساء ٠١‏ . 

٤(‏ 0) أخرجه البخارى » فى : باب لم يكن النبى َيه فاحشا ولا متفحشا » وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 

والريب » وباب المداراة مع الناس » من كتاب الأدب . صحيح البخاری 88615١050152 ١9/8‏ . رابو 

داود »فى : باب فى حسن العشرة » من كتاب الأدب . سنن ألى داود 1/9 0ه . والإمام مالك »فى : باب ماجاء فى 
حسن الخلق » من كتاب حسن الخلق . الموطاً ۹.۳/۲ ٩۰٤۲‏ , 

(65) ف ب »م :دوم » . 

. ) فی | :« يعول‎ )9٦( 

(090) فى الأصل : ١‏ فيختصون ) . 

(08) ف الأصل عب ١:‏ ويلزمها ) . 

(9۹) فیا »م :( صاحب ). 


۹٤ 


لكاو اا و “الل » فعلى الورثة ئة إمكائها إن كان للمَيْتِ تركة 
اجر ها به مَسْكَن ؛ ؛ لأئه حي حيدم على المباث » فإن امحتارت الل عن هذا 
المسمكن الذى ينقلوتهاإليه فلهاذ ى ؛ لان سكناها به حق لها » ولیس بواجب علا » 
إن مسكنّ الذى كان يجب عليها سی به » هو الذى كانت که حين مؤت 
زُوجها » وقد سَقَطَتٌ عنها السكتى به »وسو كان المسكنٌ الذى كانث به لبها و 
لأحيدهما » أو لغيرهم . وإن كانت لگن دار ا » فامختارتٍ الإقامة فما 2 
والسكتى پا غا و با كا شد طاس ا ا وم وَل الأجرةإذا 
طََيّها » وإن طَلَبَتْ أن نها غيرّها » ونمل عنها › » فلها ذلك ؛ لأنّه ليس عليها أن 
جر دازها ولا مرها » وعليهم إسكائها . 

فصل : فاا إذا قلنا ليسن ا السك . فقَطوع الور بإممكانها فى تسكن 
زُوجها ؛ أو السلطان » أو أَجَتبِى » لَِمَها الاغتدادٌ به ؛ وإن مُنِحَت السكتى به “أو 
طَلبُوا منها الأَجْرةَ » فلها أن تقل عنه'”'» إلى غيره »ا ذكرنا فيما إذا حرجا المو جر 
عند القضاء الإجارة وقنقرة E E‏ ؛ أو عَجرَتْ عنها لأه نما لها 
السك REE‏ . وإن كانت فى مَسْكن رو جا اا اال 2 ٤‏ 
وَدَّلُواها مَسْكَنًا حر »م تلزمها السكتى به e‏ . وكذلك إن انح رجت من الممْكن الذى 
هی به ١‏ أو حرجت لای عارض كان » ل مها السكتى فى موضع معي سواه » سوا 
ل لوث أ يهم ؛ لھا لامها اايد اذى بها الذى كانت فيه ل فى عي 
ركذل إذاقلَنا : هاالسکتی . فتعَذَّرَ سُکناها فى مَسْكيها يذل هسواه . وإن طلَبَتْ 


- 


سكن وه » لزع الو يله » بأَجْرَةِ أو بغيرها / » إن كلف الميّتُ ركة ثفى ۸ظ 


(0) ف الأصل » ب : «أجر » : 
)1۱-٦1۱(‏ ف ب »م :ددرها ) . 
(۲ ف الأصل : ( مله ) . 

(85) سقط من :۱ء ب 6م . 


4° 


بذلك » ويُقَدمُ ذلك على الميراث ؛ لأئه حن على ال » فأشْبّة الدّيْنَ ؛ فإن كان على 
ليت ن طرق ماله » ضَرَيَتٌ بأَجرةٍ المسكن 9" مع العرماء““ ؛ لن حَقَها مساو 
لحُقوق الغُرَماءِ اجر ما مرها مُوْضعًا کته . وكذلك الحكمٌ فى المُطَلَقَة إذا 
حجر على الو ج قبل أن يُطَلْقَها ثم طَلْقَها ئها ْضربٌ بأجرةٍ المسكن لمُدّة المع 
ارما »إذاكانت حاملا . فإنقيل : هاا ّم حَقٌ العُرّماء ؛لأنّه سبق ؟قلنا : لأ 
مها بت عليه بغير امحتيارها »فشا رکټ العْرَماءَ فيه ٠‏ الولف املس مالالانسان 
أو جتَى عليه و »وهی ف مَسکنه »يج حرا جهامنه اهنيعي 
المَسْكَن قبل تعلق حُقُوق العرماء بيه » فكان حَقّها مُقَدّمَا كحَقٌ المرئهن . وإ 

طلب الأرماء بيخ هذا المسكن شرك السکتی لها مد مذ الِدَّةٍ » لم يَجْرْ 0 
تق السکتی إذا كانت حاملا ومُدَة لحمل مَجَهُولة » فتصریر كالو باعھاواستفتی 
نفعَها مده جهولة . وإن أراد الورئةقسْمة قسلمة مَسْكه على وجو یضر بها فى السکتی » لم يكن 
لهم ذلك . وإن أرادوا اغيم بطو من غَيرِ تقض ولا بناء» جاز ؛ لاله لاضِرَرٌ علمها 


فيه . 


و 


فصل : وإذا فلا : إنها تَضرِبٌ مع العُرَماءِ بِقَدْرٍ مُدَةِ عِذَّتِها . فإنّها تَضْرِب بِمُدَّةٍ 
عاذتها فى وضع الحَمْل , ؛ إن كانث حاملًا » وإن کائث مُطلَْةٌ من ذَواتٍ القروءِ » 
وقلنا : ها السكتى ضرت بمُدّةٍ عاتها فى الفروءِ » فإن لم تن لها عادة » ضري 
بغالب عادات النّساء » وهو يِسْعَة َة هر للحَمْل » وثلائةٌ هر » لكل فر شَهْرٌ يأو 
ا ا بقى من ذلك » إن كان قد مَضَى من مُذدَّةِ حَمْلها شىء ؛ لأنّه لا يُمْكِن تحير 
التقِسلمة لح العْرّماء » فإذا ضَرَبَتٌ بذلك » فوافق الصّوابٌ و ° برذ ولم لقص ١‏ 


(51-74) سقط من :الأضل ا ءب . 
(1° )قب : وهاو . 
(7 )فم : « فلم » . 


امقر الحم > ويسْتَأجِرُ بما یحص ها مكائا تُسْكه . وإذا تعذَّرَ ذلك » سَكَنَتُ 

حيث شاءث . وإن كانت المُة أل مما ضَرْبَتُ به » مثل أن وضَعَثُ حَمْلّها("" لِسئةٍ 

اشر ؛ أو رصت ثلاثة روء فى شَهْرَينٍ » فعليها رَد المَضْلٍ » وضرب فيه بحصيتِها 

منه . وإن طالتٍ العدَّة أكثرٌ من ذلك » مثل أن وَضَعَتُ حَمْلّها فى عام » أو رأث ثلاثة 

روء فى صف عام » رَجَعَتْ بذلك على الغرماءِ » کا ر عون عليها فى صُورة لَص . 

يَحْعمِلُ أن لا تزجع به » ويكونٌ فى ذِمة رَو جها ؛ لأنّنا قَدرنا ذلك مع تجوبز الريادة » 

فلم تَكّنْ ها / الريادة عليه . ۸و 
فصل : وة اروج فى حوائجها تهارا » سنواءٌ كانت مطل أو فى 

عا ؛ لما رَوَى جاب » قال : طَلْقَتْ خالتى تلاا » فحرّجَت جد تخْلّها » فلقيها 

رج » فتهاها . فذَكَرَتُ ذلك لللَبىّ یه » فقال : « اخرجى » فَجُذَّى تللق › 

َلك أن تَصَدَّقَى*" يه » أو تفْعَلِى حيرا » . رواه اتسائ » وأبو داوة” "©. وروی 

مُجاهِدٌ » قال : اسشهد رِجَال يوم أحد > فجاءث نِساوُهم رسول الله عه » ون :يا 

سول الله » ستو حش بالليل » بيت عند إخدائا » فإذا أصْبّحَْا بادرتا إلى بيُوتنا ؟ 

قال وسر ا له : واکان جنك إخذائ, کی ذا أن الیم تقوب عل 

اد إلى نها . ولیس ها ليث فى غير بتهاء ولا ا خرو ج ليلا إلاِضَرُورة؛ أن 


(1۷) سقط من : ب . 
(1۸) ف انيادة : د زوجها » . 
(589)فىم ١:‏ تتصدق ۲ . 
(0/٠)أخرجه‏ النسائی »فی : باب خرو ج التو عنها بالنبار »من كتاب الطلاق المجتبى ۱۷٤/٦‏ .وأبوداود »فى : . 
باب ف المبتوتة تخر ج بالنهار > من کناب الطلاق . سنن ای داود ٠٠١/۱‏ . 

کا أخرجه مسلم »فى : باب جواز حرو ج المعتدة البائن ... »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ۱۱۲۱/۲ . 
وابن ماجه »فی : باب هل تخر ج المرأة فى عدتها من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 107/1١‏ . والدارمى »فى : باب 
خرو ج المتوى عنها زوجها » من كتاب الطلاق . سنن الدارمی ۱۹۸/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۳۲۱/۲ . 
والبييقى » فى : باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها زوجها > من كتاب العدد . السنن الكبرى 435/177 . 
)۷١(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها زوجها > من كتاب العدد . السئن الكبرى 
4/97 . وعبد الرزاق » فى : باب أين تعتد المتوفى عنها » من كتاب الطلاق . المصدف 70/17 . 


4۹¥ 


۱-۸ ظ 


الليل مَظنّة الفستاد » مخلاف النهار » فإنّهِ مَظنة قَضَاءِ الحوائيج والمَعَاشٍ » وشراء ما 
يځتاج إليه وإن وَجَبَ عليها خی لا یکن اسنتيفاه إا با > کالیّمین والحَدٌ » وكانت 
ذات خذر » بعت لہا الحا کم مَنْيَسْمَوفى الحَقّ منهاف مَنِْلها » وإن كانت بر , 
جاز إخضارها لاستيفائه » فإذا فَرَعَتٌ ر رَجَعَّت إلى مَنْزِلها . 

00 : والأمةٌ كالحْرّةٍ فى الإخدادٍ ق ال اغا 

لود كسكناها فى يارو جها » للسيّد إمُساكها تهارًا » وإزسالّها لیلد » فإن رسلا 
ليلا ونهارًا » اعْحَدَتُ زماتها كلّه ف المنرل » وعلى الورثة إسكائها فما » كالخرّة 
سَواء 

فصل : : ابوه كاضر فى الامتداد فى مما الذى مات رَوجُھا وهى ساكئة 
فيه » فإن اقلت الجلةٌ 0 ؛ لأنهالايُْكنها المُقام رحدها » وإن انتقل 
غير اهلها » مها المُامُ معهم " » وإن اثتقل أَهْلها » انتَقَلتْ معهم لان سن 
الل من لائحا على نفسيها معهم » كود مي ين الإقامة جيل . وإن هرب 
أهْلها » فخاقَتٌ ؛ هَرَبَتْ معهم » وإن أمِنَتْ أقامَث لقضاء العذّة فى مَنْزِلها . 

فصل : فإن مات صاحبٌ السفينة وامرأته فى السّفينة » وها مسكنٌ فى اليرٌ » 
فحَكمُها حكم المُسافرَة فى الب » » على ما سنذکره » وإن لم يكن لها مسكنٌ اها » 
وكان ا فيها 00 0 ْب بها السکتی فيه » محیت لاک َجْمِعُ مع / الجال مكنا 
المُقَامُ فيه اعت ناد E‏ حَرّمُها ‏ لَزِمها أن عند به » فإن كانت 


(77) امرأة برزة : تبرز للقوم » يجلسون إليما ويتحدثون » وهى عفيفة . 
(۷۳) سقط هذا الفصل من : ب . 

. » ف م :2 سكاها‎ )۷٤( 

(720) فى الاصل : « فيها » . 

(77) فى الشرح الكبير : « مع أهلها » . 

(۷۷) سقط من : ب »م . 

(۷۸) ى١:١‏ فيه ۲ . 


سق ضيقة » وليس معها مَحُرمُها » أو لايمْكِنها الإقامة فيبا بحيث تختلط بالرّجالٍ » 
مها الاتقال عي إلى موضع سيواها : 


4 - مسألة ؛قال :( والْمُطَلْقَهتكَاما قى الطَّيبَ والريتة » والكخل 


حلت الروايةٌ عن احم » فى جوب الإحداد على المُطْقَة الب ٠‏ ؛ فعنه » حب 
علا . وهو قو سعيد بن الیب » وأى عبد » وى کور » وأصْحابٍ الأ 
والثانية » لابجب عليها . وهو قول عطاء » وربيعة » ومالك » وان الممِْرٍ ول 
الشافعىٌ ؛ لا ایی عه قال ٠:‏ لايجل لا رة ومن بالل اليم الآخر أنتَحِدٌعَلَى 
ميټ فَوْق ثَلَاثْ ليا » إلا عَلّى روچ » أربعة أشهر وعشرًا N‏ . وهذه عِدَّة الوفاق» 

يذل على أن الانحداة نما يَجِبُ فى عد الفا للها معد عن غير فاق فلم جب 
عليها الاخدادٌ » كالرجعية « ا بشبهة »› ولان الإخداد فى عة الوفاة لإظهار 
الأسّف على فِرَاق رَوْجها ومُوتِه » فَأما الطّلاق فإنّه فارقها باختيار تفسيه » وقطعَ 
نكاحها » فلا معنى لتكليفها الحَرْنَ عليه ولان المُتَوفى عنها لو أت بوَلْد الق 
الزوجَ » ولیس له من يفيه » فاختيط عليها بال حدادٍ » لعلا یلت بِالميّتَ مَنْ ليس منه » 
بخلاف المُطَلَقةٍ فن رها باق فهو يختاط غلبا بنفسية »ونی رها إذا کان من 


غيره . وجه الزواية الأوَى أنّها مُعَْدّة بائنّ من نكاح » فلَِمَها الإ داد › كالمتوفی 
عنها رَوْجَها ؛ ؛ وذلك لأنَّ العِدَّةَ حَرُمُ التكاح ا دَوَاعِيّه . ورج على هذا 
الرجعية فإئها رة » لمَؤْطوءة بشبهة ليست مُحّدة من يكاج > فلم كمل 


ال اديت » فإنَّما مَدْلُولّه تحريم الإخداد على مَيّتٍِ مَيّتِ غير الرّو ج قول 


(۷۹) فی ب عم ٥:‏ مہا ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۱۹۳ . 
(۲) ف الاصل ٠:‏ فتحرم » 


۸و 


به e‏ جاز E‏ » فإذا قلا ' : يلرَمُها الاحدادٌ ؛ مها شيئان ؛ 
تُوقى اليب » والزينةٍ فى تفسرها »على ما قدَّمنا فيهما”" » ولاتُمْتَعُ من لتاب ان 
الاغتِدادٍ فى غير مرها »ولذلك أ مر الى عه فاطمة بدت قيس أن عدف يَيْتِ ابن آم 
كتوم“ . على ما سنذكرُه » إن شاء الله تعالى . 

فصل : وإذا كانت امبو حاملًا» وَجَبَ ها الكت » رواية واحدة . ولا نعلم بین 
أل العلم لاا فيه ٠‏ / وإن م تكن حاملا » ففيها روايتان ؛ إخداهما » لا حب ها 
ذلك . وهو قول لبن عباس ؛ وجابر . وبه قال عَطاء » وطاوسٌ ‏ والحسن © ؛ وعمرو بن 
يمون » وعِكْرِمة » وإسحاقٌ »وأبو ثور » وداودُ . والثانية » جب لها ذلك وهو قول 
ابن مسعودٍ » وابن عمرٌ » وعائشة » وسعيد بن المُسيّبٍ » والقاسم » وسالي » وأنى 
بكر بن عبد الرحمن » وتحارجة بن زيد يد » وسليمان بن يسار » ومالك » والنّوْرقٌ » 
والشافعى 2 وأصلحاب أي ؛ لقول الله تعالى : 9 اجون من بيوتهن ن ولا 
يَخْرجنَ إلا أن ياين بفاجشة شَة مين 4 . وقال تعالى i:‏ وهن من م 
سكم من وجح ولا تازوش ضيف لون نل حن فأ فم وأعليهِنٌ 
حَتَى ر يَضَعْنَ حَمْلهُن ۾ . فأَوْجَبَ هن السكتى مُطْلَم * م تحص الحامل بالاثفاق 
عليها .ونا ما روت فاطمة بنت فيس أن أبا عمرو بن حفص طَلَمَها اله وهو 
غايْبٌ ‏ فأرْسَلٌ إلها وَكيله بشعير فَسَخْطَبه » فقال : الله ما لَك علينا من شىء : 
نحامث سول ال عه »فكت ذلك له » فال ها :  :‏ لَيِسَ لَكِ عَلَيْهِ تَفَقَة ولا 
مکی ۲ مرا أن عد فى بيت ام شريلك » ثم قال : إن تَلْكَ امرَأةٌ يَمْشَاهَا 


(۳) ف م ٠:‏ فما . 

. ٥٩۷/۹ › ۳۰۷/٦ : تقدم تخريجه » فى‎ )٤( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 

(1) سورة الطلاق ١‏ . 

. ٦ الطلاق‎ )۷( 


أمْحَابى . اتی فى بیت ابن ام مَكْمُوم » . مف عليه . فإن قيل : فقد انکر 
عليها عمر » وقال : ما كنا َع كتاب ریا » وة ينا » لقول امرأة » لا ذری 
َصَدَفَتٌ أم كَدَيتٌ . وقال عروةٌ : لقد عابت عائشةٌ”" ذلك اشد العَيْبٍ » وقالت0© : 
ا » فخيف على ناحيّتها . وقال عي بن المُسهِبٍ 00 
فتَنَتِ الناسَ » إِنّها كانت لَسِيئَةٌ » فوْضعَتٌ على يى اب بن أ مَكْبُوء الأَعْمَى . قلنا : 
مُخَالفَة الكتاب »فان فاطمة لما أَنَكَرُوا عليها » قالت : نی وبيدكم كتاب الہ »قال 
تعالى : ل لاتذرى لخدت تند ذلك انر ° . فی أمر يَحْدتْ بعد 
اللاث ؟ فكيف تَقَولُون : لاق ها إذا م تكن حايلا فغلام تخرسو ونا ؟ فكيف 
حبس امرأة بغير َفقة ؟ وأمّا قوهم :إن عمرٌ قال : لائدَعٌ كتاب را . فقد انكر أحمد 
هذا القول عن عمرّ » قال : ولكنّه قال : لا نُجيرٌ فى يننا قول امرأةٍ . وهذا مَحَمَعٌ على 
خلافه » وقد أتحَذّنا بخبر فريعَة » وهى امرأة » وبرواية عائشة وأزواج رسول الله عله ف 
كثير من الأحكام وصار هالع إلى حبر فاطمة هذافى كثير من الأحكام > /مثل 
سقوط َع المَبُوتة به إذا م تكن حاملًا ور ار إلى الرجال » وخحطبة الرّجْلٍ على 
خطبة أخيه | إذالم تكن سَكَنَتْ إلى الأول .وم وبل من تاو يها » فليس بشىء » 
فإِنّها تُحالِمُهُم فى ذلك » وهی لم حالها » ول يكف المُعَاولُون على شىء » وقد رد على 
من رَد عليها » فقال مَيْمُونُ بن مهران لسعيد بن المُسَيّبٍ » لما قال : تلك امرأة ّت 
الناسّ : لفن كانت إ ما أتحدَّتْ بما أفْتاها رسو الله مه ما َب الناسَ » وإن نا فى 


(۸) قول عائشة أخرجه البخارى »فى : باب قصة فاطمة بنت قيس » وباب المطلقة إذا خحشى عليها ... » من كتاب 
الطلاق . صحيح البخاری ۷٣/۷‏ . ومسلم »فى : باب المطلقةثلاثا لانفقة ها »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم 
7 . وأبو داود » فى : باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 
۱ . کا أخرج ج أبو داود قول عمر رضى الله عنه فى الموضع نفسه . 

.» وقال‎ ٠: فی اء م‎ )٩( 

. ١ سورة الطلاق‎ )٠١( 


۸ظ 


۸و 


رسول الله عه سنو َس » مع أنه حرم الناس عليه ا ا 
بينهها وات . وقول عائشة نشة : إنها كانت فى مكان حش . اصح ؛ فن لبن عله 
عَلَلّ بغر ذلك »فقال 7" إنّما السك وَالتَمََةمَا كان رَوْ جك عَلَيِكِ 
الرّجْعَةَ » . هكذا رؤاه الحُميْدِىٌ! وال . أنه لو صح ما قال عائشة أو 
ره من اول »ما الحتاج عمرٌ فى رده إلى أن يعم بأ قول امرأة ثم فاطمة 
صاجبة الِصّة وهی اعرف بتفسيها ايها »وقد ألكرث على ناکر عليا » وَرَدثْ 
على من رد برها أو اول بخلاف ظاهره » فيجبٌ تيم قولِها ؛ لِمَعْرفتها بتفسها , 
ومُوافقتها ظاهرٌ الخبر TT‏ 

فصل : قال أصحاينا : ولا يتين المَْضيع الذى که فى الق » سواء قلا :لها 
السكتى . أوم تقل , » بل يخير اروج بين إقرارها ف المَوْضع الذى طَلّقَها فيه » وبين 
لها إلى مسكن يلها » والمُسمَحَبُ اا » لقوله تعالى : «( لا تُحْرجُوهُن من 
يتن ولا يبن إلا أن ين باط به بين © . ولأ فيه روجا من الخلاف » فإنَّ 
الذين ذكرنا عم أن لسكى ‏ يرون وجب الاغيداد عليه فى منزلها ‏ فإن کان 
ف بيت يلك زوج سكناه ولح للها عمدت فيه » فإن ضاق عنهما »الك 
عنها وترکه ها » لاله پر يكحب سكناها فى الموضع الذى طلقا فيه وإن انع اموضع 
هما » وق الدار موضع ار لخر أو لو لدا أو لھا وما ات 
مُغْلقّ » ؛ سكنث فيه وسکی الج فى البلقى » لأنئهما لحرن ن المتجاورئين » 
وإن م يكن ينهما باب مل مُعْلقٌ ؛ لکن ها موضعٌ تمسر فيه» بحيث لا يّراهاء ومعها مرم 
تشفط أو ا ال ال رن O‏ ا 
النَظَرَ » وإن لم يكن معها مَحْرْمٌ لم بجر ؛ لقول ان يه /: ٠‏ لا يفون رل 


. فى ب »م :( الحمید)‎ )١١( 
. وأخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۷۳/۹ ع ازع‎ )١۲( 
» وغيرها‎ ٠: فی ا »ب‎ )۱۳( 


بامرَةٍ لَيِسَتْ لَه بحرم ؛ إن ثالكَهُمَا الشَيْطَان 76" . وإن امْتَتِعَ من إسكانها » 
وكانت ممن ها عليه السكتى » أَجْبَرَهِ الحاكم EE‏ غل 
الوح » وإن كان الحاكم موجودًا » فهل تَرْجحُ ؟ على روايتيْنِ . وإن کان الزوج 
E E‏ كن » فا كرت إتفسرها ضعا » أو سكن فى موضع 
تمْلكه ع لكر جم بالأجرة ؛ لأنّها برعت بذلك » فلم ترجعٌ به على أحد . وإن عَجَرَ 
او عل انها ؛ لعسرته »أو غييته أو َع من ذلك مع قذرَته “555 
شاءث . وكذلك المعو عنها رها » إذاليُسْكِنها وره ؛ أنه نّم مها السكتى 
فى مَْزِلهِ لتَحْصِين مائه : فإذا لم تَفعل » لم مها ذلك . 
۴۵ - مسألة ؛ قال :( وَإِذَا حرجت إلى الْحَجّ , فوْفىَ نها“ رَوْجُها , 
وَهِىَ بِالْقرْبِ » رَجَعَتْ لضي الْعِدَّةَ » فَإِنْ كَانث قد تباعدث › مَضْتْ فى 
سَفرها ‏ إن رَجََتْ وقد بق عليه(" من عِدّتها شیءَ › أكث به فى منِلها ) 
وجمليه أن المُعَْدّةَ من الوفاة ليس لها أن ئخْرٌ جَّ إلى الج »ولا إل غيره . رَوىَ ذلك 
عن عمر » وعثهان لني اا ويه قال سعد ين الست » والقاسم » ومالكٌ » 
لشاف »وأو بيد » وأصنحاب الي » وور . وإن تتبث » فمات رها 
الطريق » رجَعَتٌ إن كانت قريبة ؛ لأنّها فى كم الاقامة > وإن تباعدث » مَضّتْ فى 
سفرها . يقال مالك :رد مام حرم ا E OIE‏ 
اا » ولاب لها( “من سَفر وإن رَجَعَتُ .“قال القاضى : ي ينبغی أن يُحَدَّ القريبُ 


)١ ٤(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى لزوم الجماعة » من كتاب الفتن .. عارضة الأأحوذى ۹/۹ . والامام 
أحمد » فى : المسند ۱۸/۱ ۲۹۰ ۳۳۹/۳۰ 14154 . 

(1) سقط من : الأصل . 

(۲) سقط من :ب 6م . 

(۳) فی ۱ » ب : منزله ٩‏ . 

(4) سقط من :الأصل ءا ب . 

(ه) فی الأصل ١١‏ :۱ بها » . 


۸ظ 


بما لا تُقَصِرٌ فيه الصّلاة + والبعيدٌ ما تمص فيه e‏ 
أحكامٌ الحَضّرٍ . وهذا قول ألى حنيفة ‏ إا أله لا رى الم إلا فى مسييرَةٍ ثلاثة أيام . 
" فقال : متى كان بیتھا وبينَ گنها دون ثلاثة ايام فل ار يه »وإن كان 
فوق ذلك رمَا المُضِىٌ إلى قفا » والاعتداد فيه إذا كان بينّها وبينه دون 1 
ايام ' » وإن كان بيه وبيتها ثلاثة یام ؛ وفى مُوضيعها الذى هی به مَوْضيعٌ م يُمْكِنُها الاقامة : 
فيه » أرما الاقامة » وإن ل يُمْكِنْها الإقامة »مضت إل مقصدها . وقال الشافعى :إن 
فارَقت البنيانَ » فلها الخياز بين الرجُو ع والنّما ؛ لأنهااصارت فى مضع اَن هارَوجُها 
فيه » وهو ا الاح ارو د قت . ونا » على وَجُوب الرجوع إذا 
كانت قَرِيبةَ » ما ری سعيدٌ" ' » ثنا جَرِيرٌ » عن مَنْصُورٍ » عن سعيدٍ بن المُسَيّب | 
قال : توف لق ؛ ساون حاجاتٌ أو مُعْتَمِراتٌ » فرذهُنْ عمرٌ من ٍى الْحُليْفةٍ 
حتى يَعْيْددْنَ ”فى بيوتهة 0 ائ آمکتھاالاغیداڈ ف منزله قبل أن , ن بعد سفرها 
مها »كالول تارق ايا وعلى أن البعيدة لامها لجوغ »أن ملا :5 
وتاج إلى سَفر فى رُجُوعها » فأشبهث من بت مَفْصدها . وإن انختارتٍ البعيدة 
لي » فلها ذلك إذا كانت صل إلى منزلها قبل انقضاء عِدتِها » ومتى كان عليها فى 
الرجو ع تَحوف أو ضر » فلها المُضئُ فى سَفْرِها » كال أبْعَدَتُ”'" . ومتى رَجَعَتْ » 


¬ 


له 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١-١( 
. ۳١۷/١ فى : باب المتوى عنها زوجها أين تعتد » من كتاب الطلاق . السنن‎ )7( 
كا أخرجه الثمام مالك » فى : باب مقام المتوق عنها زوجها فى بيتها حتى تمل . من كتاب الطلاق . الموطاً‎ 
. 478/17 والبمبقى » فى : باب سكنى المتوفى عنها زوجها » من كتاب العدد . السئن الكيرى‎ . 044۱/۲ 
وعبد الرزاق » فى : باب أين تعتد المتوفى عنما » من كتاب الطلاق . اللصنف ۳۳/۷ . واب ن ألى شيبة » فى : باب ما‎ 
. ۱۸۳١۱۸۲/١ قالوا فى المطلقة ها أن تحج فى عدتها من كرهه » من كتاب الطلاق . المصنف‎ 
. سقط من :ب‎ )۸-۸( 
» فا :« ولأعها‎ )٩( 
. ۲ ف م زیادة : « کان‎ )٠١( 
. ۲) بعدت‎ ٠: فی اء م‎ )۱۱( 


وقد يَقَىَ عليها شئ ")من عِدّتها هاا نای بهفى مزل رَو جها . بلا حلاف نعْلمُه 
بيهم فى ذلك ؛ لأنّه أمَكَئها الاعتدادٌ فيه » فلَمَها » کا لو لم تُسافْر منه . 

فصل : ول و كانث عليها جك انلم » فمات رَوْجُها ‏ لَِمَمْها الدَّة فى مها وإن 
فائها احج ؛ لان الِدَّةَ فى المنزل تفوت ولابَدَل لها »والح يليان بهفى غير هذا 
العام . وإن مات وها بعد إخرامها جج الفَرض أو جح7 ˆ أَذِنَ لها رَوْجُها فيه » 
نَظرْتَ ؛ فإن کان وَقَتٌ الحجٌ مسا » لا تخاف فوئه » ولا فوت الرفقة رها الاغتدادُ 
فى منزلها ؛ لأله أنكن الجمع ين اَن » فلم جز إسقاط يها » وإن ححشِيَتٌ 
فوات احج » لَزِمَها الم فيه . وبهذا قال الشافعئٌ . وقال أبو حنيفة : يَلرْمُها المُقمُ 
وإن فائها ا حح ؛ لأنّها معَْدة » فلم جز لها أن شیئ سفرا » الو أَحْرَمَتُ بعد ووب 
اعد عليبا . ونا أنهما عِبادّتانٍ ن سوا فى الوجوپ » وضييق لوقت » فوَحَبٌ تَقَدِيمُ 
اسيو سی منهما ؛ کا لو كانت الول سبق ولان الح آ کد ؛ لاه أحَدُ أركانٍ الالام » 
ا افكت د > کا لو مات زوجُھا بعك أن بعد سَفرّها إليه . 
وإن أحْرَمَتُ بالحج بعد مَوْتِ زوجها ؛ وتَحشِِيَتٌ فوائه ؛ احمل أن جور ها المُضبى 
إليه ؛لمافى بقائها فى الخرام من المَشفة » واْحَمَل أن يها الايداد فى منزلها 5 
العدَّةأسْبَقُ » انها فرطت وعَلْظَتْ على فسيها » فإذاقَضَتٍ اة » وأمكها السَفرٌ إلى 
اج رها ذلك » فإن أَدرَكَنُهِ » وإلا تحَلّلَتْ بعمل عُمْرَةٍ » وحكمُها فى القضاء 

حم مَنْ فاته ا حح . وإن لم يُمْكِنْها السفر » فحکمُھا حکم المُحصر “' » کالتی 
يمتها رَوجُها من السسّفرٍ . وحكم الإخرام ِالعُمْرةٍ كذلك » إذا تحيف فواثُ الرفقة أو لم 


ئ 


E ۰‏ و 74 لا اذ 5 و 
فصل : وإذا أَذِنَ لها زوبجها / للسّفّر لغير النقلة » فَحَرَجَتْ » ثم مات زوجُها » 1/8و 


(۱۲) سقط من :ب . 
(6١)ف‏ الاصل ١:‏ حج » . 
)۱٤(‏ فى ب »م ٠:‏ الحسر » تحريف 1 


م.م ( المغنى ۱۱ / ۲١‏ ) 


الحُكمْ فى ذلك كالحُكم فى سَفَرِ احج » » على ما ذكرنا من التفصيل . وإذا مضت إلى 
مَقصدها ؛ فلها الإقامة حتى تَقْضبِيَ ما حرجت إليه ونقَضىَ حاجَمُها من تجارة أو 
غيرها . وإن كان حروجها رة أو زيارة ا " يكن در ها مُه > فإنها يم إقامة 
المُسافرٍ ثلاثا وإ كان فذر ها مدة » فلها إقامئها + لأ سَفَرَها بكم | د 
فكاك ا إقامة ما أذن اف » فإذا مض مَدَنّها » أو قضّتٌ حاجَّتها » وم ينها 
الرُجوعٌ الع لد ل ا a‏ »لکن لا 
مھا الوصول إلى منزهها حتى تَنْقَضِىٌ عِدَّنُها رها الإقامة فى مكانها ؛ أن الاغتداة 
رهی مُقيمةأْلى من الإثيان بهافى السفر . ون كانت تُصل وقد بَقىَ من عِدَّتها شىءٌ ‏ 
زِمَها العَودُ ؛ لتاتي بالعِدّةِ فى مكانها . 

فصل : وإن أَذِنَ الزّوجٌ ها فى الانتقال إلى دار أحرَى » أو بل آكيرٌ ٠‏ فمات قبل 
اثتقالها » لَزِمهًا الاعتِدادٌفى الا رآلتى ھی نيا ٤‏ لاھا بها¿ وسداء مات قبل تقل مُتاعها 
أويعددع اوا ا ٠‏ ما ل تقل عنه . وإن مات بعد انُتقالها إلى الثانية » 
اْمَدّتْ فيها ؛ لأنّها مَسْكنّها » وسواءٌ كانت قد تقَلّت مَتاعَها » أو قله . وإن مات 
وهى بينهما » فهى مُخَيّرة ؛ لأنّها لا مَسْكَنَ ها منهما » فان الأولَى قد حرجت عنها 
مل » فَرجَتْ عن كوه ملكتا ها واثانية تسكن بها » فهما سَواءٌ . وقيل : 
يَْرَمُها الاغتدادٌ فى الثانية ؛ لأنّها المسكنٌ الذى أَذِنَ لها زوبجها فى السُكتى به . وهذا 
كن فى الداريٍ » فأمًا إذا كنا دين » م يلها الاثقال إل البلد الثاني بحاي ؛ لأنّها 
ّما كانت تقل عرض رَو جها فى مُحْبتها ياه » وإقامتها معه » فلو انها ذلك بعد 
موت لَكلْناها السَمَرَالشاقٌ والتّعَربَ عن وَطَنِها وها »والمُقام مع غير مَحُرّمِها » 
والمُخاطرة بتفسيها بنفسيها » مع فواتٍ العَرَضٍ » وظاهر حال الزّوح أنه لو عَلِمَ أنه يَموتُ » لما 


(*۱) فیا دول . 
)١15(‏ سقط من :م 
(۱۷) سقط من : الاصل . 


َقَلّها » فصارت ال حياة مَشروطة فى التقلة . فأما إن انتظْلت إلى الثانية » ثم عادث إلى 
الأُولَى َل مَتاعها » فمات رَوْجُها وهى بها » فعليما الُجو ع إلى الثانية ؛ لأنها صارث 
مَسسْكنَها بالتقالها إلهها » وإنّما عادث إلى الأُولَى لحاجة » والاغتبار بِمَسْكيها دون 
مَوْضعها . وإن مات وهى فى الثانية » فقالت : : / اون لى رَوْجى فى السكتى بهذا 
المكانٍ . وَنْكَرَ ذلك الورثة أو قالث إنّما أن لى رؤْجى ف الْمَجىءِ إليه » لا فى 
ا . وأنكرَ ذلك الورثة » فالقول قولّها ؛ لأنّها أعْرَفُ بذلك منهم وکل مضع 

قلنا : يَلرمُها السفر عن بلدها . فهو مَشروط بوجو مَحْرَمِها مُسافرًا معها » والأمن 
52 ؛ لقول رسول الله عه : ٠‏ لا جل لامر تومن بالله وليم الجر » أن 
سار مسيرَةيَوع و » لامع ِى حرم بن اهُا 6 . أو کا قال . 


ا قال : ( وَإِذَا طَلَقَهَاَوْجْهَا , أو مات عَنْهَا وَهُوَ ناء نها › 
ها من يوم مَاث أو طل » إذّا صّحّ ذلك عندها , إن لَمْ جْتِيبْ حن كجِتَنب ما كجتنبه 
المُْمَدّةٌ ) 


هذا" المشهورٌ فى المذهب ‏ وله متى مات رَوْجُها أو طَلَّقّها ‏ فعدّتُها من يوم موه 
وطّلاقه . قال أبو بكر : لا حلاف عن اى عبد الله أعْلَمُه » أن اده جب من حين 
المَوْتٍِ والطلاق ‏ إلا ما رواه إسحاق بن إبراهيمٌ . وهذا قول ابن عمرٌ » وابن عباس » 
وابن مسعودٍ » ومَسَروق » وعَطاءِ » وجابرٍ بن زيد »وابن ميرينَ » ومجاهيد » وسعيد بن 
جير » وعكرمة » وطَاوس » وسليمان بن يسار » وى قلَابة » وى الْعاليَةِ » 
والنْحَعى ؛ ونافج » ومالك » والتُورفٌ » والشافعى وإسحاق ؛ وألى عبید وى ثور ١‏ 
وأصحاب الرأى . وعن أحمد : إن قامَتٌ بذلك بَينَة » فكما ذكرن") الف امن 


(۱۸) تقدم تخريجه فى : ۱۰۹/۳ . 
(۱) ف ازيادة :« هو ) . 
(۲) فی۱ »م :« ذکره ) . 


۸ظ 


۸و 


يوم تاتيا الجَيرُ . وروی ذلك عن سعيد بن المُسَيْبٍ » وعمرٌ بن عبد العزيز . ويرَوَى عن 
على » والحسنٍ » وقتادة » وعَطاءِ الخُراسانى » وخلاس بن عمرو » أن عِدّتها من يوم 
0 ؛ لن العِدَّةَ ا جناب أشياء » وما(" اجتتبنها . ولّنا » أنّها لو كانت حاملًا » 

ضِعَتُْ حَمْلّها غير عالمةٍ بفرقة رَؤْجها » لَانْمَضَتٌ عِدئها » فكذلك سائرٌ أنواع 
العدَدٍ د ولاه زمان عقب الوت أو الطّلاق فويجَبَ أن تعمد به > كالو كان حاضيرًا » 
ولان المَصد غيرٌ غير معب مُعَْبّر فى العِدّةٍ » يدليل أن الصغية والمجنونة كن تنقضى عِدنهما من غير 
قصد ويم اله امنا » وسواءٌ فى هذا اجْبَئَبَتُ ما تَجْتَِبُه المُعْتَدَّاتُ » أولم 
تجتنبه » فإ الإلحداد الواجبَ ليس برط فى الدّة ؛ فلو تركنه قصدًا » أو عن غير 
7 > لَانْقَضَتْ عِذَئُها » فإن الله تعالى قال : رصن أنهي تة 
روء 4 . وقال : 3١‏ فع فدهن / تة نذا هر چ . وقال :ل( راولت الأخمَال 
اجلو ان نحشل © . وف اشْتراط الامحدادٍ مُخَالمَة هذه التصو 57 
فْوَجَبٌ أن لا يشرط 


(۳) سقطت ٠‏ ما » من الأصل . 
)٤(‏ فى الأصل : « غير » 
(0©) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(7) سورة الطلاق ٤‏ . 


كتاب الرضاع 


لأس فى الحربي بالرّضاع الكتابُ ولس والإجماع أمّا الكتابٌ فقول الله تعالى : 
7 وَأممَعكُمْ اتی ارد تنك وركم من الرَضلعة 4 ..ذ ه.”" الله سبحانه 

فى جُمْلّة الُحَرْماتِ . ونا الس » فما رت عائشٌ » أن الى عه قال :إن 
الضاعَة تُحَرُمُ مَامُحَرُمُ الرلّادَة » . ممق عليه“ . وف لفظ : ١‏ يحرم من الرضّاع ما 
يخم من السب » . رواه اسای“ . وعن ابن عباس » قال : قال رسول لله عه ف 
بت حَمَرّة ٠:‏ لجل لى» يَحْرْمُ من الرَضَاع ما يح اسب »وهی ابن جى ين 
الرضَاعَة » . مُتَفْقٌ عليه“ . فى أخبار كثوق » نکر رها إن شاء اله تعالى في 
تضاعِيف الباب . وخم ُلَماء الم على التّْريم بالرضَاعٍ . | . إذا نت هذا » فان 
تخر الم لاحت تيك بص الكتاب ا بت بالتنبیه » إن إذا حُرْمَتِ 
کک » وسائ المُحَوٌمِاتٍ تبت تحريمهن بالسنّة . وتيت المَحرمية › 

ع عل أشخريإذا كان يسيب باج ج .اق كام اشتب ؛ من النفقة ع 

0 » ورد الشهادة » وغيرٍ ذلك » » فلا تعلق به ؛ لأ السب اوی منه » فلا قاس 
عليه فى جميع أخكامه » وإنّما يشب به فيما نصّ عليه فيه . 


٠‏ ۷ - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رحمه الله : ( والرّضاع الى لا يثك فى 
تخربمه › » أنْ کون حمس رَضَعَاتِ فَصاعِدًا ) 


. ۲۳ سورة النساء‎ )١( 
. ۲ ذکرها‎ ٥: فی »ب ۲م‎ )۲( 
. ۲۰۰ ١۱۹۰ ٥۱۳/۹: تقدم التخرج › فی‎ )۳( 


۱۸ ظ 


فى هذه المسألة مسألتان ٠‏ 

إحداها أن الذى يتَعَلّقُ به لحري حمس رضعات فصاعدًا . هذا الصّحِيحٌ فى 
المذهب . وروى هذا عن عائشة ا » وابن الزبير » وعطاءٍ » وطاوس . وهو 
قول الشافعيٌ وعن أحمد رواية ثانية”" , أن قلي ارضاح وكثيره يرم . وروی ذلك 
عن على » وابن عباس ا » والحسن وجول »والهْریٌ » 
وتتادة ٠‏ والحكم > وخاد » ومالك » والأؤزاعيٌ ٠‏ والتّْرِفُ » والَيْتُ » وأصْحابُ 
الي ي .وعم الث أن السلمين سوا عل أ يل لأاع وكير رع ف المد 
ما تفر به الصائم . واحْتجُوا بقول الله تعالى : فإ وامهشكم ألتَى اشک 
ومو من الرَضعة بي“ «اولوله ا حرم من الرضماعة ما خر من 
السب » . وعن عَقبة بن الحارث ؛ اہ روج ام یی بدت ألى اب > فجاءتٌ أَمَةَ 
سَوْدَاءُ » فقالت : قد أْضَعْفكُما . فذكرتُ ذلك لی زه . فقال : « كيف وَقَدْ 
ا ) . متمق عليي©» . (* أ ذلك“ فل علُّ به تخر 
موند mT‏ > کتخريم أمهاتٍ النّساء » ولا يلرَمُ اللعانُ RE‏ 
والرواية الثالغة » > لا بْب التحريم إلا بثلاث رَضعات . وبه قال أبو ثور » وأبو عبد » 


(۱) فیا (١:‏ أخرى ۲ . 
(۲) ف ب ١:‏ ویروی » . 
(۳) سورة النساء ۲۲ . 
)٤(‏ أخرجه البخارى »ف : باب تفسير المشبهبات » من كتاب البيوع » وفى : باب شهادة المرضعة » من كتاب 
النكاح . صحيح البخارى ٠ |٣‏ .والترمذى »فی : باب ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع » من 
كتاب الرضاع . عارضة الأحوذى 44/5 . والنسانٌّ »فى : باب الشهادة فى الرضاع » من كتاب النكاح 0 
5 . والدارمى » فى : باب شهادة الرأة الواحدة على الرضاع » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۱٥۸/۲‏ » 
8 . والإقام أحمد » فى : المسند ٠ ۳۸٤١ ۸ ۷/٤‏ 

وقد ذكر المؤلف أنه متفق عليه ؛ ولككن عقبة بن الحارث من أفراد البخارى » وم خر ج له مسلم . انظر : الجمع بين 
رجال الصحيحين ۱ » والارواء ۲۲٣/۷‏ . 
(° = 5) فی۱ »ب «١:‏ ولأنه » . 
)ف : الأصل عم ٠:‏ الثانية » . 


۴1۰ 


وداودُ » وان المُئْذِرٍ ؛ لقول الى عله :و لا لمعه ولا انان 8+ وعن آم 
المَضْلٍ بنت الحارث » قالث : قال تبي الله عه :و لاحم لإفلاجة”" وا 
الِإمْلَاجمانٍ » برها ملم يفيه دكار » يعتبرٌ فيه الثلاثٌ . 
وروی عن حفصة : لايُحَرُمُ دون عَشرِ رَضعات* “.ورو ذلك عن عائشة' ل 
عُروةَرَوَى فى حديث سّهلة بنت سَهَيْل: : فقال لها رسول الله عه فيمابَلعنا ١:‏ أضيعيه عَرَ 
رَضَعَاتٍ» يحرم بلَينهَا» . ووج" الأولّى» ما رُوِىَ عن عائشة» أنّها قال : أنْزلٌ فى 
ادوع ا وا ”" . فيح من ذلك حمسن ؛ وصار إلى تحمس 
رضعاتٍ فَعْلُومات يُحَرْمْن » فی رسول الله َه والأمرٌ على ذلك . رواه مسلع”"" . 


(۷) الإملاجة : المصة . 
(۸) ف : باب ف المصة والمصتان » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۱۰۷-۲ . کا أخرجهما 
النساق » ف : باب القدر الذى يحرم من الرضاعة » من كتاب النكاح . امجتبى ۸۳/۹ . والدارمى » فى : باب كم 
رضعة تحرم » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ٠١۷/۲‏ . 

وأخر ج الأول أبو داود » فى : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات »من كتاب النکاح . سنن نای داود 4175/1 . 
والترمذى »فى : باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان » من كتاب الرضاع . عارضة الأحوذى ه/ ۲-۰ .وابن 
ماجه » فى : باب لا تحرم المصة ولا المصتان » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 5754/١‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند 5/4 0 ۳۱/1 ۲۷۲۱1۹1 . 

وأحرح الثانى الإمام أحمد »ف : المسند ٠٤١ › ۳۳۹/٦‏ . 
(9) أخرجه البيبقى »فى : باب من قال : لايحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ؛ من كتاب الرضاع . السنن الكبرى 
7 . وعبد الرزاق » فى : باب القليل من الرضاع » من كتاب الطلاق . الملصنف ٤۷١/۷‏ . 
00 1 ا : ( عشر رضعات ) . وانظر ما يأ من تخريج حديث عائشة عند الإمام مالك 1 
(١1)ف‏ الاصل .ب .م:١‏ وجه»). 
(۱۲) سقط من :ب . 
(۱۳) فى : باب التحريم بخمس رضعات » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٠٠١١/۲‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب هل تحرم ما دون خمس رضعات » من كتاب النكاج . سنن ألى داود ٤۷٦/۱‏ . 
والترمذى » فى : باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان » من كتاب الرضاع . عارضة الأحوذى ٩۹۲/۰‏ . وابن ماجه » 
فى : باب لا تحرم المصة ولا المصتان » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 5785/١‏ . والدارمى »ف : باب كم رضعة 
تحرم » من كتاب النكاح . سئن الدارمى ٠١۷/۲‏ . والامام مالك »فى : باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 5 
من كتاب الرضاع . الموطأ ٠٠۸/۲‏ . 


۳١۱ 


۸و 


وروی ماللق ) عن الرُمْرِئٌ"" » عن غروة » عن عائشة »عن O EE‏ 
سبل :ایی سلما حمس رانء ون با والآية فن ها اة 
ر را or‏ 


و الرضاعة المُحرمة > وصرِيح ما رَويْناه يحص مَفَهُومَ ما رَوَوْهُ » فتَجْمعٌ بين 
الألخبار » وتخمِلُها على الصريجح الذى رويناه . 


فصل : : وإذا رقع الك فى وجو الرضاع » أو فى عد الأضاع المُحَرم » هل 
كملا أو لا ؟ يبت تِ التحريم ؛ لأن الأصل عَدَمُه » فلا توول عن البِين بالك »الو 
شلك فى وجو الطّلاق أو عَكدوة') : 


المسألة الثانية : أن تكون الرَضَّعاتٌ مُتَمَرقاتِ . وبهذا قال الشافعيٌ . والمَرْ جع ف 
مرف / الرضعة إلى العف ؛ لا اشر ع وَرَدَ بها مُطْلَقا ول ها يمن ولا فار , 
فل ذلك على أَه رهم | إلى اعرف ».فإذا ارئضح الصبىٌ » وقَطَعٌ قَطْعًا بين باحټیاره » 
كان ذلك رَضْعَةَ » فإذا عاد » كانت رضنعة ری . فَأمّا إن إن قَطَمَ لضريق كفس » أو 
للانتقال من نذي إلى دي » أو لشىء يُلهيه هيه » أو قَطَعَتْ عليه المْضيعة ‏ عزنا ؛ فإن لم 
قرا فهی وعد » وإن عاد فى الحال » ففيه وَبْهان ؛ أحدهما » أن الأُولَى رَضعة » 
فإذا عاد فهى رَضِعَةٌ رى . وهذا الحتیار ای بكر » وظاهر كلام أحمد فى رواية نيل ؛ 
فإنه قال : أما ری الصبى يَرئضعٌ من الذي » فإذا أذركه التّفَسُ مسك عن الذي 
تفس أو يسْكرِيصَ ‏ فإذا فعل ذلك فهى رَضعةٌ وذلك لأن الأولى ينع لول يذ » 
فكانت رَضْعةٌ وإن عاد »كا لو طم بانحټیاره . والوجه الآخر أن جي ذلك عة :5 
وهو مذهب الشافعىٌ » لا فيماإذاقَطَعَتُ عليه المُرْضعة قفي وَجهان ؛ لأنه لو خلّق: 
لا كلت ليولا أكلَة واحدة . فامقدامَ الأأكل زَمَنّا » أو قطع لسرب ماء”"" أو التتقالل 


. 4957/9 : تقدم تخريجه فى‎ )١5( 
. » والزهرى‎ ١: »م‎ ١ )فى‎ ٠16 -١©( 
) وعدده‎ ١: ف الأصل »م‎ )17( 
. فى ب »م :دالاء‎ )۱۷( 


1۲ 


من لون إلى لون أو انتظار ا يبحمل | إليه من الطعام ٠‏ ل يعد ا أكلة واحدة » فكذا 
هنا . والأول ونی 010 ؛ لأ سير من السسعُوط والوجُورٍ رَضلعة » فكذا هذا" . 
۸ - مسألة ؛ قال : ( الوط كَالوْضاع › وكذلك الْوَُورُ ) 
معنى السعوط : أن يُصَبٌ اللي فى أنفه من اء أو غيره . والوجور : أن يُصّبٌ فى 

حلقه صا من(" غير الذي . محفت الوُواي ف الشخريم هما » فأصح لابين أن 
لحري ينبت ث بذلك > کا يغبت بالرّضاع . وهو قول الشغمئى » والتُورِىُ » وأضحاب 
الي . وبه قال مالكٌ ف الوجُورٍ . والثانية » لا ي بْب بهما التحريم . وهو اخختياز ألى 
كر » ومذهبُ داو »وتر قط رسای فى الوط ؛ لأ هذاليس بضاع » 
وإنما حرم اله تعالى ورسوله بارّضاع » ولأئه حصّل من غير ازتضاع فأشبة ما لو 
دحل من جرع ف بدي . ناء ما ری ابن مسعودء عن ای ع : لاضع إلا ما 
اشر هر َء وت اللخ رواه أبو داو .و هذ صل به انال حيث تصيل 
بالارج تضاع» ”"ريَحْصُل به من إثباتٍ الحم وإ إنُشاز ز الم ما یحص من الاز رتضاع"» 
فِيَجبُ أن ساره فى الحرم » / اف سيا 7 ' لفطر الصائم“. فكان سيلا للتّحْرِيم» 
كالرضاع بالفم . 

فصل: ونم بم من ذلك مثل الذى يحو بالؤضاع» وهو حن فى الول 
الشهورة فإنه رع على الرّضاع» فيد حَُكْمَه فإن ارْْضَعَ وكمُل الحَمْس بسغوط 


(۱۸) ف م ٠:‏ أصح 2 . 

(۱۹) فی ب :« هاهنا » . 

, سقط من : ب‎ )١( 

(۲) ف : باب فى رضاعة الكبير » من:كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۷٥/۱‏ . 
کا أحرجه الإمام أحمد ء فى : المسند ٤١۲/١‏ . 

. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )٠-۳( 

٠.٠ الفطرللصام‎ ٠: (4-4)فىم‎ 


1۳ 


۸ظ 


اور اا أو وجرا © وكمُلٌ الحَمْسَ برَضاع » لبت الحرم » لأ 
جعأناه کالرضا ع ف أصنل الد ت » فكذلك ف إکمال العَدَدِ » ولو حَلَمَثُ فى إناء دفعة 
دة ثم سنه غلامًا ف حمس أؤقات » فهو حمس رَضعات » فاه لوا کل من طعام 
حَمْسَ دَفعاتِ”" مُتَفُرّقاتِ » لكان قد اکا تحمس أكلات . وإن حَلَبّتْ ف إناء 

حمس“ حَلبات فى حمس أؤقات » ثم سق فع واحدةً » کان ضع وايجدةٌ » جا 
لو جل العام فى إناء واحد فى خمسة أوْقاتٍ ثم كله فع واحدة » كان أكْلةٌ واحدةٌ . 
حك عن الشافعى قول فى الصُورين عكسُ ما قلا '" اغتبارًا” 'لخُرُوجه منها ؛ لل 
الاغتبار' '" بالإرضاع” '' » والوجور فرعه ونا أن الاعتبار شرب اصن له ؛ أله 
المُحَرْمُ » وهذا تبك التّحْرِيمُ به من غير رَضاع » ولو ارْنَضَعٌ َع بحيث يَصيل إلى فيه ثم 


ساو 


مجه يبت التخريم » فكان الاعتبار به وما و جد مته إلا دفعة واحدةٌ» فكان رة 


0 ر ر 


وانخدة » وإن سنه فی أوقاتٍ » فقد و جد فى تَعمسة أوقاتٍ » فكان حمس رَضعات » 
فأمّاإ إن سنه اناجمو ع جزعة بعد جزعة متتابعة. » فظاهر قول" الخرقى أله رضعة 
والخدة ب لاغتباره > حمس رضعات مَُفرقات 2 وأ المرجعَ فى الرضعة إل 0 و 
وهم لايَعُدون هذارَضَعَاتٍ فأشبة مالو أكل الكل الطعام َة بعد لَقّمة »فاته لایع 


به مس 


أكلات وي أن يحرج على ماإذاقطَعّث عليه المرضيعة لضا »على ماقدَّمُنا . 
فصل : : وإن عمل اللبّنَ جُبْنَا ثم أَطعَمَه الصَيىّ » ّت به النحْرِيمُ . وبهذا قال 


. ) استعط‎ ١: فى م‎ )٥( 
: » ف الأضل : « ووجر‎ )5( 
. » أكلات‎ ١: فى م‎ )۷( 
سقط من :م.‎ )۸( 

. » فى ب زيادة : « کله‎ )٩( 
.  هاتلق‎ «: فا‎ )۱١( 

. سقط من :م‎ )۱۱-١١( 
. ۲ فى م :« بالرضاع‎ )۱۲( 
» ف الأصل : « كلام‎ ح٠١‎ 


۳14 


00 . وقال أبو حنيفة : ايحم به؛ لزوالى الاسم وكذلك على الوا لتى تقول : 

يثبثُ اليم بالوجُورٍ . لا ينبت ههنا بطريق لأَولَى . وا“ » أنه واصيل من 
لم ادر فصل به المّحْرِيم » كا لو ريه . 

فصل : فَأمًا الحُقنةٌ » فقال أبو الخَطَّابٍ : المَنْصُوصُ عن أحمد الائ ٠‏ 

وهو مذهبٌ ألى حنيفة ؛ ومالك . وقال ابن حامد ؛ وان ألى مُوسىٍ : حرم . وهذا 
مذهبُ الشافعيّ ؛ / لأئه سبل بخص بالواصل منه الفِطرٌ » > علق به الحرم » 
کال راع . ونا »أن هذا ليس برضا ع وول كمال به ى فلم يدشر الحرمة مه »م 
و قر فى إخليله » ولأنّه ليس برضاع » > ولا فى مناه » فلم يج بات ت كيه فيه » 
يرق فر الصائم هلايع في إلباث الحم والإْشار العم » وهذا لا بُح فيه 
إِلّاماأنبتَ اللّحَمَ وأنْشرٌ العَظمَ » ولأئه وص اَن إلى الباطن من غير الحَلقٍ أَسْبّهَ مالو 
وَصَل من جرج . 


8 - مسألة ؛ قال :( واللَّبْنُ الْمَُوبُ كالمَخض ) 


ردابي 


ا : المُخْمَلِطٌ بغيره . والمخحض : حالص الذى لا ُخالطه ماه وو 
الخِرقىٌ بیہما » سوا شيب بطّعام أو شراب أو غيره”' ' . وببذا قال الشافعىٌ . وقال أبو 
بكر:قياسُ قول أحمد أنه لا يحرم اا . وك عن ابن حامد "آنه قال رن 
إن كان الغالبٌ لبن حرم > و إلا فلا وهو قول آ7 ثور ؛ والمرنی ؛ لأ الح 
للأغْلب ا 1 بذلك الاسم والمَعْتَى الماد به . وعو هذا قول أصحاب الرَأي 04 
وزادوا » فقالوا | :إن كانت الناٌ قد ست اللَّْنَ حتى أَنضَبَحَتِ الطعامً » أو حتى تغير 4 
فليس برضا ع و »اَن اللََّنَ متى كان ظاهِرًا » فقد حصل شربه ee‏ 


. » ىب :«قلنا‎ )۱٤( 
; » ر فى الأصل : « بغي‎ 
. سقط من : الأأسل »ب‎ )۲ - ۲( 


را 


۸و 


ظ 


نه إلباث الُم وإنشاز العم »فْحَرْمَ » كالو كان غاا » وهذا فيماإذا كانت صفاتٌ 
لبتي ؛ مان صب فى ماء كثير ل يكير به يبت 3 يبت به التحريم لل هذاليس بن 
مُشُوب ل ؛ ولا إثباث الحم ولا إنشائٌ العم . وحكىّ عن 
القاضى › أن الشحريم يبت به. وهو قول الشانيئ EE‏ ال ف 
بطنه » فاش ما لو کان َيه ظاما . ولّنا »أن هذا ليس برضا ع » ولافى مَعّناه » 
فَوَجَبَ أن لا يميت حکمه فيه . 


فصل : وإن حلب من نِسْوَةٍ » وممقِيهُ الصبىّ ؛ فهو کا لو ارْئَضَعٌ من کل واحدة 
0 مهن ؛ لأئه لو شيب با أو عسل » م حرج عن كؤْنه رَضاعًا مُحَرُمًا » فكذلك إذا 


شيب بان ار . 
3٠‏ - مسألة ؛ قال :( ويُحَرْمُ بن الْمَيكَة , كَمَا بُحَرُمُ لن الح ؛ لأنَ اللبنَ 
لا يموت ) ش 


ت وو 


المخصوصض عن جد » ق رواية إبراهيم الحربى أله يشر الحزمة . . وهو امحتيار ألى 
کا قول ایی تَورٍ ؛ والأوْرَاعى» وان القاسم » وأصحاب الرّي » وابن امير . 
وقال الكَلّال : لا ينشر الحرمة . ورقف عنه | أحمد فى رواية مهنا . وهو مَذَّهَبُ 
الشافعى ؛ لاله ن ممّن ليس بِمَحَلٌ للولادة فلم تعلق , به التخریم . كل الرجل . 
ونا أله ود الازتضاع , على وجو ينبت الحم وير اَم > من امرأة » فَأنْبَتَ 
الشَحريم » کالو كانت حَيّة أله لافار بین ريه فى حیاتھا متها إلا ا هوالت 
أو الا ؛ وهذا لا أَثْر له » فإن اللّمَنَ لايَمُوثٌ ؛ والجاسة لاتَمْتَعُ ؛ كالو خلب ق 
وعَاءِ نجس ولأنه لو حلب منهافى حَناتها » فشَربّه بعك متها » تشر الحرمة › وبقاوهفى 
َذِيهالايَمَْعُ م بوت الحرمة ؛ ل ديه لايد على الإناء فى حلم الحياة وهی لا ئزِيدُ على 
عَظم المي فى تُبُوتِ التجاسة . 


(۳) فى :9 جوفة 4 . 


فصل : ولو حَلَبَتَ المرأة لبها فى 1 ناء ۽ ثم مات » قشَربّه صب » د اشر الحمة . فى 
قول كل مَنْ جَعَلَ الوجُورٌ مُحَرْمَا . وبه قال أبو ور » والشافعىٌ » وأُصْحابُ الرأي » 
وغيرهم ؛ وذلك لأنّه لَبْنُ امرأة فى حياتها » فأشْبّهَ ما لو شربّه وهى فى الحياة . 


١‏ - مسألة ؛قال :( وإِذَاحَبِلَتُ”' مِمُنْيَلْحَقُ نسب ب وهاه فاب لها 
بن فازصعث به فا حمس رَضعات مَفرقات ».ف حولین » حر مَتْ عليه › 
وتدائها من أبى هدًا الحَمْلٍ وَمِنْ غَيْرِهِ اوناك ااال فار نينا : 
وإن أزضعَث صبيةٌ , ققد صَارَث ابنة ها , وِرَوْجِهًا ؛ لان ال من الْحَمْلٍ الى 
هو من ) 


وجملةٌ ذلك أن المأ إذا حَمَلَتْ من رل » واب هان » فأرْضَعَت به طِفْلًارَضَاعًا 
مُحَرُمًا » صار الطَفْل المرئضِعُ بع ابا للمرضيعَةٍ » بغير حلاف » وصار أيضًا انا لمن 
يُنْسّبُ الحَمْلُ إليه » فضار ف التحريم وإباحة الحلوة ولا" هما ؛ اده من المي 
الْبَناتٍ أولاد أؤلادهما » وإن رْلَتْ دَرَجَعُهُم » ويم أؤلادٍ المُرضيعةِ من رُؤْجها ومن 
غيره » وَجميعٌ أولادٍ ارج الذى الْتَسمَبَ الحمل إليه من المُرْضِعَة ومن غيرها » حو 
المركضيع وأتحواته » وواد أؤلادهما(" اواد إحوته وأتحواته » وإن تَرلَتْ دَرَجَفّهم » وم 
رة ذه وها ججدٌه » لها واه » وأتعوائها تحالايه » وأبو الرجل ذه » 
a‏ »ووه أغمامّه » وأتحواه عَمَاتَه » وجميع أقارب بهما یسیون“ إلى المرتضيع 
کا یسون إلى وَلّدهما من النّسّب ؛ لأن اللَبَنَ الذى ثابٌ للمرأة مخلوق من ماء الرجُل 
والمرأة » فشر التَحْرِيمَ إليهما » ونشر الحُرّمة إلى الرَجْلٍ وإلى أقاربه » وهو الذى 


. ) حملت‎ «١: احبلت » . وف م‎ ١: ف ب‎ )١( 
. فا م :دابا‎ )۲( 
. » ق۱ »ب عم :« ألادها‎ )۳( 


. 8 ينتسبون‎ ١: فی | › ب »م‎ )٤( 


1¥ 


۸و يُسَمّى لبن الفخل . وف التَّحْرِيع به اختلاف » / ذكرناه فى باب ما يحرم نکاځه“ 0 


والجَمْعُ ببنه » والحجة القاطعة فيه » ماروّت عائشة »أن افلح أخاأبى القَعَيْسِ ء استأدَنَ 
على بعدما ازل الحِجَابُ » فقلثٌ : والله لا آذَنُ له حتى أُسَأذن رسول الله عه 
”فان أخا ای القَعيْسِ ليس هو أَرَضَعَنى » ولكن أَرْضَفى امرأة هى الفعَيْسِ . فد ل 
على رسول الله یړ » فقلتُ : يا رسول الله إن الرجلّ ليس هو أَرضَعَنِى ؛ ولكن 
ارضعتنی امرأته . قال : ( انی لَه » فَإنّهِ عَمّكِ » تَرِبَتْ يَمِينْكِ » ا : 
فبذلك كانت عائشة تاح بقول ٠:‏ جَرُمُوامِن الرضَاع ما يحرم من السب » . ميق 


عليه”” . وسيل ابن عباس » عن رجُل روج امرأئِين ‏ فأرْضَعَتُ إحداهّما جاريةً » 
والأرَى عُلامًا » هل يروج الغلا ا لجارية“ ؟ فقال : لا » الماح واحد . قال 
مالك : انحتف قديمًا فى الرّضاعةٍ من قبل الأب » ورل برجال من أهل المدينة فى 
أَزُواجهم ؛ منهم محمد بن المُنكدر » وابنْ ألى حبيبة » فَاسْتَفتَوا فى ذلك ؛ فالحثلف 
عليهم » ففارقوا رَؤْجَاتِهم . فأمّا الولد “ المُرْئض0"" » فإِن الحرم قشر إليه وإلى 
أؤلاده وإن تزلُوا ‏ وا نمر إلى مَنْ فى وَرَبتِه من محوانه”"'" وأكحواته » ولا إلى أعْلَى منه » 
كأبيه وأمّه وأغسامه وحَمَاتِه وأحواله وخحالاته وأجُداده وجَذّاته » فلا يَحْرُمُ على المُرْضعة 


. ٥۲۰/۹ : تقدم فى‎ )٥( 

(5-5) سقط من : ب . نقل نظر . 

(۷) تقدم تخريجه , فى :1917/9 . 

(۸) فی ۱ »ب »م ١:‏ بالجارية ) . 

(9) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى لبن الفحل » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ٩۰ » ۸٩/۰‏ . 
والامام مالك » فى : باب رضاعة الصغير » من كتاب الرضاع . الموطأ ٠٠۲/۲‏ 7076 . والبييقى »فى : باب يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة ».وأن لبن الفحل محرم . من كتاب الرضاع . السنن الكبرى 57/7 4 . وعبد الرزاق » 
فى : باب لبن الفحل » من كتاب الطلاق . المصنف 47/7/17 »474 . وسعيد بن منصور »فى : باب ماجاءق 
ابنة الأخ من الرضاعة . السنن 740/١‏ . 

(۱۰) سقط من :۱ »م . 

. ) فى ب :« المرضع‎ )۱١( 

» ف الأصل : « إخوته‎ )١۲( 


۳1۸ 


ع قرو 


نكاځ أب الل المُرتضيع لا آجیه ا > ولا خاله 0 يحرم على رُوجها 
نكا حأ الطفْل المُرْئضع ضع ولا أيه ء ولا مته ته » ولا اه » ولا باس أن يترو ج الاد 
المرضعة » وأولاد رو جها » إلحوة الطفل الم لمُرْتَضيع وأتحواته . قال أحمدُ : لا بأس أن 
يروج الرجل أحت أخييه”"" من الرّضاع » ا ينبما رَضاعٌ ولا تسب » وإنّما 
لضا بين الجارية رأحيه '» إذائیت هذا » فإ من رذ خر م لضا ع أن يكون فى 
الحَولينٍ . وهذا قول أكار أهل اللي »رو نحو ذلك عن عر » وعلى ٠‏ ' » وان 
عمرٌ » وابن مسعودٍ » وابنِ عباس وى شرئرة ه .زواج ابی عه وى عايض . وإليه 
ذَهَبَ الشغيى » واي شيرْمَةَ » والاوراعی » والكافعيٌ » وإسحاق » وأبو يوسف » 
ومحمدٌ » وأبو ثور » ورواية عن مالك »وروی عنه » إن زادَ شَهْرًا جار وروی شهران . 
وقال أبو حنيفة : حرم ارضاح فی ثلائينَ نَ شَهُرًا ؛ لقوله سبحانه : ل له قعل 
تَلَكُونَ هرا 0" و يرد احمل حَمْلَ الأخشاء ؛ لأئه یکون سین فم آنه راد 
sS‏ . وقال رُفْرَ : مده لرّضاع لات سينين وكانت عائشة رى رضاعة 
الکبیر نحم . وروی هذا عن عَطَاءٍ » ولي و ۽ مارو أن سَهْلة بنت سْهَيْلٍ 
قالت : يارسول الل إن كنائرَى سالِمًا ولد » فكان اوی می ومع ألى حذیفة فى بيتٍ 
واحد لل » وقد رل الله فييم ما قد عَلِمَتٌ » فكيف تَرَى فيه ؟ فقال 
لمن عب : , ازضرویه » . فأَرْضَعيْه حمس رضتعات » فكان بَمثرلة وها . فبذلك 
كانت عائشة تَأَمحَذُ » تأر بنات أتحواتها وات إنحوعم يعن من أحبْثْ عائشة أن 
يراه » ويَدْْلَ عليها » وإن کان كبيرًا حمس رَضْعاتِ ء بت ذلك ام سَلَمَة » وسائرٌ 
أزواج الى عه أن يذل علدنّ بتلك الرّضاعة أَحَدٌ من الناس » حتى يَرْضَّعٌ فى 


(۱۳) ق اء ب م :«اخته) . 
)۱٤(‏ ف اء ب »م : وأخته ۲ . 
)1١(‏ سقط من :م . 

. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١15( 

. أى متبذلة » فى ثياب المهنة‎ )١17( 
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۱۷۰/۸ ظ 


المَهْدِ ‏ وقَلنَ لعائشة : والله*" ما كذرى » لعَلّها رُخخصة من الى مزه لسالي دُون 
اناس . رواه النسَابٌَ + وأبو داو » وغيرضالة' . ونا » قول الله تعالى : <( وَالْولَِاتُ 
برضن دمن حون كاين لمن را أن يم لرّضاعَة 7 . فجعل تام 
الرُضاععة حون » فيل على أنه لا كم ها بعدهها . وعن عائشة » أن رسو الله عطق 
َمل عليها وعنذهارَجُلُ عير وج ابی عه » فقالت : يارسول الله » إنّه أخى من 
الرَضَاعةٍ . فقال رسول الله عله : « الْظَرْنَ مَنْ إوَائكُنٌ » نما الرَضَاعَةٌ من 
الْمَجاعَةِ . مم علي" . وعن آم ملم » قالت : قال رسول الله عل : « لا 
يحرم من الرضّاع الاما ى انما 71 وکان قبل الفِطًام ا 
وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وعند هذا يتعيّنُ حمل بر ألى حذيفة على أنه خاصٌ له 
دون الناس » کا قال سائر أزواج الب عه . وقول ألى -حنيفة ء حك خا ظاهر 
الككتاب وقول الصحاية » فقد رونا عن على واي عباس أن المراة بِالحَمْلٍ حَمْل 
البَطن . وه اتدل على نل ما لحمل سر أشهر » وقد دل على هذا قول الله تعاللى : 
« فصل فى عَامَيْنَ 74" . فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة » لكان مالفا هذه 


(۱۸) م يرد فى :ب . 
(۱۹) تقدم تخريجه فى : ٤۹۲/۹‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة ۲۳۲ , 
(71) أخرجه البخارى » فى : باب الشهادة على الأنساب » من كتاب الشهادات » وفى : باب من قال : لارضاع 
بعد حولين » من کتاب النکاح . صحيح البخارى 777/7 ١7/7١‏ . ومسلم »فى : باب إنها الرضاعة من الجاعة » 
من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۱۰۷۸/۲ . 

کا أخرجه النسالى »فى : باب القدر الذى يحرم من الرضاعة » من كتاب النكاح . امجتبى 84/5 . والدارمى » 
فى : باب فى رضاعة الكبير » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠١۸/۲‏ . 
(۲۲) فى : باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى 
وإاة . 

کا أخرجه ابن ماجه »فى : باب لا رضاع بعد فصال > من کتاب النکاح . سنن ابن ماجه 5175/١‏ . 
(۲۲) سورة لقمان ١4‏ . 


0 


الآية . إذابَبَتَ هذا » فالاُتبارٌ بالعاميْن لا بالفطام » فلو فلم قبل الحَولَينٍ رضح 
فييما لص الم »و بلطم حى ا لين . > ثم ازئضّع بعدهما قبل 
الفطام . يبب التحريم . وقال ابن القاسم » صاحبٌ مال : لواريَضَعٌ / بعد الفطام 
فى الحولّين » ل حرم“ ؛ لقولِه عليه السلام : « وَكَانَ فيل الْطّام » . ونا » قول الله 
تعالى : ف[ زلا يرْضْنَ أوْلَدَهُنٌ حَوْليْنِ كاين # . ورو عنه عليه السلام : 
» لارضا ع إلا ما کان فى اون 0 . والفطام مُعْترْ مته لا بتفميه »قال ابو 
الحَطّاب : لو رضح عم بعد حولي بساعة » لح . وقال القاضى E‏ 
الخامسة » فحال الحو قبل كمالها » يَثيْتِ التخريم . ولا يصح هذا ؛ لن ماؤجد 
من الرضْعة فى الحَوْليْ ن كاف ف التخريم » بكليل مالو الْمَصَل مما بعدّه » فلا بی أن 
سمط حكمٌ بإيصالي”" مالا اثر له به واشترطة””" الجرقَى فى ' شر الحرمة بين 
المرئضع وبين الرجُل الذى ثاب ال بوَطأيه » أن يكون لبن حمل e‏ ل 
الواطيء » ثا لون الرطءٍ فى نكاج أو ملك ملك مين » أو بشبھو ٠‏ امان انی أو 
الّافى للد باللّعانٍ » فلا يشر الحرْمة بينهما ف مهوم كلا حرق . رتولا 
عبد الله ابن حامد » ومذهبٌُ الشافعىٌ . وقال أبو بكر عبد العزيز : ال 
بينهما ؛ لأنّه مَتى بعر الحم » فاستوى فى ذلك مباځه ومخظونو” “ كالوطء » 
يَحَقَة حه أن واطئ حصت منه بن ود م إن الو يدر الخرمة ينه ون الواطئ ۽ 
كذلك اللنُ » ولأنّه رضاح يشر الحرمة إلى المرضيعة » فتشترها إلى الواطئ » كصورَة 


. » فى م زيادة : و عليه‎ )۲٤( 

(ه ؟) أخخرجه الدارقطنى »فى : كتاب الرضاع . سنن الدارقطنى ۱۷٤/٤‏ .واب ن‌عدی »فی :الکامل ۲٣۹۲/۷‏ . 
(6)ق ب ١:‏ باتصال ) . 

. ٠» واشتراط‎ ١: | فی‎ )۲۷( 

(۲۸) ف الأصل ٠:‏ ينسب »2 . 

(۲۹) فى | »م :« شة » . 

(۳۰) فی ۰۱ م ٠:‏ ومحظور » 


) ۲٠/١١ المغنى‎ ( ۳۲١ 


۸و 


ظ 


٠ 0‏ وخ القول الأول » أن اريم ينما قرع ْم الأب ا 
بت حرمة الأبوّة »ل يَبْتْ بث ماهو فرع ها یغار تخریم يِه من الى ؛ لأنها من 
عي ؛ بخلاف مانا . ويفارق تَحْرِيمٌ م المصاهرة ؛ فإن التحْريمَ ا 
على ثبو لتب ٠‏ وهذا حرم ام وجه وايتها من غير تسب وتحريم الرّضاع مبنى 
على السب » ونهذا قال عليه السلام :» يحرم من الّضاع ما يحرم من السب ا" 
فما المرضيعة » فان الطفل المرب نَع مُحَرّمٌ عليها » ومَنسُوبٌ إليها عند الجميع . وكذلك 
حرم جميع أولادها » وأقارمها الذين يَحرمُون على أولادها ؛ على هذا المرتضع » کا فى 
الرّضًا ع بال الشباج . وإن كان المرْئَضعٌ جارية > حرمت على المُلاعِن » بغير 
خلاف أيضًا ؛ لأنّها ربيب ء فنّها نت امرأتَه من الرضاع ؛ وترم على الزانى » عند 
من يَرَى تَُحْريم يم المُصَاهَرةٍ » وكذلك يحرم بنائها ويناث المُرْتَضِع من الغِلْمانٍ لذلك . 
فصل : وإذا وی / رَجُلانِ امرأة» فكت بول فأرْضَعَت بلينِه فلا » صار اننا لمن 
ا سي سبالمو منه» سوا َك نسب منه بالقافة أو بغيرها . وإن أَلْحَمَيْه القافة 
بهماء صار المُرْضع انا هماء فالمُرْضح فى كل موضع تيع نامي » فمتى لق 
المناميبٌ بشّخْصء فالمرئضِع مثله » وإن انْتَفَى المُناسِبٌ عن أحدهماء فالمرتعضيع 
مثله  aS‏ . وإن ل يبت تسب منهما ؛ عدر 
القافة» ”أو لاشتباه,*” 'علمهم؛ ونحو ذلك» حَرُمَ علييما ء تَعْلِيبًا للْحَظر؛ ؛لأنّه 
حنمل أن يکود منہماء وتیل أن يکود ابن" أ د هماء e‏ ب 
الآتحرء وقد احْمَلَطّتُ أنه بغيرهاء فحَرم المي > لو عَيِمَ أحقه بِعَيْنهاء ثم 


)7١(‏ سقط من :م 

(۳۲) تقدم تخرجه فى : ۵۱۳/۹ 2 ۵۱۹ )۲۰ہ . 
(۳۳) فیا ٠:‏ ف اللبن » . 

. » لبن‎ ٠ : ف الأصل‎ )٤( 

(6 20-7 فى الأصل ١:‏ واشتباهه ٠»‏ . 

. سقط من :ب »م‎ )۳١( 


فض 


لاطت بيات . وإن ات عنہما جميعاء بأن تأي به لدو س هر من 
وَطْئِهماله " أو لأكثر من اع ميينَ أو لون ئة أشهرٍ من وَطْءِ أحَيدهما »أو لأكير 

as‏ » فى المُرْئضعٌ عنهما أيضًا ؛ فإن كان المرئضع جاربة» 
ع مث عليهما تحريمَ المُصَامَرَةٍ > ورم ادها عليهما أيضًا ؛ ؛ لها ابنة موه 
ا ف » فهى رَبِيبة هما . 


فصل : ولا نتشر الحُرْمةٌ بغير لن الآدميّة حال » فلو ارئضَعَ نان من َبْنِبهِيمِةٍ »ل 
يَصيررًا حو » فى قول عام أهل العلم م داقر وى لفاس ا 
وأصحابُ الرأى . ولو ارئَضّعا من رج » ٠‏ م يَصيرا حون » ول كن شير الحرمة بيه 
وبيتهما » فى قول عائتهم . وقال الْكرَاييسيىٌ”” © : يعلق به التّحْرِيمْ ؛ لأنه بن أدب » 
أشبّة لبن الأومكة(' ؛» . كي عن بعضي المثليف أنّهما إذا ازئضعا من لين ببيمةٍ » 
صارا وين . ایس بصحيج ‏ ل هذا لا " يتلق به خريم الأمُومة » فلا يت به 
قخريم الأو » لل الأحوة رع على الأمومة » وكذلك لا ع به تخريم ا 
لذلك ء ولان هذا ال لم يُخْلَقُ لغِذَاء المَولودٍ فل ي 16 ی به التَحَرِيمِ » كسائر 
الطّعام . فإن ثاب لځنگی مُشکل لبن » يبت به النَحْريم ؛ لاه يبت ينبت کوئه امرأة » 
فلا يبت التَحْريمُ مع الثتّكُ . وقال ابن حامد نا ع كين ان 


(۳۷) فی م : « اختلفت © . 

(۳۸) ق | »ب ١:‏ وطعها ) . 

(۳۹) ف م ٥:‏ بینہا ۲ . 

٠ (‏ ٤)الكرابيسى‏ : نسبة إلى بيع الثياب . وهو أبو على الحسين بن على الكرابيسى البغدادى الشافعى » كان يحسن الفقه 
والحديث » وهو تمن جمع وصنف » وتوى سنة خمس وأربعين ومائتين . وقيل : سنة ثمان وأربعين . طبقات الشافعية 
الكبروى ۱۲٣-۱۱۷/۲‏ . 

(41) فى ب ١:‏ الآدميات » . 

. سقط من :م‎ )٤۲( 

.) ىب :دفلا‎ )٤۳( 


۲۴۳ 


۸و 


فعلى قوله ي 2 يبت الشحريم ؛ إلا أن ن بین كوه رجلا اا ر محرمًا . 


فصل : وإن ثاب لامر لبن من غير وط فَأرْضَعَتُ به طفلا » شر الحُرْمةَ فى 
أظهر الروايتين قول ابن حامد » ومذهبٌ مالك » والتوْرِكٌ » والشافعىّ » / وأبى 
ور » وأصحاب الرَأى »كل من خف جنه ابن زر ؛ لقول الله تعالى : 
3 مھم ایی ارد مَعْتَكم ي“ ولأئه لن مر علق به المحم »الو ثاب 
بوطء ولان لبان النّساء لك(“ غِذَاء الأطفال ؛ وإن كان هذا نازا » فجنسه 
معتاد . والرواية الثانية ا بلک ناد“ جر العادة به َي الألفال ٤‏ 
فأشبة لبن الرجال . الأول أصَحٌ 


فصل : إذا کان رج تحنس مهات ألا له منهن لن » ارصع فل من كل 
واحدة منهن رضعة » ل يَعرِنَ أمّهاتٍ له > وصارٌ المَولَى ابا له . وهذا قول ابن حامد ؛ 
0 . وفيه وجه حر » لا تنبت يت الأب ؛ لاله راع م 

ثبت الأمُومة فلم يت الأب كالازتضاع بين لجل ولول اصح ؛ فان البو 

نما تعبت لکونه وَضْعٌ من لبه > لا لکن المُضعة ما له . ولأصحاب الشافعىّ 
وَجهان » كهذدَّين . وإذا"“ قلنا , وت الأو » حرمت عليه المُرْضِعَاتُ ؛ لأنّه 
رهن » وه موْطوءاتُ أبيه . وان کان رج ححمْسُ بنات » فارضتغن فل کل 
واحدة رَضْعة » لم يَصِرْنَ اھات . وهل يَصِيرٌ الرجل بدا له » وأؤلادُه واا له 
وخالات”“ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أحدهما » يَصِيرُ جَدًا ٠‏ ووه خالا ؛ لأنّه قد( كمل 
للمرئضع ححَمْسُ رَضّعاتٍ من لبن بناته أو أتحواته » فأشْبَة ما لو كان من واحدة . 


. ۲۳ سورة النساء‎ )٤ ٤( 

(0:) ف الأصل : ٠‏ تخلق » . 
(45) فى ب ٠:‏ وإك ». 
)٤۷(‏ سقط من : الأصل . 
)٤۸(‏ سقط من :ب .م . 


Yé 


والآخر » لا شت ذلك ؛ لل كه جا قرع کون ابه ما » وکوئه خالا فرع كونٍ 
ا »وإ يبت يكت ذلك »فلايثيتُ الفرع, وهذا الوجة يرجح فى هذه السألة »لأ 


رو 


ال عة مُحَحَفّقة » بخلاف التى قبلّها . فإن قلنا امد ی خالا ل يليت تيت الخكولة 
فى حَقٌ واحدةٍ منبن ؛ لأئه راضخ" من لبن أتحواتها حش وَضتعابٍ ولكن يتل 
خر ؛ لأئه قد اجمَمَع من لن الحرم حدس زتعا ت ولو كمل للطفلر 9 


مھ ت 


حمس رضعات من أمّه وأحته وابتته ورَوْجَته ورؤجة أبيه E‏ “1 اة ة٤‏ 


02 ها مه 
خرج على الوجهينٍ . 
فصل : دا کان رين من وج » فأزنتقت بدا" يندلا نلا سات ۽ 


إن لمن ,ممه 


والقطع لن » فترَوجَتُ آخبر » فصار لها منه لبن » » فأرْضَعَتٌ مه الصبى رضعتين 

صاز ت اال بغير حلاف عَلِمُناه عند القائلينَ بن الُم مُحَرّماتٌ 300 
من الجن أبا له ؛ لأئه م كمل عَدَدَ الرّضاع من لَه » وخم على / الرجُلين ؛ 

بكونه(”” رَبيبها » لا لكونه ولَدَهُما"“ . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( ولو طَلُّق وجه تَا » وهی ضع من لبن ولد » 
َتْحَت ث بصبئ رصع » فأرصَعفْه » e‏ 
بها وَوَطتها م طَلَقَهَا أو مات نها › لَه جز أنْيتروَجَها الأول ؛ لأنْهَاصَّارَثْ 


من ابل الأبناء ا ما أرْضَعَتٍ الصبِىّ اذى ترَوّجَتْ به ) 


هذه المسألةُ من فروع المسألٍالتى قبلها وهو أن المُرئضِعٌ يَصِيرٌ اا لجل الذى 
ثاب ب اللبَنُ بوَطئه فی امرك لماو جت صا ثم أرضعنه لبن مُطَلّقها » صار ابا 


. ٩ قى م : يرضع‎ )٤۹( 
. ٠ فى ب :« الطفل‎ )٥۰( 
. سقط من :م‎ )٥١( 
. » لكونه‎ ١: فی »م‎ )٥۲( 
. » ولدافما‎ ١: مم فى ب‎ 


PYo 


۱۷۲/۸ ظ 


£: 


۸و 


لمُطَلْقها فحَرُمَتْ عليه ؛ لأنّها أنه وات منه » وكانت رج له » فصارث رَوْجة لان 
ا رمث على الأول على الابيد ؛ لكؤنها صارَت من حَلائل آبنائه . ولو 
زوجت امرأة صا ؛ فوَجَدتُ به عَيْمّا » ففْسَحَتٌ نكاحه » ثم ترْوجَتْ كبيرًا » فصارٌ 
ها من لين » فأرْضَعَتْ به الصبى حدس َضّعاتٍ » حرمت على رجه ؛ ؛ لأنّها صارت 
من حلائل أبنائه ٠‏ ولو روج الرجُلُ آم وده أو أمّه بصب ملول ٠‏ فأرْضَعَيْه بين 
مها نس رضتعات » اسح يكاحه , رث على يدها على اليد ؛ لأئيا 
صارّتُ من حلائل أبنائه 7 م يتصور هذا الفح م و يصح 
نكاخه ؛ ل من شط جوز : كاج الح الأمةَ » تحؤق اعت » ولا بود ذلك فى 
الطفل فان روج بها كان النكاحٌ فاسیا > وإن أَرْضعته »لم ئَحْرُمُ على سَيّدها ؛ لاله 
ليس بروج فى الحقيقة . 


فصل : وإذا طَلُقَ الرجل رَوْجََه وها منه لبن فتروجَتُ آخر » ٠‏ تخل من خمسية 
أخوال ؛ أحدها » أن يَبْقَى لين الأول بحاله » ؛ مذو نص » وم يِذ من الثانى » فهو 
للأوّل » سوا حَمَلْثْ من الثانى أو لم تحمل . لا" نعلم فيه خلافا ؛ لأ اَن كان 
للأوّل » وم ينَجَدَّد ما يجله من الثافى »قى للأوّلٍ . الثانى » أن لا تحمل من الثانى 2 

'"نهوللاوٌل” أ سء رادأو زد أو عَم عاد أو ينملع . الثالثء أن تلد من الثانى» 
فلن له خاصة . قال ابنُ المُنْذِرِ : أْجَمَعَ على هذا كل مَنْ أُحْمَظُ عه من أهل العلم . 
وهو قول أى حنيفةوالشافعي» سوا زا5 أو تر اطع أو فصل لأ ن الأول ينل 
بالولادة من الثانى » فإن حاجة المولود | إلى اللَنِتمْتَعُ كوه لغيره . الخال الرابع » أن يكون 
بن الأول باقيًا > وزادٌ بالحَمَلٍ من الثانى فال نيما / جميعًا » فى قول أصحابنا 


. سقطت الواو من : م‎ )١( 

(۲) ف ب :دللا و. 

(۳-۲) سقط من :ب . 

(4 -4) سقط من : الأصل ٠١‏ .م . 


وقال أبو حنيفة : هوللاُوٌّلٍ > مالم تلذ من الثانى . وقال الشافعىٌ : إن ل ينه َمل إلى 
حال يرل منه اللبنُ » فهو للأوّلٍ » » فن بلع إلى حال ینز به الل فر به » ففيه 
ولان ؛ أحدهما » هو للاَول . والثانى » هو هما . ونا » أن زيادئه عند حُدُوثِ 
الحَمْل ظاهِرٌ فى انها منه » وبقاء لین الأول" يُفتَضى یی كَوْنَ صله منه » فيَجِبُ”" أن 
بُضاف إليهما » کا لو كان الوَلَدُ منهما . الحال الخامس » القع من الأول » » ثم ثاب 
بِالحَمْلٍ من الثانى . فقال أبو بكر : هو منہما . وهو أحدٌ أقوال الشافعى » إذا هى 
الحَمْل إلى حال نز به اللبِنُ ؛ ؛ وذلك لأنَّ اللَبّنَ كان للأَوّلٍ » ؛ فلما عاد بِحَُدُوث 
الحَمْل فالظاهرٌ أن لن الأول ثاب يسبب ا حل الثانى » فكان مُضافًا إلييما »الوم 
ينطع . والحتار أبو الخَطّاب أله من الثافى . وهو القول الثانى للشافعئٌ 5 بن الأول 
الْقَطَمَ › وال كمه باتقطاعه » وحَدَتٌ بِالْحَمْل من الثانى » فكان له »كالول يكن ها 
لب من الأول . وقال أبو حنيفة : هو للأُوّلٍ :مال كلذ من التاق . وهو القولُ الثالتُ 
للشافعيٌ ؛ لأنَّ الْحَمْلٌ لا يَقَتَضِى يَقَتَِى نيى اللَبْنَ » وإنّما يله الله تعالى للوَلّد عند وجُوده 
لحاجته إليه» والكلام عليه قد سبق . 


مم ١‏ - مسألة ؛ قال :( ولو رح كَبيرَةٌ وصغيرة »فلم دحل بِالْكيبرَة حَنّى 
أَرْضَعَتٍ الصغيرَةَ فى حون حَرْمَتْ عَلَيْهِ الْكبيرَةٌ , وبك نكا الصغِيرَة . وان 
عن قل" عل ا 3 ما عليه جَمِيعًا > ويَرَجعٌ بِنِصفٍ مَهرِ | لصّغيرَة على 


521 


الكبيرة ) 


ص احم على هذا کله اا س 


(ه) فی »ب :«منه) . 
(7) سقط من :م . 

(۷ -۷) فی :« اللبن للأول » . 
(۸) فی | ١:‏ فوجب ۲ . 

)١(‏ سقط من : ب م 


YY 


الأول : أنه مت تزو ج كبيرة وصغيرة » فارضَعَتٍ الكبيرة الصغيرة قبل دُحُولِه 
بها » فسَدٌ نكا خ الكبيرة فى الحا » وِحَرٌمَتْ على الابيد . بهذا قال النَّوْرِقُ » 
والشافعى » وأبو ور » وأصْحابٌ الي . وقال الأوراعي كاع ارو ابت 
ونر ع منه الصغيرة وليس بصحيج ؛ فإن الكو صارث من أمهات النساءِ » هخر 
بدا ؛ لقول الله سبحانه : < ملت يسَائِكُمْ 4^ . وم ترط وله بها » فا 


الصغية .» ففيها روایتان ؛ إحداهما » نكاحها ثابتٌ ؛ لأنها رَييبة »ول يذل بأمّها 5 


۷/۸ ظ فلا تخ ؛ لقول الله سبحانه : 3 ین / لم توو حش به لد جاح 


عَلَيكُمْ 4" . والرواية الثانية »يسح نكاحُها . وهو قول الشافعي » وألى حنيفة؛ 
اا > واجْتَمَعَتَا فى نكاحه ؛ وَالجَمْعْ بينهما مُحَرُم » فسح 

نکاخهما » » کا لو صارتا تين الو عق علهما بعد ارضاح عَفَداواحدًا . ونا »أنه 
نکن ا الع اقساج نكاج الكيرة > وهى هی اوی به ؛ لل ا 
الابيد » فلم يطل يكاحهُما به ٠»‏ 5 لو ابدأًالحَقد على الحيه وأجتبية ولا ا لجح را 
على نكاج الاموا الت » فا عص الس بدكاج الام » الو أمنلم وئخته امرأة ويها . 
وفارّق الأختين ٤‏ أنه ليست إحداهما اوی بالمسسْخْ من الأخرَى » وفارَقَ ما لو ادا 
العَقَد عليهما ؛ ل الدَّوامَ قوی من الابتداء . 


الفضل الاي : أنه" إن كان َل بالكبيرة حَرْمتا ميا على اليد » وسح 
نكاخهما ؛ ۽ لل الكبيرة مارت من ديات النّساء » والصغيرة و ريب قد دحل يا 3 


حر تُخریمًا موبدًا > وإن کان الرضاعٌ بلينه > صارت اة بِنثَا محَرّمة 5 


(۲) فیا م ٠:‏ اتی ». 
(۳) سورة النساء ۲٣‏ . 

(4)فىم ٠:‏ صارت » . 
(5) سقط من : الأصل 


لض 


عليه هین ؛ لكونها ته » ورَييته التی حل بها . 

الفصل النالث : أن عليه نِصْف مَهْرِ الصغيرةٍ ؛ لان تكاحها الْمُسَحَ قبل وله بها 
من غير جهّتها » ولځ إذا جاء من جب كان كطّلاق الو ج فى وجُوب الصّداق 
علب ولا ور للكيرة إن ل یکن عل با لق فخ يكايعها تچ من چ 
فسَقطً صدافها » کا لو ادت . وبهذا قال مالك » والشافعئٌ ‏ وأبو تور » وأصّحابٌ 
لري . ولا َعْلَمٌ فيه خحلافا . وإن كان تمل بالكبيرة »)سقط مرها ؛ لأّه امقر 
دوه بها اسْتَقرًا لا يُسْقعلُه شىء » ولذلك لا مط برها ولا بغيرها . 


الفصل الرابع : أنه جع على الكبيرة بما لَِمَه من صّداق الصغيرة . وببذا قال 
الشافعىٌ . وحُكىَ عن بعض أصحابه , أله رجع بجميع صداقها ؛ ؛ لأنّها أنلّفْتِ 
0 » فوَجَبَ ضمائُه قال أصْحاب الي : إن كانت المُوضعة أرادت الفسادٌ » 

رَجَعٌ عليه بنِصف الصداق » وإلا فلا ير جع م“ ببشىء . وقال مالك : لايرجع بشىء . 
نا مل لجع علا اليف ”© أله عليه وأ هوشت عليه ماه 
مُقابلِه » فَجَبَ عليب” الضّمانُ» كا لوأنلَمَتْ عليه المَيعَ. . وآّناء على ألى حنيفة» أن ما 
ِن فى العَمْدِ ضُمِنَ فى الحَطء كالمال» ولأنها أفسّد فسَدَتْ / نكاحه ورَرَتُْ عليه 
نِضْف الصّداق رها ضّمائه'» ؛ کا لو قصّدتِ الافساد . ونا »على أَنْ اروج 
مار جعٌ بالنصف »أن الَو ج يعرم إا الصف » فلم يَجِبٌ له أكثرٌ مناغ ولاه 
بالفسخ رع جع إليه بد بل لصيف الآتحر » فلم یجب له بک ماأتحد بده أخرى » 
وج الوسر يك ولسوأ ست بي يذ 


ور 


الزو ج ماكان مُعَوْض سقو طِبسبب يُوجَدٌ من الزوجة» فلم ير جع ههنا با كثر مماالرمنه. 


(5) ف م زيادة : « بالنصف ٠‏ . 

(۷) سقط من :م . 

(۸) فی النسخ : « عليه » . 
(4-9) سقط من : الاصل ا )ب . 
(١0)ىم:ديرجع2).‏ 


خض 


۸و 


۸ظ 


فصل : والواجبُ صف المُسَمّى » E n‏ 
والذى عَم صف مافَرْضَ ها » رجح به . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : يرجم 
ينصيف مَهرِ الل ؛ أنه ضَمان مدل » فكان الاغتبار يقبته ؛ دون ما مَلكّه به 5 
كسائر الأغيانٍ :ونا أن رُوجالبضنع من ذلك الزوج لاقيمةًله » بدليل مالو قث 
ا ؛ أو ايد أو القع : من يَنفسِيحٌ نكاحها بإرضاعه » فإنّها لا تَعْرَمُ له 
شيئا ؛ وإنّما رجو ع مهنا مما عَم » فلا یرجح بغيره لاه لو رع يقيمة املف , 
رجہ َع بر الوشل كله »و یحص ِ َّ ينصلفه ؛ ل الَف م بص انيف ١‏ لان 
شود الطّلاق قبل الدّحُولٍ إذا رَجَمُوا » ؛ لزنه يف الم كا فا 


فصل كل امرأة حن انها إذا أرْضَعَتْ وجه ا انات نكاحه » 


وحرمنها عليه ؛ وَرمّها صف الصّداق > فان ا 5 » صارت ا > وإن 


or 3 


ارضعنها جَدَّنّه » صارت عَمَّمَه أو خالته ون أَرْضَعَتها نه » صارت بِنْتّ 
4" يوون اامتفتيا اع » صارت بت انيه . وکل امرأة حرم بنْتُ رَؤْجها 
or‏ 


عليه » إذا أرْضِعَتْها بن رؤْجها رها عليه » وعليا صف مَهْرها » كامرأة 


م 


نه وامرأةٍ أبيه» وامرأة أححيه. وامرأة جَدٌه ؛ لأنّها إن أَنْضِعَمْها امرأة أبيه لبه صارت 


حه وإن أرْضَعثها امرأة اينه» صارت بنتّ ابنه» ا ا أحيف فار 
أخحيه ع وإن أَرضَعيها امرأة 500 بليّنه» صارت عَمُنّه أو خالتّه .وإ أَنضعَئها امرأة أحد 


هلا بلبنِ غيره» لم حرم عليه؛ لأنها صارث ربيب رَو جها . وإن أرضعتها مَنْ لا تُحَرمُ 
بنتهاء كعمتِه وخحالته ؛م رها عليه . ولو ترو ج ابنة عَمّه فأرْضَعَتٌ جَدّتهما أحَدَها | 
صغيرًا» ل النكاح؛ لأنّهاإن أَرْضَعَتِ الوْوْجَ صا عَم رَؤْجَقِهء وإن أَرْضّعتِ 
الروجة صارّتٌ عمو( © ؛ وإت أرْضَعَمْهُما جميتما صار كل واحبد منهما عَم الآتحر . 


Co: ف الأصل‎ )1١( 

(۱۲-۱۲) سقط من :م. 

(۱۳) سقط من :م . 

. » عمته‎ ٠: ف الشرح الكبير‎ )١4( 


لفن 


ےک سس هاس اھ ہے اه لس يج 


وإن روځ بنك عَميه فأيْضَعَتُ جَدَتهِما أُحَدهما صغيرًا ء الْمَسَحٌ النكاح ؛ لأنّها إن 
ضعت الو ج صار خالا ها ؛ وإن أَرْضّعتٍ الرّوجة صارث عَمْنّه . وإن ترو ج ابنة 
خاله » فَأرْضَعَتْ جَدَّئهما*" الرّوْجَ صار عَم رَؤْجَقِه » وإن أَرَضَعَفها”" صارٹ 
خالمه . وإن توج ابنة ايء" » فأَرْضّعتٍ الرّوجَ صار خال رَوْجَقِه » وإن 
أُرضِعَئُها*" صارتٌ خالة رؤْجها . 


فصل : وإن ترو ج كبرق ثم طلقا فأرضَعَتُ صغية َه » صارث ینا له وإنا 
أرضعه بين غبره صارت ررب فإن كان قد حل بالكبيرة َرَت الصخوة على ال 
وإن کان ذل بہا لخر ١ء‏ لأنها ریا لباه وإنتروٌ ج صغوة ثم طلّقهاء 
أنْضَعَثها امرأةٌ» حرم المُرْضِعةٌ على اليد ؛ لأنها من 0 . وإن ترو ج كبيرة 
صخي »م عل صغ يتا الكب» عرقت الكبيةء رافغ يكام ٠‏ 

0 فن“ کان یلما فلار هاء وله يكاحالصّغيرة» وإ ن كان دحل اء اقلهانهرماء 
وم هى والصغيةٌ على ليد . وإن طق الكبويً وحذها قبل الرضاع ‏ ف 5 
لضيو ول يكن دسل بالكبرة ‏ يت يكاح الصغيرة » وإن كان تح بهاء حرمت 
الصغية » وسح يكالحهاء وبرج على الكبيرة بنصيف صّداقها . وإن طَلمَهما جميعاء 
فا حك فی التخریم على مامَضَى . ولو ترو جرج كبو وآ حر صغيرً م طَلّقاهُماء ونك 
کل واحد منهما رؤجة لحر » ثم أَرْضَعَتٍ مبعتِ7" الكبوةٌ الصكغيعً» حرمت عليهما الكبية» 


()ىقم :و جدتا © . 

(15) فى1ء ب ٠:‏ أرضعتهما » . 
)٠۷(‏ فى الأصل : ٠‏ خاله » . 
(۱۸) فی ب : ہ أرضعتهما ۵ 
(۹) فى ا زبادة : « عليه ٠‏ . 
)۲٠(‏ فى الأصل ب »م ٠:‏ وإن ». 
(۲۱) فى ب : « ارتضعت ٠‏ . 


رفا 


۸و 


مسح بكاحها » وإن كان رَو الصغيرة حل بالكيرة » رث عله » والفسح 
0 ؛ وإلّا فلا . 


فصل : وإن أَرضَعَتٌ بنثٌ الكبيرة الصغيرةَ فالحُكُمُ فى التّحَريم والفَسسْخ حَُكْمْ ما 
لو أرْضَعنها الكبية ؛ لأنّها صارت جَدّئها » والرجوعٌ بالصداق على المُرْضِعة التى 
أَفْسَدَتَ النكاح . وإن أرضتَنْها أ م الكبيرة الْفْسَحَ نكاخهما معا ؛ لأنّهما صارا 
أختين » فإن كان :ل يذل بالكبيرة » فله أن يَنْكِسَمَنْ شاء منهما » وير جع على المرضعة 
ينصيف صَّدَاقِهما » وإن كان قد دل بالكبيرة ‏ فله نكاحُها ؛ لأ الصغيرٌ لا عد 
عليها » وليس له نِكاحٌ الصغيرة حتى لضي عِدَّة الكبيرة. ؛ TT‏ 5 
فلا ينها فى عِدَّتها . وكذلك الحكم إن أَرَضَعَتْها جَدَّةَ الكبيرة ؛ لأنّها ص 
الكبيرة أو حالتها » والجمحٌ بينهما مُحَرْمٌ . وكذلك الحكم””" إن أرْضَعَنها مها أو 
زوعة أا به ؛ لأنها صارث ينك أحتٍ الكبيرة أو بنك أخيه . وكذلك إن أَرْضّعيها 
بت أنه أبنت أخبيها ولا خی شىء من هذا واحدة منهنٌ”"" على الابيد ؛ لأنّه 
تخريم جَمْع » إلا إذا أَرْضَعَمها بنك الكبيرة وقد دحل بأمّها . 

فصل : ومن افد نکا ح امرأةٍ بالرّضاع قبل الدّتحُولٍ غرم ضف صداقها »وإن 
كان بعد الخو ٠‏ ف 2 هرج عليه بالمَهْرِ كله . وهو مذهبٌ 
الشافعىٌّ ؛ لأ الرأة نَج ی المَهِر کله عل رْججها .فر جع بما رمه > كنصف المَهْرٍ 
فى غير”” " المَذشول با ع »إن شاء الله تعالى »أنه لاير جع على المُرْضِعَة بعد 
الول بشىء ؛ لأنهام تمر ز على الروج شيئا » وم زمه ياه » فلم ير جع عليها بشىء » 
كالوأفسّد مَدَتُ نكاح تفسيها »ولاه لو ملك الرجو ع بالصّداق بعد الدخول لسَقطإذا 


(۲۲) سقط من : الأصل » ب . 
(۳) فی ب :(منېم ) . 
)۲٤(‏ فا »م :ينص ) . 
(۲°) سقط من :م . 


r۲ 


كانت المأ هى المُفْسِدَةَ للٽکاح » الصف قبل الول » ولان حرو ج البْضْع من 
مِلْكِ الو غير مُعَقَوّم »على ماذكرناه فيمامَضّى » ولذلك لايَجبُ مَهْرٌ الل » وإنّما 
رج الوح صف المُسَمّى قبل الدُخول ؛ لأنّها نه عليه » ولذلك يَسْقَطٌإذا كانت 
هى المُفْسِدَةٌ ليكاجها””" »ول يُوَجَدْ ذلك هّنا . وهذاقول بعض أصحاب الشافعىٌ . 
أن لو َجَعَ باهر بعد الدُعول » ل يَخْل إِمّا أن يكون رُجُوعٌه يبدل البْضنع الذى 
فوتغه" ء أو بالمهر الذی اداه » لايجورٌ أن يكون يبدل البضم © EP‏ 
بده »7 "لوَجَبَ له على الروجة إذافات بفغْلِها أو بقئْلها ».ولّكان””" الواجبٌ له" © 
مَهْرُ مها » ولا يجورٌ أن يَجبّ له بل ما أدّاه إليها لذلك » للأنّها ما أوْجَبَنْه » ولا ها 
اثر فى إيجابه ولا أَدائِه “"'ولاتفريره”" » ولا نعل بينهم خلاقا فى أنه إذا أسَدَتٌ کاخ 
بَفْسيها بعد الدخول » أنه لا سمط مَهْرّها , ولا یر جع علیہ“ بشىءإن کان" اداه 
إلا » ولا فى أنّها إذا سئه قبل الدّخول أله مط صداقها » رأنّهِ رجح عليها بما 
أغطاها » فلو دَبّتْ صغيوٌ إلى كبيرة » فاريْضَعَتٌ منها تحمس رَضَعاتٍ وهى نائمة » 
وهما رَوْجَعَا رَجُلٍ » الْفَسَحْ نكاحٌ / الكبيرة » وحمت على الابيد » فإن كان دحل 
بالكبيرة » حرم الصغيوٌ » وسح زكاحُها » ولا مَهْرَ للصغيرة ؛ لأنّها فَسَحَتْ 
نكاح تفسيها » وعليه مَهْرٌ الكبيرة » ير جع به على الصغيرة » عند أصّحابنا » لاير جع 


. فیا »ب م :و نکاحها)‎ )۲٦( 
. € (۲۷)ف الأضل :فوته‎ 
. ) (۲۸)فىب :«المهر‎ 

(۲۹) فى ب ١:‏ البعض ١‏ . 
0-9*) سقط من : الأصل . 
(۳۱) فی ب :دوكان ) . 

. ف الأصل > ب م :وها‎ )٣۲( 
. ) وتقريره‎ ١: )ف م‎ -۳۳( 
. سقط من : الاصل‎ )۳١( 

(5") سقط من :م . 


۴۴۴۳ 


۱۷/۸ ظ 


به » على ما اناه » وإن ل یگن دسل بالكبيرة » فعليه صن صداقها »يرجم به على 
مال الصغيرة ؛ لأنّها فَسَحَتْ نكاحها . وإن ارْتتضَعتٍ الصّغيرة منها رين وهى 
نائمة » م اهت الكبيةٌ » أت ها ئلا زتعا » ققد حصت السا 
يفغلهما”” , فيفط" الواجبُ عليهما » وعليه مه الكبيرة , وثلاثة شار مَهْرٍ 
اک يرجم يدل الكيدرة » وک مكل کی ف وهال 
يَرَجِعُ به على الصغيرة . وهل يَنْفْسِحُ كا الصغيرة ؟ على روايتيْن 


فصل : وإن أَفسَّدَ التكاح جماعة , تفط المَهْرٌ عليهم » فلو جاء تحمس » فسَقَيْنَ 
رَوْجَةٌ صغيرةٌ من لَب أ لّوح حمس مَرّاتٍ ‏ انْفَسَحَ نكاحها » وَرِمَهُنّ نف مَهْرِها 
بيهن . فإن سَقَمْها واحدة سَرَْبيْن » وأثحرى”*" تلا » فعلى الأولَى الخمس م بوعل 
الثانية ١‏ . وإن نها واحدة شربتين » وسّقاها ثلاث تلات 
شرباتٍ » فعلى الأولى الحمين ل کل واحدٍ من اللا عُطرٌ . وإن كان له ثلاث 
وة کار » وواحدة صغيرة ‏ أرْضَعَتْ كل واحدة من اللا الصغية أَرْبَعَ 
رضَّعاتٍ ‏ ثم حَلَبْنَ فى إناء وسَقيئَه الصّغيرة » حَرُمَ الكبارٌ والفسځ يِكاحَهن ٠‏ فإن 
يكن دحل بهن » فنا الصغيرة ثابتٌ » على إحدى الروايتين » وعليه لکل واحدةٍ 

عبن كلك افيا اي دعل مها ؛ لأنّ فَمَادَ د نكاجها حص“ يفعغلها 

وفغلهما » فسَقط ما قابَل فعْلّها » وهو سدس الصّداق ‏ وبَقىَ عليه الثلتُ ‏ فرَجَعٌ به 
على ضَرّيهاء فإن كان صد اهن مُتَساويًا » سقط » ول يجب شىءٌ ؛ لاه ياص مالّها 
على الڙو ج » بما ير جع به عليها » إذ لافائِدَة فى أن يجب ها عليه ما يرجم به عليها » وإن 


. ٠ فی ب : و بفعلها‎ )۳١( 

(۳۷) فى ب : وفسقط ٠‏ . 

(۳۸) فی ب ١:‏ والأحری 4 
(۳۹-۳۹) فی ب ٠:‏ الخمس والعشر ٠‏ . 
(40) سقط من : الأصل . 


rr‘ 


كان مُختلفا » وهو من جنس واحد » تقاصصًا منه بقَذْرِ ألما » ووَجَبّتِ المَضْلةة؛» 
لصاحبها » وإن كان من أجناس » ثبت التَراجَعٌ » » على ما ذكرنا . وإن كان قد دحل 
بإخدى الكيار » حرمت الصغية أيضًا , والفْسَحْ يكانحها » ل 
1 رع بعلم أثلانًا » وی“ د تل بها اله ركام » /وف الْرجُوع به ما 
سُلفناه من الخلاف . وإن حَلَبْنَ فى إناء افق داه الضَغيو”" )مس مراك > 
متا مت بع ب ل » إن كان قبل الدّخولٍ بهن ؛ لأنها أفسَدتْ 
0 ل ا مها إن ل یکن حل بها > وإن كان دَكحَل بها » فلها مرها › ولا 
جع به على أحد . وإن كانث كل واحدة من الكبار أَرْضَعْتٍِ الصّغوة حفس 
0 حم الات » فإن كان لم یذ حل بهن فلامَهْرَ لَهُنّ عليه » وإن کان دحل 
بون ل » فعليه لكل واحدة مرها لايْرجعبه على اح وبحم الغو » وير جع مامه 
من صّداقها على المرضيعة الأو ؛ لأنّها التى رها عليه » وفْسَحَتٌ نكاخها 0 
رضح القّلاثُ الصّغيرة بلَبّنِ الروج » فأرضتعنها كل واحدةٍ رَضَعَتَيْنِ » صارث با 
لزو جھا > فى الصحيج » نضح بكاحها ؛ ور جع ينصيف صّداقها علممن » 
امرض 40 اله وبين منه أَربّعة اماه » وعلى الثالئة ا لل ها الأولى 
حَصَل بها الَحریم » كمال الحَمْس بها والثانية لائر هاف اريم فلم یجب عليها 
بها شی » ولا یځ نكاح الأكابر » لانن اا . ولو كان لِامرَأنه 
الكبيرة حمس بنات لن لين نار as‏ 
ها رمث أمها » وانْفْسَحَ نكاحها » وهل تسح نكا الصغيرة ة ؟ على روايتين 
وإن أَرْضَعَتْ كل واحدةٍ منهنَّ الصّغيرة ْضعة ؟ » فالصحيح أن لكبو لاخ هذا ؛ 


. ٩ ف م نيادة :وبه‎ )٤١( 

(40) فى ب :« التى ٠‏ . وف م :: للتى » . 
)٤۳(‏ فى ا ٠:‏ للصغية » . 

(55) فى ب ١:‏ المرضعين » . 


ro 


۸و 


۸ظ 


لل كوئها جد بن یی على کون ايها اما ؛ وما صارثٌ واحدة من بناتها أا » 
وحمل أن تحر ؛ لأنّه قد كَل ھا من تناتها تحمس رَضّعاتٍ . وكذلك الحَكُمُ لو 
تھا ها رصع » ونت ينها رَضْعةً ‏ وبناث بناتها ثلاث رَضتعات . ولو كمل لها 
من روي ينوم نه أيه ويه بدت نت * ابْنه حمس رَضَعاتٍ » فعلى الوَجْهِين ؛ 
أْصّحّهما > لابب تَحْرِيمُها . وف الآخر ؛ يبت“ . فعلى هذا الوَجَهِ فسح 
نكاحها yT‏ »على قَدْرِ رَضاعِهنٌ :فإك قيل :فلم لا 
ر جع علمنْ على عَدَدِ رموه ؛ لكو الرّضاع مُفسيدًا فسوی قليله وكثيره ا 
طْرح النْجاسةً جماعة فى مائع فى حالةٍ واحدة ؟ فنا : ان ريم علق 
َد الْضَّعاتٍ » فكان الضَّمانٌ متعلمًا بالعَدَدٍ بخلاف التجاسة / فن اجيس لا 
يتلق بقَدرِ فيستوى قليله وكثيره ؛ كن القليل والكثير سواءً فى الافساءٍ » نظي 
ذلك أن يشرب ف الرضّعةِ من إحداهما أكثرٌ مم يشرب من الأشيرى . 

فصل : إذا كانت له زوجة أَموّ ٠‏ فأَرْضَعَتٌ امرئئه”7” الصّغيرةَ ؛ فحَرمنُها 
عليه » وفْسَّحَتٌ نكاحها » كان مام من صداق الصّغيرة ل فى رَقيٍ الم ؛ لن ذلك 
من جناتها . وإن أَرضعنها أم وده أفْسَدَتُ نكاحها » وحَرّمَمْها عليه ؛ ؛ لأنها ربيبة م 
دحل اا وتسم م الود عليه أبدًا ؛ لأنّها من أَمّهاتِ نسائه اناب ا ؛ 
لأنهاأْسَدتُْ على سَيّدها » فإن كان قد كاتبّها الا ؛ لأنّ المكائبة يار مها ا 5 
جنايتها وا اط ا ردو ا وا ب فسَّحَتُ نكاحها وحَرَّمَتُها عليه ؛ لأنّها 


(٥غ)‏ فیا > ب ١م‏ :ينی ) . 
(7 )ف م ٠:‏ وابنة ٠‏ . 

. ۲ فى ب :« ثبت‎ )٤۷( 
. » ف م :« لیکون‎ )4۸( 
. ف ب :«من»‎ )4۹( 

(50) سقط من : ب . 

(9۱) ف ١:‏ زوجته » . 


۳۳١ 


ل سه 


صارث أحته . وإن أَنْضَعَتٌ زوجة أبيه بلبنه » حَرْمْتُها عليه ؛ لأها صارت بنك انيه ؛ 

ورجح الأبُ على اننه بأل ارين مماغْرمَهد' © لرَوْجتِه أو قيمَتَها ؛ لأ ذلك من جناية 
موده . وإنأضَعْتْ واحدة منهما بغير بن سيد ها لم مها ؛ لأنّ كل واحدة منهما 
صارت بنك َم وَلّده : 


٤‏ _ مسألة ؛ قال : ( ولو روج بكييرة وَصَغيرئين » فأرْضعتٍ الس 
الصغيرلان » حرمت ك عليه الكَبيرَة ‏ والفَسَح نكا الصغيرئين » » وَلَا مَهْرَ عليه 
رة » وزج ايها يبصنف صداق الصغيرئين ‏ وله أن نك من من ضاءمِنهُمَا ) 
آم تحريم م الكبيرة فلاا صارٹ من هيات النساء ¢ وأما انفساح يكاج 
الصغيرين ك » واجَتَمَعَتا فى الرّو جية ب يكاشهما > کالو 
اضما“ معا » ولا مر للكيوة ؛ لك اقساد جاء من يلها > ورجح عليها بنصيف 
ا کا ب نكاحهما » وله أن يَنْكِحَ مَنْ شاء منهما عونا لان 
انْفساح نكاجهما للجمع » ولا يُو جب تخریما موبدا e‏ لتا 
إذا ضعت الصّغِيةَ » احص الفسْحٌ بالكبيرة . فأمًا على الرّواية التى تقوا 
ب 5 
الأو » اسح نكاحهما ثم ضعت " الأخرَى ل ا 2 
فل فح ی نكاحها ا إن کان کح بالكبيرة ؛ حرمت » وحمت الصغيزانِ على 
ايد ؛لألها زيما قد قعل انوا . 
ا ا ل ل 


٩ فی ب :۱ غرم‎ )٥۲( 

. » ارتضعا » . وفى ب »م٠ « أرضعتا‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
. » فى انزهادة : و الثانية‎ )۲( 

(۳) فی۱ ٠:‏ وهو أحد ۲ . 


) ۲۲/۱۱ المغنى‎ ( TY 


۹و 


الأحيرة”» وحكها ؛ لل سب الان حص بها با ء وهو الجمْعْ » فأشبة ما لو روج 
إخدى الأختيْن بعد الأأخرى ونا » آله جامعٌ بين الأين فى اللكاج ؛ فالفسح 
نكاخهما » کا لو أَرْضِعَئّهما معًا » وفارق ما لو عَقَدَ على واحدة بعد الأُخرَى فان عفد 
الثانية لم ييح » ؛ فلم يَصر به جانا بينهما » وههنا حصل الجَمْعُ بّضاع الثانية ‏ ولا 
يُمْكِنٌ القول باه م يَصِحٌ » > فحصَلتًا معا فى نكاحه » وهما أَحتَانٍ لا محال . 


فصل : وإن ََضعَهُما بن الكبيرة ؛ فالحكم فى الفسلخ کا لو أَرْضَعَئع_ “0 
الكبيرة نفسها ؛ للل الكبية تَصِيرٌ جَدّة هما » ولكنّ الرجو ع يكونُ على المُرضعة 
المُفسيدة لنكاجهنٌ . 


© مسألة قال :( وَإِنْ کی الْأْصَاغْرُ تلا فأرْضعَفْهُنٌ مُنفَردَات , 
حَرْمَتٍ الْكبيرَةٌ » والفَسّح ع نكاح المرئضِعتئين”" ولا » نبت ناح آخ رهن 
رَضَاعًا . فَإِنْ أُرْضَعَث إخداهُنْ مُنْفردَة » واتتيْن بعد ذلك معا » حرمت الكبيرَة 2 
والفسّع كا الأصاغِر , > وروج مَنْ شاءً منّ الأصاغر . وإن كَانَ دحل 
بَالْكبِيرَةِ , حَرُمَ الْكُلْ عَلَيْهِ على اليد 


نّم حرمت الكبوة ؛ لأنّها صارثٌ من انات النْساءِ » وانْفسحَ نِكاحُ المرضعتين 
أولا ؛ لأنْهما صارئا أ* لحتین فى نكاجه » وِتَبَتَ نكا حُ الأخيرَة© ؛ لان شاا 
افساخ نكا ج الصغوقين لين قبْلّها , » فلم يُصاوف إحوثها جما فى التكاج . وإن 


سس © 


4 ر 
أَرْضَعَتٌ إحداهُنٌ مُنْفردَة انين بعد ذلك مها » بأن تَلْقَمَ کل واحدةٍ منهما ديا ¢ 


(5) ف الأصل : الصغية » . وفى م : « الآخرة » . 
() فم  :‏ أرضعته 4 

. » على لغة : « أكلون البراغيث‎ )١( 

. » المرضعتين‎ ١: ١ فى‎ )۲( 

(۳) فىاء ب ٠:‏ الآخرة » . 


A 


ِيَمْمَصانٍ معا » أو قحب من ليها فى إن هما » الْفسَحٌ نكاح الجميع انين 
صن أحواتٍ فى نكاجه وله أن يتوج من شا من الأصاغر ؛ لاحره تخر 
جنع , لا ترم تأبيد » فان راب يذل مهن . وإن 5تل بالكبيرة» خن 
الكل على الأبد ؛ لأَنْهُنّ رَائبُ مول بأَمْهنٌ . هذا على الرواية الأولى . وعلى 
لأر » لا أت الأوّى » المسَحْ كاحها ونكاح الكيرة ؛ لأثها مار 
أمّها » وَاجتَمَعَتا فى نكاجه » ثم أَرْضَعَتِ” *» الثانية ؛ فلم ينْفْسِح نكاحها ؛ لأنها منْمردة 
بالتضاع “فى النکاح' ' , فلمًا ضعت الثالثة ةَ » صارتا أَحيْن » فانْمَسَحَ نكا هما . 


مجو ره 


/ فصل : فإن أَرَضَعَتهِنٌ بنثٌ الكبيرة قو الوا سين انها . وإن” " كان لا 
ثلاث بنات ضعت كل واحدةٍ منبنّزوْجةٌ من الأصاغر الک بإرضاع 
11 وه 
واه » وير جع على مُرْضِيعَتِها بما رمه من مَهرها ؛ لأنّها أَفسَدَ ت نكاحها » ولا ينفح 
يكاحٌ الأصاغر ؛ لأنّهُنَ ل يَصِيرنَ أخواتٍ ء وإنّما ُن ناك" ' خالا . وعلى الرواية 
الأثرَى . يَنْمَسِحُ کا المُرْضَعَةٍالأُولَى ؛ لالجتماعها مع جَدّتها فى التكاج › وت 
ناځ الأخيرتينٍ » ویر جع با رمه من مَهرِ التى فس سد يكاحها على التى أَرْضَعنها .وإن 
كان دَكحل بالكبيرة حرم الكل عليه على الي »ورجح على' "أكلواعنوا لمن 
مر" التى أَرْضَعْنها . وإن قلنا : إِنّهِ يرجم بمَهْرٍ الكبيرة . ر رَجَعٌ به على المرضيعة 
الأَى ؛ لأنّها التى أفْسَدَت نكاحها . 


(5) سقط من : الأصل . 
(ه) فی م : و ارتضعت » . 
(5-5) سقط من : الأضل : 
(۷) فم ١:‏ ولو 6. 

(۸) ف ب : وامهات ٠‏ . 
)٩(‏ ق ب : وأفسد» . 

(۱۰) سقط من : ب . 
)١١(‏ ف الأصل : « المهر » : 


۳۹ 


۸ظ 


۸و 


, مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا شهدت انر واجدة على الرضَاعٍ‎ ٠5 
: اك الكت بر . وقد رُوىَ عَنْ أبى عبد الله حم الله وَايةٌأخرى‎ 
إن کائث مر ضيه اسمُخلقَت » فان كانث كاذب ل حل الْحَوْلُ حٍ ئی ليه‎ 
) تَديَاهَا د رَضبِىَ الله عنما‎ 


وجملة ذلك أن شَهادَةَ المرأة الواحدة معيو فى الرضّاع » إذا كانت م مَرَضِية . وبهذا 
قال اوسن » والْهْرقٌ » والأورايىٌ ؛ وان ن ألى نب ؛ و بن عبد العزيزٍ . وعن 
أحمد » رواية أرَى : لاقل ! إلا شهادة ارين . وهو قول الحَكم ؛'لذَلرْجَال كمل 
من النساءِ ؛ ايقل إلا شهادة 5" رجلین فالتُساء اوی . وعن مد » رواية ثالشة 2 
أن شَهادَةٌ امرأة الواحدة مَقَبُولَةَ » وُسْتَحُلَف مع شهادَتها . وهو قول ابن 0 2 
وإسحاق ل ابن عباس قال فى امرأة زَحَمَتْ أنه أرضْحَت رجلا هله »فقال :! 
كانت مَرضرية » اسَتُخَلِفْتٌ » وفارق مره . وقال : إن كانت كاذبة 0 
لحل حتى تمض اها“ يعنى يُصِربُها فها برص » عمَوبة على كَذيها . وهذا لا 
يقتضریه قياس ل » للا دی إليه ری ٠‏ فالظاهر آله لامو إلا قينا . وقال عطاء » 
وقتادة ؛ والشافعى :لايل من النُساءِ قل من ربع ؛ لان كل امرأنين كرجل . وقال 
أصْحابٌ الَأ : لا يُقبَل فيه أ إلارَجُلان » أو رَجل وامرأتان . ورف ذلك عن عمرٌ ؛ 
اول p1:‏ امهو هكين من رجَلِكُمْ إن لم يونا رجن رج 
وَامرَئَاٍ 4 . ونا ما رَوَى عُقبَة بن ا لحار » قال : رجت ام بجی بنتٌ ألى 
إهاب » فجاءت أمة سَوْداءٌ » فقالت : قد أارَضِعْيُكما . فأتتٌ الى علق » فذَكَرْتٌ 


(0) ف الأصل ١١ء‏ ب : وعلنه 2 . 

(۲-۲) سقط من :ب . 

5 ف الأصل : « أهله » . 

. 488 ٤۸۲/۷ أخرجه عبد الرزاق » فى : باب شهادة امرأة على الرضاع » من كتاب الطلاق . المصنف‎ )٤( 


(5) سورة البقرة ۲۸۲ . 


۳٠ 


ذلك له » فقال : « وَكَيْفَ ء وقد رَعَمَتْ ذْلِكَ ! » . ممق عليه" . وف لفظ رواه 
لتَسائٌِّء قال : أيه من وَل وهه » فقت : إِنّها كاؤبة . قال : و كيف ء وَقَدْ 
0 ضعتكما اکل سا . وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة . 
وقال الزْهْرىُ : فرق بين أهل أَبْياتٍ فى رُمَنِ عُفْمان بشهادة امرأةٍ فى الرّضاع”" . وقال 
الأوْرَاعِيٌ : فرق عفان بين أزبعةٍ وبين نسائهم » بشهادة امرأةٍ واحدة”” فى لضا ع . 
“وقال الشغيىٍ : كانت القضاة يرون" '' بِينَ الرجل وا مرأةٍ » بشهادة امرأةٍ واحدةٍ فى 
الرّضًا ع“ . ولأنّ هذا شَهادَة على عَورَةٍ » فيإ و الما ات 2 
0 . وعلى الشافعىٌ اله من ييل فيه قو الساء المُمرداتٍ قبل" فيه 
E‏ المرأة المُنفردة » كالحَبرٍ . 
فصل : ويُقبَلُ فيه شهادةٌ' " المُرْضيعةٍ على فع تفسيها ؛ لما ذكرنا من حديث 
عُقبة اا الأمة السوْداءً قالت 2 فل اجى عله 
شهائها ‏ أله ل لا حمل ها به تفع مَفْصُودٌ »ولا دق عها به ضرا » فقت 
شهادثهايه ۽ كفل غيرها . فإن قيل : فإنها تسبي الكلوة به افر معه ؛ ولصير 
ا كان اليس هذفن الأمور المقصودة » التى مرد بها الشتهادة » ألائرى أن 


(1) تقدم تخريجه » فى صفحة 3٠١‏ . 
(۷) أخرجه » عن الزهرى » عبد الرزاق » فى : باب شهادة امرأة على الرضاع » من كتاب الطلاق . المصنف 
AY/Y‏ . 

(۸) سقط من :اءب .م. 

(4-9) سقط من: الأصل . نقل نظر . 
(۱۰) ف م ١:‏ تفرق » . 

. ) فقبل‎ «٠: فى م‎ )۱١( 

(۱۲) فى م :« فما ٤‏ . 

(۱۳) فی ا »م ١:‏ فقبل ) . 
)۱۹-۱٤(‏ سقط من : ب . نقل نظر . 
( 0-1 فا دولك ». 


u3 


۸ ظ 


رجلیر. لو شهدا أن فلاا طَلقّ رَوْجَّه 2 وأَعْتّقَ امه » 8 قبلث” “2 شَهادتُهما » وإن کان 
- 2 و 
8 وور 4 1 13 0 ی و EDT‏ 5 و 
فصل : ولا تقبل الشهادة على الرضا ع إلا مفسرة » فلو قالت : اشهد أن هذا ابن 
هذه من الرضاع . لا تُقبّل ؛ لان الرَضَاعَ المُحَرُمَ يَخْتَلِف اناس فيه » منهم من حرم 
(OY) 3‏ 1 5 ررر ۳ ع هه ا 1 يه و سهت و 
بالقليل ٠‏ » ومنهم من يحرم بعد الحَولِينٍ » فلزِمَ الشاهد تبيين كيفيته » ليحكم 
الحاكم فيه بالجتهادِه » فيَحْتاجٌ الشْتّاهِدُ أن يَشْهَد أن هذا رضح من تَدى هذه حمس 
رضّعاتٍ مُتَفرّقاتٍِ*" , حلص اللبَنُ فهر" إلى جَْفِه » فى الحَولَيّن . فإن قيل : 
و و 5 ٠. < o‏ .2 0 3 
خلوص اللبّنِ إلى جَوفِه لا طريق هم إلى مُساهَدَتِه » فكيف تجورُ الشتّهادّة ؟ قلنا : إذا 
5 ك ع- ل 0 5 5 - 7 
عَلِمَ أن هذه / المرأة ذاث لبن » وراى الصّبىّ قد التَقمَ تذيّها . وحرَّكَ فَمّه فى 
الاممتصاص » وحَلقه فق الالجتراع » حصّل ظن يقرب إلى الْيَقِينِ أن ابن قد صل 
إلى جَوفه » وما يتَعَذَرٌ الؤقوف عليه بالمُساهَدةٍ » اكَفِىَ فيه بالظاه ر" » كالشّهادَة 
5 0 ف و قات 2 3 
بالملكِ . وُبُوتٍ الدَّيْنِ فى الذمُة » والشّهادَةِ على السب بالامتفاضة . ولو قال 
و مور > رة هس عه و وور 04 وى اع 
الشاهِد : ادحل رَاسَّه تحت ثيابها . والتقم ثذيّها . لا يبل ؛ لاله قد يذخل رأسّهولا 
رع 2 که م 2 0 و ون رو 
ياځذ النَّدَىَ » وقد يأخذ التّذى ولا يمُْصٌّ » فلا بُدّ من ذِكر ما يَدُلُ عليه . وإن قال : 
ego‏ گھ رس و 5 5 وع وسار 1 لو 04 ع 
أشهد أن هذه أَرضَعَتٌ هذا . فالظاهر أنه يكتفى به“ فى ثبو أصل الرَضَّاع ۽ لان 
المرأة التى قالت : قد أَرْضَعْتُكُما . كفي بقَوْلِها . 


(كلا) ىم :دقبل 2. 
(۱۷) فى ب :«القليل ٠‏ . 
(۱۸) فی ۱ ١:‏ منفردات ٠‏ . 
(۱۹) سقط من ٠:‏ . 
(۲۰) فى م :«لە . 
(۲۱) سقط من :ب . 
(۲۲) فى م :« بالظاهرة » . 
(۳) :م . 
)۲٤(‏ سقط من :م . 


۳4۲ 


سر ما م ايم سمس 


من الرّضّاعة . اله القع الگا » فَإِنْ صَدَقَتهُ الْمرأه فلار ک٥‏ 1 
بغ » فَلَهَا صف الْمَهْرِ ) 


وجملته أن الو ج إذ إذا آم أن زوجته اه من الاضاعة الفَسَحْ نکاځه » ویفرق 
بينهما . ويبذا قال الشافعى . وقال أبو حئيفة : إذاقال : وَهمت ا 


ت 


رذق 


قوله ا ؛ ولو جحد الككاخ » ثم أقرَ به 3 
قبل » > كذلك”© ههنا . ونا أنّه أرما يمَضَمُنُ تَحْرِيمها عليه » فلم يبل رُجُوعُه عنه » 


كالو أقرّ بالطّلاق م رَجَعَ » أو افر أن مته مُه من السب وما قاسواعليه غير مسل 2 
وهذا الكلامُ فى الحم » فأمًا فيما بَبنّهوبِينَ رَبّه »يى ذلك على عِلْمِه بصرذقه » ”'فإن 
عم اَن الأمرَ کا قال » فهى مُحَرّمةٌ عليه » ولانكاح بينهما » وإن عَلِمْ كَذْب تفسيه » 
فالتکاځ باق بحاله » وقوه كَذْبٌ لا يُحَرْمُها عليه ؛ لل اَم حَتقيقة لضا ب 
الول . وإن شك فى ذلك »ئرل عن الین بالك . وقي فى جلها له إذاعَلِم كذبَ 
نَفسيه روَايتان . والصّحيح ما قلّناه ؛ لأنَ لَه ذلك ذا كان كبا ل يقت التَّحْرِيمَ » کا 
لو قال لها وهی اكير منه : هى ابْنتَى من الرّضاعة . إذا نَبَتَ هذا » فإنّهِ إن كان قبل 
الول » وصَدَّقَنْه المرأَةَ » فلا شیءَ ها ؛ لاما اققا على أن(" النكاح فاسدٌ من 
أصله" » لا يُسْكَحَقٌ فيه مَهْرٌ » فأشْبّة ما لو ثبت ذلك بي » وإن أَكُذَيَنْه » فالقول 


(1) فى ب :( بامرأة .٠‏ 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) فی اء ب »م ٠:‏ کذبته . 
)٤(‏ فى ا ٠:‏ الرضاع » . 

. » أيضا‎ ٠: فی ا زبادة‎ )٥( 
» فإنه أعلم‎ ٠: ف ب‎ )5-5( 
. سقط من : ب .م‎ )۷( 

(۸) سقط من : ب . 


"Er 


۸و 


2 9 و و ا 0 
قولها ؛ لان قوله غير مَقبُولٍ عليها فى قاط حقوقها › فلرِمّهإقراره / فيماهو حَقٌّ له » 
وهو تُخریمها عليه » وفسحٌ نكاحه » ولم يُقبّل قوله فيما عليه من المَهُرِ . 
3 2 ف £ 7 اع مء ء وه ع 4 و‌ 
فصل : وإن قال : هى عَمتى » أو خالتى أو ابئة أخي أو اتى أو امّى من الرَضَاع . 
o£. 0 8 ie ًّ‏ وه 3 2 8 0 
وأمكن صِذقه » فا حکم فيه کالو قال : هی أختى . وإن ل يُمْكِنْ صِدْقه ‏ مثل أن يقولٌ 
E‏ ع . )£ 1 چ ر و0 9 e ٠.‏ ير 
صعْرٌ منه أو لمثله : هذه( لفق . أو لاکبر منه أو مله“ : هذه ابنتى .ل حرم 


يعاس 


عليه . وبهذا قال الشافعئٌ . وقال أبو يوسف ومحمدٌ : تَحَرْمٌ عليه ؛ لآنه افر با 


يُحَرْمُها عليه » فوَجَبَ أن يبل » كا لو أُمْكَنَ . ولنا ‏ نهار ما حم که فيه » 
أشْبَة مالو قال : أرْضِعَفنِى ياه حَوَاءٌ . أو كال قال : هذه راء . وماذكروه مقط 
بهذه الصو » ويُفارقٌ ما" إذاأْمْكَنَ » فاه ايحم كَذِيُه , والحكم فى الاقرار بقرابة 
من النَّسَبٍ تُحَرْمُها عليه » كالحكم فى الاقرار بالرّضَاعَ ؛ لاله فى معناه . 

فصل : إذا ادع أن رَو نه أنه من الرُضاع » فألْكَرنه » فشَهدَتٌ بذلك أمّه أو 
ابه » م تُقبل شهادئهما ؛ أن سهادة الوالدة لها *'والولدلوليده*'© غير مقبُولة . 
وإن شهدت بذلك أُمّها أو اها , فُلَثْ . وعنه » لايل ؛ بداء على شهادةٍ الوالد على 
وده والولد على والده . وف ذلك روايتان . وإن اذَّعَتْ ذلك المرأةٌ » وألكرّه اروج » 
فشتهدت ها أمّها أو انها قبل » وإن شهدت ها آم الوح أو ابنمّه » فعلى روَايتين . 
۸ _ مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانتٍ الْمَرْأَةٌ هی الى قَالَتُْ : هو أخى من 
الرّضاعَة . فأَكْذَّيَها , ولم تأت بالْييئَة على ما وَصَفَتْ , فَهِىَ رَه فى الحُكم ) 


(8) فى ب ١:‏ سقوط ) . 

(۱۰) فى م :هى ) . 

. ) فى ا :« مثله‎ )۱١( 

(۱۲) فى ا ٠م ٠:‏ إقرار » . 

. » فى الأصل :« يتحقق‎ )١۳( 
. ب‎ 1٠١ سقط من : الأصل‎ )١4( 
. ٠6 والوالد لولده‎ ٠: مىف)١٠6-‎ ١5( 


٤ 


وجملته أن المرأة إذا ّث أن“ رَوْجَها أحوها من الرضاعة » فأكَذَّيها ٠‏ قبل قولها 
فى فسخ النكاج ؛ لاله حَقٌ عليها »فإن كان قبل الول فَلامَهْرَ ها ؛ لأنها تقر بأنّها 
لاتمتحقه ؛ فإن كانت قد قبضنه ل يكن لاوج أذ : لاه يقر بال حى ها 
وإن كان بعد الول » فأقرت انها كانت عالمة بألا أنه و بتَحْريمها”'" عليه » 
ومُطًاوعة له فى الوطاء »فلا مَهْرَ ها أيضًا » لاقرارها بأنّها زانية مُطاوعة وإن انكرت شيئا 
من ذلك » فلها المَهْرُ ؛ لأنّهِوَطْمّ ِشبْهَةِ » وهی رَوْجَُهِ فى ظاهر الحَكم ؛ لأ قَولّها 
عليه غير مَقَبُولٍ اا فيا" بیتھا وین الله تعالى / » فإن عَلِمَتْ صِحّة ما اقرب 
به »لم جل لها مُسا كته وك كين من وها » وعليها أن تر منه ‏ ويف تفسّها بم 
أمكتها ؛ ل واه لها ّى فعليها تكلم من همان گها ؛ ا قلناف التى عَلِمَتُ أن 
رتكا طلقا هام وده ذلك وق أن يكرن الواجبث .هام المهر بعد 
الحول أف امن من المُسسَمّى أو مهْرِ الول ؛ لاله إن كان المُسَمّى أقلّ » فلا يقل 
قولّها فى وُجُوب زائد عليه » وإن كان الل مه مغل » لم سكج أكثرٌ منه ؛ لاترافها 
أن اميشقاقها له مهالا اعفد ؛فلاتسْحَحِقٌ أكثرٌ منه : وإن كان إقراها بوت قبل 
الذكاج.. »لم يَجَرْ لها نكاحه ٠‏ ولا يقل رُجُوعها عن إقرارها فى ظاهر الحُكم ؛ لأ 
إقراتها لم يُصادِف رَوْجِيةَ علا يلها > فقبل إقراُها على تفسيها بتَحُرِيمه يمه عليها . 
وكذلك لو أقرّ الرَجُلَ أن هذه أيه من الرُضاع » أو مُحَرّمَة عليه برضاع أو غيره » 
وأمكن صدقه ٠‏ جل له روجا © فيما بعد ذلك »فى ظاهر الحم » وما فيما بينّه 
وبينَ الله تعالى » فى على عِلمه بحقيقةٍ الحال » على ما ذكزناه . 

فصل : وإن اذَعَى أحدٌ الرَوْجَيّن على الآخر أنه أقرّ أنه أو صاجبه من 


5 سقط من : الأصل‎ )١( 
2.6 ف الأصل : « وتحرعها‎ )۲( 
. سقط من : ب‎ )۳( 
. » تزويجها‎ ٥: (4)فاءب‎ 
. سقط من :م‎ )5( 


Tio 


۸ظ 


الرَضَاع : فأنكرٌ » لم يبل فى ذلك شهادة النّساء المُنْمُردات : لأنّها شهادة على 
الإفرار » والاقرارٌ مما يَطَلِعُ عليه لجال » فلم يح فيه إلى شَهاة الُساء المفردات » 
فلم يبل ذلك » بخلاف الرُضاع تَفْسيِه . 

فصل : كرة أبو عبد الله الازتضاع بين الفجُور والمُشْركاتِ . وقال عمر بن 
الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » رَضْبِىَ الله عنهما : اَن © » فلا تسق من 
وون ولا تصنرانية ولا رای . ولا قبل أهل الدّمةالمُسيلمة » لا یری سُعُووَهُن . 
و لبن الفاجرة رُبّما افضی إلى به المرضعة فى الفجُور ا لوده » فِيتَعيرَ 
بها ويقضَررُ طَبْعًا ويا » والازرتضاعٌ من المُشركة يَجْعَلّها أمّا » ها حُرْمةٌ الأمّ مع 
شر ها » ورَبّما مال إليها فى مَحَبّةِ دينها. ويُكرَه الازتضاعٌ بلبّن الحَمْقَاء » كيلا 
يشبهها الولد فى الحُمْقٍ » فإنّهِ يقال : إن الرّضاع يعر الطباع . والله تعالى أعلمُ . 


(5) فى اء با عم ١:‏ يشتبه » . 

(۷) فى ب »م ١:‏ تستق ) . 

(۸) انظر : السنن الكبرى 4/7 45 » وسنن سعيد بن منصور ١١١/۲‏ : 
(9) من القبالة » وهى استقبال الولد عند الولادة . 


u3 


| كتاب التَفقات ۸و 


فة اة ا بالكتاب والسّنّة والاجماع ؛ آنا الكتابُ فقول الله 


#6 .هم 


0 نين دو ستعة من سوه مقر عليه رزه يی اكه ايكلف الك فسالا 
م ااا 0 . ومعنى e‏ : ضيّق عليه . ومته قوله سبّحانه : 
و تسق باو 7 ای :رل یغاد يق عل من 
ء . وقال الله تعالى : ل قذ عَلِمْنَا م ا هن ونا ملكت 

€^ . اتا السا فمارؤى جايرٌ » أن رسو الله عل تحطبَ الناسَّ » فقال : 
EE ١‏ اهران يَنْدَكُم موه بأمانة اله واسكْلَكمْ جهن 
”بكلمةا کڈ اذ © ولو ع رفون وسین امروف ) . رواه مسلمٌ » وأبو 
٩ 57‏ » وروا ری" » بإسناوه عن عمرو بن الأخوّص »وتال ب ٠:‏ الاإن كم 
ا 
من تكْرَهُونَ ‏ ولا دن ى ييُوبَكُمْ ِمَنْ َكرَهُونَ » ألا وحَفَهُنَ عَلَيكُمْ أن 


. سورة الطلاق لا‎ )١( 
. 7١ سورة الرعد‎ )۲( 
٠ 2 ف م : على من‎ )5 
. ٠١ سورة الأحزاب‎ )٤( 
. (ه- )!ا :« بكلمات الله » . ولم يرد لفظ ا لجلالة فى :بم‎ 
. ۱١٦/١ : تقدم تخريجه »فی‎ )( 
. فى : باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها » من أبواب الرضاع »وى : باب ومن سورة التوبة من أبواب التفسير‎ )۷( 
. ۲۳۰-۲۲۷/۱۱۰۱۱۱/ عارضة الأحوذى ه‎ 
. 995/١ کا أحرجه ابن ماجه » فى : باب حق المرأة على الزوج » من كتاب التكاخ . سنن ابن ماجه‎ 
. سقطت الواو من : ب »م‎ )۸( 


FEY 


۸ظ 


4 


خسوا يهن فى كُسْوْتهنٌ وطَحَامِهنٌ » . وقال : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 
وجاءت هند إلى رسول الله عه فقالت : يا رَسُولٌ الله إن أن فيان وجل شيخ » 

ویس يُطينى من التق ما یکفینی وولّدى . فقال : « حُذى ما كفيك وَوَلَدَكِ 
بال .مف عليه”» وفيهدلالة على ووب التفقة ها على ر جها » ون ذلك 
مَقَدَّرٌ بكفايتها وقوه عليه ذوئها مقر يكفائتهم أن ذلك بالمَرُوف وأن 
ها أن تأْحَدَ ذلك بتفسيها من غير عله إذا يلهالا : ما الإجماع فاّمَقَ أهل العلم 
على ووب قات الوجاتٍ عل راهن ؛إذا ال إلا لاير مهن . ذكره 
ابن المنْذْرٍ » وغيره . وفيه ضَرْبٌ من الجبرة » وهو أنَ المرأةمَْحبُوسةٌ على ارج يَمْتَعَها 

من اصرف والا كيساب » فلا بد من أن ينف عليها » > کالعبد مع سَيّده : 


8 أ مسألة ؛ قال أبو القاسم » رَه الله تعالى : ( وَعَلَى الزّوْج / فق 
وج » مااع" بها عئه" » وكُسْوَثها ) 


وهلة ار أن أذ سمت نفستها إلى الو ج» على الو راجب علي » فلها 
عليه جميعٌ حاجتها ما كول ؛ ومشرو ب '" » ومَلبُوس» ومَسكن قال أصحابنا 
وتفَقَنه مُعْمَبَرة حال الرؤجين جميعًا ؛ فإن کانا مُوسِرَيْن » فعليه ها" نفقة نفقٌ المُوميرينَ » 


(9) أخرجه البخارى » فى : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون ... »من تاب البيوع » وفى : باب إذالم 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف »من كتاب النفقات . صحيح البخاری ٠١۳/۳‏ » 
۷ . ومسلم » فى : باب قضية هند » من كتاب الأقضية . صحیح مسلم ۱۳۳۸/۳ 0 ۱۳۳۹ . 
كا أخرجه أبوداود »فی : باب ف الرجل يأأخذ حقه من تحت يده »من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٣۹/۲‏ » 
۰ .والنساى » فى : باب قضاء الحا على الغائب إذا عرفه » من كتاب القضاة . امجتبى 7١7/4‏ . وابن ماجة » 
فى : باب ماللمرأة من مال زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 79/7 . والدارمى »فی : باب فى وجوب 
نفقة الرجل على أهله' > من كتاب النكاخ . سنن الدارمى ٠١۹/۲‏ . 
(۲) فی اء ب :وغناء ». 
(۲) سقط من :۱ . 
(۳-۳) فی م :.« فلهاعليه » . 


۳A 


إن كانا مُعْسريْنِ » فعليه نفقة المُْرينَ » وإن كنا مسين » فلها عليه نفقة 
وسین » وإن کان أحَدُّهما مُوسيرا , والآخرٌ مُعسرًا » فعليه نفقة المُتوسطينَ » 
.أيهم كان المُوسيرٌ . وقال أبو حنيفة » ومالك : يعبر حال المرأة على قَدْرٍ كفاَتها ؛ 
لقول الله تعاى : طا وَعَلَّى الْمَوْلُودِ له روُن امروف 04 . 
والمَعروف الكفاية » ولأنّه سَوّى بين التفقةٍ والكُسْوَةٍ » والكُسُوةٌ على قَدْرٍ حالها » 
فكذلك التّفَقة » وقال النبی عله لهند : « ُذى مَايَكْفِيك وولَدَكِ بالْمَعْرُوف ۲ . 
ابر ايها دون حال رو جها ‏ و ها واجبة لدف حاجبتها » فكان الاغتبارٌ جا 
نْدَفِعُ به حاجَمُها » دُونَ حَالِ من وَجَبّتُ عليه » كَتَمْقَة المماليكِ » ولأنّه واجبٌ للمرأة 
على رَؤْجها بسكم الزوْجيَة لم يُقَدّرْ » فكان مُعْمرَا بها » كمَهرها وكُسْوَتها . وقال 
الشافعىٌ : الاعتبارٌ حال الرّوح وَحْدَه ؛ لقول الله تعالى  :‏ لفق ذو س من سَعَته 
ومن فيدر عَلَيْ هلق مما ءاه آله لا يكلف الله فسا إلا ما اها 74" . ولّنا » أن 
فيما ذكرناه جَمْعًا بين الدَّليلَين » وعَمَلَا بكلا النَصيْن » ورعايةٌ لكلا الجانبين » فيكون 
اا 
فصل : والفقة ممَدرةَ بالكفاية » ويَخْتَلِفُ بانحعلاف مَنْ تجبٌ له اة فى 
مقدارها . وبهذا قال أبوحنيفة » وماللكٌ . وقال القاضى :هى مقر دار لايَخْتَلِفُ فى 
القِلِ والكثْرةٍ » والواجبٌ رِطْلانٍ من الخُبْرٍ فى كل يوم » فى حى الوسر والمُغْسِرٍ » 
اغتباا بالكََاراتٍ » وإنّما یځتلفان فى صيفيه وجوه ؛ لل الوسر والمُعْسيرَ سوا فى 
قذر المأكول » وما قوم به ال » وإنّما يَخْتَفاٍ فى َوه » فكذلك المَقةُ 
الواجبة . وقال الشافعی : فة المُفَِرٍ مذ بم الى عي لن" أل ما يُدْفَمُ نى 


(6) فى اء ب وم :و كنا . 
(6) سورة البقرة ۲۳۳ . 
(؟) تقدم تخريجه فى صفحة ۳٤۸‏ . 
(7) سورة الطلاق ۷ . 
(۸) ف الأصل يم :دوقم ).وق ب :« أوما) . 
(9) سقط من : ب . 
8 


۸ و 


الكَمارة إلى الواحد مد . والله سبحائه اعُتبرَ الكَمارة بالتّفقة على الأَهْل » فقال سبحانه : 
ل ME‏ ا . 0 و 2 Ci‏ م 
8 من اوْسَطٍ مَاتُطْعِمُون امْلِيكُمْ 4" . وعلى المُوسِرٍ مَدَّانِ ؛ لان أكثر ما وجب الله 
وده 5 6 < قاس د و 5 7 
سبحانه للواحد مدن فى كفارة الأذَى » وعلى المُمَوَسسّط مد ونصف › نمض“ 
فق /المُومر”" ونصلف لفقة افير . ونا » قول الى ع لهند : « مُيذى ما 
0 ا ا 4 رر . 0 ° 
كفيك وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوف » . فأمرّها باذ ما يكفيها من غير تَقدِيرٍ »ورد الاجتهاد فى 
ذلك إليها » ومن اللوم أن قَدْرٌ كِمَاتها لايَنْحَصرٌ فى الْمُدّيْن » بحيث لا يزيد عنهما ولا 
ەم م م 5 8 لمك ماهم و 29ه هداس ووت ماهم كن 
ينْقَصّ » ولان الله تعالى قال : «9 وَعَلَى الْمَولودٍ له رزقهن و كسونهن بالمغروف 4 . 
م يه ك صلابله  .‏ 01 2 رمسم 29 مس دة رە ي ١4‏ و ع 
وقال الى عي : ١‏ ولَهُنَ عَلَيكم ررقن وكسْوَتهُنَ بالمَعْرُوف 96" . ويجاب أقل من 
75 هوس #IOL‏ ررسق مه . ره 2 و 8# ع 
الكفاية من الرَرْق ترك للمَعْروف » وإِيجابٌ قَذْرٍ الكفاية » وإن كان أقل من مد أو من 
َطْلَّْ حبر » إثفاق”" بِالمَعْرُوف » فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسسنّة . واغتبارٌ 
الفقة بالكفارة فى المَدْرٍ لايَصِحٌ ؛ لأ الكَفارة لاتختلف باليسار والإعْسارٍ » ولاهى 
رة بالا » وإنّما اها الشّرعٌ بها فى الجنس دُونَ القَدْرٍ » وهذا لايَجبٌ فيا 


الأو“ 


فصل : ولا يبُ فيها الح . وقال الشافعىٌ : الواجبُ فيها السب » اعتبارًا 
بالإطعام فى الكفارة » حتى لو دَهَعَ إلها دقيقا أو سيا أو حبرا لامها بوه الا 


. 869 سور المائدة‎ )٠١( 

. ) ونصف‎ ٠: ف م‎ )١١( 
. » ف الأصل : « المعسر‎ )١١( 
. ) فیا :« المقتر‎ )۱۳( 

. 155/0 : تقدم تخريجه فى‎ )۱ ٤( 
. » ف ازيادة : « بالكفاية‎ )٠١( 
. » ف م :« بالكفارة‎ )15( 


. ) الأدم : ( ما يستمراً به الخبز‎ )١۷( 


يه ذلك المسكينَ ف الكفارة . قال بعضهم : يَجى على قول أصحابنا أنه لا يوز 
وإن تراضتيا ؛ لأنّه بي نة بجنسيها””'' مُتفاضيلًا . ولّنا م قول ابن عباس » ف قوله 
تعالى : ل مِنْ أوْسَط مَاتُطِْمُونَ أَهْلِيكُمْ ) . قال : الخُبْرُ والزَيْتُ . وعن ابن عمر : 
الخبرٌ والسسّمْنُ »وا بز والزيث و اشير وار »ومن أَفْضل ما ونين ا حبر الحم . 
سطع الل بال مع ييه من افم وأ الشر عر بالإثفاق طلقا من غير 
فيد ولا قير فوب أن يرد إلى اعرف > کا ی اقيض والاخراز امل شر 
ارون فيما بينم فى الإلفاق على لبهم الب الأ > دون الحَبّ ٠‏ الى مو 
وصحابيُه إنّما كانواينْفقون ذلك » دون ما ذ كروه فكان ذلك هو الواجبء ولأنها نفقة 
رها ارح بالكفاية» فكان الواجبٌ الخُْرء ؛ كتفَقةٍالعبيد"" ولأن الب تتا فيه 
إلى طَّنه زه فمتى اختابحث إلى كلف ذلك من مالها صل الكفاية بف 
وفارق الاطعام فى "“ الكفارقء فاه(" لاثم َر بالكفاية, ولايحجبٌ فيا الم فى هذا 
لو/ طَلَبَتْ مكان الحبر دَراهم» اوا أو دَقِيقَاء أو غير ذلك »مم ا دا 
ولو عَرَضَ عليه بل الواجب لها ؛ رمه قبوله ؛ لأنها مُعاوضة » فلا جر واحلٌ منهما 
على قبوله" » كالبيع . وإن تراضتّيا على ذلك » > جار ؛ لأئه طعامٌوَحَبَ فى الذَمّة » 
3 مي » فجازت المُعاوضةٌ عنه » كالطّعام فى القَرضٍ » ارق الطّعامَ فى 
0 ؛ لاله حن الله تعالى ؛ ولیس هو لأدَمى مين ؛ فيرضى بالعوض عنه . وإن 
عُطاها مكان الخُبْز حبًا » أو دقيقا » جاز إذا تراضّيا عليه ؛ لأنّ هذا ليس بُمعَاوْضْةِ 
ا »إن الشار ع ع يمين" الواجب بأكثرٌ من الكفاية » فبایٌ شىء* "© حَصَلَتِ 


(۱۸) ف ا »م :( ججنسهم ۲ . 
(09) فى م :« العبد) . 
(۲۰) ف م :هم » خحطاً . 
( ۲۱ )فی م :لاء . 
(۲۲) فى ب :وقبوها ۲ . 
(۲۳) فی ا › م ٥:‏ یعتر ۲ . 
)۲٤(‏ سقط من : ب . 


o! 


ملاظ 


الكفاية > كان ذلك هو الواجب » وإنّما صيرّنا إلى إيجاب الخُبْزِ عند الاختلاف » 
لتَرجُحه بکونه القَوتٌ المُْتاد . 

فصل : يربع فى تقدير الواجب إلى اجتاد الحاكم ؛ أو نائبه » إن لم يتراضيًا على 
شىء » فيفرضُ للمرأة”" قَذْر در كفاتتها من البز والأذم » فيَفْرِضُ للمُوسِرَة تحت 
المُومير” " قَدْرٌ حاجتها من افع رابيد الذى يأكله مهما » وللمَعْسِرَةٍ تحت 
ا قذرَ كفايّتها > من اذى مَُبْزِ اليد » وللمتوسطة تحت المتوسئط”" من 
سوه » لكل أحيد على سب حاله »على ما جرت به العادة فى حقٌأمثاله . وكذلك 

لأ مرتحت الوسر قدر حاجيها من زع الأذم » من الحم والأَْزٍ لين وما 
يبح به للحم » والدَّهْنُ على اختلاف أنواعه فى يُلْدانه ؛ السمنْ فى موضع » والزيتٌ فى 
ا رلم , شيرج" " فى آكمرٌ ۴ وللمُعْسيرةٍ تحت المُعْميرٍ من الأذم 
دوه » كالباقلا الكل » والبقل > والکامۓ "ع مما جرت بداعادة أمثالهم, ؛ وما 
يتا إليه من الدّهْنِ » وللمُتَوَسْطة تحت المكوسط أَوْسَطٌ ذلك يق احبر » والأذم 2 
کل على سب عادته . وقال الشافعى : الواجبٌ من جنس قوت ادو كيلا 
لف باليّسارٍ والإغسار مِوَّى المقدار . ولام هو الذهْنُ خاصّة ؛ لاله نه أُصلحُ 
للأبدان , وأَجَوْدُ ”فى الموئة") ؛ لأنه لا يتاج إلى طبخ وكلفة ويغتبر الأدْمُ بغالب 
عادةٍ أهل البَلدِ » كالرْتِ بالشام » والشيرح بالجراق » والسسّمْنٍ بخراسان . وش 


. » فى ا زادة : و على‎ )۲١( 
. سقط من :۱ »ب »م‎ )55( 
. » المتوسطة‎ ١: فى م‎ )۲۷( 
. سقط من :م‎ )۲۸( 

(19) الشيرج : زيت السمسم . 
(0) الكاعغ : الخللات المشهية . 
)۳١(‏ ف ا »ب «٠:‏ البلد . 
(۴۲-۳۲) فا : و للمؤنة » . 


oY 


ذْرُالأدُ بالقوتٍ ؛ فإذا قيل إن لل تفي الأو من لذن . فرْضَ ذلك .| AA‏ 
وف كل یوم مع رط لحي » » فإن” "" كان فى موضع' *" يرخص اللّحمُ زادها على 
الرَطل شيئًا . وذكَرَ القاضى ف الأدْم مثل هذا . وهذامخايف لفل الله سبحانه وتعالى : 
0 ق ذو سك من سک ومن فر َه ری ما ائه اله ¢ . ولقول النبِىئ 
َه : « ولَهُنّ عَلَيْكُمْ ررقن وهن ِالْمَْرُوف عت مق المُومرٌ نفقة 
المَعْسِرٍ » فما افق من سَعته ‏ ولا ررَقها بالمَعْرُوف وقد رق اله عز وجل بينَ اموسر 
والمعسرر فى الإثفاق »وف هذا جَمُْمٌ بين ما فرق الله تعالى ودر الأدْم بما ذكروه 
تَحَكُمٌ لادَليلٌ عليه وخحلاف العادة والعُرّف بين الاس فى إنفاقهمٍ »فلا يعر ج على مثل 
هذا » وقد قال ابن عمرّ : من أفضل ماتُطْعِمُونَ أهُليكم » الخُبْرٌ واللخحم . والصحيحٌ ما 
ذَكرناه » من رَد افق اة فى الشتّر ع إلى العف فيما بين الاس ف تفقاتهم » فى 

حَقٌ المُوسِرٍ والمُعْسِرٍ والمُتَوسّط › كا دنام فى الكو ةِإلى ذلك » ولأن انمق من 
E‏ » فالحتلف جنها باليسار والإغسار 1 

فصل : وحم الُکائب ولد حك امير ؛ لأهما لیا۴٣‏ بحسن ا 
a‏ إن كن مويب فک حك التو +الأله متوسط ۽ 


و ا 


نصفه موسر » ونصفه مُعْسيرٌ . 

فصل :وب للمرأة ما تتا ليه من اليل وده ريه ميها » والسّذرِ » أو 
نجوه ميل به رأسها » وما يعودٌ بتَظافتها ؛ ل ذلك يراد لظف » فكان عليه › کا 
ن على المُسْتَأَجِرٍ كَنْسَ الدار وشظيفها. اما الخِضَابُ» فإنّه إن لم يله الزّوج 


(9؟) سقط من :م . 

. سقط من : ب‎ )۳٤( 

(ه؟) سقطت الواو من : م . 

(2) ف الاصل ٠‏ :< بإيساره » . وف م : ( بالإيثار ) . 
(۳۷) فى التسخ : « ليس ۲ . 


) ۲۳/۱۱ المغنى‎ ( Tor 


۸ظ 


منها ل يمه ؛ لاله يراد للرينة > وإن طلّبه منها » فهو عليه . وأمّا الطْيبُ » فمایراد منه 
لقَطْع السَهُولة » > وء العَرق ‏ لَِمَه ؛ لأنّه يُرادُ لليف " » وما يراد منه للّلَدُذِ 
و ؛ ل يلرم لل انيناع یله فلا يجب عليه ما يَدْعُوه إليه . ولايجبٌ 
عليه شيراءٌ الأذوية » ولا أجرة الطّبيب لاله برا إصنلاج الجسم » فلا يلزمُه » کا ايارم 


المُسْتأجرٌ بناءُ ما يَقَعُ من الدار واحفظ أصؤلها ؛ وكذلك أَجْرة السام والفاصيد . 


فصل : وتجِبُ عليه كسوبا » بإجماع أهل العلم ؛ لما ذكرنا من النصوص ء ولأنّها 
لان مها على الدُوم ‏ فلرتنه ‏ | كافقة » وهى مُحتةٌ كفائتها » وليست مدر 
بالشر ع » کاقلنافی الَممَة . ووافقٌ أصحابٌ الشافعىٌ على هذا » ويُرجَعٌ فى ذلك إلى 
اجتِهادٍ الحاككم فيض ها على قَدْرٍ كفايتها , ؛ على قذر يُسْرِهما وعُسئْرهما » وما جر 
عادةأملهما به » من الكُسْوة ‏ جد الحاكم فى ذلك عند زول الأب » كحو 
اجتهاده فى المنعةللمطلقة » وا قلنا فى التفقة فيفرض للمُوسِرَةٍ تحث المُومير من أرق 
ثياب ابد » من الكّانٍ والح والإبريسم ؛ وللمعْسيرَةِ تحت المُعْسر » عَلِيظً” القطن 
والکتّان وللمتوسطة تحت المتوسشط الوط من ن ذلك ء فال مايجبُ من ذلك 
قمیصٌ » وسرَاوبل » ومَقتعة » وماس » وجب لاء ۽ وريد من عَددِ اياب ما جرَتِ 
العادة بيه > مما لا ی عنه ك والزينة ؛ والأصل فى هذا قول الله عر 
وجل : فل وَعَلَى امود هرقن وک وهن بالمَعْروف ‏ . وقول ابی عي : 
, وهن اکم ف وون بالْمَْرُوفِ » . والكُسْوة بالمعروف هى الكو التى 
جرت عادة أمثالها سيه » وقول الى عه لهند : « حُيذى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوف . 


(۳۸) ف م ١:‏ للتطيب » . 
(۳۹) فى ب :« ف الشرع ) . 
)٤۰(‏ فى ا :« غليظها ) . 
)٤۱(‏ سقط من : ب 


(DÎZ ر‎ 6 E 
فصل : وعليه ها ما تحتاج إليه للتوم » من الفرًاش واللحاف والوسادة » كل‎ 
0 ر جره‎ 

على حسب عادته ؛فإن كان ممن عادثه الوم فى الا كسييةوا البساط فعليه لهالتومهاما 
جرت عادَتّهم به › ولجُلوسها باه ار البسّاط و » والسحصِيرٌ الرفيع أو 
اللخ ال عا عسي يان جو لس عل دل برهم وهل ي 
العرائد .. 

1 وخی بد . فإذا وَجَبّتَ الكت للمطاقة e‏ 
تكاج ری ال ال تعال : 9 وَعَاسِْرُوهُنٌ بالمَعْرُوف 74 “ . ومن المعروف أن 
نها فى مسي » ولأنّها لا عى عن المَسْكنٍ للامنتتارٍ عن العيونٍ » وفى 
اصرف 3 والاستمتاع 2 E‏ الماع 5 ويكون المسكن على قَذْرِ يسار 
وإغسارهما ؛ لقول الله تعالى : ط( مْنْ وُجَكُمْ 4 . وئه واجبٌ ها لمَصْلحها فى 
الدّوام AT AS‏ 


فصل : فإن كانت المرأةٌ ممن لا / كخيدمُ مها ؛ لكَوْنِها من ذَوِى الأقدارٍ » أو 

مريضة » ويب لها حادم » لقوله تعالمى : «إ وَعَاشِرُوهْنٌ بالْمَْرُوف 4 . ومن العشْرَةٍ 

بالمعروف »أن يُتِيمَلها خحاِمًا » ولألّه مما تحتا ج إليه فى الدّوام » فأَشْبَه التفقة . ولايجبٌ 
و ع0 فرع 82 ١ب‏ ترفك د نيك ره وه 

ها أكثر من حادم واحد ؛ لان المستحق خدمتها فى تفسها » ويحصل ذلك بواحد 5 

. و عه ی ع 2 ا 

وهذا قول مالك » والشافعىٌ » وأصحاب الراى . إلا أن مالكا قال : إن كان لا صلح 


. 6 فى ازيادة : « ذلك‎ )٤۲( 
. الزلى : نوع من البسط‎ )٤۳( 
. ) إيساره‎ ١: ف ب عم‎ )٤٤( 
. ٦ سورة الطلاق‎ )55( 
.» فلتى‎ ١: (55)فىب‎ 
. ٠۹ سورة النساء‎ )٤۷( 


۸و 


للمرأة”؟“ إلا أكثرٌ من خحادم » فعليه أن ينف على أكثرٌ من واحد . ونحوّه قال أب ثور : إذا 
احمل الرّوْجٌ ذلك فَرَضَ لخَادِمَيْن . ونا أن الخاوم الواح5 يَف لتفسيها ل يادة 
راد لجفظ مها » أو للجَمُلٍ + وليس عليه ذلك . إذاڈ ثبت هذا » فلا يكون الحادمٌ إلا 
و ا فا ا اا » وإِمَّاذو رم مرم ؛ لن لخادم يَْمُ المَخْدُومَ فى 
غالب أ خواله'"' ‏ فلا يلم من النّظرٍ . وهل جور أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه 
وُجهان . الصّحيحٌ منهما جَواره ؛ ل ايخدامهُم مباح وقد كزنا فبا مض أن 
الصحيح إباحة النّرٍ هم . والثانى » لا يجورٌ ؛ لأن فى إ إباحة تظرهم 7 احتلافا» 
يُعافهم النَفْسُ » ولا يتتظفون من النْجاسةٍ ٠‏ ولا يلم الرّوجَ أن يُمَلّكّها خادمًا ؛ ل 
الملقصود الخذمة » فإذا حصت من غير ليك > جاز کا ائه إذا أسْكنها دارا بأَجْرَةٍ 
جاز » ولا يلرم مٔلیکھا مَسْکئًا » فإن مَلّكّها ا حادم » فقد زاد خيرًا » وإن أمحدّمها مَنْ 
لازم خدْمّتها من غير تمليكِ » جاز » سَواءٌ كان له » أو اسا جره » حرا كان أو عَبْدَا . 
وإن كان ا لخادم لها » فرَضِيّتٌ بِخِدْمَتِه ها »رتنه على اروج > جاز . وإن طَلَبَتٌ منه 
جر" حادم ها فرافقها > جا ...وإ نكال + لا اغليك أ هذا » ولكن أنا ټی بخاِم 

اه هُ . فله ذلك إذا أنَاها بمَنْ صل لما(؟'* وإ قالك: : أنا أخيدم تفسبى + وانحذ 
جر“ الخادم يلوج بول ذلك لأَنَالأرعليه نین حادم إيه E‏ 
إخدامها تؤفِيرها على حقوقه » وتَرفِيهها » ورَفع م قذرها » وذلك يفوت بِحِدْمَتِها 
لتفسيها . إن قال الرّوج : أنا أخدمُك بتفسيى . يرما ؛ لأنّها تَحْتَشِمُه » وفيه 
عَضِاضة عليها > لكوْنٍ رؤْجها خادمًا . ويه وجه آخرء أنه يَلرَمُها الرْضَى به ؛ لان 
الكفاية ىَ و به . 


(4۸) فى ١‏ : «الرأة » . 
(49) ف ١:١‏ أوقاته » . 
50١‏ ) فى ب : و نظرها ) . 
١١6)ىاءم ١:‏ أجرة ) . 

(07) سقط من :ب »م . 
(55) سقط من :۱ء ب وم. 


To 


فصل : وعلى لوج فة الخادم » ووه من الكسوة وة » مثل ما لامرأة 
المَعْسِرٍ إلا أله لا يجب ها المشط » والدَّهْنٌ لرأسيها مها : والسدر ؛ لان ذلك يراد للزينة 
اکت راد ذلك من الخاوم » لكن إن احتاَت إلى محف لخر ج إلى شراء 
الحوائيج » لَرْمَه ذلك . 


۰ - مسألة ؛ قال : ( قا متها ما يجب لها" , أو بَعْضَهُ , وقدرث لَه 
على ما » أتحدّث نة مِقَدَارَ حَاجَتها بالمَعْرُوف كما قال التب عه لهند جين 


قالث”" : إن أبا فيان جل شحيح » ولَبِسيُعْطِينِى من الََقَةَمَا یکفینی وَوَلّدى . 
قَقَال : « حذى ما كفيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرْوف 0" ) 


وحمل أن الو جإذا يدق إلى زوج »مايجبٌ لها عليه من الَف والكسْوة »ا 

إليها أقَلٌ من كفاتتها فلها ناخد من ماله الواجبٌ أو مامه نه وبغير اذه 
قول الى عله لهند : و حُيذى ما كفيك وَوَلَدَكِ يِالمَعْرُوف » . وهذا إذن ها ى 
الأ من ماله بغير إِذنِه 43 "ور ها “ إلى اجتهادها فى قَدْرٍ كفايتها وكفاية ولّدها )وهو 
متناو لأحذ تمام الكفاية » فان ظاهرٌ الحديث دل على أله قد کان“ يُعْطِيها بعضَ 
الكفاية » ولا يُتَمّمُها ها » فر حص کی ؛ لاله 

مضع حاجء إن ال لا ّى عنها »ولا قوم إا با فإذا ل ها الج وم 
تأحذها أفضّى إلى ضتياءها وهلاكها » فزحص ها فى حل قذر تفقيها > قا 
لحاجتهاء ولأ التّمَقةَ تتَجَدّدُ بتَجدّدٍ الرّمانِ شيعًا فشيعًاء شق المُراقّعة إلى الحاكيم » 


(١-١)سقطمن‏ :۰۱ب . 

(۲) فی ا زیادة :وله ٩‏ . 
E)‏ : 

(5) فم : امرآته ٩‏ . 

(ه-هعق!١ ١:‏ وردها ) . وق ب ورها » خطأ . 
(1) سقط من : الأصل . 


۳ظ 


7۳و 


والمُطَالْبة بهافى كل الأقات » فلذلك حص هما فى أخذها بغير إِذْنِ مَنْ هى عليه . وذكر 
القاضى ببنّها وين الدّيْنٍ رقا حر » وهو أن فق الوجة سقط قوت وها عن 

بعض أهل العلم» ما لم یکن الاک( راا ؛ فلو م تاذ حَمها » أفضى إلى 
008 ء والإضرارِ بها » بخلاف الدَّيْن فإنّه لايسقط عند أحد حد برك المطالبة به“ » 
فلا يودّى ترك الأخيذ إلى الإنقاط . 


فصل وب عليه مها إله فى صّذر مار كل يوم إذا طلّعتِ الشمس لأنه 
أل وقت الحاجة » فإن اق على تأيرها جاز ؛ ل الح ها فإذا بيت بتأيره 
جاز » كالدَّيْن وإن اتفقاعلى تغجيل فق عام أو شهر :أو أقل من ذلك أو اكه “أو 
کأخیره جار لأن اطق ا ا ا » فجاز من تَعُجيله وتأخيره ما اتا 
عليه » كالدّيْن . وليس بين أهل العلي فى هذا حلاف عَلِمُناه فإن سَلُم لما فق يوع 2 
ثم مات فيه » مرجع علوها بيا”” ؛ لاله دع إلما | ما وجب عليه دَفْعُه إليها » وإن 
أبائها بعل ووب لدف اليا » »سقط تَفَقَها فيه » وطا مطَالبْتُه بها ؛لأَنهاقدوَجَبَتْ 2 
فلم سقط بالطلاق » كالدَّيْن . وإن عَجلْ ها نفقة شهر أو عام » ثم طَلّقَها او ماقت 
قبل القضائه » أو بانث بفسخ أو إسلام أحيدهما أو ردّته » فله أن يسرع نفقة سائر 
الشَهْرٍ . وبه قال الشافعئ » ومحمدُ بن الحسن . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسفٌ : لا 
يسترجعها ؛ لأا صيلة » فإذا قَبَضَيّْها » ل یکن له اجو ع فيها » ٠‏ كصكقة الَطوع . 
ونا نل إلا النفقة سلما عمّا يحب فى الغانى » فإذا و جد مايَمْتَعٌ الوْجُوبَ » ثبت 
الرجوعٌ > کا لو أسلفها”'"' إياها فتَشَرَّت عمل اال السایی فی مق 


(۷) سقط من : ب . 

(8) سقط من :۱ » ب “م 
)٩(‏ سقط من :م . 

(۱۰) فا :(به) . 

. ) استلفها‎ ١: فى ب‎ ) ١1١١ 


مهم 


الحَوْلٍ . وقولّهم : إِنّها صِلَةٌ . قلنا : بل هى عِوَضٌ عن النَّمْكِينٍ » وقد فاك" © 
اتک ن . وذكرٌ القاضى » أن رَو ج الو موي إذا دهع إلما ثفقة سين »ثم 
انث بإسلايه فإن ل يك نْأَعْلَمَهاأنّهاتفقة عَجَلّها "© ليرج عليها ؛ لأ الظاهرٌ 
آله تصرح بها » وإن أعْلَمَها ذلك » انى على مُحجل الرًكاة إذ عل" '" الفقير أنّها زكاة 
مجلم تف امال »وف الّجُوع بها وَجْهان » كذلك ههّنا . وكذلك بی أن يكون 
سار ثر الصصُوّر مثل هذا ؛ تبر بقع مالا رمەن “غير إعُلام الاخيذ بتغجيله » 
فلم زجع به > كمُعَجل الزكاة . ولو سل ليها تفقة اليوم » فسرِقتٌ أو فت ل رمه 
عِوَضها ؛ لأنّه برئ من الواجب بدفعه » ابه ما لو لقت الرّكاة بعد قَبْضٍ السساعى 
لما » أو الدّيْنَ بعد اح صاحبه له : 

فصل : وإذادَهَمَ إليها تفقتها » فلها أن تصرف فيما ما أُحَبَّتْ ‏ من الصدَقة والهبّة 
والمعاوضة » مال يعد ذلك عليها بِضَرَرٍ فى بَدَنِها ؛ وضعف فى جسمها ؛لأنّه حَق ها 2 
فلها التصّفٌ فيه بجا شاءَتٌ كالمَهْرٍ » وليس ها الصف فيها على وجو ضر بها ؛ ؛ ل فيه 
گفویت حَقّه منها » ونقْصًا فى افتاه بها . 

“فصل : وعليه فع السو ةإليها ى كل عا مر م لائ" العادة ويكوث الدع لما 
فى أرله ؛ لأئه ول وقت الوَجُوبٍ . فإن بيت الكسُوة فى الوقت الذى يَيْلّى فيه مثلها 2 
رمه أن ذف إليها كسوة رى ؛ لان ذلك وقتٌ الحاجة إليها + إن يليت قبل ذلك 3 
لكثرة دُمَولِها ورو جها وامْتَمالها "2" » يرنه إدالها ؛ لأنّه ليس بوقتٍ الحاجة إلى 
الكسُوةٍ / فى العف . وإن مَضَى الزّمانُ الذى لى فى مثله بالامنتغمال المُعْتادٍ وم 


(۱۲) ىب :دفاته ). 

. سقط من : الأصل‎ )١۳( 

. ف ب :«علم)‎ )۱٤( 

. سقط من :۰۱م‎ )۱٠٥( 

( 0 فا م :دلأا . 

(۱۷) ف ب ءم :« أو استعماها ) . 


د 


1 » فهل رمه بها ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهما » لا يره بده ؛ لأنّها غيرٌ 4 
محتاجة إلى الكسوة .وتان يلم لأ الاغتبار رالمان دون حقيقة حَقيقةِ الحاجة » 
دلي أنهالو بث قبل ذلك رنه بها .وود الها سء سقط وها . 
وإن ای إليها طَعامٌ فأ كلت » وبي قُويّها إلى الغد » ل يَسْمَطْ فُويُها فيه . وإن كسّاها » 
ثم طَلْقَها قبل أن تبْلَى » فهل له أن يتر جعّها ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدهما » له ذلك ؛ لأنّه 
دَفَعها للرّمانِ المُسْتقيَلٍ » فإذا طَلَّقَها قبل ميه » کان له اسسيرْجاعُها » کا لو دَقَمَ إليها 
فقة مدو » ثم طَلقها قب القضائها . والثانى » ليس له الجاع ؛ لأنّه دَق إليها 
الكْسُوة بعد وجُوبها عليه » فلم يكُنْ له الرُجوعٌ فيبا » كا لو دَق إلما" " التَقَقةَ بعد 
وُجُوبها ثم طُلّقها قبل أكُلِها » بخلاف اة المُسكفبَلةِ . 


فضل واذاد ی يما كسلوها الأرادث نينا :ار لتَصَدَّقَ بها » وكان ذلك يضر 
أو ليما »أو بسسترتهاء لم مْلِك ذلك > کالو ارا ادت الصّدّقة به 0 
وجه يضر بها ٠‏ وإن ل يكن فى ذلك ضررٌ » امل الجواز ؛ لأنّها تمْلكها › فأ سبيت 
N RS‏ 
الثفقة . 
فصل : والذَّمْيُّ كالمُسْلِمةٍ ف النفقةِوالمَسْكن والكُسُوةٍ » فى قول عامّة أهل العلم . 
35 ا .ك2 ب > ه و ی و 2 
وبه يقول مالك » والشافعى > وأبو ثور» واصحاب الراى ؛ لعموم النصوص والمعنى : 


١‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِذَامَتعَهَا » ولم ئجذ ما تأَنْحدَهُ ‏ قاحكارث“ 
فِرَاقَهُ , فرق الحَاكم بَْنَهُمَا ) 


(18) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
)١9(‏ سقط من :ب . 
)١(‏ فا »م ١:‏ واختارت » . 


۳۹۰ 


واعة e‏ ا وه م .ل مد 8 
وجمليُه أن الرجل إذا مَنَعٌ امرأئه التفقة لِعُسْرَتِه » وعَدَم ما يُنفقه » فالمرأة مُحيرة بين 
5 و ر 5 2 2 £ ل م 7 
الصبر عليه » ونين فراقه . وى“ نحو ذلك عن عمر » وعلى » وألى هريرة . وبه قال 


¢ اا ؛ والحسنٌ » وعمر بن عبد العزيز » وربيعة » وحَمَادٌ » ومالك‎ EY 


1 ره 0 له‎ o 0 IS 
ويحيى القن » وعد الرحمن بن مَهْدِئٌ » والشافعىٌ » وإسحاق » وأبو عبد » وأبو‎ 
تور . وذهب عَطاءٌ » والزْهْرىٌ ا ا » وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنّها لاتمْلكُ‎ 
فراقه بذلك » ولکن برقع ده عنها لنَكْتَسِبَ ؛ لأنّه حَقٌ ها عليه » فلا يسح التكاح‎ 
: عَجُزِه عنه > كالدّيْنَ . وقال العتْبَرِىُ : حبس إلى أن ينف . ولّنا » قول الله تعالى‎ 


جه اا وق و أه يمه # ھر 3 3 0 ° أى 9 
ل ستاك بمَعرُوف أو تريح بحسن 4 . وليس / الإمساكُ مع ترك الإثفاق 


نهاك ر نهدن اليم :م وروى ع !"ون ساد بعك ابن أن 
الرُنادٍ » قال : سألتٌ سعيك بن المُسَيّب عن الرّجُل لا يَجِدُ ما نمی على امرأته » أيُفرّق 


5 0 2 وک E‏ کم ب 
بينهما ؟ قال: نعم . قلت“ : سئّة ؟ قال : سنة . وهذا يتصرف إلى سنة رسول الله 
ا ONT‏ م اكه 7 6 م ۴ ° 
عو . وقال ابن المنذر : تبت أنعمرٌ بن الخَطاب كب إلى أمراء الأجنادِ » فى رجالٍ 


A.‏ ررم ع م و 0 رر 
غابوا عن نسائهم » فأمَرَهُم بأن نفو أو موا » فإن طَلفوا بوا بكفقة ما ّى . 


(۲) فی م ١:‏ وروی ٤‏ . 
(۳) فی م ١:‏ عبيد ») . خطأ . 
)٤(‏ فیا :0 ينفسخ 5 
(ه) سورة البقرة ۲۲۹ . 
(5) فى : باب ما جاء فى الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته » من كتاب الطلاق . السنن 98/75 . 

كا أحرجه البييقى » فى : باب الرجل لاجد نفقة امرأته » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 455/7 . والإمام 
الشافعى »انظر : الباب التاسع ف النفقات » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند 55/7 . واب نألى شيبة »فى : باب 
ما قالوا فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته > من كتاب الطلاق . المصنف ۲٠۳/١‏ . 
(۷) فی ب »م :« قال ) . 
(۸) أخرجه البييقى » فى : باب الرجل لا يجد نفقة امرأته » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 459/37 . والإمام 
الشافعى » انظر : الباب التاسع فى النفقات » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٠٠/۲‏ . وعبد الرزاق »فى : باب 
الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليبا » من كتاب الطلاق . المصئف ٩۳/۷‏ ء 4 4 . وابن ألى شيبة » فى : باب من 
قال : على الغائب نفقة ... » من كتاب الطلاق . المصنف 7١8/8‏ . 


۳4 


4/۳و 


۸/۳ ظ 


أله إذا نت الح بالمخر عن الوط والضترر فيه أل أله إتماهو فَفدُلَذّوشَهُوةٍ 
يقومالبَدَنَ دونه » فلأن ب ينبّتٌ بالعجز عن التَمَقَة التى لا يقو لیکن إلا »ا أزلى .إذائبَتَ 
هذا , فإنّه متى م ثبت الاعسار ر بالتمَقةٍ على الإطلاق فللمرأةٍالمُطالبة فسني »من غير 
إِنْظارٍ . وهذا أحد فى الشافمت . وقال حَمَّادُ بن اى سليمان : وجل تة قيانًا عل 
لين . وقال عمر بن عبد العزيز : اضرِبوا له شهرًا أو هري . وقال مالكٌ : الشهر 
نحوه . وقال الشافعى فى القول الآحر : وجل ادنا E‏ . ونا 0 
عم لله می يماع . »ول يرد الشرعٌ بالانْظارٍ فيه » فَوَجَبٌ أن يب يثك الفسلح 
فى الحال » كالعيب ب ولاك م المع الأغمان .اوقد و نفد » فلا يرم الاير . 


فصل : وإن لم يُجد التَمَقةَ إلا وما بيرم » » فليس ذلك إِعْسارًا يَْبّثُ به الفسلحٌ ۽ لن 
ذلك هو الواجبٌ عليه » وقد قَدَّرٌ عليه وإن وجح فى أو الها ما يدها » وف آخره ما 
یعشما » یگن ها اسل ؛ لأنها صل إلى كفايتها › » وما يقو به ينها . وإن كان 
صاا تغل ف الأسبوع ما به فى يوم بد كفادتها ف الأسبوع كله » م يقبت 
الفسح os‏ فی جویع رمانه. وافاتتدر ع 
بعض رمان » أو تدر الع » يبت بْب الفسلحُ ؛ ؛ لاهن الامتراض إلى رُوال العارض » 
وخصول الاكتساب . وإن عَسَرَ عن الاقتراض أيَاما ييي ل يَنْبّتِ اسح ؛ لأ ذلك 
يرول عن قر '» ولايكاد يَسْلَمْ منه كثيرٌ من الناس . وإن رض مَرضًا ری رواله فى 
ام يسبرة» ل يُفْسَخ؛ لم ذكرناء . وإن كان ذلك يَطُولٌ» فلها الفسلحُ ؛ لن اضر الغالبَ 
a.‏ »ولا يمَكنْها الصبر . وكذلك إن کان لاجد من القةإلا يماود يوم »فلها 
الْمَمْحُ ؛لأئها لامها الصبرٌ على هذا ویکون بَشابة من لاجد | إلا بعض الوت 1 
وإن أَعْسَرٌ ببعض تَمَقةِ المُعْسِرٍ » ثبت ها الخيارُ ذلك انان لا بن ا يات 


(ق)قاءم :وبا . 
)٠١(‏ سقط من :۱ ب م 
(۱۱) ف م :« قريب » . 


۳1۲ 


وإن أَعْست عازاد فقة امير » فلا جحيار ها ؛ لن تلك الريادة سمط بإعُساره » 
ويمُكن الصبرٌ عنها ویو دما وها . وإن أغستر بتفقةا لخادم » يديت اجار 

لما ذكرنا » » وكذلك إن أَعْسَرٌ بالأدم . وإنأعْسَر بالكو » فلها الفمْحُ لالس 
لابن منها » ولا يُمْكِنُ الصبر عنها » ولا يقوم م البَدَنْ بدُونِها . وإن أعْسر بِأَجِرَةٍ 
المسكن' » ففيه وَجُهان ؛ أحدها » ها الَخيارٌ #الأتديك]" لايد ننه فو 
كالفقة والكسوة . والغانى » لا حيار لها ؛ لأ لبي تق دونه . وهذا الوه هد "° 
الذى ذكره " القاضى . وإن أُعَسر بِالتَمْقَةِ الماضِيّة »لم يكن ها الفسلٌْ ؛ لأنها دين 
يقالن بدونها(*" » فَأَشْبَهِتُ سائرٌ الديونٍ . الحال الثاني » أنيَمْتيِعَ من الإثفاق 
مع يساره ؛ فإن قَدَرَتْ له على مال »ادت منه قَدْرَ حاجتها ‏ ولا حيار ها ؛ لأنَّ ال 
عو أمر هنذا بالأيذ » ول يَجْعل ها الس » وإن تقر » رافعمْه إلى الحاكم » فيأمره 
بالإثفاق » ويجيرة عليه » فإن”" ایی حَبْسَهُ ؛ فإن صب على السَمْسِ » أتحذ الحاكم 
ا ا ِلْاعرُوضًا أو عَقارًا » باععها"" فى ذلك وببذا قال مالك : 
والشافعئ » وأبو يوسف » ومحمدٌ » وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : اة فى ماله من 
الدَّنانِيرِ والدراهم > ولا يبع عَرْضًا إلا تَسْلي بيع مال الإنسانٍ ايندلا بإذنه 5 
ودن ول ولا ولاية على الرشيد . ونا ل النبى عله لهند : « ځذی ما 
كفيك » . ول يمف » وال ذلك مال له » فود منه انمق » كالدّراهي والدّنانير » 
وللحا كم ولاية عليه إذا امع » بدليل ولايته على دَرَاهمه ودّنانيره . وإن تَعَذَّرَتِ التّمَقةُفى 


(۱۲) ف ب »م :« مسکن ۲ . 
)١7(‏ سقط من :ب . 

. ) ذکر‎ ٠: ف م‎ )۱٤( 

. ) فی :( بدونه‎ )۱٥( 
:قال » ۔ خطا‎ مءاىف)١(‎ 
. » فى الأصل : « باعه‎ )۱۷( 
. ) وإذن‎ ١: فیا‎ )1۸( 


1Y 


۳و 


حال غَيْبته »وله و كيل كم وكيله ْمُه ف المُطالبة والألحذ من الال عند امتناعه » 
وإن ل يكن له وكيل » ول تقر المرأة على الأنيذ , اعد ها الحاكمٌ من ماله » ويجورٌ بيع 
عَقاره وعُروضيه فى ذلك »ذا م جذ ماتُنفِقٌ سواه . ويُنفقٌ على المرأةٍ يوما يو . وبهذا قال 
ya 5‏ © ه و َة ا و :2 o‏ ۳4 7 
الشافعى » ويحيى بن ادم . وقال أصْحابٌ الرأي : يَفْرضُافى كل شهْرٍ . ونا »أن هذا 
عجِيزٌ للثفقة قبل وَجُوبها » فلم يج » كالو*'' عَجُل ها / تفقة زيادة على" شهر . 
هھ ا i‏ سے o‏ ر ع اة 
لفل : وإن غيب ماله » وصبر على الحبس »و تقر الحاكمٌ لد على ما إل ياخذ 
و يقد يز على نح الت من مالل الغائب » فلها الخيارٌ فى الفسّخ r‏ 
الخرقى » واْحتيار ای الطاب . والحتارً القاضى أنّها لا تَمْلِكُ الفسْحَ » وهو ظاهرٌ 
ET £ 5‏ وه o‏ 3 و ره ا1 ع و 
مذهب الشافعى ؛ لان الفسّحٌ فى المَعْسِرٍ لعَيْبٍ الإغسار »ولم يَوجَدْ ههناء ولان الموسير 
فى مَظنّة إمْكانٍ الألحذ من ماله » وإذا امَْنَعَ فى يوم » فربّما لا””'يمتنعٌ فى"" الك » 
بخلاف المُعْسر . ولّنا » أن عمرٌ » رضى الله عنه » كب فى رجالي غابُوا عن نسائهم » 
فأَمرَهُم أن ينفقوا أو يلموا . وهذا إِجُبارٌ على الطّلاق عند الاممتناع من الإثفاق ‏ ولأ 
الانفاقٌ عليها من ماله عدر« » فكان ها الخيارٌ » كحال الإغسار » بل هذا وى 
o 1°‏ گە E‏ کو سے 
0 » فإنّه کک e e‏ 
e‏ » كأدا oT CT‏ إن 


يكون المَّشترى مُعْسيرًا » وبينَ أن يَهْرْبَ قبل أداء اللّمنِ » وعَيْبُ الإغسار إِنّما جور 


. سقط من :۱ »م‎ )١9( 

(۲۰) فیا »ب »م :( عن ) . 
(۲۱) قى ب :« وم . 
(۲۲-۲۲) فى الأصل ٠:‏ ينع » . 
(۲۳) فی ب »م ١:‏ يتعذر ) . 
)۲٤(‏ ف م :د کا إذاآدی 2 . 
(15) ف الأصل ٠:‏ من » 1 


14 


المح لتَعذّرِ الإثفاق بدلیل أنه لو رض ما بن عليها أوترٌ ع له إنسان بف ما 
ينْفقه» لم تَمْلِكِ الفَسْحٌ اقل : إله يعمل أن نمق فيما بعد هذا .قتا : وكذلك 
ا تیل أن بيه الله وأن عرض » أو يُعْطَى ما نفقه » فاسنتوًا . 

فصل ومن وَجبَتْ عليه تمه امرأنه » وكان له عليها دين فأراد أن يَحْعَسِيِبَ علمما 
بدَيْنِه مَکان تمتها قا كانت موسر » فله ذلك ؛لأَّمَنْ عليه حَقٌّ فله أن يقضريه من 
أى أمواله شاءً » وهذا من ماله EE‏ لم يكُنْ له ذلك ؛ لن قضاء الدّيْنِ 
لما بُ فى الفاضيل من ونه » وهذا ل يفل عا + ول اله را لس 
المُعْسِرٍ » بقوله مسبحانه : لإ إن كان دو عة رة إلى مَيْسَرَةٍ 4 . فَيَجبٌ 
إنُظائها بما عليها . 


فصل : وك ضع بك ها المح أجل اة » »لم يَجَرْ E O‏ 
الحا كي" ؛ لأنّه نه َل مخف فيه » فافتقر إلى الحاكم کالفسلح بالعنة ‏ » »لا 
عرز له الي إلا أن تعب اة ذلك ؛ TNT‏ » فلم يَجُرْ من غيرٍ طَلَبِها 3 
كالفسْخ للع . فإذا فرق الحاكم بينهما بينهما » فهو فخ لا رَجْعة له فيه . وببذا قال / 
الشافعىٌ » وابن المنْذِرٍ . وقال مالك : هوتطليقة ةَ » وهو احق بها إن أَيْسَرَ فى عِدَّتها ؛ 
أنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه ها » فأبه تفريقه بين المُولِى وامرأنه إذا انع من 
عة والطّلاق . ونا أنها ُرقة لزه عن الواجب ها عليه أَشْبِهَتٌ فرقةَ الع .فا 


مض 


إن أجبَره الحاكمُ على الطّلاق ) فطق اقل من ثلاث » فله الرّجعة علوها ما دامث فى 
العدَّة »فإن راجَعَها وهو مسر أ َع من الاثفاق عام ول يكن الاح من ماله 2 


و 


فطَلبتٍ ا رأة المَسْحَ » فللحاكي الفَممْحُ ؛ لأ المُمعَضِىَ له باق أنشبّة ماقبْلَ الطلاق . 


(۲۹) سورة البقرة ۲۸۰ . 
(۲۷) فى ازيادة : « فا ) . 
(۲۸) فیا : دحام ) : 

(۲۹) ف الأصل : « بالغيبة ٠‏ . 


۳16 


۳ظ 


۸و 


فصل : وإن رَضِيَتُ بالمقام معه مع عسرته أو را ك إلفاقه , ثم بدا ها الفَسلحُ. أو 
»أو شْرَط عليها أن لا ْفى 
عليها »ثم عَنَّ ها القَممْحُ » فلها ذلك . وبهذا قال الشافعيٌ . وقال القاضى : ظاهرٌ كلام 
أحمد » ليس هاالفَسْح » ونل اناف المَؤْضعينٍ . وهو قول مالك ؛ ناريت 
بعيْه » ودََلَّتٌ فى العَقدِ عالمة به » فلم تَمْلِكِ الفح › كالو ترَوْجَت عِنَينا عالمة بكيّته » 
او قالت بعد اعد : قد رَضِيتٌ به عِنْينَا . ولّنا أن وَجُوبٌ التفقة يتَجَدَّدُ فى كل يوم 2 
يجه ها المح ۽ ولا صح مقاط حَقّها فيمالم جب ها » كإسقاط شفعيها قبل 
ابيع » ولذلك لو أطت التّفقة المُسْتَفْلة م سقط ؛ ولو أَسْمَطَنْها أو أسْقَطت المَهْرٌ 
قبل التكاج ل سقط » وإذالم يفط وُجُوبُها لم سقط الفَسْحُ الثايتُ به . وإن أغسرٌ 
لمر » وفنا : ها المح لإغساره به . فرضريت بالمُقام »لم يکن ها سل » ل 
زوه ل جد » بخلاف النفقة » ولو رجه » عام بإغساره بالمهر » راضيةٌ 
بذلك » فینبغی أن لا تَمْلِكَ الفسْح بإغساره به ؛ انها رَضيّت بذلك فى وقت لو 
أسقطه فيه سقط 

فصل : إذا رَضِيَتُ بالمُقام مع ذلك »ل يها التّمْكِينُ من الاستمتاع ؛لأنه م 


إن 


ا » فلم برها تسْلِيمُه كلو أعْسَرٌ الى بكمَن المبيع» ميب 
يمه إليه» وعليه تة سبيلهاء لقکقسیب طاء وحص ما تفه على تفسيها؛ ل 
فى حبسیھا بغیر فقة إضرارا بها . ولو كانث مُوميرةٌ » | لم ين له حبْسها ؛ لاله زگ 
يَمْلِكُ حبسهاإذا كفاها”” " المُونةَ » وأغناها عَم لاد لا منه » ولحاججته إلى الامنتمتاع 
الواجب عليه » فإذا التفى الأمْرانٍ » ل يَمْلِكُ حَبْسّها . 

فصل: ومن ترك الإاثفاق الواجب لامرأة””" مُدَّةٌ م ينمط بذلك, وكانث 9" دب 


ا 
زوجت مُعْسيرًا عالمة بحاله » راضية بعُسرته . و ك إنفاقه 


2 


. » لأنه‎ ٠ : ف الأصل‎ )۳١( 
. سقط من : ب‎ )؟١(‎ 
. ) أكفاها‎ ٠: فیا‎ )۳۲( 
. » لامرأتة‎ ٠: فام‎ )۳۳( 
. ) فا »م :« وکان‎ )۳٤( 


۳1 


فى ذِمْتِه » سواء تركها” " لعذْرِ أو غير عُذر » فى أظهر لابين . وهذا قول الحسن » 
ومالك » والشافعىّ » وإسحاق »وان المَنْذِرٍ لوي الى ٠‏ اسم لم »مالم 
یکن الحاكمٌ قد فَرضّها ها . وهذا مذهبٌ أبى حنيفة ؛ لأنّها نفقة جب يومًا فيومًا » 
سمط بتأجيرهاإذا م بفرضها الحاكم » » كتفقة الأقارب لق لاضى قد اين 
عنها بمُضِىٌ وها » » سقط » كتَمّقةٍ الأقارب . ونا أن عمرٌ » رضي الله عنه » 
كب إلى أمراء الأجُنادٍ » ف رجال غابواعن نسائهم امه بان فقوا يلق 2 
فإن طلقا بابق ما مَضَى الها عق عب مع الا رالإغسار » فلم سقط 
ات الدمانغ كاه العقار والدّيُونِ . قال ابن المَئْذْرٍ و 
بالكتاب والسسة والإلجماع ENT‏ بهذه الحُجج إلا برشلا يا غ 
واجبٌ » فأشْبهِتٍ الأخرة . وفارَق نفقة الأقارب » فإنّها صِلةٌ عير فيها السار من 
المُنْفق والإعسارٌ ممن تُجبٌ له » وجب إتزجية" الحال » فإذا مَضَى رَمَنْهَا9”" 
اسْتَعْئَى عنہا » فأشبه ما لو اسْتَعْنَى عنها بیساره » وهذه بخلاف ذلك . إذاتْبَتَ هذا » 
فاه إن “ترك الإثفاقَ علمها مع يساره » فعليه التَمَقَة بكَمالِها » وإن تَرَكها لإعْساره » 
م رمه [ إل ] تفقة فق المُعْسير ؛ أن الزائ سمط بإغساره : 


فصل :ريصح ضتمان التق ماوَجَبَ منه ومايجبٌ فى المُسنتقيل »| إذا قلنا : إنّها 


قر ثبت فى الذّمة . وقال الشافعى : يصح ضَمانْ ما وَجَبَ > وى ضمانٍ المستقبل 
هان » بناءً على أن اة هل قب بِالعَقَدِ أو بالتمكِين ؟ومَبِنَى الخلاف على ضَّمانٍ 


وه لم فیا »م :« ترکه ). 
دم فیا م :« آن) . 
(۳۷) فى ب ١:‏ نفقة ) . 
(۳۸) تزجية الحال : تيسيره . 
(۳۹) فى ب : زمن ۲ . 
)٤۰(‏ سقط من :۰۱م . 


TY 


۸ظ 


مالم يجب إذا کان ماله إلى الوْجُوب » فعندنا يَصِحّ » وعندهم لا يصح . وقد ذَكَرْنا 
ذلك ى باب الضسان . 

فصل : وإن أغسر بكفقة امخام أو الأذم أو المَسْكن نبت ذلك فى دمه . وبهذا 
قال الشافعىٌ . وقال القاضى : لا بْب ؛ لأنّه من الروائد / ٠‏ فلم یٹ فى وميه » 
الع اواج عاي . وا 0 » قبت فى الذّمة 2 
كالتفقة الواجبة للمرأة قوئ » وفارق الزائ عن تفقة المَعسر”"“ ETT‏ 
بالإغسار . 

فصل : وإذا لقت المرأة على تفسيها من مال رَو جها الغائب »ثم بانَ أله قد مات قبل 
إثفاقها > حُسيبَ علهها ما لَه من ميرائها » سوا لفق بتفسرها » أو بأمْر الحاكم . 
وهذا قال أبو العاليّة »و محمد بن سِيرينَ » والشافعىٌ » وابنُ المُنْذر . ولاأعلم عن غيرهم 
خلافهُم ؛ أنه فقت ما لا َج . وإنفضل ها شىء > فهو طا . وإن فضلٌ عليها 
شىء وكان ها صداق ود على رو جها » سيب منه » وإن لم يكن لها شىءٌ من ذلك » 
كان المَضْل دَيْنَا عليها » والله أعلم . 

فصل : وإن أَعْسَرٌ الرّوجٌ بالصّداق » ففيه ثلاثة أوْجُو ؛ أصّحها » ليس لها 
الفَملحُ . وهو اختيارٌ ابن حامدٍ . والثانی لما المَسسْخّ . وهو اختيارٌ أنى بكر ؛لأنَّهأغْسَرٌ 
ابرض » فكان ها اجو ع ف المُعَوّضٍ » ا لو أغسسر بكم مها . والغالث » إن 
أغسر قبل الُحول» فلها المَسْحُ » كالوأفْلَسَ المُشترى والمبيع بحاله » وإن كان بع 
الذخرل ملك المَسْح ؛ لأنَّ المَعْقُودَ د عليه قد استوفی ی » فأَشْبَة مالو أَفلَسَالمُشعرى 
بعد لف المي أو بعضيه . ولناء أنه دين ٠»‏ فلم يفخ التَكاحٌ للإغسار بهء كالتفقة 
الماضية» وأ تأخيره ليس فيه ضر محف » فأَشْبَة فق ا لخادم والنفقةً الماضيةً» وله لا 


. تقدم فى : لازهلا‎ )٤۱( 


(7) ف الأصل : « المعسرة » 


۳1۸ 


ص فيه اراد صي قباسئه على امن فى“ المَبيع ؛ لأنّ المي كل مَقَصُودٍ البائع' » 
والعادّة تعُجيله العاف فا وة ليس هوالمقصوة فى التكاج ؛ ولذلك لا 
يفسد فد النکاځ بمُساوه ‏ ولا بكوك والعادة ا + ا عر من يشترى بكم 
حال بكرن ا ولیس الأكثرٌ أنّمنْ توج بر يكون مُوميرًابه لايْصِحٌ قباسله 
على افق ؛ لن الضرورة لا نفع إا بها » بخلاف الصّداق » فأشبَهُ شىء به التَمَقة 
الماضية . وللشافعيٌ نحو هذه الوجُوهِ . وإذا” * قلنا :لها المَسمْحُ للإعسار به . فرْوجَنْه 
عالمة بعسرّته » فلا خيارٌ لها » وَجَْهًا واحدًا ؛ لأنهاَضِيَتْ به كذلك . وكذلك إن 
لمت عُسْرَئه بعد العف » فرَضييث بالمُقام » سقط حَقَها من المُسُخ والأنها ريتك 
اكفاك ا 00 بنع فسّقّط > کا لو رَضِيَتُ 4 
فصل 211111 الک کل واحد منهم انتما ولک 
واحو منہما طَلُها إن امع الزّوجُ من أدائها » ولا َم يَمْلِكُ واحد منہما إسُقاطها لأنّفى 
ميق وله با قاط أده طبرا بالا ر ٠‏ وإن غستر لوح بها » » فلها المح ؛ و 
عَجَرَ عن تَفقَتها فَمَلَكتِالفْسْحٌ ‏ كالحرة »و إن( تَفْسَحْ »فقال القاضى : لسيّدها 
الفسْحُ ؛ لأ عليه ضَرّرًا فى عَدَمِها ؛ ا يعلى بقواتها من فوات ملكه وله » فان أف 
عليها يها تيبا بالرجُوع » فله الرُجوعٌ بها على الروج » َضِيَتُْ بذلك أو 
کرت ؛ لل لدَيْنَ حالص حَقه » لاحَقٌّ افيه »نّم تعلق حقهابالفقة الحاضرة 2 
لوجُوب صَرْفِها إليها » وقوام بها بها » بخلاف الماضبيّة . وقال أبو الخَطاب » 
وأصحابٌ الشافعىٌ : ليس لسيّدها الح لعُسْرَةزَوْجها بالتّقةِ ؛ لأنهاحَق ها » فلم 
يَمْلِكْ سيّدُها اسح دُونّها » كالفسْخ للعَّيب ؛ فإن كانت مَعْتُوهة » أَْفْقَ المَوْلَّى ع 


(45) ف الأصل : « فلا ) . 
)٤٤(‏ سقط من :ب »م . 

. ) وصلة‎ ١: فى ب‎ )٤٥( 

. سقطت الواو من :ب »م‎ )٤٦( 
. ) وجويها‎ ١: ف الأصل »ب‎ )47( 
. » ف النسخ : ( بعينه‎ )18( 


) ۲٤٣/۱۱ المغنى‎ ۳۹ 


۸ و 


۸ ظ 


وتكون التُفقة ينا فى ذِمَة الزوج > وإن كانت عاقلة قال ها السيّدُ : إن أَرَدْتِ التّفقة » 
فافْسَخِى التُكاح ا و إلا فلا تَفَقَة للك عند 5 


فصل : وإن اخَْلّفَ الرُوجان فى الإثفاق عليها » أو ف تقبيضرها همها » فالقول قول 
امرأة ؛ لأنّها منكرة » والأصلٌ معها ا ا 
وَقته » فقالت : كان ذلك من شهر . فقال : بل عن يوم . فالقول قوله ؛ لاله م › 
والأصل معة . وإن امحتلّفا فى يساره » فادعنه رأة“ ليَفُرضَ نّ لها فقة المُوسِرِينَ › 
أو قالت : كنت مُوسرا . لكر ذلك » فإن عرف له مال » فالقول قولهاء 
وإلافالقول قوله ويهذا كله قال الشافعى » وأبو تور وأصْحاب اللي . وإن اختلفاى 
فرض الحاكم للتّفقةِ » أو ف وَقتها » فقال : فَرَضَها ند شهر . فقالتُ : بل منذُ عام 
فالقولُ قولّه . وببذا قال الشافعيٌ » وأصْحابُ الى . وقال””* ماللكٌ : إن كان مُقِيمًا 
معها » فالقولُ قوله » وإن كان غائِيًا عنها » فالقول قول الرأةٍ من يوم رَفَعَتْ أُمرّها إلى 
الحاكم ل ا 
ق : القول / قوله . فلحَصمه عليه الِيَمِينُ ؛ لأنها دعاو ی ف المال » فأشيهثُ 
وى الدَنِ » وأ لنب إ4 قال : ٠‏ ولْكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْه »”“ . وإن 
دقع لوج إلى امرأنه فق وكسوة » أو َعَتّ به إليها » فقالث ا 
وهِبَة . وقال : بل وفاءً للواجب على . فالقول قوله ؛ لأنّ عم يِه أشبَة ما لو قَضَى 
ينه واختلف هو وغریمه ف زيه :إن طلق ارا وان عامل و فقا : 
طلْقدّكِ حاملا » فَائقَضَتٌْ عِدَنُكِ بوَضع ع الحمل » والْقَطْعَتٌ تَفْقَتُكِ ورَجْعَتُك . 


. أوالزوج ) . وحذفتا ذلك كله تبعالما فى الشرح الكبير‎ ٠: .وام‎ E ف الأصل بعد هذا‎ )٤۹( 
. سقطت الواو من : الأصل » م‎ )0:( 

00 

(9۲) فی ا :( دعا .وف م :« دعاو ) . 

. ٥۲١/۹ : تقدم تخریجه » فى‎ )٥۳( 


V۰ 


وقالت : بل بعد الوَضْع » فلي التّمَقَةٌ » ولك الرَجعة . فالقول قولها ؛ لأ الأصل بقاءُ 
التفقة اد السو » وعليها العدّة »ولا رجعة للزّوج ؛ لإقراره بِعَدمِها . وإن 
رج" فصد قها » فله الْجْعة ؛ لأنها م Er‏ . ولو“ قال : طَلْقَتّكُ بعد 
اوضع » ء فلي عة » ولك التفَقَةٌ . وقالتُ : بلوأنا حامل . فالقولُ قوله ؛ لان الأسل 
قال الح و لف لماح ولا عد غلا لأثواحة حه“ تعالى ؛“قالقول قولها قبا 
وإن عاد فصدّقها » سَمَطْتٌ رجعته بوك اله . هذا فى ظاهر الحكم ؛ فاا 
فنا بيكه ون آله تغال > فى غل ما بعلمةه هن حقيفة الأمر دون ماقاله :: 

عر ي د 78 ل 2 ا م 

فصل : وإن طَلَقَّ الرّجِل امرأئه » فادَّعتٌ أنّها حامل » لتكون لها التّفقة» أنفق عليها 

00 و 2 £ ەھ‎ (٦ : ي انآ‎ e 
ثلائة اشر » ثم رى القَوَايلَ بعد ذلك ؛ لا الحم" يم ين باتلا ا‎ 
َظهرٌ براءَُها من الحمل بالحَيْضٍ أو بغيره » فتَنْقَطِعَ نفقئّها > انطع إذا قال القوابل‎ 
2 ليست حاملا . ويرجمٌ عليها ما أف ؛ لأنّها ادت منه مالا تَستَحقه ا‎ 
كالو دعَب عليه دَيْئا أده منه  ثم تين كذِبّها . وعن أحمد » رواية رى : لا يرج‎ 
عليها ؛ لأنّه أَنْمَىَ عليها بِحُكْمٍ آثارٍ النكاح » فلم يَرْجِعْ به » كالتفْقةِ فى النكاج‎ 
إذا تبيّنَ فساده وإن عَلمَت براءئُها من ا لحمل بِالحَيْضِ »فکمه » فيد‎  دسافلا‎ 
أن ير جع عليها 'قرلاواحدًا ؛ لأنّها أتحزرّت”' التفقة مع عِلمِها يبّراء ا ولو‎ 
أُحَدَئُها من ماله بغير عليه عون اذعتك الأشعة الجر > فاق عليها أكثرٌ من مو‎ 


ره س قر 


عِدَّتها » رج عليها بالزيادة » وع فى مدو الجدّة | إلا ؛ لأنها أعْلَمُ بها نا فل ا 


. 6 راجع‎ ٥: فى ا »ب »م‎ )5٤( 

(65) فى م ١:‏ وإن ) . 

(05) فی ب ٠م‏ :« الله 6 . 

. ) فیا :« الحامل‎ )٥۷( 

. سقط من : ب‎ )٥۸( 

(69 ف ب عم :و أحذ). 

. ) ف الأصل : براءته »© وم : ببراءتها‎ )٠( 
. سقط من :م‎ )11( 


۷1 


0 سے 


۸و فما مع ينها . فإنقالڭ اللااري ي ول ادر مارَفَحَهُ فعدثها إن ا ا 
خرّة . وإن قالت : قد الْقَضَتٌْ بثلاثة روء . وذكرَتٌ اخرّها ا فة اذاف 
وير جع عليه بالرائد .وإن قالث N‏ . رَجَعْنا إلى عادّتها » فحسبنا ها 
ع وإناقالت : عادتى تختلف فقطول فصر ات ال ا قصر ؛ لأنّه 
لقي . وإن قالتٌ : عادّتى تختلف ولا أعلم . رَدَدْناها إلى غالب عاداتٍ النُساء 2 
ی كل سَهر فة لاتا ردنا الخ إلى ذلك فى أحكايها ٠‏ فكذلك هذه :وإ بان 
نها حاملٌ من غيره ؛ مثل أن يده '”' لأأكثر من" أريع مينينَ » فلا تَمَقةَ عليه لمُدَّةِ 
حَمَلِها ؛ لاله من غيره وإن كانت رجو فلا التفقة فى اة عدنها »فان کاز ت2٩‏ 
انْقَضَتٌ ث قبل مها » فلها التَّقة إلى القضائها » وإن حََمَلَّتُ فى أثناء عِدّتِها » فلها 
َة إلى الوط الذى حَمَلَتْ »ثم لا فقة ها حتى تَضَعٌ حَمْلَهَا »ثم تكونُ ها اة فى 
ام عِدّتَها . وإن وها زوه(" ف العِدَّةالرجْعيَ حَصِلتٍ الرَجعة . وإن قُلّنا : لا 
تحص . فالنَّسَبُ لاجقٌ به » وعليه التٌفقة لِمُدِّ حَمْلِها . وإن وَطِمَها بعد انقضاءِ 
عِدّتها » أو وط البائنَ » عالمًا بذلك ويتَخْريمُه » فهو زی » لا يَلْحَقَه سسب الد » ولا 
نفقة عليه من أَجله . وإن جهل بينوتكها ‏ أو اقضاء” ' عِدَّة الرَجْعِيّة » أو خر" 


- 


ذلك وعو ممن يهاه ا ا ب4 98 » وف وجُوبٍ التفْقةٍ عليه روايتان 


۲ _ مسألة ؛ قال :( وجب ET‏ 
رالإناث إِذَا كاثوا راء وک له لَه ينف عَلَيْهِمْ ( 


. سقط من : ب‎ )٦1۲( 

٦1 ۳(‏ -1۳) فى ا »ب »م ١:‏ تلده بعد ) . 
)1٤(‏ فى ب زيادة : « قد ) . 

(56) فى ب ١٠:‏ زوجة ) . 

(6كن فى ب ١:‏ وانقضاء ) . 

(590) فى ب ١:‏ وترم ٩‏ . 

(1۸) فى ب : ١‏ النسب ) . 

. سقط من : الأصل‎ )١( 


فض 


الأصل فى وُجُوب تَفَمَةٍ الوالدينَ المَْنُودِينَ الكتابُ والسسّة والإلمجماعٌ ؛ أمّا 
اتات فقول الله تعالى  :‏ قان أزضَعْنَ كم اومن أَجُورَهْنَ 24" . اجب أخر 
ضا ع الوَلّدِ على أبيه » وقال سبحانه : ل على الولو له زْقهُنَ موُن ٍ 
بالمَعْرُوف 4 . وقال سبحانه 8 وَقصى رَبك آلا تمكو إلا يه وَبلولِدَمْنٍ 
إحسّانًا 4 . ومن الإحسانِ الإثفاق عليهما عند حاجَتهما وهن اله قول المي 
كله لهند :) یی ما يَكْفِيك رولك بالمغْرُوف ( . فق عليه . وروت 
عائشة أن ال يك قال :) ایت اهاقل لجل من کم »ودين 
کسبه » . رواه أبو داو . اماع » » فحَكّى ابن المُئْدِرٍ » قال :| أْجْمَعَ أهل 
العلم على أنَ َه اولي لفِيينِاللَذَْن لا ْب هما إلا مال واج فى مال 
الولّد ومع كل مَنْ نظ عنه من أهل العلم » » على أن على المَرْءِتمَقةَأؤلادِه الأطَفال 
الذين لامال هم . لأ ود الانْسانٍ بَعْضَه » وهو بعضٌ والده فكمايجبٌ عليه أن ينف 
على نفسيه وأَهْله ٠»‏ كذلك على بعضره وأصدله . إذاثبت هذا فإ الام جب نها » 
وجب عليها أن نف على وها إذالم يكن له أبٍ . وببذا قال أبو حنيفة ؛ والشّافعى . 
وحكىّ عن مالك » أنه لاتفقة عليها » ولاهها ؛ لأنّها ليست عَصّبة لوَلّدها . ولنا ؛ قوله 
سبحانه :يالل تخا وقال ابی عه لر جل سَألّه :من أيه قال : ف مك 
ا ا "2 ولأنها أَحَدُ الوالِدَين» 
شْبَهَتِ الأبَ» ولا بينهما قرابة تُوجبٌ رَد الشهادة» وَوْجَوبَ الي فأشْبَهتٍ 
فان أَعسَر لكك ا ع اعا إن ار . وقال 


(۲) سورة الطلاق 1 . 

(۳) سورة البقرة ۲۳۲ . 

. ۲۳ سورة الاسراء‎ )٤( 

. ۳٤۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٥( 
. 771/8 تقدم تخريجه فى‎ )٩( 

(۷) تقدم تخرجه , فى : ۳۰۸/٤‏ . 
(-) سقط من : الأصل . نقل نظر . 


YY 


۸ظ 


9۸و 


أبو يوسف وحم : زجع عليه . ونا ء أن مَْوَجَبَ عليه الإلفاق بالقراية »ليزج 
به ؛ كالاب 5 

فصل : وجب الإثفاق على الأجدادٍ والجَدَّاتٍ وإن عَلَوَا » ولد الود وإن سلوا . 
وبذلك قال الشافعى ولوق » وأصْحابٌ الرأى . وقال مالك : لائجبُ التّفقةٌعليهم 
ولاهم ؛ لا الجذٌ ليس بأب حبقيقيٌ . ونا » قوله سبحانه : فإ وَعَلَى الْوَارِثِ مكل 
ذلك 4 . ولاه يحل ف مى اسم الود والوليد””" » بدليل أن الله تعالى قال : 
$ يُْصِكمْ اله فی ولك ِلذّكَر بل حط الأقین 74" . فذحل فهم وک 
انين . وقال تعالى  :‏ ولابونه ِكل واج مُنْهُمَا المسدُسٌُ مما ترك إن كَانَ ل 
ولد 4 . وقال :ل مله یکم رهيم 4" . لا هما قرابةَ ُوجبُ التق ورد 
الشهادة » فأشبة الول والوالك القَريبيّن . 

فصل : ویشترط لوجُوب الإثفاق تلائ شرو : أحدُها . أن يكوئوا راء » لاما 
طم » ولا كسمب يَسْتَعْنُونَ 7" به عن فاق غيرهم » فإن کانوا مُوسِرِينَ مال أو كسب 
يسنو به » فلا نفقة لهم ؛ لأنّها َجبُ على سبل المُواساة  »‏ 'والمُومير مسفن عن 
المواساة '" . الشانى » أن يكونَ ل نْ جب عليه اة ما يلف عليهم 2 
فاضيلا | عن نفقة تقنية إمّامن ماله وإِمّامن کسبه . فام من لا یفضل عنه شىء » 
فليس عليه شىءٌ ؛ لما رَوَى جابرٌ » أن رسو الله َه قال : « إذَا كَانَأحَدّكُمْ قرا 


o 


قدا بتفسيه » فان قصل فَعَلَى یالیو » قان کان َل » على قر 218 . 


(9) سورة البقرة ۲۳۳ . 

. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

. ١١ ءاسنلاةروس)١١١(‎ 

(۱۲) سورة الحج ۷۸ . 

1 ) ف الأضل : ( يستعينون ) . 

. سقط من : ب . نقل نظر‎ )١15-15( 

)١5(‏ أخرجه مسلم » فى : باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة > من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 
. وأبو داود» فى : باب فى بيع المدبر» من كتاب العتاق . سنن انی داود 57/7 . والنساق, فی : باب أى- 


Yt 


وى لَفْظ : « ايأ" بتفسيك ء مُه بم يعُولُ ۲" . حديثٌ صحيحٌ . وروی أبو 
هريرة أن راد جاء إلى النبى عله > فقال : يا رسول الله » عندى "ديار . قال : 
« تَصَدَّقٌ به عَلَّى نفيك » . قال : عندى*"2 اتحرٌ . قال  :‏ تصق به على 
0 ) . قال : عندى اخرٌ .قال ١:‏ تَصَدَّق به عَلَى رَوْجَكَ قال 2 
SS‏ ») . قال : عندى اكحرٌ . قال : ( أت 
بصم 276 . رواه أبو داو" » ولأنّها مُواساة ة » فلائجبٌ على المُحتاج » كالزكاة . 
الغالث أن یکون انی واا ؛ لقول الله تعالى : 9 وَعَلَى الوا رث يفل ذلك 4 . 
وان بين المُتوارئين قرابة تمَمَضى كَوْنَ الوارث أُحَقٌ بال المَورُوثِ من سائر الناس 
فى أن يَخْقصّ بوب صيليه بلتّفقةدونّهم » فإن ل يكن العم القراية ب 
عليه الَمَقَةَ لذلك . وإن امع الجيواتُ مع جود القرابة »م تخل من ثلالة ة أقسام ؛ 
أحدها » أن يكونٌ أَحَدُّهما رَقيقًا » فلا نفقة لأحبدهما على صاحبه » بغير حلاف" ؛ 
أنه لا ولاية هما ولا إزتَ» فأبها'" الأجتينٍ يْنء ولان العبْدَ لا ما له جب عليه 
اتمم » وکستیه لسَيّده. ونفَقفُه على سَيّدهء فيَسْتَعْنى بها عن نَم غيره . الثانى» أن يكون 
ديما ختلاء فلا نفقة لأحدهماعلى صاحبه . وذ كر القاضى ف عَمُودَي السب روايتين ؛ 


له 


- الصدقة أفضل »من كتاب الزكاة» وفى : باب بيعالمدبر »من كتاب البيوع . المجتبى ٥۲/۰‏ ۲۹۷/۷۰ 138 . 
والامام أحمد » فى : المسند ٠٠٠١/۳‏ 

(1)ف الأصل : « ابتدى » . 

(۱۷) انظر ما تقدم فى حاشية ۱١۰/٤‏ 5552 . 
(18-1) سقط من :ب . نقل نظر . 
(9١)ف١ ١:‏ زوجتك » . 

)ف الأصل زيادة ٠:‏ به ٠‏ . 

(۲۱) تقدم تخريجه , فى : ۳۰۹/٤‏ . 

(۲۲) سورة البقرة ۲۳۳ . 

(۲۳) سقط من :ب . 

. » فى الأضل »م : « فأشبه‎ )۲ ٤( 


فض 


۸ظ 


إحداهما »تحب التفقة مع اختلاف الذين . وهو مذهبٌ الشافعيٌ ؛لأنّهانفقةتَجبُ مع 
اتاق الذّينٍ » قجب مع الخبتلافه > كتفقة الرّوجة والممُلوك*". > ولأنه يعي" على 
قریبه » فيَجبٌ عليه الاثفاقٌ عليه > كلو انمق دِيئهما . ونا »ناء مُواساة على سسبيل البرٌ 
والصلة › فلم تحب مع الاين الذي > كنفقة غيرٍ عَمُودَي النَّسسَب ا 
ورين N‏ » كالو كان أحَدّهما رقيقا 2 
وثفارق َفَقة ال زوْجاتٍ ؛ لأنّها عِوَض ‏ يجب مع الإغسارِ » فلم يُنافها الحتلاف الین » 
كالصّداق والأجرة ؛ وكذلك تب مع الق فما أو فى أحدهما ‏ وكذلك / تفقة 
الْمَمالِيكِ » والعتقُ عليه يَبْطْلُ بسائر 7" ذوی ارد حم المخرم فإنّهم يَعْتِقُونَ مع 
ق 7 ولا تفقة هم معه ET‏ » فلا جب مع الحتلاف 
الین “ » كأداء ركاته | إليه » وله عنه » وإرثه منه . الثالث » أن يكون القَرِيبٌ 


رده # ا سم کر و و 


مخجوا عن الات يمن هو اقنش ؛ فينظر فان كان الاقرب موسا » فالتفقة 
8 عليه » ولا شیءَ على المَحْججُوبٍ به » ل الأب وى بالميواث منه » فیکون وى 
بالإثفاق » وإن كان الأقربُ مُعْسِيرًا » وكان مَنْ ينف عليه من حَمُودَي السب » وجيت 
َفقنّه على الموسر . وذكرٌ القاضى فى أب مسر وجڏ موسر » أن التفقةَ على الْجَدّ . 
وقال » ف أم مُعْسِرَة ودَّةٍ موسيرة : لفق على الجن . وقد قال أحمدٌ : لايد فع الركاة 
إلى ولد ابتته لقول التب عله 7 إن ابن هدا ۴ . فستماه ابه » وهو ابن 
أبته » وإذا من من دَفْع الركاة إلههم لقرايتهم يَجبُ أن تََْمَه متهم عند حابجتهم : 
وهذا مذهبٌ الشافعئٌ . وإن كان من غير عَمُودَي السب » ل تجب التّفقة عليه إذا كان 


. » والمملوكة‎ ١: ىب .م‎ )۲١( 
. ) (7؟)ف الأصل :(حق‎ 
. ) نفقته‎ ١: (۷)قا› ب »م‎ 
. €) سائر‎ ١: ف الأصل‎ )۲۸( 
. سقط من : ب . نقل نظر‎ )۲۹-۲۹( 
. 98/4: تقدم تخريجه »فی‎ )۳۰( 


۳Y 


E E 
مُحجوبا . قال القاضى الطاب ف ابن فقیر وأخ مُوسيٍ :ك فة عليهما ؛ لأنّ‎ 


الابنّ لا تفقة عليه عُسرَتِه ولاح 8 تفقة عليه عد إرثه ل ربت ضعيفة لا َع 
شَهادَئه له » فإذا لم يَكُنْ ويا م تجبْ عليه التّفقة » كذّوى الرَحِم . تحرج ف کل 


o 


وار » لولا الب إذا کان من خجبه م مُعْسررًا وجهان ؛ أحدهما » لاتفقة عليه ؛ 
لاله لب بوارث + شه الأجنيئ . والغافى » عليه التق ؛ لوْجُودٍ القرابة المُمَمَضِية 
للإرْث والإنفاق » والمانغ من الات لا يَمْتَعُ من الإنفاق ؛ لأله مُعِْيرٌ لا كه 
الاثفاق » فَوْجُودُه بالنّسْبة إلى الإثفاق كعَدّمِه . 


فصل : فأمًا دوو الأزْحام الذين لا يرون برض ولا تُعْصِيبٍ » فإن كانوا من غير 
عَمُودَي السب ؛ فلا تفقة عام :تصن عليه اج » فقال : الخالة والعَمَةَ لا تفقة 
عليهما . قال القاضى : لا ثفقة لهم رِوايةٌ واحدة ؛ وذلك لأ رهم ضعيفة > وإنّما 
يأحذون ماله عند عَدَم الوارث » فهم كسائر المسلمين » فان الما تصرف إلمهم إذا لم 
يكن ليت وات وذلك الذى ياه بيت امال ولذلك يُقَدّم علوم . /وقال أبو 
الطاب : رج فييم اة أرَى » أن التّفقة تلرْمُهُم عند عَم العصّباتٍ وذوی 
فورض ؛لأنهم وون فى تلك الحال . قال ابن ألى موسى : ذا يجه على معنّى قوله 2 
ولول هو المنُصوصٌ عنه . فَأمًا عَمِودُ السب ؛ فذكر القاضى ما ل عل أنه يجب 
الانفاق علمهم » سوام كانوا من ذَوى الأرُحام , كأبى” " الأمٌ وبي البِنْتٍ » أو من 
غيرهم وسوا کانوا ورین أو وارينَ . وهذا مذهبٌ الشافعئ ؛ وذلك لان قرابكهم 
قرابةٌ جزئية وبَغضريّة » وتقعَضِى رَد د الشهادةٍ » وَمْتَعُ جَریان القاس عل او بقل 
الود وان سمل +:فأوجيت غ » كقرابة الب ا 

فصل : ولا يشتره ل فى ووب تفقة الوالدينَ والموُودِينَ نص الخلقة » ولا نقص 
الأخحكام فى ظاهر المَذْهَبٍ » وظاهرٍ كلام الخرقى ؛ فإنّه وجب نفقَتهم مُطْلقَا إذا 


")قم : کاب 8 


VY 


۸و 


۸ظ 


كانوافَراءوله مايق عل م . وقال القاضى : لا يشرط فى الوالدين . وهل يُسْترَطُ ذلك 
فى الولّد ؟ فكلا امد نشی رواين ؛ إحداها » » تلرّهُ”"" تفقثّه فققُه ؛ لاله فقيرٌ . 
والثانية أنه "إن كان کشیب فف على تف لم تفه ٠‏ وهذا القول يرجم إلى 
أن الذى لا يقر على کس ما يم به تلم ننه » رواية ا کان ناقصّ 
الأخكام > كالصغير والمجنون 900 ؛ کالزمن » وإنّما الروايتان فى من لا 
جرفة له ممن يقر على الكسسْب ینہ . وقال الشافعي : يشرط تقصائه »ما من طريق 
الحكم » أو من طريق الخَلْقَة . وقال أبو حنيفة : ينف على العُلام حتى يبلغ ؛ فإذابَلَعٌ 
صحيحًا » انطع نمه ولا تسق تفقةٌالجارية حتى َو ج 0 . ونحوه قال مالكڭ› 
اانه قال :ينی على النّساءِ حتى يروج » وذ نحل بن الواح » ثم لاتفقةلَهُنَّ »وإن 
طَلفَنَ » ولو ن قبل الَا بهن » فهنٌ عل فقن . ونا » قول الى عله 
لهند 00 خی ما يفيك وود الف ( . ل یستشن منهم بالِعًا ولا صَّحِيحًا 
أن ولد أو ولد فقيرٌ ؛ فاستحق التفقة على واليده أو وَلّدِه العَنِنّ » » کا لو كان رمتا أو 
مکفوفا ٠»‏ فأمّا الوالكُ فا با حنيفة وفنا على ووب فق ححا إذا ل يكن ذا 
کا ب » وللشافعیٌ فى ذلك قَولان . ونا أنه / والدّ محتاحٌ » فأشْبّة | ا 

فصل : ن كان له أب من أهل الفاق ؛لم تجب نفقته على سواه ؛ لأنّ الله تعالى 
قال  :‏ فان رضن کم فاون جورم 4 . وقال : ١‏ وَعَلَى الْمَولُودٍ له رقن 
CE‏ . وقال الى عه لهند : ٠‏ حذی ما یکفیك وَولَك بالْمَغْرُوف ١‏ 
فجعل التّفقة على أبيهم دُوتها . ولا خلاف ف هذا تَعْلَمُه لان لأصحاب الشافعيٌ 2 
0 > وجهين ؛ أحدّهما , أن التّقَةَ على الأب 

. والثانى » > علمهما جميعًا ؛ لتساویہما فى القب . ونا » أن التّفقةَ على الأب 

. فيج اتبا ع النَصّ > وتر ما عَدَاهُ‎ > ll 


(۲ )فم : ١‏ تلزمه ) . 
(۳۲) سقط من :م . 
(55) ف الأضل 1٤‏ تزوج ) . 
)۳١(‏ ق ب :او 
(70) سقط من : ب . 
TYA‏ 


فصل : ورم الرَجُلَ إِعْفافُ أبيه » إذا احتاج إلى التكاح . وهذا ظاهرٌ مذهب 
الشافعىٌّ . وهم فى إِعُفاف الأب الصّحيح وجةٌ حر » أنه لايَجبُ . ” وقال أبو 
حنيفة : لايلرمُلرَجُلَ إعفاف أبيه » سواء بيت نمأو جب ؛ لن ذلك من أعظم 
الماد » فلم تجبٌ للأب > كالحلواء ا يِه فلم يجب" له ذلك0*) 
کلام وتا أن ولف دا كتهو جا ا ويَسْمَطر بفقده م » كالتفقة » 
لابه الوا ا ها مامه العام ولام وما الأ فان" 
إغفافها إنّما هو تزویجُها' " إذا طَلبَتْ ذلك » وتحطيها كفوها » ونحن نقول بوجوب 
ذلك عليه » وهم يوافِقوتّنا فى ذلك . إذاق بت هذا » فاه جب إعفاف مَْلِمَتْ نه 
من الآباء والأجدادٍ »فان اجْتَمَعْ جَدَّانٍ نكن اْمَافُ أحيدها قد الأََرَبُ 2 
ّاأن يكو أحدُعما من جهة الأ والآخرٌ من جهةالأم فيْقَدَمُ الذى من جهة الأب وإن 
E‏ »والشّرعٌ قد انبر جهته فى التو ريث والتصِيب » فكذلك ف الاثفاق 
والاستحقاق 
فصل : وإذا وَجَبّ عليه إعفاف أبيه » فهو مُحَيْرُ » إن شاء رَوّجَه حرة » وإن شاء 
ملک اَم أو اليه ميو به رةو يمَشترى به ام ويس الاب ار عليه إل 
3 الأب إذا عَيّنَ امرأة وين الب ری اا د دك عِينُ الأب ؛ لان 
ا AE‏ 5 ؛ هدم وله کا لو عت البنث كفا ون الأب 2 
ق م تَعْييئُها . / وإن احتلفافى الصّداق »يلرم الابنَ الأ ككر ؛لأئهإِتّمايرَمُ قل ما 
گخ صل به الكفايةٌ » ولكن ليس له أن يروه أو مَلْکه قبيحةَ أو بیو لا اسْتِمْتاعَ فيها » 
ولیس له أن يرجه أمَةٌ ؛ ل فيه ضررًا عليه » وهو إرْقافُ ولّده » والنّقْصُ فى اسستمْتاعِه . 


(۳۷-۳۷) سقط من :ب . نقل نظر . 

(۳۸) سقط من : ب . 

(9-9") ق ب »م :« فإنما إعفافها بتزويجها » . 
(10)ىم :« يقدم ) . 


۹ 


۸و 


ن يي الأب بذلك ل يج » لله الضررَ ملح بغيره » وهو الود ولذلك ل يكن 
یر . وإذا روه زوجة أو مله امه » فعليه نفقَيُه ونفقَُها . ومتى ايسر 
الأب »لم یکن للود ارجا ع ما عه إليه » ولا عِوَضٌ ما رَوّجَه به ؛ لاله دَفَعَه إليه فى 
حال وجوبه عليه ؛ فلم يَمْلِك اسیرجاعه E LN OS KE‏ 
0 :ل يكن علي“ أن د يُرَوجَه أو يُمَلَكه ثانا ؛ لأئه فوت ذلك على 

وإن ماتتا “عليه إعفافه ثانا ؛ لأئه لا صح له فى ذلك 1 

5 : قال أصحاينا : وعلى الأب إِعُفاف اينه إذا كانت عليه نمَمَنُه » وكان ماجحا 
إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب الشافعيّ . وقال بعضئهم : لايَجِبُ ذلك عليه . 
ونا » أنه من حَمُودَىْ نُسَبه لزه نه زه" إغغاله عند حاجته رل ؛ كأبيه . 
قال العاسي : وكذلك يجىءُ فى کل مَنْ رنه نمه ؛ من أ أوعم أو غيرهم ؛ 
لان أحمد قد تصن ف اليد : رمه أن يرجه إذا لَب ذلك » ابيع عليه کل من ار 
م لمن لفقة زوجي ؛ لأئه لايتمَكٌنُ من الاغفاف إلابذلك . وقد روی عن أحمد» 

أنه لا يرم الأب تمق رَوْجةٍ الابْن . وهذا محمولٌ على أن الابْنَ كان يَجدُ نمَقتَها . 


۳ - مسألة ؛ قال : ( وَكَذالِكَ الصبِيٌ إذَا لَمْيِكُنْ لَهُ أبٌ , أجبر وَارة على 
نفقيه , عَلَى در ميرَائهم منْهُ ) 


ظاهرٌ المذهب أن التق تحب على كل وار مئه » إذا معت الشروط التى 
دع I UE‏ وتحافة E e‏ 1 كيين 


. سقط من : الأصل‎ )٤١( 

(40)ف الأصل :« له » 5 

. » فيلزمه‎ ١ : فى ب »م‎ )٤۳( 
. » وعم‎ ٠: .)ف الأصل »ب ءم‎ 
. ذکرها)‎ ١: )ق ب‎ -١١ 


A۰ 


۲ وع زمه / o‏ ص و ارعره. ا 5 ن 
ابن“ صالج » وابن الى ليلى » وابو ثور . وحكى ابن المنذر > عن | حمد » فى الصبى 
المُرْضّع لا أب له”" ولا جَدٌ نفقته جر وضاعِه على الرجال دون النّساء . وكذلك رَوَى 
بكر بن محمد » عن أيه » عن أحمد : الثفقة على المصَباتٍ . وه قال الأورَاعَى » 


ا 


اى . / وذلك لما رَوىَ عن عمر > رضي الله عنه أله قضی على يَنِى عَم موس 


بتفقه . احْمَجٌ به أحمدُ . وقال ابن المُنْذِرٍ :زو عن عم أله حبس عَصبة يفون 


و ¢ الرجالٌ دوك التساء ع( . لھا ممواساة ومَُونة تكص القرابة قا عضت 
”يا امات > كالعقل ا اعبات ارات : تجبُالتّفقةُ على كل ذى جو 


ره و 


مَحْرَم » ولا تجبُ على غيرهم ؛ لقول الله تعالى ٠:‏ واوو الأنحام يمضه وى يعض 
فى كِتَاب آلله 6 e‏ » والشافعىٌ » وابنالمنذر : لااتفقةإلّاعلى المَْلُوِينَ 
والوالدينَ ؛ لأن التَبىّ عه ”قال لرجل” سأله : عندى دينارٌ ؟ قال : « أَنفقهُ عَلَى 
سك » .قال : عندى اكم ؟ قال ٠:‏ أنفقة عل وَلّدِكَ 294 . قال : عندى ار ؟ 
ا 1 الدع ار قال : « ألفقة عَلَى 
خادِمكَ » قال دی اكد علا قال ا ا 


(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) أخرجه ابن أهى شيبة » فى : باب من قال : الرضاع على الرجال دون النساء » من كتاب الطلاق . المصدف 
Y£1/o‏ 1" . وابن جرير » فى : تفسير سورة البقرة » الآية ۲۳۲ » تفسير الطبرق 600/7 

(4) فى الأصل : « منفوس » . وعند البيبقى وسعيد » أنه خيّر عصية صبى . 

(ه) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء ف قول الله عز وجل : فلإ وعلى الوارث مثل ذلك 4# » من كتاب النفقات . 
السئن الكبرى ٤۷۸/۷‏ . وسعيد بن منصور » ف : باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به » من كتاب الطلاق . السنن 
1/۲ . 

. ) فی اء ب »م :« بالعصبات‎ )1-٦( 

(۷) سورة الأنفال ¥o‏ . 

الصا عمط a‏ 

. » اهلك‎ ١: قم‎ )٩( 

. 2) خادمك‎ «١: فم‎ )٠١( 

. € فى م زيادة : « به‎ )۱١( 

(۱۲) تقدم تخريجه › فى : ۳۰۹/٤‏ . 


۳A۲ 


۸ظ 


۸و 


بإفاقه على غير هولاء » ولان الشرعَ إِنّما وَرَدَ بتفقة الرالدين والمَولُودِينَ وان يواهم 
لا يلق بهم فى الولادة وأحكايها ؛ فلا يصح قا سه عليهم ونا + قول اشاتعاك + 
8 وَعَلَى الْمَولُودِ لَه زْقهُنَ وَكِسَوَتهُنّ بالْمعْرُوف 4 . ثم قال : # وَعَلَى اْوَارْ 
مكل ذْلِكَ 4 . فأَوْجَبَ على الأب تفقة الرضاع » » ثم عَطَف الوارث عليه » وجب على 
الوارث مثلّ ماأَوجَّبَ على الوالد . وروی أن رجلا سأل الى عه قال © : من أبر؟ 
قال : « أُمكَ وَأبَاكَ » وأَحَمَكَ واكاك » .وف لفظ ١:‏ ومَولاك اذى هُوَ ادناك , حَمَا 
واجبًا ؛ ورجما مَوْصُلا ) رواه أبو داور م ؛ 03" ا عله لزنه 
الصلة والبرٌ ام ا e‏ »وما كج به الوعيف E‏ ¢ 
فإنْ اللّفْطَ عامٌ فى" “ کل ڈیر حم کن ا هذا و جم الحرم 4 
وقد انحتصّتٌْ بالوارث ف الإرْثْ فكذلك ف الاثفاق . وأما كبر أصحاب الشافعىٌ » 
ا o‏ 1 1 , 9 و 3 ا 
فقضرية فى عَيْن › E e‏ 
والأجدا وواد الألاد . وقولهم : لايَصِحٌ القياسٌ . 5 قلنا : إلما أنيشناه باص ¢ إِنّهم قد 
لقا أولادَ الألادٍ بالألاد د » مع التفاوت» فطل ما قالوه . إذاتَبَتَ هذا و 
بالوارث بفرض أو تَعْصِيب » لعموم الآية ؛ ولا يناو ذوى الأزحام » على ما مضّى 
َيه » فإن كان اثنان یرٹ | أُحَدُها الآحرَ ايه الآخر ٠‏ كالرجُل مع عَمتِه أو َعَم 
وابنة أخحيه »والمرأة مع ابنة بها وان بها » فالتفقة على الوارث دون المَوْرُوثْ .ص 


. ) ف الأصل : « قياسهم‎ ٠۳( 
سقط من :ءب م‎ )١4( 
. 1۲۹/۲ فى : باب فى بر الوالدين » من كتاب الأدب . سنن ألى داود‎ )١5( 
والامام أحمد »فى :المسند‎ . ٤1/١ کا أخرجه النساقٌ »فى : باب أيتهما اليد العليا » من كتاب الرّكاة . المجتبى‎ 
8 ا ا‎ FY 
. ۱٠: سقط من‎ )١5( 
. » ف الأصل : « على‎ 00 
. ) فيمن عداذا‎ ١: فیا »ب »م‎ )۱۸-۱۸( 
. سقط من : الأصل‎ )15( 


AY 


عليه أحمدٌ » فى رواية ابن زياد فقال :يرم لجل فق 'بنت عمّه ' © » ولايرمه تفقة 
بنتٍ أمحته . وك أصحابنا روايةٌ أخحرّى » لا تحب النمقة على الوارث ههّنا ؛ لقول 
أحمد : العَمّة وا خالةٌ ل نفقة هما . إِلَاأنّ القاضى قال : هذه الرُوايةٌ حمولة على العم من 
TT‏ الك ينارت کیا انها ودد لخر أن غل ال 
تفقة مُْتَقه ؛ أنه وره . ومعلومٌ أن المع لا يرث مُعْتقه » وا رمه ننه . فعلى هذا » 
ير الرجل نفقةٌ عَكيه لأبريه أو أيه وابن عَمّه وابنة أخبيه كذلك » ولا مهن فققه . 
داهو ن شاء الله تعالى ؛ لقول الله تعالى : ل وَعَلَى الْوَارِثْ مكل 
ذلك 4 . وکل واحد من هؤلاء وارٹ . 


RR E فاك قال توا فلا ربراه‎ ٤ 
› فان كان للصبى أم وَجَذ » فعَلى الام ثلث النفقة‎ ١: مسالة ؛ قال‎ _ ۴٤ 
) وَعَلَى الْجَذ ثا اَمَف‎ 


وجملئه أنه إذا لم يكُنْ للصبيٌ أب » فالتّمَقةٌ على وارثه . فإن کان له واران » فالتَّقة 
عليهماعل فَدرِإِْهما منه » وإن كانواثلاثة أو أكثر » فالتمَقة يهم على دنهم منه ؛ 
فإذا كان له جذ » فعلى الأ الثلتُ والباق على الجَذّ ؛ لأتّهمائانِه كذلك . وبهذاقال 
أبو حنيفةً . وقال الشافعيٌ : الَفقَةٌ كلها على الْجَدّ ؛ لاله َنْمَردُ بالتقصيب » فِأَشْبَ 
الأب . وقد ذكرنا روايةٌ أخرى عن أحمد أن الف عل القستبات حاص دولاب قول 
لله تعالى : ل وَعَلَى آلوارث مكل ذلك 4 . ولام وة » فكان عليما بالنَصّ » واه 


م هع 


و ەر ر ا لواف له TEI‏ 
مُعنی یستَحق بالنسب > فلم يَحْتَص به الجَدّ دون الام » كالوارثة . 


(۲۰-۲۰) فی م :(عمته ) . 
)۲۱١(‏ ف ب : وفإنها ) . 


. ۲۳٣۳ سورة البقرة‎ )١١ 


YAT 


فصل : وإن اجْتَمَعَا بن وبنت » فالتّفقة بينهما أثلامًا » كالميراث وقال أبو حنيفة : 
التّمقةعليهما سوا ؛لأنهُماسواءفى القَرْب . وإن كانت امان فمل الأمالمّدمنُ ١‏ 
ا :إن كانك بعك ون أبن + فالتفقة يما نفا :وال أبو 

حديفة : على الي ؛ لأنهاأقَرَبُ قال الشافعى ف هذه المسائل الثلاث : اة 
على الان ؛ لاله العَصبة . وإن كانت له آم وبنت فالتفقة بينهما أزباعًا ؛ لأنهما يرئانه 
1ط كدللك... ويداقال /أبو فة وقال الشافعئ : التق على الب ؛الأنها تكون غ 

مع أخيها وإن كانت له بت نت وابن بنْتٍ » فالتمَقةَ على البنت قال أمبْحابٌ 
الشافعىٌ ؛ ف أحَد الوَجَهيِْ : النفقة على ابن E‏ . ونا كولاه عاق * 
« وَعَلَى الوَارثِ مثل مل ذلك » فب الق على الإثِ » فيجبٌ أن ا 
المقدار عليه » وإيجابها على اب بن البق يحالف النْص والمعنين » فاه ليس بِعَصبة 

. وار فلا معنى لإيجايها عليه ون البنتٍ الوارثة‎ ٠ 


۵٥‏ - مسألة ؛ قال : ١‏ فَإِنْ كَانث جَدَّةَ وأا فَعَلَى الْجَدَّةٍ سدس النَمَقَة 
الى على 0 3 هذا الْمعتَى جِسَابُ الات ) 

ا لنفقات”' على انين ازاك افا أن الث هونا ديت 
الميراث e‏ » وا أن الباق للأخ » فكذلك الباقى من النفقة عليه . 
وعد مَنْ لايرَى النَّقةَ على غير عَمُودَي النَّسَبٍ » يَجْعَلُ التّفقةَ كلّها على الْجَدّة . وهذا 
أصل قد سبق الكلامٌ فيه . فإن الكَمَعَ بنتٌ وأخحتٌ »أو بدت وح »أو بنك وعَصبةٌ » أو 
أت وة » أو أت وام » أو بدت وبنت ابن »أو أت لأَوين وات لأب » أو 


(۲) ف م :( کان ). 

(۳) فى م ١:‏ نصفين » . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 
)٥(‏ فیا »م :( يلاف ) . 
)١(‏ فى ا :« النفقة » . 


TA 


ثلاث أخوات مُفْترقات 00 فالتفقة بينم على قذر الميراث فى ذلك > سواء كان فى المسألة 
رد أو عَولٌ أولم يكن . وعلى هذا تسيب ما اتاك من المسائل ° . وإن اجْكَممَ م موم 
أب > فهما سواءٌ فى التفقة ؛ لاستوائهما فى الميراث . 

فصل : فإن اتح أب آم » فالفقة على آم الم ؛ ؛ لأنها الوارثة . وإن اجْتَمَعٌ 
بو أب » عل م لل السندسُ » والباق عل الج . وإن الجتمّع جد وح » فهما 
سواء . وإن اجتمعث موأ وجَدٌ » فالتّمقة بينهم أثلانًا . وقال الشافعىٌ : التفقة على 
° . ِ ر ي ا 28 
الجَد فى هذه المسائل كلها » إلا المسالة الأولى » فالتفقة عليهما بالسوية . وقد مَضّى 

و ع 50 2 
الكلام على أصل هذا فيما تقدم . 

فصل : فإن كان فى من عليه التفقةٌمُئكى مُشْكِلٌ » فالَفقة عليه بِمَدْرٍ ميرائه » فإن 
الْكَشَف بعد ذلك حاله » فبان أنه أن أكثرٌ من الواجب عليه » رَجَعَّ بالزيادة على 
- 5 .ا“ 8 عر ف عام 8 
7 شريكه فى الإثفاق » وإن بان أنه ْم أقل » رَجَعَ عليه » فلو كان للرجل ابن وولدٌ 
کے نکی » عليهما نفقُه » فَأئَْقَا عليه » ثم بان أن النقى / ابن » رج عليه حو 
بالزيادة > وإن بان يننا » رَجَعَتْ على أخيها بفضلل تفقيها ؛ لن من له المَضمْل أذّى ما لا 
يجب عليه أداؤه » مُعْمقدًا وجوه » فإذا تبيّنَ خلافه » رَجَع بذلك » » كا لو أدّى ما 
يَعْتَقَدُه دیا ” فبان خخلافه "© 1 

فصل : فإن كان له قرابتان موان » وأحَدُهُما مَحُجوبٌ عن میرئه بفقير””" » 


ع 


فقد ذكزنا أله إن كان المَحْجُوبُ من عَسُودَي السب اقالطا أن لحي لاب قط 


(۲) ف الأصل »م ٠:‏ متفرقات » . 

(۳) ىب »م :« مسائل ۲ . 

(£) ف۱ »ب »م :« آبو) . 

. سقط من : ب‎ )٥( 

(5-5) فی م ١:‏ فابان بخلافه »© 

(۷) فى ب : « نفقة » خطأ . وفى م : ١‏ فقير » . 


نكن ( المغنى ٠١/١١‏ ) 


۸و 


۸ ظ 


التْفقةَ عنه » وإن كان من غير هما » فلا فق عليه . فعلى هذ! ‏ إذا كان له أبوانِ وجل » 
والات مش كان الأَبُكالمَعْدُوم ء فيكون على الات افق »والباق على الجَدٌّ . 
وإن كان معهم رُوْجة » فكذلك . وإن قلا : لاك تفقة على المَحْجُوب . فليس على الام 
مهنا ار اة » ولا شىء على الْجَدٌ . وإن كان أبَواٍ وأتحوان وجَدٌ » والأَبُ مُعْسيرٌ » 
فلا شىء على الا حون ؛ لأنّهما مَحْجُوبان » وليسا من عَمُودَي النسسَبٍ ؛ ویکون على 
لمات » والباق على الجَدٌ ٠‏ كالو ليك نح د غيرضا وحمل أن لابجب على الام 
ا ادس ؛ لأئه لو كان الأب عدوا :1 ا . وإن قلنا : إن ن کل 
مَخْجُوب لا فة عليه . فليس على الام إلا السدس »ولاشى: عل غيرها . وإن ل يكن 
ف المسألة جد » فالتفقة كلها على الم . على الول الأول . وعلى الثانى » ليس عليه ل 
السدسٌ . وإن قلنا : إن على المَحْجُوب بِالمُعْسِرٍ الَفقة » وإن كان من غير عَمُودَي 
السب . فعلى الام السسّدسُ » والباق على الج والأتحوين أثلانًا » ايرو إذا كان الأب 
مَعْدومًا . وإن كان بعض مَنْ عليه التَمَقةُ غائبًا » وله مال حاضرٌ » انمق الحاكم منه 
حصت » وإن لم بوذ له مال حاضرٌ » فأمْكّن احاكمٌ الاقتراضٌ عليه » رض » فإذا 
قم » فعليه وَفاوه . 
فصل : ومَنْ لم يَفْضْل عن قُوته إلا َققةٌ شَحْص » وله امرأةٌء فالتّفقةٌ ها دُونَ 
الأقارب ؛ لول الى يه » فى حديث جابر : « إا كان أَحَدكُم فَقِيرا » ليدأ 
: بنفسيه »قن کان مضل على َال“ »فإن کان فضل ع عَعَلَى قَرَائتهِ ۲" . 
ولا كفقة فق الريب مُواساة » وتفقة المرأة د تَجبٌ على سبيل المَعَاوَضة فَقدمَتُ على مجر 
المواساة الاك ا و غسارما » | ونفقةٌالمَريبٍ بخلاف ذلك 57 


(۸-۸) سقط من 5 
)٩(‏ فى ا »م زیادة :« له » . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ۳۷٤‏ . 


۳A٨ 


(YT) 03 


تفقة لوج تجبُ لجيه » مث على تفقة الفريب 6 فة فة » ثم من 


رة 


بها ا لفق اربق ى ؛ لأئها تب مع اليَسارٍ والإغسار »فقَدمَّتْ على مَجَرَّدٍ 
ا ثم من بعيد ذلك الأْبُ فالأفْرَبُ . فإن اجْمَمَعَ أب وجَدٌ »أو ابر 1 “0 وان 
ابن 3 دم الأب على الجَدٌّ 8 والابن على اينه . وقال أصحابٌ الشافعى »ف أحد 
الوجهين : یسوی لأت والجدٌ » والابن وابنه ؛ لساويهم فى الولادة واشغصريب . ونا 3 
أنّ الأب والابنَ أرب وأحق بميراثه » فكان احق > كالأب مع الأخ el‏ بن 
وجَدٌ » أو أب وان بن ابن » اَل وهن ؛ أحدهما » تقديمٌ الاين وال ؛ لأئهما 
َب » فإنّهما يَلِيّانِه بغير واسطة ؛ بلا سمط بها بحا » والجَدُ واب الابنٍ 
بخلافهما » وحمل انوي بينهما بینہما ؛ لأنّهما*'" سواءٌ فى الإرْثْ والتَعْصِيبٍ والولادة 
وإن تمع جذ ون ابن » فهما سوا ؛ لقساويهما ف اقرب والازث والولادة 
والتعْصِيب . وحمل فيهما ما يحمل فى الأب والب » على ما سنذكره . 

فصل : وإن اجتمع أب وابن » فقال القاضى :إن كان الاب“ صغيرًا » أو مجنونًا » 
دم ؛ ل تفَقَتَه وجَبَتٌ بالنّصّ اماع E‏ »الأب قد يَقِدِرٌ عليه »وإن 
كان الابن كبيرًا الات 1ن فهو أحق ل 
وول تقد الاب ؛ لل تفه وجَبثْ بالقصّ . و ن " كانا صّحِيحَينٍ فقِيرَينِ» 
ففيهما ثلائة أَوْجه؛ أحدها )2 اسلوب بينبما ؛ 0 ف القَرْب» وتَقَابْل 


. » ف م :« القرابة‎ )1١١ 
. سقط من : الأصل‎ )١۲( 
. » بعدها‎ ٠:۱ ق‎ )۱۳( 
. ٩ ف م : وابن‎ )۱٤( 
: » ف م :لأا‎ )٠٥( 
. ۲ ف م :دابن‎ )۱٦( 
.  انمز‎ «: فیا‎ )۱۷( 
» وإذا‎ ٠: فى الأصل‎ 0 ۸( 


TAV 


۸و 


رتنا . والثانى » تقديم الان ؛ لوجوب نفقته بالنص . والقالث قديم الأ 2 
لاکد حرمته ٠‏ وإن م أبوان » ففيهما الوجوه الثلاثة ؛ أحدها » النَسُويَة + ا 
ذكرنا . والثانى »د ديم لام ؛ لأنها أحقٌ باليرٌ وها قضيلة حمل والرّضا ع وة » 

وزيادة الشَفقة » وهى أضعَف رأعْجَرٌ . والثالتُ » تقديمْ الأب » لفضیلته » وانفراده 
بالولافة على وه 1 واسیحقاق الألحذ من ماله > وإضافة الى عه الول ومالّه إليه 
بقؤله :أت وَمَالّكَ لأبيك و" . والأول أَوْلَى . وإن اجْممَعَ جد وخ احمل 
التسوية بينهما بينهما ؛ لاستوائهما فى اسنتخقاق ویر اه والصحيح أن ادح ؛ لله مي 
للادة لاير ون بن انه ينه وات اين »ورت الأ وات أ وميراث الاب 
آ کد » فالتفقة الواجبة به تكونُ آکد . وإن كان مان الأخ ابن أخ أو عَم » فالْجد أولَى 
بكل حال . 

فصل : والواجبٌ فى نفقة القريب قَدرٌ الكمَاية من لحر لخم ا » بقذر 
العادة » على ما ذكرناه فى الرّؤجة » لِأنّها وجَبّتْ للحاجة » فتقَدرَتْ ما َندَفِْع به 
اا وقد قال النبى عه لهند : ١‏ خذى ما كفيك وَوَلَدَكِ بالْمَغْرُوف »0 . 
مدر نفقتها ونفقة وها بالكفاية . فإن اتاج إلى خادم فعليه إلحدامه » فنا فى 
الزوجة ؛ لان ذلك من تمام كفايته . 


75 - مسألة ؛ قال : ( وَعلَى الْمُعِْق فة عمق » إذَا كَانَ قيا ؛ لأله 


5 5 5 هل E‏ وهو 2 
هذا مبنى على الأصل الذى تقَدَمَ ‏ ون اة تحب على الوارث » والمُعْيقُ وارثُ 
عَتِيقه ؛ شيجب عليه نفقثه إذا كان ففرا » ولمولاه يسار ينف عليه منه . وقال مالك › 


- 


والشافعىٌ » وأصحاب الرَأي : لاتجبٌ عليه تفقبّه » بناءً على أُصُولِهم التى ذكرناها : 


(۱۹) تقدم تخريجه » فى : ۳۰۹/4 . 
(۲۶) تقدم تخريجه فى صفحة ۳٤۸‏ . 


TAA 


ونا » قول الله تعالى :3 على آلوارث مثل ذلك 234 وقال الى عه : « 
وأبَاكَ اماك اكاك وموْلاك الْذَى يى ذَاكَ ٤‏ حقاواچبًا ور حًا 
لا ° . ولائ تر بالتصِيبٍ »فکانت عليه تممه كالب ا يشرط فى ووب 
0 المذكورة فى غيره . 

فصل : فإن مات ولاه » فالتّْقةٌ على الوارث من عَصباتِه على ما ين فى باب 


امسر 


اللاو" . وجب على اسي فة ألا عتيقه » إذا كان له عليهم وَلاءٌ ؛ نه عَصَبتُهم 
ووارهم » وعليه نفقة أولاد مُعْتَقَته( ل اع لان »ذإ أيق بوهم فار 
الولاء إلى معتقه » صار راوه ل مق أيهم » ونفقتهم عليه ؛إذا كلت النشروط 2 
وليس على العتِيق” ˆ تفقة مُعْتِقه و إن" كان فقيرًا ؛ لأنّه لا يرنه فإن کان کل واحيد منهما 
موی صاحيه » مثل أن : عق الحَزيٌ عبدًا » ثم نی العبدُ مده فيه » فعنى كلى 
وإحد منهما فق الآحر ؛ لأنه يه . 
۷ - مسألة ؛ قال: ( وَإِذَا زُوّجَتٍ الْأَمَهُ لزم رْوْجَهَا جَهَا أو سيه إِنْ/ کان 
مَمْلُوكًا , نها ) 

وجملثه أن روح الام لايَخْنُو من أن يكونَ حرا أو عدا » أو بعضه حرا وبعضه 
دا » فإن كان حرا » نها عليه » للنْصّ ‏ اماق أهل العلم على ووب فق 


. ۲۳۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ۳۸۲ . 
(۳) تقدم فى : ۲۳۸/۹ وما بعدها . 
(؟:)قاءب )»م ١:‏ معتقه ٩‏ . 
(ه)قم :دلا ». 

» قم :؛ المعتق‎ )١( 

(۷) فی م : ١‏ إذا ) 

(0 فام + لما . 

(۲) ق أ > ب )4م :( حرا . 

(۳) فیا »ب »م :عبد ) . 


۴۸۹ 


۱۹/۸ ظ 


الزؤجاتِ على أَرُواجهنٌ البالغِينَ » والأمَة داخلة فى حُمُومِهِنَّ » ولأنها رَوْجةٌ مُمَكنَةٌ من 
تفسيها » فرحب على رؤْجها تمتها » كالحُرٌةٍ » وإن کان روْجُها مَمْلرَكا » فَالتمقة 
والعبة روجف لذلك . قال ابن المُنْذْرِ : أجْمَعَ كل من أمظ" عنه من أهل العلم » 
على أن على لعي تفقة وجه : هذا قول الشَعبىٌ » وَالْحَكم » والشافعىٌ . وبه قال 
أصحاب اللي | إذا بَوَأها بيا . وُكِيَ عن مالك » أنه قال : ليس عليه نفقتها ؛ لأن 
التْفْعَةَ م اام » وليس هو من أَهُلها » ولذلك لا تحب عليه نفقة أقاربه وارلا ركاذ ماله 
ونا ء أنها عرض واجبٌ فى التكاج » فجت على العيد » كالمَهْرٍ » والدليل على انها 
عِوَضٌ » نها تجبُ فى مُقابلةِ التَمُكين » وهذا مقط عن الحُرٌ بفوات الشّمكِينِ 0 
نفقة الأقارب . إذا تبت وُجُويُها على العبيد ء فإنها رم سيه ۽ لأ الي أن 
النكاح المُفُضى إلى إيجابها . وقال ابن ألى موسى : فيه رواية أخرَى » 0 ف 
كسمب الع . وهو قول أصحاب الشافعيٌ ؛ لأنّهِ 4" يُمْكِنْ إيجايها فى ميه » ولا 
5-7 لا ذم مده » ولا إمسْقاطّها » فلم يب إلا أن تعلق بكسبه وقال القاضى : 
تعلق به لن الوط فى الدكاج منزلة الجناتة » وار جتان بق العيد تعلق بر رَقيتِه "9 ع 
یبا ع فيها اوا سيدو . وهذا قول أصْحاب الرأي . ونا أنه اود اسيك فيه 2 
فلَِم”" دمه » كالذى امنّدائه و يله . وقولّهم : إِنّه فى مَُابَلة الوطء . غيرٌ صحيج ؛ فإنّه 
يجب من غير وَطْءِ » وجب للرثقاءِ » والحائض » والشُفَساء » ورّؤْجة المَجْيُوبٍ 
والصغيرٍ » وإِنَّمايبُ بالتمْكِينٍ ‏ وليس ذلك بجناية ولا قائم مَقَامَها . وقول مَنْقال :إنه 
عدر إيجايّه فى َة السيّد. غير صحيج ؟ فاه لا مانت من إيجايه » وقد ذكرنا وجو 
مُقَمَضِيه » فلا مَعْتَى لدَعْوَى لمعدر . 


. ) يحفظ‎ «١: ىب‎ )٤( 

(ه) فی م نيادة : وله ۲ . 

)ف :دلاء. 

(۷-۷) سقط من : ب . نقل نظر . 
(۸) فی ب ٠:‏ فیلزم ) . 


۳۹۰ 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَائث أَمَةَ تأوى بالليل عند الزّوْحِ » وبالئهار 
عند الْمَوْلَى » الق كل واج مِنْهُمَا مُدَةَ ممما / عِنْدَهُ ) 

هذه المسألةٌ قد تدم » وذكرنا أن انمه فى مُقَابلة النَمْكِينِ وقد و جد منهافى 
ایل » جب على لوج افق نه » والبلقى منباعلى سيد » بكم أنه لوقه م 
تب لها نفقة على غيره فى هذا الزمنٍ » فيكوثُ على هذاعلى كل واحد منهما نِصْف الق . 
وهذا أحدُ قولَى الشافعئ . وقال فى الآ تحر :لاَق ها عل الوح ؛ لهام تكن من 
تفسيها فى جميع الرّمانِ » فلم يَجِبْ لها شىء من الفقة كالحُرّةإذايَذَّلْثْنفْسّهافى أحد 
الزّماتين دُونَ الآتحر . ونا » أنه وجك ك الَمْكِينُ الواجبٌ بعَقيد النكاج ا 
المَمَعَة > ال ة إذا مک“ من تفسيها فى غير أوقات الصّلَواتٍ المَفرُوضاتٍ » 
والصّوم الواجب ف المَفْروض . وفارق الححرّة إذا تار ااي ٠‏ فإنّها 
م تذل الواجبٌ » فتکون ناشرًا » وهذه ليست ناشيرًا ولا عاصيّة 


ا : ( قان کان لَهَا ولد » لَم رهه فة وله › حرا كان أو 
وَنفَقعُهُمْ عَلَى سَيّدهِمْ ) 


يعنى الأمَةَ مه ليس على رَوْجها فة ا وده منہا'“ » وإن كان حرا لي 
لسيدها فإ الود عب امه فى الرق والحويّة » فتکون نهم على سَيّدهم دون أبيهم 
ا ولذلك لا ولاة ينه وين بيه لفرت اق . 4 


. ٩۰۸/٩: (لفى‎ 

(۲) فی ا »م : استحقت ) . 
(۳) فى الأصل » ب : « أمكنت ) . 
)۱-۱١(‏ فا :« ولدهامنه ) . 
(۲-۲) سقط من ٠:‏ . 


۱۹۹/۸ 


ظ 


ری یکون حرا » وعلى أبيه فداه . فعلى هذا تكونٌ نّمم عليه . ولو أعكق الول 
سَيْدُه أو علق عِْقَه اده(" » أوتروَج الام على أنه حر » فولّدُه منها أحرارٌ » وعلى 
أيهم نفقَُهم فى هذه المواضيع كلها » » إذا كان حرا » وتحَفَقَتُ فيه شرائط:الإثفاق . 
فصل : وذ طق الأمَة ًا روي » فلها الى ال ؛ لأنها زوجة .وإن 
أبائها وهی حال » فلا نفقةً تفقة ها ؛ لأنّها لو كانت حر »ل كن ا نفقة » فالأمةأوَى » 
وإن كانت حاملا » فلها النّمقةٌ ا ٠:‏ وَإن كن اوت حمل الف فقوا عََيهنّ 
0 ِضَعْنَحَمْلَهُنَ 04 . ص على هذا أحمدُ . وبه قال شحاف کک 
ألى عبد الله راحم اش و نفقة الحامل”" » / هل هى للحَمْل أو للحامل بسَببه 
روايتان ؛ إحداهما > هی للحمُل . فعلى هذا لاتجبٌ للمَمُلوكة الحامل البائن فة 0 
الْحَمْلَ مَمْلوكٌ لسيّدها » فنفَقَنّه عليه . وللشافعىٌ فى هذا قولان > کالروایتین 

فصل : وإن ی الب زوجت الحامل طلقا با »ا yT‏ 
الرويتين فى التّمقةٍ » هل هى للحَمْل أو للحامل ؟فإن فنا : هى للحَمْلٍ . فلا تققة على 
العّبد . وبه قال مالك . وروى ذلك عن الشخيئ ؛ لأنه ا تحب عليه نفقة وه . وإن 
قلنا : ھی للحامل بسَيّيه . وجبَتٌ لها النفقة . وهذا قول الأوْرّاعيٌ ؛ لان الله تعالى قال : 
ف إن كن اوت حل موا هن حى يَصَعْنَ حَنْلهنٌ 4 . الها حال , 
فوَجَبّثْ ها التق » ا لو كان رَوْجُها حرا . 

فصل: والمَعْمَقُ بعضه. عليه من نة مره بقَدْرٍ ما فيه من الحُربة وباقيما على 
يده أو فى ضَربتته» أو فى رَقيِه على ما ذكَرنا فى اليد . والقَدْرٌ الذى يجب عليه 
بِالحريّة» يعبر فيه حالّه؛ إن كان مورا ففق المُومِرِينَ» وإن كان مُعْسيرا فنفقةٌ 


(۳) فى ب »م ١:‏ بلادة ». 

)٤(‏ فى ب :« وإن». 

(5) سورة الطلاق 1 . 

(71) ف م :۱ روی ۲ . 

(۷) جاء فى م هنا :« روایتان » . وهی الات 


۹۲ 


المُعْميرِينَ» والباق تحب فيه نفقةٌ المُعسيرِينَ ؛ لأَنّ لتّفقة مما يعض » وما يتبعُضُ 
بَعّْضناه فى عق لمعت يديت ا » ومالا تعض » فهو فيه کالعبد » 
ولان الحرية | ا شط فيه » أو سَبَبٌ له » و04" يَكْمُل . وهذا انيار المُرَنِىُ . وقال 
الشافعئٌ : حُكْمُه حكم القِنفى الجمِيع »| إلحاقا لأحد الحكمَين بالآتحر وا أنه 
يمك بن شف اله ملكانانا + وهذا يورت غه ويَكَفْرٌ بالإطعام وق فيه ف 
الح » فوب أن تتبعض نمه ؛ لأنها من جمْلةٍ الأحكاع القابلة عيضي فاا نفع 
أقاربه ْمُه منا قر مواله ؛ لن افق نى على الميراث . ”'وعند المَرَنِى»”"© 
رمه كلها ؛ لأنّها لا تتبَعضٌ . وعند الشافعئ > لا يمه شىء ؛ لن حكْمّه حکم 
العبيد . وقد سبق الكلامُ فى هذا 
٠١‏ - مسألة ؛ قال :( ويس عَلَى الْعيْد تفه َة وده , حُرَةٌ كانت الزّوْجَةُ 
أَوْأمَةً ) 

أما إذا كانت زوجة العَيْد خرة للح ؛ لأنّ الود يبع الأ ى الوق والحوية » 
وليس على اليد نفقةٌ أقاريه الأخرار”“ ؛ لاأ نفمكَهُم تحب على سَبيل / المُاساةٍ » وليس 
هو من الها . وما إذا كانت زونه مَمْلوكة ل ؛ لاهم ونما » 
لا م ١‏ 

فصل : وَحَُكْمُ المُكائب » ف تفقة الروْجَاتٍ والألاد والأقارب » حكم العَيْد 

القن OEE‏ لاله إذا كانث له زوج لی عليها من كَسئْبه ؛ لل 
نفَقَةَ الرّوجة واجبة بكم المُعاوضة مع السار والإغسارٍ » ولذلك وَجَبّثْ على العي » 


(۸) سقطت الواو من مل م 

. ۲ فی م :فلم‎ )٩( 

ل 0-1 Û‏ :م . 

(1) ف الأصل زيادة : « زوجة » خخطأ . 
(۲) سقط من : ب ٠.‏ 


4۹۳ 


۸و 


ك إذالم يوذ نماما 

سقط فما »ولا یکن إيجابها على سَيّده ؛ لفق الُكائب لائجبُ على مده 2 
فقا اشرات أ . فأما فقة أولاده وأقاربه الأخرار » فلا تحبُ عليه ؛ لأئها تحب على 
سّبيل المواساة » وليس هو من أُمْلها » ولذلك لا تحب عليه الركاة فى ماله »ولا الفعلرّة فى 
بده » فإن كانت روجنه حرّة » فتفقة أؤلادها علا ؛ لاهم ب يتبعوتها فى الحرّيّة . وإن 
كان هم قارب أخرارٌ » کج حر وأخ حر مع الأمّ ‏ أف كل واحد منهم بحسب 
ميراثه » والمکائب كأنّه مَعَدُومٌ بالتسبة إلى التفقة . 


0 9 مسألة ؛ قال : ( وَعَلَى الْمُكَائبةِ َفَقَةُ ولدِهَا دون أبيه المُكائب ) 


وجمليه أن المكاتبّ إذا كان له ولد 25 ؛ إِمًا أن يكون من رَوْجَة أو من 
م » فان كان من رؤج » وكانت مُكاتبةٌ » فولدُها ونما فى الكتاية » ويكوئون 
قوفي على ایتا ؛ إن رقت روا » وإن عَمَقَتْ بالأداء عقوا » فتكون نفقمُهم عليها 
مما ف يدي ي9؟) ؛ لاهم فى حكم تفسرها ؛ونفقثها ماق بها »فكذلك على ولّدها . 
وما رَوْجُها المُكائبٌ » فليس عليه نفقنُهم لأنّهم عَبِيدٌ لسيد المُكائية . وإن كانت » 
زوه رة أو أمة ؛ فقد بنا حَكْمّهم :لكاب اشع بلاق عل وء 2 
وكان من أَمَة أو مُكائية لغير سيدو(“ أو خرةٍ ؛ل يكن له ذلك ؛ لل فيه تَعريرًا مال 
سيلة » وإن كان من أَمَة ليده »” جاز ؛ لاله مَمْلوكٌ لسَيّده'2 » فهو يُنْفِقُ عليه من 
امال الذى تعلق به عق مده » وإن كان من مكائبة لسیده ؛ احْعَمَلَ الجوارٌ ؛ لاله فى 


.» لاخخلو‎ ٠: فا‎ )١-١( 

(۲) فى م ١:‏ زوجته ) . ٍ 

(۳) فى النسخ : « أمته » . وانظر بقية المسألة » والمسألة التالية . 
)٤(‏ فی ب :« يدها ) . 

. ) فی ب :« سیدها‎ )٥( 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١-١( 


۳۹4 


o‏ # ع اه PEs‏ رر 2 ر م 
الحال بمْزلة / أمّه » وأمّه مَمُلوكة لسَيّدها . ويَحْتَمل أن لا جور ؛ لان فيه تَعرِيرًا إذلا ۹۷/۸اظ 
يَحْتَمِلُ أن بجر هو » يود المُكائبة » فيَِْقُ ولدُها » فيصل الاثفاق عليه" من 
مال سيّده » ويصِيرٌ حرا . 


۲ 9 مسألة ؛ قال : ( وَعَلَى الْمُكائب َة ولد ده من أميه ) 


أما ولد المُكائب من اميه هم عليه ؛ لوده من اميه تاي له يرف برقه » 
ويعتق بعتّقه » فيجرَى مَجُری ُفسيه فى اة #فكما أن اا سه 3 
e‏ ولال هذا الود ليس له مَنْيُنفِقُ عليه سروى أبيه فان 

مه اَم للمُكائب » وليس له من الاأخرار أقاربٌ تين على المُكائب الاثفاق عليه 2 
e‏ ضر على السيّد فى إثفاق المُکائب على وله من أمته ؛ أنه إن ادى 
وعتق » فقد وَفْى مال الكتابة » وليس للسيّد أكثرٌ منها منها » وإن عَجَرَ ور » عاد إليه 
المكائبُ وده الذى فی عليه » فكانهإنّماأْنفقَ على عَيْده » وُصير نمه عليه كنفقته 
على سائرٍ رقيقه 
فصل : ولیس للمُكائب أن يعسَرٌّى امه إلا بإذْنِ سيده ؛ لأنّ ملكّه غير تام وعلى 
الس ضر فى تسريه بها ؛لما فيه من التَعْرِيرٍ بها .ونان له سيدُه فى ذلك »جاز بل 
المَْعَلِحَقه »فجازباذنه » کا لو أذنلعبده القن .وإنوطِئبغير دنه فلا حَدٌّ عليه ؛ 
لأنّه وط مم لو كته » فإن الها فى المَوْضِعَيْن صارت أو له لیس له بها لا 
بيع وده » فإن عك » عمق ولدّها » وصارت الأمه م ولد عق بمَؤتَه » وإن رف » رَقَتْ 
ھی وها > وصارت أمة لسَيّده » والمُكائبٌ ووَلَدُه عَبْدانِ له . ورم المكائبَ 
الانفاق على عَبِيده ا وات اواد ؛ لائ ملك له » فلَزِممه لاثفاف 


(۷) فیا »م :علا ». 
(0 فی۱ :« لانه ۲ . 


۳40° 


۸ و 


باب الخال التى تب فيها التَفَقةُ على الرّوج 


١ ۴۳‏ مسألة ؛ قال ر حمّه الله ( ارۇ برها يُوطا فلم كمتَعةٌ 
نه نفْسَّهًَا › وَلَا مَتَعَُ أَوْليَاوْهَا » رغه التمَقَةَ ) 


وجملة ذلك أن المرأةَ ؟ سق الق على رو جها بشرطين ؛ أحدهما » أن تكو كبيرة 
یک“ وطوها » فإن كان صغيوة لا ميل الوَطءَ ء فلا نفقة ها . وببذا قال 
امسن » وبکر بن عبد الله / الْمرَنِىئ » والنّحَعِىٌ » وإسحاق » وأبو تور » وأصلحابٌ 
لري . وهو المَنْصوص” '' عن الشافعئ . وقال فى موضع : لوقيل : ها التّمَقة . كان 
مهيا . وهذا قول القورِىٌ ؛ لان تعَذر عَذْرَ الوطء لم يكُنْ بفِعْلها » فلم يَمْنَعْ ووب التفقة 
لها » كالمَرَضٍي . وا » أن الق تجبٌ بالتّمْكِين ا ذلك مع 
عدر الامنينتاع » » فلم تحب نفقتُها » ٠‏ كا لو مته أولياوها من تيم كفسيها ؛ ويبذا 
نل ما كوه فار المربضة» فن اناع يبان ؛ وإتّمائة تقص بالمَرَض » ولأ 
من لاتُمَكْنُ الڙوج من تفْسيهاء لا يالوج تمتها » فهذه أوْلَى ؛ لأ تلك يُمْكِنُ 

الَو ج فهرُهاء والاسنِْمتاعٌ منہا كرهَاء وهذه لا يُمْكِنٌ ذلك فيها بحاي . الشرط الثافى» 
أن دل انين لام من كفسيهالرَْجهاء فاا إن مَنََتْ نفسمهاء أو متها أوياؤهاء أو 
اکتا بعد العَقدِ»فلم تل ولبلب فلائفقة تفقةهاء وإن أقَامَزْمَناء فان ابی عل توج 
عائشة» ولت عليه بعد سَتََيْن» ول ينف إلا بعد وله ء يأر © نفقتها لما مَضَى <(“ 


(۱) فی ب :«ومکن ) . 

. ) منصوص‎ ٠: مء١ىف‎ )۲( 

(۳) فى م :ہا . 

() فی ب :« یلزم ٠‏ . 

(0) تقدم تخريجه فى : ۳۹۸/٩‏ . ويضاف إليه : وأخرجه البخارى. فى : باب إنكاح الرجل ولده الصغار » وباب من- 


۳۹٦ 


التفقة تحب فى مُقابَل لكين المُستَحَقٌ ل ب عد اكع فإذاۇ جد اسُحِقْتْ 1 
وإذافقد م َج شيًا ولو بذَلتْ نيما غير تام بان تقول :سل إليك تفسیی فى 
زی دون غيره . أوفى المَؤضيع لفان دون غبره تسق شيا »إلا أن تكود قد 
اشترط ت“ ذلك فى الق ؛ لأنها م بذ اللي الواجبٌ بالعَقَدٍ » فلم تَسْتَحِقٌ 
التفقة » كا لو قال البائغ سم | إليك السسلعة على أن تثركها فى مَوْضيعها » أوفى مكان 
بعينه . وإن شَرَطْتٌ دارها أو بَلَدَها GT‏ افيا ذلك للق 3 
لأنها سمت اسي الواجبَ علمها » ولذلك لو سم السيّك مه الموج ليلا دون 
النہار » اسْتَحَقَتِ ال قارف ال فا مار بذك ا ها ف بع 
لمان »قسج شيعا ؛ لأها سم اللي الواجب بالق . وكذلك إن أمكنه من 
استمتا ع » ومَنَعَنّه اسّتَمْتاعًا ل تسق شيعًا لذلك . 

فصل : ون غاب الرو ج بعَد تَمْكِينها ووْجُوب تفقتها عليه » لم تَسُقط عنه » بل 
تب / عليه فى رمن غَبيَه ؛ لأنّها اسَحَّتٍ التّفقة بانكين » وم بوذ منها ما 
يُسقطّها . وإنغاب قبل كينها » فلا نفقة هاعليه ؛ لاله ل يُوجَد المُوجبٌّ ا . 
فإن َذَلْتِ اللي وهو غائبٌ لم تَسَتَحِقٌ لفقة O‏ ؛ لأنها َيه فى حال لا نكت 
اليم فيه » لكن إن مَضَتٌ إلى الحاكم » فَبَدَلْتٍِ التَّسْلِيمَ کب المحاكم إلى حاکم 
لبد الذى هو فيه ليسدَْعِيه ويَِمَه ذلك » فإن سار إليها يها » أو وکل من يُسَلّمُهاإليه » 
فوص » وتِسَلّمها(''" هو أو نائبّه وجَبت الفقة حينيذ » وإن ل يفعل ۽ فض الحا کم 
عليه نفََها من الوقتٍ الذى كان يكن الوصو إليها وتَسَلّمُها فيه ؛ لأ لوج امْتَنعَ 


> بنى بامرأة وهى ابئة تسع » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۲۲/۷ ۷۰ ۲۸١‏ . والنساتى »فى : باب إنكاح 
الرجل ابنته الصغية » من كتاب النكاح . المجتبى 1۷/٦‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۲۸١ 2 5١/5‏ . 
(5) قب :« بعد ) . 

(۷) ف الأصل : « شرطت » . 

(۸) فی ب »م ١:‏ الاستمتاع » . 

(9) سقط من : ب . 

(۱۰) فی م ١:‏ نفقته ٠‏ . 

. » وسلمها‎ ٠: فتسلمها » . وف م‎ ١ : فى الاصل‎ )١١( 


۳4¥ 


۸ظ 


۸و 


من تسلّمها مع إنكان ذلك » وها هله » مه نقتا لر o‏ 
كانت الوجة صغيرة من وطوها أو مَجنونة » فسَلّمَتْ نفستهاإليه » فتَسَلّمها » 
رمه نفقعُها كالكبيرة » وإن ل يتَسَلمُها » متها نفسّها أو من أؤلياها » فلا تفقة هما 
عليه . وإن غاب الزو ج :يذل وها ا » فهو کا لو بدت المكَلْمَةُ اليم » 
إن يها يق ا . وإن بَِلَثْ هى دُونَ وَلِيّها » لم يَفرِض الحاكم التفقة ها ؛ 
لأنها"" لاحُكْمَ لكَلامها . 


64 - مسألة ؛قال :( وَإِذَا كائث بهلذه الخال الى وَصَفْتُ , وَرَوْجها('» 
0 


ی أجبر وليه على فََهَامنْ مال الصغير إن لَمْ يَكُنْ ا لَه مال > فَاتاوث 
فِرَاقَهُ , فرق الْحَاكِمْ ّما ) 


يعنى إذا كانت المرأة كب »ْمك الا يم قافن نفبيهة أو كدت 

ُسلِيمّها ‏ ول تَمْتَعْ نفسها » ولا مَنَعَها أولياوها » فعلى رَوْجها لصب تمتها . وہذاقال 
بو سیا » وحم بن الحسن » والشافعى فى أحبد وليه . وقال فى الآحرٍ : لاتفقةلها . 
وهو قول مالك ۽ ل لوج لا يمك من الالنينتاج با ۽ » فلم رمه مه نها » کا لو 
كانت غائبة أو" صَغيرة . ونا ئها سَلْمَتْ نفستها تسليمًا صحيتحا » فوب لها 
اة کا لو كان ازوج كبيرا و لامنجمتاع بها كن » وإنّما تعذّرَ من جهّة 
الزوج > وال تدر اليم لمرّضيه أو َيِه » وفارَقَ ما إذا غابَتُ ا اتا غ 
ئها سم تقسھاكىنلياصحيځا »ول تذل ذلك » فعلى هذا يُجبَرٌ الوَلِىٌ على مها 
من مال الصبىٌ ؛ لأ الثفقة على لصي » وإِنّما الى ينوب عنه فى أداء الواجبات / 
عليه » ٠‏ ۴ يُوْدى أَرُوشَ جتایاټه » وقِيمَ فاته » ورکواټه . وان لم يكن له مال » 


(۱۲) فیا ب م :لاه . 
)١(‏ سقطت الواو من :۱ »م . 
(۲) سقط من : الأصل » ب . 


۳۹۸ 


فاختارث فراقه » ر ا حاكمٌ ینہما » كا ذکزنا فى حَقٌ الكبيرٍ . فإن كان له مال» وام 
الى من الإثفاق ‏ أجيره الحاكمٌ بِالحبْسٍ » فإن ل نق » أتحذ الحاكم من مال 
الصبئ » وأنفق عليها »فان لم يمكنه ك » وصِيْرَ اللي على الْحَبْسِ وتعذَّرَ الاثفاق فرق 
الحاكم بينهما » إذا طَلَبَتْ ذلك » على ما ذكرّنا فى حَقٌ الكبير . وذكر القاضى فى 
الكبير » أله لا يُمَرْق بينبما » فكذلك ههنا مثله ؛ لأنّهما سواءٌ فى وُجُوبٍ الاثفاق 
علييما > فكذلك فى أحكامه . 


فصل : وإن بَذَّلَتِ الرثقاءُ » أو الحائضٌ » أو التمَساءٌ » أو النُضُوة الحَلّق التى لا 
يکنه وَطُوُها » أو المريضةٌ , لیم تفسرها » رمه نفقُها » وإن حَدَتٌ بها شىءٌ من 
ذلك ل سقط نفمَتُها ؛ لل الاستمتاع مُمْكِنٌّ » ولاتفريطٌ من جَهّتِها . وإن مَنَعَ من 
الوطاع » ويفارق الصّقَ » فان ها حالًا يتمَكَّنُ من الاسْتِمُتاع بها فيها اسيِمْتاعًا تامّا » 
والظاهرٌ أنه وها انتظارًا لتلك الحال » بخلاف هؤلاء ؛ ولذلك لو طَلْبَ ليم هؤلاء 
وَجَبَ تسْيمُهُنَ » ولو طَلَبَ ْم الصغيرة ةليجب . فإنقيل : فلويَدََتِ الصّحيحة 
الامْتمُتاعَ بما دون الوطء > م تجب تج لها التّفقةَ » فكذلك م . قلنا : لأ تلك مَتَعَثْ 
مما يجب عليها وهؤل لابب علمنٌ این ماف 0 ر . فإن اعت أن عليها 
ضررًا فى وَطَكه ؛ لضيق فرجها أو قرو ج به »أو نحو ذلك » وکرم ّت امرأة 
َة » وحمل بقولها . وإن اذّعَتُ عَبالةَ د كره وعِظَمَه » جاز أن تنظر لمرأة إلييما حال 
اجتاعهما ؛ ؛ لاه له مَوْضيِعٌ حاجة » ويجورٌ النْظَرٌ إلى الور للحاجة والشتّهادة . 


٥‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ طَاَبَ الزّوْجُ بال حول » وَقَالَتْ : اسل 


تفسی حٌى أُفبضَ صداقِى . كَانَ ذلك لها > ولَزمئة التققةٌ إلى أن يدف إليهَا 
صَداقها ) 


(۳) فی م :ديمكن ) . 


. » فیا »ب »م :د وأنكره‎ )٤- ٤( 


۳۹۹ 


۱۹/۸ ظ 


وجمله » أن للمرأة أن تمع نفستها حتى تسام صّداقها ؛ ل ليم تفسيها قبل 
تسليم صّداقِها فضى إلى أن يَسْتَوْفِىَ متها المَعْة د علما بالوطء ET‏ 
صداقها » فلا يْمْكِتْها الرّجوعٌ فيما استَوْفَى منها » بخلاف المبيع إذاتسَلّمه المُسمرى ثم 
أَعْسَرٌ بالنّمنٍ فإنّهيُمْكِنهالرجوعُ فيه فلهذا هليم صتداقھا ولا مانا 
أن مع من سايم تفسرها حتى تَفضَ صّداقها ؛ أنه إذا سل إلهبا الصّداقٌ ثم امتتَعَتُ 1 
من تسل نفسيها آمك الرّجوعٌ فيه » فإذاتْبّتٌ هذا » فمتى امْتَنَعَثُ من َسليم نفسيها 
لتَقبضّ صداقَها » فلها نفقتها9) ؛ لأنّها تنعت بحي حَقٌ0” . فإن قيل : فلو امتتعتٌ 
لصعر أو مَرَض » يمه نفقتُها . فنا : اقرف بينهما أن امتناعها لمَرَضٍ لمعنّى من 
جهّتها » وكذلك الامتناع للصّعْرٍ » وههنا الامتناغلمعنّى من جه الزوج وهو مه ا 
و عل وال E‏ » فاه لا سقط نفقَيّها 
عنه » ولو تعَذَرَ لصكرها » لا رمه نفََتُها 

فصل e‏ » سقَطّتْ نفمَّها عنه ؛ لأنّها ناش . وكذلك 


إن اتتَقَلَتُ من منزله بغیر ذه . وإن سافرت بإِذْنه » فى حاجته» فهى على نمَمَتِها ؛ لأنّها 


سافرَتُ فى ْله وراه » وإن كان ق“ حاجة نفسيها » سََطَتُ نفقُها ؛ لأنها فت 

كِينَ لحظ نفسيها » وقضاء حاجَيها , فأشبَة ما لو استمْظَريْه قبل الول مُدَةَ 
فالطرها إلا ان يكرة ارا ا ا اعا سقط تهاب 
لأنّهالتُمَوت الَّمْكِينَ » فأَشْبَّهِتٌ غير المُسافِرَةٍ . ويَحْتَمِلُ أن لاتسقط نفقَمُها » وإن م 
يك ھا لأنها اف باذيه > 0 ها ل اوت وساف ورا كان تاها 
لجار , أو حح تطوج » أو زبارة ولو أحرْث حح تطوع بغير إذيه » سَقَطثْ 
نفقَتُها ؛ لأنها فى معنّى المُساِرَةٍ . وإن أَحْرَمَتٌ به بإذنه » فقال القاضى : لا التّمْقَةَ . 


(۱) سقط من :ب . 
(۲) فى ١: ١‏ التفقة ) . 

(۳) فی ب »م : لحق ) . 
)قم :و« لاء . 

. سقط من :م‎ )٥( 


لمجي أنه كلمُسافرة ؛ لأا بإخرامها مايعة له من لكين ؛ » فهى كالمسافرة 

لحاجة تفسيها » على ما ذكرناه . وإن حرمت باحجٌ الواجب »أو العُْرة الواجبة » فى 

الوقت الواجب » من المِيقَاتِ » فلها الثفقة ؛ لأها فَعَلّت الواجبَ عليها بأصل الشرع 

فى وه » فلم سقط نفقَثُها › > کا لو صامَتٌ رَمضان . وإن قدَمَتٍ الإخرام على 

aS‏ بج الَو ع ؛ لأنّها 
E E‏ )یں 


فصل : : فإن اعْتَكَفْتٌ ایا لله كسقرها إن کان بض ذه فى نايز 
لخُرُوجها من منزل روجها 'بغير إذْنه" فيما ليس بواجب بأل الشرع > وإن كان 
بإذنه > فلا تفقةً لها فى قول الْجِرَقِىٌ . وقال القاضى : ها النفئقة . وإن صامتٌ 
رمضان » /)تسقط نفمَتُها الأنّه واب مضي بأصنل الشرج > لايَمْلِكُ مَنْعَهامنه » 
فلم سقط نفقُها؛ كالصّلاةٍ » لاله یکون صائمًا معها يی الماع معى وجك 
فيه کک »لم تعلط نفقشها ا ج عن بض 00 
يَمْتَعُه من الامْتِمْتا ع بها ) فاه که تَفطِيرها ووطوها » فإن أراد ذلك ما فمََعتُها” © » 
0 التمُكين الواجب . وإن كان صما مورا ماما بوق 
مُعَيّن » فقال القاضى : ها التق ؛ لال أحمد ص عل آله ليس له مها يقي أنه رن 
كان نَذْرُها قبل النكاج » أو كان النذْرُ بإذنِه ل تملقط نفقتها ؛ ؛ لاله كان واجبًا عليها 
بح سابق على نکاجه ؛ أو واجب أن فى يبه , وإن کان التّذْرُ فى نكاحه بغير ذه 2 


فلا فة لها ؛ لأنّها فيكت عليه حَقّه من الاسَْمُتا ع باحتيارها بالئّذر الذى لم يُوجِبّها' "© 


(ك)فى! ١:‏ يستغنى ) . 
(-7) سقط من : الأصل . 
(۸) فی ب »م :على : 
(9) فی اء م ١:‏ قبضه » . 
)٠٠(‏ ف م زيادة :« نفسها ) . 
(۱۱) فی ب :۱ يوجب ) . 


) ۲١/۱۱ المغنى‎ ( ٤١ 


۰/۸ 


و 


اشر ع عليها ولا بها إليه . وإن كان النَذْر مُطْلََا » أو كان صِوْمَ كفارة » فصامتٌ 
بإذنه » فلها اة ؛ لأَنّها أدب الواجب بإذنه » فأ شب ما لو صامَتٍ المَُينَ فى ويه » 
وإن صامتُ بغير ذه » فقال القاضى : لا تفقة تفقة ها ؛ لأنّها يُمْكِنُها تأخيره » فإنّه على 
التراخی وق الزوج على الور . وإن كان قضاءً رمضان قبل ضبيق وَقتِهِ » فكذلك » 
وإن كان وه ياء مثل أن رب رمضان لتر عليه نها ؛ أله واج ب مضيقٌ 
بأل الشرع » أشْبَةَ أداء رمضانّ . 
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5 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طق الرَّجُلْ روْجَعهُ طَلاقًا لَايَمْلِك فيه الَجْعةَ ‏ 
فلا سكتى لَهَا , ولا َة , إلا أن ئكُونَ حَامِلًا ) 

وجلة الأر' ' » أن الرجلٌ إذا لی مره طلا بائ » فا أن یکو تلاا أو 
بخلع» أو بائث بسني وكا نت حاملا فلها التُمَقةُ والسكتى» بإجماع أهل العلم ؛ لقو 
الله تعالى i:‏ ومن حت سکم من وحم ولا تازوش سيفو عن 
إن كن اوت حمل الُا لين َب يَضَعْنَ حَْلهُنَ 04" . وفى بعض حبار 
فاطمة بنت قيس : لا نَقَةَ لك إلا أَنْ تگونی اید ول الحَمْل وده قرم 
الإثفاق عليه » ولا يُمْكِنّه التق عليه عليه إلا بالا ثفاق” عليهاء فوب 4 36 ريت 
اجره الرضاع . وإن كانت حائلا » فلا تفقة ها . وف السکتی روايتان؛ إحداهماء ها 


. » فیا :« وجملته‎ )۱-١( 
. 1 سورة الطلاق‎ )۲( 
. oV TV1: < تقدم تخر قصة فاطمة بنت قيس‎ )۴( ٠ 
. ۱۱۱۷/۲ وهذا اللفظ أخرجه مسلم » فى : باب المطلقة ثاثا لا نفقة لا »من كتاب الطلاق . صحيح مسلم‎ 
وأبو داود » فى :ابل يفقة او ی اب ای . سنن ألى داود ۳۳ہ . والاثمام أحمد » فى : المستد‎ 
. Noe 4/1 
. ٠ الإنفاق‎ ٠: فى ا‎ )5( 
. » التفقة‎ ١: ١! فى‎ )٥( 
. ف ب زيادة :« لو‎ )٦( 


ذلك . وهو قول عمر » ويه » وابن مسعودٍ » وعائشة » وفقَهاءالمدينة استبعة » 
ومالك » والشافعىٌ؛/ للاية . والرواية الثانية» لا كت لها » ولا نفقة . وهى ظاهر 
لذب » وقول" علي » وبين عباس » وجابر » وعطاء » وط اي » والحسنٍ.» 
وعِكْرمة » ومَيِمُونِ بن + هران » وإسحاق » وأ ثور » وداود . وقال أكثر الفقَهاءِ 
لاقي : ها السّكتى -والتُفقة . وبه قال ابن شرم واب ی یی » ولگزری » 
سنن صا » وأو حي سحا وی د ری لل لك كن 
عم » وابن مسعود . أنه مُطَلَقةٌ » فوجَبَتْ ها اة والسكتى » كالرجعية . وردوا 
6 َر فاطمة بدت قيس بم وی عن عم أنه قال لاع اب رما ويا » 
لقول امرأة“ . وألكرئه عائشة اش » وسعيدُ بن المُسَيْبٍ » وولو . ونا » ا 
بدت قيس » أنَّ زَؤبجها طلّقهًا اله وهو غائبٌ » فاسل إلها وكيله 

خم » فقال : والله مالكِ علينا من شىء م ان 
ذلك له » فقال ٠:‏ لس لك 77" علب فة ولا سکتی ) زهان تقد ى بيت أم 
906 ف وق ا ا لا ھک 
إِنّما النَمَقَةٌ لِْمَرَْةِ عَلَى رَؤْجها ما كانت لَه َه يها اجه » دا َم يكن لَه عَليهَا 


الرجْعَةٌ » فلا فق" وا 2 ( . روا الامامُ أحمدٌ ولآ ولي » 


#2 


ين قال ايه عبد البر : من طريق الح وما يَْمُ منها » قول أحمك ابن حَمْيل 


(۷) فى ب ٥:‏ وهو قول » . 

(۸) تقدم فى صفحة ۳۰۱ . 

(9)فقاءم ١:‏ فسخطته »2 . 

(۱۰) ف م ١:‏ تذكره ) 

' (۱۱) سقط من :۱ . 

(۱۲) تقدم تخريجه < V/V:‏ . 
(۱۳) فى ازيادة :( ها ٠‏ . 

. ۳٠۰۲ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )۱٤( 


537 


۰ظ 


۸و 


ومن تابه أصحٌوأحَجٌ ؛ لأنهنبَتَ عن الى عه نص صَرِيسًا فی شی عارش هذاإلا 
مئله عن الب ع » اذى" '' هو المبينُ عن الله راه از تاه ذلك ومعْلومٌ 
ل ألم اویل قول الله تعالى i:‏ دوهن مِنْ حَيْتْ سَكشّم من وُجدِكمْ 4 .و 
قول عمد »ومن وا افقه » فقد خالفه على وان عباس »ومن وافقَهُما والح مهم ( 
ولول يُخالفه أَحَدٌ منهم ما قبل قوله ا حالف لقول رسول الله كلق إن قول رسول اله 
َه جه على عمر وعى غيره »وم يَصِحٌ عن عمر أنه قال : لاد ع كتاب ربا س 
8 » لقول امرأة . فان جد د أَنْكَرَه » وقال : أمَّا هذا فلا ؛ ولكن قال : لاتقبّل فى 
ديا قول امرأٍ وهذا مرت" اماع على قبول قول لمر فى الوا ؛فأى حجَةَ 
فى شىء الف الإجماع 3 ل لاله فطلي الصحابة . قال إسماعيل 


o و‎ 


ابن إسحاق : نحن نَعْلمْ أن / عمرٌ لا.يقول : لاع كتاب ربا إلا لما هو مَوْجُودٌ فى 
كتاب الله والذى ف الككتاب أن ها الق إذا كانت حاولا بقو له سشبحانة Fp:‏ وإن 
كُنْ ولت حمل فلن حبَى : 2 يَضعْنَ حَمْلَهُنَ © وأمّاغيرٌ ذَواتٍ الحَمْل فلا 
يدل" لكاب إلا عل ايل لا لا تفقة لهنٌّ ؛ لاشتراطه”” " الحَمْل فى الأمر 
بالاثفاق . وقد رَوَى أبو داود » ل » بإسنادهم عن ابن عَبّاسِ » قال : 
ری رسو اله له بينهما aR‏ 
قو(“ و هذه مرم عليه ريما لاله لجع » فلم يكن ها سُكْنَى ولا نفقة 
كالمُلاعِتة أو كالْأجتَبيّة » وفارقت روي فى ذلك . وما ال ة2 لیا الى 
والتّفقة ؛ للاية ية والحبَرِ والإجماع » ولأنّها رَوْجة يَْحَمها اه وظِهَار وإيلايُ . 


(15) سقط من :ب : 

. فى ا :لان‎ )۱١( 

(۱۷) فى ب :( رده . 
(۱۸-۱۸) فیا :« فیدل » . 
(۱۹) كشطت من :۱ . 

(۲۰) فى ا ٠:‏ لاشتراط » . 

(۲۱) تقدم تخریجه » فى : ۳۷۳/۸ . 


فصل : فاا الملا عِنةُ فلا سكُتى ها »ولا نفقةً ‏ إن كانث غير حال » للخبر . 
وكذلك إن كانت حاملًا تی لھا » وقلا إنّهيتَفَى!' عنه . أو قلنا : إلّه ينتفى 
بزوال الفراش وإن قلت : لا فى بتفیه . أو لم ينمه » وقلنا E RE‏ . فلها 
السّكُتى والتّفقةٌ ؛ لأ ذلك للحَمْل »أو ها بسَببه ار اشع اغا 
البائنَ فإن تى الح » فقث أنه » كث من غير لزج » وأْضثء م 
اسَلْحَقَه المُلاعِنُ » لَحقه » وَرمنه التّفقة ة وأجرة ‏ المسكن والرُضَاع 0 
ذلك على ائه لااب له »فإذاتَبْت لهأب لم ذلك » ورّجعٌ به عليه . فإن قيل ٠:‏ 
لأل الحَمْ تفقةالأقارب وهی سقط بمُطيىٌ الما ا 
عنه ؟ قلا : بل الق للحامل من أجل لحمل » فلا تمئقط كتفقيها فى الحياةٍ » وإن 
سلما أنه حمر ^“ إلا انها مصروفة إليها » وخی بها حَقها ؛ فلا سقط بمْضِىٌ 
الزّمانِ » كتفقيها . 

فصل :فا المَُْدةُ من الوفاةٍ » فإن كانت حال » فلا سى ها ولا فق ؛ لأ 
E‏ » وإن كانت حايلا > ففيها روایتان ؛ إحداهما » ها السكتى 

والتَفقةٌ ؛ لأنّها حامل من رؤجها » » فكانت ها الى والتّفقة » كالمُفارقَة فى الحياة . 
والثانية » لا سكتى هما ولا فقة تفقة ؛ لأ الما قد صار للورثة ؛ ونفقة الحامل وسکناها لما 
هو للحَمْل أو من أَجلِه » وا يرم ذلك الورثة له ۽ لأنّه إن كان للمَيّتِ / ميات » فتفقة 
المخمل من تبه ٠‏ وإن م يكن له میات » ل يات المت الإنفاق على حي 
امرأته » کا بعد الولادةٍ . قال القاضى : وهذه الرواية أصَح . 

فصل : وهل تُجبُ فق لحل" للحامل من أجل الحمل أو لحمل في 


(Y 


(۲۲-۲۲) سقط من :م . 

(۲۳) ف الأصل » ب »م ٠:‏ موجودة » 
)۲٤(‏ فیا »ب ۰م : وأجر) . 
)۲٠(‏ فى الأصل : ٠‏ بحمل ) . 

. ۱: سقط من‎ )١١( 


۲۰۱/۸ ظ 


روايتان ؛ إحداهما : تجبٌ للحَمّل . اختارها أبو بكر الأنها تحب ررد ا 
عند افصاله »فل على انها له . والثانية تحب لها من أله ؛ لأنّها تجبُ مع السار 
والإغسار > فكانثٌ له كنفقة الرّوْجَاتَ انها لا تسقط بيطي الدماك ؛ بهت 3 
نفقتها فى حياته . وللشافعی قولان > کالروایتین وى على هذا الاختلاف فُرُوعٌ ؛ 
منها » أنها إذا كانت المُطلقة الحامل”"" مه ء وفنا : الثفقة لحمل . فتفقتها على 
سَيّدها ؛ لأنّه مله ون علا : لما . فعلى الزوج الآ قتا :وان كان الزوج 
با » وقلا : هى للحَمل . فليس عليه تفقة َة“ ؛ لأنّه لا رمه تُفقة وده . وإن قلنا : 
لا افق عليه ؛ لما ذكرناه . وإن كانت حاملا من نكاج فاميد » أو وطء شبْهة 3 
وقلنا : الفقة للحمْل . فعلى الو ج والواطيع ؛ لاله وده فلَِمَنْه نفقثُه کا بعد اوضع . 
وإن نا yS‏ وإ 
فصل و ا ع لهل لش ياي نل مُه دع فة 
الرجعية : وقال الشافعىٌ » فى أحد فَولَيْه ا 
غير تسق » وهذا : أؤقفنا(” " الميراتٌ . وهذا حلاف قول الله تعالى : © وان كن 
وت حمل فاْفْرا علَِهنَ حٌى يَضْعْنَ حَْلهُنَ » . ولأنّها مَحكوم ها بالتفقة » 
و ديا إليها » كالرجعيّة . وما ذكرَة”'" غيرٌ صحيج ؛ فان لحمل يَنْبْتٌ 
بالأمارات بْب أحكامه فى(" النکاح »والح والقصاصي اسع اليم ل اناه 


(۲۷) سقط من :ب . 

(۲۸) فی م ١:‏ نفقته ) . 

(۲۹) ف ب »م :« علیہ ». 
(۳۰) ف اء ب »م : و وقفنا ) . 
(۳۱) فا »ب »م ٠:‏ ذکروه ۲ . 
(۳۲) ف الأصل ٠: ١١‏ فيه » . 


المَبيعة »المع من الأمحيذ فى”” الرّكاة ووب الدّفيفى الذي » فهو كالمُتَحَفَق › 
امي هذا اليراتَ ؛ فإنْ کان الميرات لُت بِمْجَرَّدِ الْحَمْل » فاه يشرط له 
اوضع والامتهلال بعد اوضع » ولا يود ذلك قبلّه وأا انفلم صف الل وذ 
ووجُود | شرط "تو ريشه لدف سانا فإن افق ة تحب بمج رد 
الحَمْلٍ > ولا تختلف بالحتلافه » فإذا تَبَتَ هذا » فمتى اذَعَتِ الحَمْلَ فصّدّقها دَفعٌ 
إليبا إن كان نادء فقد اوقت حمّها » وإن بان آئھا ليست حايلًا م رج 
8 سوا دع إلا بكم المحاكم أو بغيره » وسواٌ رط" ” آئها تق أو 5 
. وعنه : لايرجع . والصّجيخ أنهي جع ؛ لاله دَق على أنه واجبٌ » فإذا بان أنّه 

ا » استرجعه ا » فبان أنه یکن عليه دين إن انكر 
حَمْلهًا » نَظَرَ السام الثّقَاثُ »فر جع | ع إلى وهن » ” ویقتل ‏ قول المرأة 
كانث من أخلالجثرةٍ التداة ‏ لها شهاقٌعلى ما لا َع علي لجال » أشي 
الرضاعَ » وقد ثبت بت الأمئل بالحَبرِ . 

فصل : ولا تجبٌ الق على الوح فى التکاج الفاسدٍ ؛ لأنه ليس بينهما يكاح 
صحيحٌ » فإن طَلقَها أو فرق بينهما قبل الوَطءِ » فلا عِدَّة عليبا » وإن كان بعد الوطء » 
فعلها الوه افق ها لا نکی »إن كانث حايلا ؛ لأّهإذالميَجب جب“ ذلك قبل 


ليق ؛ فبعدّه أوْلَى » وإن كانت حايلًا » فعلّى ماذكرنا من قبل فإن كنا :لها التّمَقة 


(۳۳) فى م زيادة ٠:‏ منع ٩‏ . 

. سقط من :اء)ب ۰م‎ )۳٤( 

. ) فی | »ب »م زیادة :و إلا‎ )٥( 

(۳۹) سقط من :م . وقاء ب :« شرطه ٩‏ . 
(۴۷) ف الأصل : « لخلاف » . 

(۳۸) فی | :( دفعه ٩‏ . 

(۳۹) فی۱ :« شطا ۲ 

٤۰-٤۰ (‏ ) فی۱ ٠:‏ فيقبل قوهن » . 

. ف ب :۱ جز‎ )٤۱( 


۸و 


۸ظ 


إذا كانت حاماد . فلها ذلك قبل التفريق ؛ لاله إذا وجب بعد التفريق » ققبله أولَى . 
ومتى انف عليها قبل مُمَارَقتها أو بعدها » »ل برج عليها بثى ع(" ؛ لأنّه إن كان عالمًا 
ِعَدَم الوجوب » فهو مُتَطوع به ادا دكن لف مقر تا 5٠‏ 
لو أنْفقٌ على أَجْتبيّة وکل معدو من الوطء فى غير نكاج صّحيج صن “المؤطووة يشي 
وغيرها إن کان لی الو ت سب ولّدها » فهى كالموْطُوبةٍ فى الكاج الفاسيد ء وإن 
كان لايَْحَقَه تسب وها > كالرّانى » فليس عليه نفقيّها » حايملا كانت أو حائلا ؛ 
أنه لا نكاح بینہما ا ولد یس إليه ٠.‏ 


۷ سبالة وقال : ( وَإِذَا حالعتٍ الْمَرأَة روجا , وأَبْرأه منْ حَمْلِهَا » الم 
كن لَها فة » ولا لود » حى تَفْطِمَهُ ) 


ما ذا خالعمُه ول يرنه من خمّلها » فلها التّمَقهُ ؛ کالو طَلقهائلاناوهى حايل ؛ لل 
الحَْل وه » فعليه تفه وإن براه من الحمل عضا ف لحلع » صخ » سوا كان 
ا كله ا مه » وقد ذكرّناه فى للج" ا ا بی ؛ إذا كانت قد 
أنه من فة الحَمْل وكفالة للد | لى ذلك ا 
وكفالته ؛ لل البراءة المُطْلقة تصرف إلى المُدّة التى تَسْتَحِقٌ المرأة العوضّ عليه فيها » 
وهی مُدَّة الحَمْل والرّضّاع » لأنّ المُطْلقَ إذا كان له عرف » الصرّف | إلى العف . وإن 
00 الرَضاع ٠‏ اصرف إلى حَوْليْن ؛ لقوله سبحانه : 8 وَهِصَالَهُ فى 
مين 04 . وقال تعالى : فل وَالوَلِدَاتُ برضن وده حولي كَامِلين لمن اراد 


47١‏ )سقط من انود 
(47) سقط من : الاصل . 
)١(‏ تقدم فى : ۲۸٤/۱۰‏ . 
(۲) فی ب »م :۵ حین ٠‏ . 
(۳) فى الأصل : « طلبت » 
)٤(‏ سورة لقمان ١4‏ . 


أن يتم الرَضَاعَةَ 4 . ثم قال : ل فَإِن آرادا فِصالَاعَنْ تراض مهما شاور فلا 
جاح عَلَيْهِمَا ی“ ل تين" إلا راض سينا 
ر مَاوْرٍ . وإن قدَرَا مُدَّةَ البراءة رمن الحَمْل أو بعام » أو نحو ذلك ا 
قَدَّرَاهِ » وهو أ خسن ؛ لأنّهأفطَعُ للتّراج وأبعَدُ من النّمْس والاثنقباه . ولو أَبرأنُه من فة 
الحَمْل » اصرف ذلك إلى زمن الحم قبل وضيه . قال القاضى :لماص مُخالعنُها 
على فقة الول » وهى لول دُوتھا ؛ لأها فى كم المالكة ها الأنّها هى القايضة ها 2 
الها المتضافة فما فإنها ى مد لْحَمْل هى الآكلة هال » المتْمفِعة بها » 
وبع الولادة هى أجر رَضاعِها ل » وهى الآخحذَّة لها الها فة فبا نضا اا 
کول من أملاكها » البح ايا عِوَضا اما لفق الزائدةٌ على هذا » من كمسو 
الل ودهِْه » ونحو ذلك فلا يصح أن يُعاوض به فى الخُلْ » لاله ليس هو لها » ولاهو فى 
0 
۸ - مسألة ؛ قال : (ِوَالتَاشِرٌ لا فة لها , قإن كَانَ لَهَا منْهُ ولَد, أَغْطَامَا 
َة وله 


معنى الُشوز مَعْصيُها لَوْججها فيما له علمما » مما أُوْجَبّه ا » وأصله 
من الارتفاع 3 ما حوڈ من النشز » وهو المكان المرتفع ¢ فكأن الناشز ارتتفعتٌ عن 
طاعة رَو جها 0 0 فسميتٌ ناشرًا . فمتى امت متتعت من فرَاشه » أو حرجت من منزله بغير 
إذنه » أو امتنعث من الالتقال معه إلى مَسلكن مثلها » أو من‌السفر معه » فلا فقة ها ولا 


(0) سورة البقرة ۲۳۲ . 

(3) ف الأصل"؛ ١‏ : « الحولين ٠‏ . 
(۷) سقط من :ءب م . 
(۸) فی ب :« له . 

(9) سقط من :م . 
(كلحعيفى1!:دفا. 

(۲) فى ب :« بالتكاح » . 


۸و 


سى » فى قول عامّة أهل العلم ؛ منهم الشَعبيّ » وحَمَّادٌ » ومالك » والأورّاعيٌّ » 
والشافعٌ » وأصْحابٌ الرأي » وأبو تَر . وقال الحَكمْ :لها النفقةٌ . وقال اب نٌالمُْذْرٍ : 
لا أعلمٌ أحدًا حالف هؤلاه إلا الحكمّ » ولعله يَحْتَج بان تُُورّها لا سقط مَهْرَها ‏ 
فكذلك نَفَقَمُها . ونا أن لمق ّما تجبُ فى مُقابلة كينها » بدليل أنّها لاتجبُ قبل 
تَسْلِيمِهاإِليه » وإذامَتَعَها / التّفقة كان ها مَنْعْه النَمْكِينَ » فإذا منَعنْه التَمْكِينَ كان له 
مَنْعُها من التّفقةٍ » ما قبل الول . وتخالف المَهْرّ ؛ فإِلّه يب بمُجَرّدِ العَقدِ » ولذلك 
لو مات أَحَدُّهما قبل الدّخولٍ وجب المهرٌ دُونَ النَّْقةِ . فأمّا إذا كان له“ منها ولد » فعليه 
تفقة وه ؛ لأنّها واجبة له » فلا يَسْقطُ حَقّه بمَعْصِيتها » كالكبير » وعليه أن يُمْطِيّها 
إياها إذا كانث هى الحاضيئة”" له » أو المرضعة له » وكذلك أجْرٌ رَضاعِها . يمه 
تَسْلِيمُه” إليها ؛ لأنّهِ أجْرٌ مَلَكنْه عليه بالانضاع" ء لا فى مُقَابلةِ الاسْتِمْماع » فلا 


يزول برواله . 


فصل : وإذا سقط نفقة امأ بشُشوزها » فعادت عن التّشُوزِ والزوجٌ حاضرٌ » 
عادث نفَقَمُها ؛ لزوال المُسْقِط ها » ووٌجُودٍ التَمْكِين المُقَتَضى ها . وإن كان غائبًا »ل 
تح نفقمُهَا حتى يَعُودَ اليم بحضوره » أو بحُضور”” وَكيله » أو كم الحاكم 
بالوجوب إذا مَضَى رَمَنْ الامكانٍ . ولو ادت امرأتّه » سَقَطَّتٌ نفَمَُها » فإن عادتٌُ 
إلى الاسلام » عادث نفقتّها مجر عَوْدِها ؛ لأ المركدَّة نما سَقَنَطْتْ نفتثُها 
بَخُرُوجها”" عن الإسْلام » فإذا عادث إليه » زال المَعْنَى المُسْقِطٌ » فعادت التّفْقةُ » 


(۳) ف الأصل : « له » . 

EE سقط من‎ )٤( 

. الخاضعة » . تحريف‎ ١ : فى ب ءم‎ )٥( 
0 » ف الأصل : « بتسليمه‎ )( 

(۷) فى الأصل : « بالرضاع » . 

(۸) فی !»ب ٠م‏ :( حضور ) . 

(۹) ف الأصل : « لخروجها » . 


1٠ 


وف التُشوز » سقَطتَ النفقة بحرو جهاعن يده أو مَنْغْها(” “له من التّمُكين المُسْتَحَقٌ 
o o 35 o 0 ٠. ١‏ و ٠.‏ 5 9 

عليها » ولا يزول ذلك إلا بعَوْدِها إلى يده » وتُمَكينه منها » ولا يُحصل ذلك فى غييته » 

ولذلك لو بذَلَتْ تَسْلِيمَ مرها قبل دُحُولِه بها فى حال عَيبته » م تَسْحَحِقٌ التّفقة بمُجَردٍ 


2 


البَذْلِ > كذا ههنا ؛ والله أعلم 


(1۰) ف ب :وممنعها ع). 


۸ظ 


باب من أَحَق بكفالة الطَفل 


كفالة الطَفْلٍ وحضائئه واجبة ؛ أنه َهْلِكُ بر که » فيب حِفْطه عن الاك » م 
يحب الانفاق عليه » وإجاوه من المَهالِكِ . ويتَعلقُ بها حى لقرايته ”لان فيماولاية عل 
الطّفل وامسْتِصْحابًا(" له » علق بها الح » ككفالة الَمَيط . ولا كيت الحضانة 
لطفل » ولا معنو ؛ لاله لا يَقدِرٌ عليها » وهو مُحْتاجٌ إلى مَنْ يَكفَلُه » فكيف يَكْمُل 
غيره ! ولافاسق 7 ؛ لائ غير مَويُوق به فى أداء الواجب من الحضانة » ولاحَظللوَلدِفى 
حضائته. لأنّه نشا على طَريقَته» ولا الرّقِِق. وبهذا قال عَطاءٌ» الور والشافعٌ 
وأْصْحابٌ الي . / وقال مالك » فى حر له ود حر منأُمَِ : المح به »إلا أن باع 
تقل » فيكون الأب أَحَقٌ به ؛ لأنّها م مشفقة , فأشْبَهت الحرّة . ونا » ئها لائملك 
اها التى تَحصل الكفالة" بها » لكَوْنِها مَمْلوكة لسيّدها » فلم یکن لها حضانةٌ م 
لو بيعت يقلت . ولا مُت لكافر على مُسْلِم . وبهذا قال مالك » والشافعی » وسَوَارٌ ‏ 
العَمَْرِىُ . وقال ابن القاسم ٠‏ وأبو تور » وأصْحابٌ الرّأى : تقبّتٌ له ؛ لا رُوَىَ عن عبد 
الحميد بن جعفرٍ » عن أبيه » عن جَدّه رافع بن سان » أنه أسْلْمَ » وأبْتِ امرأتّه أن 
لم »فأ الى عه فقالت : ابتبى . وهی فَطِيمٌ » أو شمه » وقال رافع : ابتّى . 
فقال لبي عله : داقَعُدُ َاحِيةً)» وقال ها: «اقغدى َاحِيّة)ء وقال: دَادْعُوَاهَا). 


(1-١)فى!‏ :< فإن متها ) . 

. ٠ واستحقاقه‎ ١: ىع‎ )۲( 

(۳) ىم : ١‏ فيتعلق » . 

(4) ف الأأصل»! .م ٠:‏ الفاسق » . 
(ه) ف الاصل : « فإنه » . 
(كيقايادة :وله . 


£ e 2 @ وعم‎ 2019 3 1 5 000 

فمالّت الصّبيّة إلى أمّها » فقال الى عو : « اللَهُمٌ امْدِهَا » . فمالَت إلى أبيها » 

فأحذّها . رواه أبو داو . ونا » أنّها ولاية » فلا بْب لكافر على مُسسْلِمٍ » كولاية 

التتكاح وا لمال » ولأنّها إذا ل تب للفاسق » فالكافر أولَى » فإن ضرره أ كثر » فإنّه يفيه 

عن دينه » ويُحْرجه عن الإسلام يمه“ الكفر » وتزيينه له » وربيته عليه » وهذا 

8 ۶ کہ 2 2 مع عي 5 4 2 87 يمه عي ره 7 

أعظم الضَرَرٍ . والحضانة إِنّما تنْبْتُ لظ الولّد » فلا تُشْرَعٌ على وجو يكون فيه“ 

ملاكه ومّلاكُ دنه . فأمًا الحديث » فقد رُوَىَ على غير هذا الوَجَه , ولا يبه أهل 
. ت ١7‏ و © بور كاله ت اال ام ¢ يي 

لتقل » وف إسناده مال . قاله«” "ابن المُنذر . وحمل أن النبى عو عَلِمَ انها تختارٌ 

ےه :0 7 2 كاله ۶ و و 

أبَاها بَغوته » فكان ذلك حاصًا فى حقه وقاناء ا ؛ فإن م يكن بیته وبين 

دة مهايا ة فلا حضانة له ٠‏ لاه لا يقدرٌ علا لكوت منافية مشتركة زينه وين 
- عع 2 0 0 ع ٤‏ 

سَيّده » وإن كان بينهمامُهايأة » فقيابسُ قو ل أحمدّ ,أن له الحضانة ف أيّامِه ؛ لأنّهقال : 
2 رمه . 2 هم 5 0 وع 

کل مايِتَجَرًاً » فعليه الصف من کل شیءِ . وهذا امْحتِيارٌ اہی بكر . وقال الشافعئ : لا 

حضانة له . لاه القن عنده . وهذا أصل قد تقَدَّمَ . 


8 - مسألة ؛قال°° :ر وَالْأُمُأحَقٌبِكَفَالَة الطَّفْل وَالْمَعُْوهِ ‏ إذَاطَلْقَتْ ) 
0 7 ەرە 500000 5 3 ع fo‏ عه £ 1 98 
وجملته أن الزوجين إذا افترقا > وما ولذ طفل أو معتوه » فامه أولى الناس بكفالته إذا 
كَمَلَتَ الشرائط فيها » ذكرًا كان أو تى . وهذا قول يحيى الأنصاريٌ » والزْهْرٌِ » 
3 1 £ كه 5 ا £ ه ی EO‏ 
والقُوَرىٌُ 3 / ومالك ؛ والشافعىٌ > وای ثور » وإسحاق » وأصحاب الراي > ولا تعلم 
2 َو مع ل ر و ا ¢ ¢ 
أحدًا خالفهم . والاصل فيه ما رَوى عبد الله بن عمرو بن العا » أن امرأة قالتٌ : 


(۷) قى : باب إذا أسلم أحد الأبُوين مع من يكون الولد » من كتاب الطلاق . سنن أنى داود ٠۲١/١‏ . 
كا أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند 4145/8 . 

(۸) فق١:١‏ بتعلمه € 

(قيى!: :فيا ». 

.» ف الأصل »م : وقال‎ 6١9 

. » أبو القاسم‎  : ف ب زيادة‎ )١( 


۸و 


يأزسول الله إن انی هذا كان بَطَنِى له وعاءً »ونڏیی له سِقاءٌُ » وجج ری له جواءً ن 
أباه طَلَقَنى » وأراد أن عه بی . فقال رسول الله له : « أنْتِ أَحَقٌ به ما لم 
تنکجی » رو ابو داو ' . ومُرْوَى ان أبا بكر الصّديقٌ » حَكّمَ على عمرٌ بن 
لطاب بعاصم لمهم عاصيع » وقال : ريخُها وشمُها ولطفها »حير له منك . رواه 
سعيدٌ ع ق( سه“ . ولأنها أرب إليه ؛ وأُشفْقٌ عليه > لا يُشاركها فى اقرب إا 
ابوه » ولیس له مثل شََمََها » ولا وى الحضانة بتفسيه » وإنّمايَدْفعُهِ إلى امرأته » وأمّه 
وى به من امرأة أبيه . 

فصل : فإن لم تكن الام من أَهْل الحضانة »لدان الشرو ط التى ذكزنا فما“ » 
بعضيها » فهى كالمَعْدُومةِ » ونل إلى مَنْ يلها فى الاتحُقاق . ولو كان الْأبُوان من 
غير أهل الحضانة » انتقلثُ إلى من يَلِيهمًا ؛ لأنّهما كالمَعْدُومَيْن . 

فصل : ولا تبت الحضانة إلا على الطّفل والمَعْبّور ؛ فأمًا البالغ الَِيدٌ » فلا 
حضانة عليه E N‏ » فإن کان رجلا » فله 
الالفرادٌ بتفسيه » لاستغنائه عنهما ويُستَحبٌ أن لاي عنهما ا 
وإن كانث جاربة يكن لها الاثفرا » ولأبيها مَنْعُها منه ؛ لاه لاي ومن انيدل عليبا مَنْ 
يُفسيدُها » ويج العارٌ بها وبأهْلها » وإن لم يكن ها أب » فَلوَلِيّها وأهْلِها مَنْعهها من 
ذلك . 


(۲) ف : باب من أحق بالولد » من كتاب الطلاق . سنن ایی داود كه . 
(۳) فى : باب الغلام بين الأبوين اهما أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ١٠١ ١ ۱١۹/۲‏ . 
كا أحرجه الامام مالك » فى : باب ما جاء ف المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد » من كتاب الوصية . الموطاً 
۲ 786 . وابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يطلق امرأته وها ولد صغير » من كتاب الطلاق . المصنف 
ل 
)٤(‏ سقط من ١:‏ . 
)٥(‏ فى ازيادة : « الحضانة ٠‏ . 
(5) ف ب م :د أو المعتوه » . 
(۷-۷) سقط من :ب . 


A 


١85.٠‏ ما 4 قال : ( وَإِذَا بَلَعْ الْغلَامُ سَبْعَ سِنِينَ › > ير بین أبويه » فَكَانَ 
مَعَ من اكَارٌ منْهُمَا ) 


وجملثه أن الغلام إذابَلَع سبع » وليس بِمَعُْوهٍ » حير بين ابوه » إذا تنارّعا فيه » فمن 
eli 20 0 5 O‏ 0 0 هسه عو 5 و 
اختار e E EE‏ 
الشافعى » وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة : لا يخير . لكن قال أبو حنيفة : إذا استقل 


ع سم 


بتفسه » فاك بتّفسيه » ولس بنفسيه » واستنجىّ بنفسيه فالات أ بذ . ومالك 
يقول : الأمُأحَقٌ به حتى بغر » وأمًا التَخْييرٌ » فلا يَصِحٌ ؛ لأ العام لا قول له ء ولا 
يعرف حَظّه » وريّما | اختار مَنْ يَلْعَبُ عنده ويرك تأده » ويْمَكْنُهُ من شهّواته » 
فیودی إلى فساده ائه دون الو غ » فلم َير » كم دون السبع . ونا » مارَوى أبو 
رة أن الى كه حير لامًا بين أبيه واه . رواه سعيدٌ » بسناده » والشافعی ٩‏ . 

وفى لفظ عن ایی هرر » قال : جاءتٍ امرأة إلى ال عه , فقالت : يا رسو الله إن 
رَؤْجى یرید أن يَذْهَبَ بای وقد سَقَانِى من يثر ألى ۵> »وقد تَمَعَنِى . فقال له الب 
و :) هذا أَبُوكَ وة آمل > فَحُذْ بيد أَيّهُمَا شعت » اعد يات امه 


فانْطَلقتٌ به . رواه أبو داوو 3 ولأنّه إجماعٌ الصّحابة » فرویَ عن عم + اه 


(۱) ف !»م :ذاختا ». 
(۲) ف م : « يعرب » تحريف . وأثغر الغلام : ألقى ثغره » ونبت ثغره » طيدٌ . 
(۳) أخرجه سعيد فى : باب الغلام بين الأبوين هما أحق به و . السئن ١١١/۲‏ . وأخرجه 
الشافعى . انظر : الباب السابع فى الحضانة » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند 51/1 ٦۳»‏ . 

کا اخرجه الترمذى »فى E O‏ من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
٠١/5‏ . وابن ماجه » فى : باب تخيير الصبى بين أبويه » من كتاب الأٌحکام . سنن ابن ماجه ۷۸۸/۲ . والامام 
أحمد »فى :المسند 7245/9 . 
(4) ف م : ١‏ عتبة » . وبر ألى عنبة : على بعد ميل من المدينة . معجم البلدان 4715/١‏ . 
(5) فى : باب من أحق بالولد » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۳١/١‏ .. 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب ف تخيير الصبى بين أبويه » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ٠١١/۲‏ . 


٥ 


۲۰/۸ ظ 


N ع دن ين ال ا‎ OS Aa E 
غلاما بين أبيه وامه . رواه سعيد” ' » وروى عن" ` . عمارة الجرمی »انه قال : خيرنى‎ 
: لر دل ع مله‎ 4 ۴ or و ار‎ 2 
على بين عَمَى وام » وكنثٌ ابن سبع أو تمان . وروی نحو ذلك عن الى هريرة . وهذه‎ 
قِصّصْ فى مَظة الشهرة » ول تنك » فكانت إجماعًا » وان التَّديمَ فى الحضانة لق‎ 
الود » فيُقَدّهُ”” "من هو أشفق ؛ لان حظ الود عنده أكثر » واغتبرنا الشّفقة بمَظِئتَها‎ 
إذالم يُمْكِنٍ اغتبارها بتتفسيها » فإذا بلغ الغلامُ حَدَا يُعْبُ عن تفسيه » ويمَير بين الإكرام‎ 
1 وضيدٌَه تحال إل اع الاو » دل على أنّه ارف به » وأشفقٌ عليه » فقَدَّمَ بذلك‎ 
ع 0 ف يخ كر 34 ره‎ 1 e 4 
وقيّذناه بالسبع ؛ لأنّها أوَل حال أَمَرّ الشرعٌ فيها بمُحَاطَبته بالأمْرٍ بالصّلاة » ولان الام‎ 
» قدّمَتْ فى حال الصّعرٍ » لحاجَيه إلى مله » ومباشرة دمه » لأنّها غرف بذلك‎ 
. أقَوَمُ به » فإذا اسْتَغْنَى عن ذلك » تساوى والِدّاه » لقربهما منه , فرَجُ بالحقياره‎ 
وس‎ TO 0 اوعد کے ت 5 و‎ 4 0 
فصل : ومتى اختارٌ أ حدما فسلم إليه  ثم اختارٌ الآخرّ » ردإليه » فإن عاد فاختار‎ 
o قم 2 ا ع 14 0 ل‎ - 0 CR 
» الأول » اعِيدٌ إليه » هكذا أبدّا كلما الحتارَ أحدَهُما صارٌ إليه ؛ لاله الحتيار شَهوة‎ 
o2 07 م هم روما ار م 0 5 ء, می را‎ PS ق‎ 
لحظ تفسه » فاتبع ما يشتهيه > کا يتبع مايشتهيه فى الما كول والمشروب ؛ وقد يشتهى‎ 
المّقَامَ عند أحدهما فى وق » وعنك الأتحر فى وقتٍ » وقد تھی السوية بنا وأن لا‎ 
ينْقَطِعَ عنما . وإن كيّرناه » فلم تر واحدًا منهما » أو اختارهما معا » قدَّمَ أحَدُهما‎ 
› بالقزعة ؛ لاه لا مْزيّة لأحيدهما على صاحبه » ولا يُمْكِنُ الجتماعُهما على حضائتِه‎ 


(5) فى : باب الغلام بين الْأبُوين أيهما أحق به » من كتاب الطلاق . السنن ١١١ ١١١١/۲‏ . 

ا أخرجه البييقى » فى : باب الأبُوين إذا افترقا ... » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 8/8 . واب ن ألى شيبة » 
فى : باب ما قالوا فى الرجل:يطلق امرأته وها ولد صغير . من كتاب الطلاق . المصدف ۲٠٠٣/۰‏ . 
(۷) سقط من :1 . 
(۸) أخرجه البييقى » فى : باب الأبوين إذا افترقا » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 4/8 . والشافعى » انظر : 
الباب السابع فى الحضانة » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند 71/7 . وسعيد » فى : باب الغلام بين الأبوين أيهما 
أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ١١1/7‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب ما قآلوا فى الأولياء والأعمام أيهم أحق 
بالولد » من كتاب الطلاق . المصنف ۲۳۹/۰ 74٠١2‏ . 
(8) ف م : ١‏ يلحق به » . 


. ٩ فيتقدم‎ ٥: ىب »م‎ )٠١( 


عدم أَحَدُهما بالمُرعةٍ » فإذاقُدّم بها ء ثم امحتار الآكحرٌ ء ردّإليه ؛ لأنَناقدّمُناامحياره الثافى 


على الأول » فعلى الفرْعةٍ / الت" هى بل وى . 


فصل : فإن كان الأب مَعْدُومًا » أو من غير أَهْل الحضانة » وحَضْرٌ غيره من: 


الَصّباتٍ » كالأخ والعَمٌ ونه » قا مَقامَ الأ » فيُكيّر اغلام بين امه وعَصبه ؛ لان 
علا ى اللاعيه. كم مار الج ريي ين امذوكمة :ولاه خضبة فاش الأب 
وكذلك إن كانت الأ معدومة » أو من غير أهل الحضانة » فلم" إلى اليد 
ير الغلامُبينها وبينَ أبيه » أو مَنْيقوممَقامَه من العَصّباتٍ » فإن كان الأبوانٍ عدون » 
أو من غير أهل الحضانة » فسلُم إلى رأة » كأحته أو عَمُته9 " أو خالّته » قامت مقا 
مه » ف الّخْيرِ بينها وبينَ عَصباته » للمعنى الذى ذَكَرْناه فى الْأبْن . فإن كان الأبوان 
رقیقیر. » وليس له أحَدٌ من أقاربه سيواهّما » فقال القاضى : لا حضانة هماعليه »ولا نفقة 
له عليهما » ونفَمَتُهِ فى بيت الما » وسم إلى من ينه من المسلمين : 

فصل : وإِنّما يُخَيّرَ الغلامُ بِسَرْطَيْن ؛ أحدهما » أن يكوئًا جميعًا من أهل الحضانة › 
فإن كان أَحَدُّهما من غير أهل الحضانة » كان كالمَعْدُوم » ويَُيّنُ الآخرٌ . الثانى »أن لا 
يکود الغلا م منوا » فإن كان موا كان عند الأمّ » ول يكير ؛ لأنّ المعو بمنزلة الطفل 
وإن كان كبيرًا » ولذلك كانت الأمُأحَقٌ بكفالة وها المَعْعُوِ بعك يوغه . ولو مير 
لصن » فاخحتار أباه ‏ ثم زال عََله » رد إلى الام » بطل اختياره ؛ لاله نما ير حين 
امكفَلٌ بتفسره » فإذا زال الال بنفسيه » كانت الأمُأولَى ؛ لأنّها أُشمَقُ عليه . قوم 
بمَصالجه”' » كا فى حال ولیه . 


له 


. سقط من : ب‎ )١١( 

(۱۲) فی ا » ب م :امه . 
06 ف الأصل : « فيسلم » . 
)۱٤(‏ فى | »ب »م :(وعمته ) . 
)۱٠٥(‏ فی ا ١:‏ بمصلحته ۲ . 


) 77/1١ المغنى‎ ( ۷ 


۸و 


۲۰/۸ ظ 


) مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا بلغت الْجَاريَة سَبِعَ سين » فالأبُ أحَقٌ بها‎ - ١ 


وقال الشافعىٌ : تُكَيرٌ كالغلام ؛ لأنّ كل مين ير فيه الغلامُ ميرت فيه ا جارية 2 
کسی البو . وقال أبو حنيفة : الم أَحَقٌ بها » حتى تُروّجَ أو تَحِيضَ . وقال ماللكٌ : 
الم احق بها حتى روج ودل بها الر وج ؛ لأنها لاحك لإنختيارها ؛ لا یمین 
الؤراذها » فكانت الام أَحَقٌ بها » > کا قبل السبع وا أن العرضي باطيضانة الشف :۽ 
والحَظ للجارية بعد السّبّع فى الكَوْنِ عند أبيها ؛ لأنّها تختاج إلى حف » والأبُ أولَى 
بذلك » فإ الام تتا إلى مَنْ يَحْمَظُها / ويَصونّها » ولأنّهاإذا بَلَمْتِ السب » قارَبَتٍ 
الصّلاسيَة رج » وقد تر ج ال يه عائشة » وهى ابن سبع . وإنّمانُخطّبُ 
الجاربة من أبيبا ؛ لأنّه وَلِيّها » والمالك لتزويجها » وهو أعلمُ بالكفاءة » ودر على 
الب » فينَْغى أن يدم على غيره »ولايْصارٌ إلى تخييرها ؛ لان اشر عَ ليرد بهفيها »ولا 

صح قيا سما على العام لك ا > كحاجتها إليه » ولاعلى 

» ؛ ل وها حينيل مُمَْبرٌ فى إِذْنها » وو كيلها » وإقرارها » واختيارها‎ EE 
علاف سانا لا مځ یاس ما ند الس عل ما نه ا‎ 

فصل : إذا كانت الجارية عند الأ أو عند الأب فإنها تکون عدكه لیا ليلا ونهارًا ؛ ل 
أَدِيهاوَخْرِييجَها فى جَوْف البيتٍ » من تيمها العزّلٌ والب وغه"  "‏ ولاحاجة بها 
إل اراج » ولا يمن أحَدُهما من زيارتها عند الآكحر > من غير أن يَخْلُوَ اروج 
لباو بطل ؛ ايبط ؛ ل الفزقةبيهما تذتع تبط أحهما فى منزل الآ . 
وإن مضت » فالأمٌأحَقٌ بتمْرِيضها فى بيتها . وإن كان الغلامُ عند الام بعك السسبّع 2 
لإختِياره ها > كان عندها ليلا » ويأخدّه الأبُ تهارًا ليُسَلْمَهِ فى مكتب 2 


(۱) فى | »ب »م :« أویدخل ) . 
(۲) تقدم تخريجه , فى صفحة 795 2 ۳۹۸/۹ . 
(۳) فی | »ب »م :« وغیرها ۲ . 


فى صناعة ؛ لن المَصدَ حَظ العُلام » وحظّه فيما ذکزناه . وإن كان عند الأب » كان 
عنده ليلا ونهارًا لابن من زتارة که ؛ لن مه من ذلك إِغراء ٤‏ بالعقوق ' وقطيعة 
للجم . وإن مَرِضَ » كانت لام احق بتَمْريضه فى بیتها ؛ ؛ لأنّه صار ا 
كالصغيرٍ » فى الحاجة إلى مَنْ يقومُ بأمْرِه » فكانت الام اح به كالصّغيرٍ . وإن مض 
أحد الاين » والولد عند الأتحر ل يمع من عیادټه » وخضوره عند موټه » سواءٌ كان 
کر أو ئی ؛ لن المَرَض يمع المَِيضٌ من المَشي | إلى ولد فم ولیه إليه 
او . فأمّافى حال المح فان الغلام رور مه ؛ لأها عَوْرَة » فسيرها أولَى » والأم 
ا ؛ لأنّ كل واحدةٍ منهما عورة » تحتاج إلى صيانة وستر وسر الجارية وى ؟ 
5 الم قد تَخْرجَت وِعَقَلَتْ » بخلاف الجارية . 

فصل : وإذا أراد أحدٌ الْأَبويْنِ اسر لحاجة ثم يَعُودُ » والآخر مُقِيمٌ » فالمُقيم الى 
با حضانة ؛ ل فى المُساقرَةٍ / بالوَلّدِإضْرارًا به » وإن کان مقا إلى بل لبقي به » وكان 
الطَرِيقُ موا او البلك" الذى ينتقل إليه موا » فالمقيمُ ”احق يد" ؛ لا ف اسر به 
تحطرًابه » ولو اْحتارٌ الود افر فى هذه الحا » يحب ليه لأ مك ابه يبون 
کان للد ”الذى ينتقل لی“ آنا ؛ وطريقه امن الات اى به ؛ سوا كان هو المقيم 
أو المتتقل » إلا أن يكونَ بين البَلدَيْن قريبٌ ؛ بحي يَرَاهُم الأب كل یوم وبروت 2 
فتكون الم على حَضّائيها . وقال القاضى : إذا كان الستّفرٌ دُون مسافة القَصّرٍ » فهو فى 
كم الاقامة ل ل بعض ”/أصْحاب الشافعىٌ شاوه 
هذا الحكم » فكذلك فى هذا ء أن( '» مراعاة الأب له م مُمْكنة . والمَنصوص عن أحمد 


.) الرحم‎ «٠: فى اء ب عم‎ )٤( 
. والده ۲ خطا‎ ١: (ه) فى ب »م‎ 
6 » ف ب 0 والبلد‎ )1-٦( 
. » فم : « أولى بالحضانة‎ )۷-۷( 
. سقط من : الأضل‎ )۸-۸( 
سقط من : ب ع‎ )9( 

(۱۰) فى »ب :دياك ). 


۸و 


۸ظ 


مادک رتاه وهر اوی ۲ ؛ ل الغ الذی يَمْتعه من ونه ينه من تأوِييه » وتغليمه » 
ومُراعاة حاله » فأشبة مسافة المَصْرِ . وك ذكزناه من تقديم الأب عند افتراق الدار 8 
قال سرّيحٌ » ومالك » والشافعىٌ . وقال أُصْحابٌ الوأ : إن الْتقَلَ الأبُ » فالأمُ حي 
به » وإن اْتقَلتٍ الأمإلى البلد اذى" كان فيه صل النكاج » فهى أَحَنٌّ ‏ وإن اثعقلت 
إلى غيره » فالأبُ احق . وُكِىّ عن ألى حنيفة : إن اتتقلث من بل إلى قرية 08 
أل زان تا ر O CEE ET‏ 
ونا أله احثلف مسك البو وين » فكان الأب أحَقٌ » کال و اثتقلت من بل ال قرية 1 
إلى بل يكن في أل الكاج وم ذكروه ابص ؛ لأ الأب ف العادة هو الذى يقومٌ 
ادیب انه وتخريجه وجفظ لسبه » فإذا م یکن فى له ضاح » فأشبّهَ مالو كان فى 
قرية . وإن العملا جميعًا إلى بل واحد » فالأم”"'" باقية على حَضَائِها . وكذلك إن أحذّه 
الأب لافتراق البَلَدَيْنِ » ثم اتَمّعا » عادث إلى.الأمّ حضَائتُها . وغيرٌ الأمّ من له 
الحضانة من النّساءِ » يقومٌ مقامها , وغيرٌ الأب من عَصَباتٍ الوَلّدِ ‏ يقومُمَقَامَه » عند 
عَدَمِهما » أو كَوْنِهما من غير أَهْل الحضانة . 
۲ - مسألة ؛ قال :( فَإِنَلَمْ كن أمٌ , أو زوجت ام , قم الأب اح 
منَ الحالة ) 
فى هذه / المسألة فَصلان : 
أحلإما : أن لآم إذا َع سقَطَتُ حضالئُها . قال ابن لمر : أجمَعَ على 

هذا كل مَنْ فط عنه من أهل العلم قضّی به ريح » وهو قول مالك » والشافعىٌ » 
وأصحاب الرأى ی . وحكِىّ عن الحَسّن ها لاتسقط بالمر وبيج . وق مُهَتَاعن أحمد : 
إذا روج الأمّ » وابثها صغيرٌ » أذ منها . قيل له : فا جارية مغل الصّبسٌ ؟ قال : 


8 a, 
(كل)قاءم :دلام».‎ 


مرف 


لا »ال جارية تكو معها إلى سبع سين . فظاهرٌ هذا أنه يرل الحضانة عن ا جارية لتزويج 
أمّها » وأراها عن الام . ووَهُ ذلك ما رى » أنَعَِيا وجَعْفَرًا وید بن حارثة » تتارْعُوا 
فى حضانة نة حَمْرَةَ » فقال عل : ابنةعَمّى » وأنا أحذْتّها . وقال زيدٌ : بن أخحى ؛ 
لان رسول الله ييه اسحى بين زيد وحَمْزة . وقال جعفرٌ بدت عبج » وعندى الها : 
فقال رسول الله َه : « الْحَالة م ». وسَلْمَها إِلَى جَعْمَرٍ . رواه أبو داو بنحو هذا 
المعنى فَجعَلَ ها الحضانةٌ وهى مُزوجَةٌ . والرواية الأوّى هى الصّحيحة . قال ابنأ 
موسى : وعليها العَمَلُ ؛ لقو رسول الله مله للمرأة : « أنْتِ أَحَقٌ يو » ما لم 
تفكجى ۲ . للها إذا ترَوّجَتْ » اشْمَعْلَتُ بحُقَوق الروج عن الحضانة » فكان 
الات أَحَما. له » و منافعَها تكونُ مَمْلوكةٌ لغيرها » فأشبتِ المَمْلوكة . فأمّا بنك 
حر نما قَضَى بها خاليها ؛ لل رَؤجَها من أهل الحضانة » ولأنّه لا يُساوبه فى 
الامنتخقاق إلا على » وقد ترح جعفرٌ بأن امرأئه من أهل ا حضانة » فكان أُوْلَى . وعلى 
هذا » مقی كانت المأ موجه لجل من أهل ا حضانة الجر تكون متروّجة جد 5 
م سلقط حضائتُها ؛ لاله يُشاركُها فى الولادة والشفقة على الوَلْدِ ٠‏ تأبة الأ إذا كانث 
مُتزوجةً للأب . ولو تناز ع اعمان فى الحضانة > وأحَدُهما مُتزوٌ ج للام »أو الخالة » فهو 
خی » لحديث بنتٍ حمزة . وكذلك كل عَصَبئي نِتساويا بو اشرو ج بن هى من 
هل الحضانة ذم بها لذلك . وظاهرٌ قول الْحِرَقِىٌ ‏ أن ويج با لفط 
الحضالة بم و العقد 5 وإن َر عن الول . | وهو قول الشافعي i,‏ 
تسسقط إلا بالدځول . وهو قول مالك ؛ لأ به تَشتَغْل عن الحضانة ويخ الأول 5 
قول الى ع 0 أنتٍ احق به مَالَمْ جى ( . وقد جد لکا قبل الدّخول 5 


(1) فى : باب من أحق بالولد » من كتاب الطلاق . سنن ای داود ٠۳١/۱‏ . 

كا أتخرجه البخارى » فى : باب كيف يكتب : هذاها صالح فلان بن فلان ... »من كتاب الصلح »وف : باب 
عمرة القضاء » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 717/7 ولا . 
(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ٤١٤‏ . 


۸ و 


ول بالعقد" يَمْلِكُ منافعها » ويَسْتَحِقُ رَوْجُها مها من حضائتِه » فزال حَمّها » کالو 
اك 

الفصل الثانى : أن الأمّإذا عدِمَتُ » أو تروّجَتُ » أو لم تكن من أهل الحضانة » 
واجتمعّت أمُ أب وخالة ‏ فأمُ الأب أَحَنٌّ . وبه قال أبو حنيفةً » والشافعيٌ فى الجديد . 
سے . چ م ا 0 ر ع" o,‏ مع 
وخی ذلك عن مالك ١‏ وى ثور . وروی عن أحمد » أن الأمحتٌ والخالة أحقُ من 
الأب الل هذ تحمل أن تکود ا خال اح من مالأ .وهو قول الشافعي القديمٌ ؛ 
لأئهائذلی بام » وأم الأب ُدْلى به “ ۰ قم من يذلى بالا كتفيدم أم الم على لم 
الأب ب ١‏ و ایی ع َضَى بيذت حمرة خايها قال J:‏ الْحَالَة ام ( . ولّنا أذ 
الأب جَدَة وارثة فقَدّمَتْ على الخالة » كام الام ولان ها ولادة ووراثة طبهت أم 
الم ان لدت فيل على أن الخال حَافى ا جملة » وليس الاح فيه إنَّما التراع 
فى الترجيج عند الاججهاج . وقولهم :ذلِى بام قلا :لکن لارلادةلها دم عليهامَنْ 

له ولادة > كتقدي آم الم على الخالة بعكم » متى وجِدَتٌ جَدّة وارثة > فهى أَوْلَى 
ممن هو من غير عَمُودي السب بكل حال وإن عَلَتْ دَرَجَمُها 0 ؛ لفضيلة الولادة 

7 عه 8 f‏ ر 3 6 برها ۶ امن 2 
والوراثة » فأما آم أبى الأمّ » فلا حضانة ها ؛ لأنّهائدْلِى بأبى الم ء ولاحضانةله9؟ .ولا 
كل يف 

: لا اده df. 8 E‏ ل e.‏ لاه ل 

تمل تبراك عام ام LL‏ #احن ا e‏ ل 
اده 2 ھک e‏ ل 
خالة ل ا الأب اث ا ا الأ ان ا فإذا قَدّمَ 


(۳) فى ب ١:‏ العقد » . 
)٤(‏ سقط من :ب . 
(5) فیا »م :من ) . 


أنحت ام الأب دل على تقديمها » وذلك لأنّها تُدْلى بِعَصَبةٍ مع مُساواتها للأحرَى فى 
- > فَوَجَبَ تقدِيمُها كتقديم الأمحت من الأب على الأمحتٍ ٠‏ ا ٠‏ وما 
قد مت / الام على الأب ؛ لأنّها أثكى "© تلى الحضانة بتفسرها » فكذلك أنه › فإئها گی 
ققد خا دنا : 


"ا . 5 أ مسألة ؛ قال :ر وال نحث بن الأب أحق من المح بن مء وح 
من الْحَالَةِ ) 


وجمائهأَنّهإذاعدمْمْيَسْتَحقٌ الحضانة » من الآباءوالأمهاتِ وإن نَعَلَّوا » انتقلث إلى 
الأتموَاتٍ ومن على سائر القَراباتٍٍ » كاخالاتٍ والعَمَاتِ وغيرٍ هن ؛ أنه شارك 
ف السب 2 ف فى الميراث » وا العَمّاتَ والخالات إِنّما يُدْلِينَ ا الآباء 
رالأمهاتِ امیت هن مع ذى فرْض ولا عص e‏ 2 
قرَبُ وأُشْمَقُ » فكان وی . ووی الأكمواتٍ مَنْ کان لبون » لقو قراَتها » ثم مر 
كان لأب ' مم من کان لام نص عليه أذ وهو ظاهرٌ مذهب الشافعئ 0 
: الأخثُ من الأ وی من الأْحتٍ من الأب . وهو قول المُرَنِىّ » وابن سرج ؛ 
ماديا ققدم < مَتْ على المُذلية بالأب كلمع ا . وقال ابن سرج : 
ذم الخال على الأنحتِ من الأب ۽ 2 . ايى حنيفة فيه" "© روايتان . ونا »أن 
المت من الأب أقوى فى الوا ؛ فقدمَّت + کالألحب من الأيَويْن » ولا فى 
ا فإنها يث مُقَامَ لحت من الأبوْنٍ عند عَدَمها » وتكون تصبةٌ مع البناتٍ 2 
وتُقَاسِمُ الجَدَّ » وما ذَكَرُوه من الإذلاء لا يرم ؛ ؛ لأ الأحت ذل وفيا ؛ لکونهما 
لما من ماد وانحد وا تَقريبٌ #فكانت اوی . والله أعلم . 


()فىاءم :«التى ». 
(١-١)سقطمن‏ :ب 5 
(۲) سقط من : ب . 

(۳) ف ب »م :وما . 


۸ظ 


۸و 


رع 268 


) مسألة ؛ قال :( وححالَة الأب أحَقٌ من تحالة الْأمّ‎ - ٤ 


وجملته أنه إذا عدِمَتِ الأمهاث والآباءُ والأحواثٌ » اقلت الحضانة إلى الخالات » 
ويُقَدَّمْنَ على العَمّاتِ الى عليه لهذ . وَختمل" كلا حرق تقدِيمَ العمَاتٍِ ؛ 
أنه قَدّمَ خالة الأب » وهى أمحتٌ أمّه »على خالةٍ الام وهى أت مھا فيَدُلُ ذلك 
على تقويم قراية الأب على قرايةالأم لأهن بين بعصَية فقن كتقديم الأنحتٍ 
من الأ على الأخحتٍ من الم . قال القاضى :رارق قله : خالة الأب . أى 
الخال من الأب تمذم على الخالة من الأمّ » كتقّديم الت من الأب على الأْحتِ من 
الام ؛ لل االات أخوا تُ الأم » فيَجْرِينَ فى الامنتيخقاق التقديم يمال ينه مجر 
الأحوات المُفتَرقاتِ > وكذلك الحكم ف العَمَاتِ المفترقاتِ . فإن قُلّنا بتقدي © 
/ الخالات » فإذا الْمَرَضْنَ فالعَمّاتٌ يَعْدَهنَّ » وإن فنا قدي العَمّاتِ » فالخالاتٌ 
بعدَهُنْ » فإذا عُيمْن » انتقلّث إلى خالاتٍ الأب » على قول الْخِرَقِىٌ » وعلى القول 
الآتحر » إلى خالاب الم وهل يقد خالاث الأب عل ع ؟على جهن » بناءً على 
ما ذكزنافى الخالاتٍ والعَمّاتٍ . فأمَاعَمّاتٌ الام فلا حضانة لهُنْ ؛ لأنهُنٌ يُدلِينَ بأبى 
الأ م » وهو رَجُل من ذو الأزحام لأ خشانة لد لطن اذل بها 

فصل : وللرّجالٍ من العَصّباتٍ مَدْتَلٌ فى الحضانة » اهم الأب م اَذ أبو 
الا ثم الأخ من ابي ثم الځ من ع الأب ب » م رهم وان سقو ؛ على 

تيب الميراث » ثم العُمُومة ثم بوهم كذلك ثم عُمُومة الأب »ثم بوهم . وهذا قول 
ا . وقال بعضٌ أصحابه : لا حضانة لغيرٍ الآباء والأجَدادٍ ؛ لاهم لامَعْرفة هم 
بالحضانة » ولا هم لاي بيهم » فلم يكن هم حضانة » كالأجانب . ونا » 


.» فى ب :« وحمل‎ )١( 
. قق ب :« على ما‎ )۲( 
. بتقدم و‎ ١: فى ب‎ )۳( 


٤ 


أن علا وجَعْفًَا صما فى حضانة ابنة حمزة » فلم نكر عليهما9 النبى عه ادّعاءً 
الحضانة . ول هم ولاية وصييًا بالقرابة » ُت لهم الحضانة » كالب والجَدٌ » 
وفارق الأجانبّ ؛ فإنّهم ليست هم قرابة ولا شفقة » ولأ الأجانبٌ تسسَاووا فى عَدَم 
القرابة » فليس واحدٌ منهم ّى بلتّقُدِيم من الآتحر ‏ والعَصَباتُ لهم قرابة يمارو بها » 
أحَهُم با حضانة أحَمَهُم بالمراث بعد الآباء والأجدادٍ » ويقومون مام الأب فى احبر 
لصي بيته وبينَ الأمٌ » أو غيرها" ممّن له الحضانة من النّساء » ويكوئون أحقٌ بالجارية 
إذابَلَعَتْ سبْعا »إلا ابن العم فإ الجارية لاتُسَلُمُ إليهإذابَلَعْتْ سبحا ؛ لأنّه ليس بحرم 
لها . 


فصل : فاا ارجا من ذَوى الأرْحام » كالخالى » والأخ من الم » وأهى الأمٌ » وابن 
الأنحتِ » فلا حضانة لهم مع وُجُودٍ أحد من أهل الحَضانة يواهم ؛ لأنّه ليس بامرأة 
يوی الحضانة » ولا له فو راي كالمصباتٍ » ولا حضانة من يُذلى بهم ١‏ كام ای 
الم » وابنة الخال » وابنة الأخ من الأمّ ؛ لأنهُنَيُدْلِينَ من لا حضانة له » فإذا م تت 
للمُدْلَى به“ ؛ فللمدلين به اول . فإن لم يكُنْ هناك غيرهم » احْتَمَل وَجْهَيْنِ 
أحدهما » هم اوی ؛ ل هم رما وراب ريون بها عند عَدَعْ مَنْ هو اى منهم » كذلك 
الحضانةٌ تکونُ لهم عند عَم من هو اول بها منم . / والثانى » لا خی لهم فى الحضانة » ۲۰۸/۸ظ 
وينتقل الأمرُ إلى الحاكم . والأول أوْلَى . 
فصل : ف بيانٍ الأوَْى فالأَوْلَى من أهل الحضانة » عند اجتا ع الرّجال والنّساءِ . 


.» ىقبام : وعليهيم‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه »> فى صفحة ٤۲١‏ . 
(1) فی ب :وغيسصا». 

(۷) فى ا »م نيادة : د إلا . 

(۸) فی ب ٠م ٠:‏ بمن ) . 

. سقط من :م‎ )٩( 


اوی الكل بها الام م أمهائها وإن علو :َم نهن الأب فالأربُ الأ فيا 
لانن مَحَققة » فهی فى معنى الأ . وعن أحمد : أن أمَ الأب وأمّهاتها مُمَدّمَاٌ ٠‏ 
على آم الم . فعلى هذه الرواية » یکون الأب أَوْلَى بالتقدیم لاهن يلين به يكرد 
الأب بعد الام »ثم أمّهائه . والأُولّى هى المشهورة عند أصحابنا » ون لمكم لم , ثم 
أمهائها , ثم الأب ,ثم مهاه ثم الجَدٌ ‏ ثم أَمّهائه »م جد ال »م أمهائه وإن کن 
غير وارثات هنين بعَصمة من أهل الحضانة لاف ام أبى الأ .وی عَن 
أحمد رواية ري ؛ أن الأخحت من لآم والخالة أَحَقٌ من الأب . فتكون الأحرك يق 
البح منه ومتهما ومن جميع العصباتٍ .الى هى المَشهُوى اذهب . فإذا 
الْفرَضَ الآباءوالأمّهات» انتقّلت الحضانةٌ إلى لأر كو نقد الت من لبون ¢ 
الأخثُ من الأب ؛ ثم الث من الأ ودم م الأحثُ على الأ ؛ لأنها امزأة من أهل 
الحضانة» دم على نف رهام الرّجال كالأمُْقَدَمُ على الأب وأمٌالأب على أبى 
الأب » وك فى َرَجة بد دم عليه لأئها لى الحضانة يها وجل لا تابا 
بتفسيه . وفيه وجة اخرء أَنَّهِيعَدّمُ عليها؛ لاله عصبة بنفسيه ا .وف ديم الأنحتِ حت 
من الأبوْنِ» أو من الأب على الجَدّ وَجُهان . وإذالمتكُن أمحت» فالخ لاون أولَى» ثم 
الځ للب ء ثم أبناوماء ولا حضانةً للخ للم ما ذكزنا . فإذاعدموا» صارت الخضانة 
للخالاتِ» على الصجيج » ريمه فهها كترتيب الأتحوات . ولا حضانةً للأخوال» فإذا 
عيدمْنَ”''"صارث للعَمّاتِء دن على الأغمام ‏ كتفديم الأححواتٍ على الوق ثم للع 
بون ثم للحم للب » ولا حضانة للحم "من الام" © ثم أبناهماء ثم إلى تعالاتٍ الأب 
على قول الجِرَقَىٌ ‏ وعلى امول "الآ تحر »إلى خحالاتٍ الأم ثمإلى عات الأب ولا حضانة 


. » متقدمات‎ ١ : ف الأصل‎ )٠١( 
. ) ف ب :وعدمت‎ )۱۱١( 
. )فى ا :رللا‎ 0۲-۱۲( 
.» ف م :« قول‎ )۱۳( 


لعَمّاتَ الام ؛ لاهن يلين بأبى " الأمّ » ولا حضانة له . وإن اجعمَحَ شخصان أو 
أكثرٌ من أهل الحضانة فى دَرَجة » قَدّمَ المُسْتَحِقٌ منهم بالقزعة . 

فصل : وإن / تركت الْأمٌّ الحضانة مع اسيَحقاقها هاء ففيه وَجُهان ؛ أحدهماء تقل 
إلى الأب ؛ لأ أمّهاتِها َع عليها فى الاْتْقاق » فإذا أَسْقَطَتْ حَقّها » سَمَط 
فرُوُها . والشافى » تقل إلى أمّهاتها”*'" وهو أصَح ؛ لأ الأب أبعدُ ‏ فلاتنتقل الحضانة 
إليه مع وجو اقرب منه » ا لا تيقل إلى الأختٍ » وون قروا" ها لا وجب 
قوط حُفوقِهِنٌ سوط حَمَها » الو سمط" حمهالكُونهامن غير أهل الحضانة » 
أو لتَروّجها . وهكذا الحكمٌ فى الأب إذا اسقط حَقَه » هل يَسْقَطٌ حن أمّهاته ؟ على 
وَجهَيْنَ . وإن كانت أنحثٌ من أَيَويْنِ » وأخمتٌ من أب » فأَسْقَطتٍ الأحثُ من الأيوئن 
حَقَها » م يَسْقَط حٌَ الأأحتٍ من الأب ؛ لأ امْتِْقاقَها من غير جهتها » وليست فرعا 
عليها . 
8 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَخَدَ الْوَلَدِمِنَ | 
رَجَعَتْ عَلَى حَقَها من كال ) 

وبهذا قال الشافعىٌ » وأبو تور » وأُصْحابُ الوأي »إلا أن أبا حنيفة والْمُرَنقٌ قالا° : 
إن كان الطّلاقُ رَجْهِيا ,ل يذ حَمّها ؛ أن الو جي" قائمة » فأشبّة ما لو كانت فى 
صلب النكاج . ولّنا ‏ ها مُطلّقةٌ » فعاد حَقَهامن الحضانة » كالبائن . وقولّهم : إنّها 
روجة . فنا : إا أله قد عَرَلّها عن فراشيه » ول يي لها عليه قَسْمٌ » ولا ها به شل » وعد 


4 


)عءة م و 1 
لام إذا تَرَوَجَتُ . ثم طلقث › 
ل 


. ۲ ف م :« باب‎ )۱٤( 
. ) م : وأمها‎ ب)ءاق)١6(‎ 
. فروعها » خطاً‎ ١: فى م‎ )١15( 
. ) فی ب :اسقط‎ )۱۷( 
. ۲ ف م :« قال‎ )۱( 

(۲) فى م ١:‏ الزوجة ) . ' 


۹/۸ و 


۲۰۹/۸ ظ 


سب روا نكاحهاء فأَشجَ شبَهتٍ"" البائنَ فى عدا . وخر عندنا مدل لهسا" 
ون النكاج قبل الدخول مُزيلا لحن الحضانة» مع عَكم القَسْم والششغل بالوّوج . 

فصل : وکل قراب سی بها الحضانة » مع مها مانعٌ ٠‏ کر ؛ أو کفر » أو 
سق , أو جَنُونٍ » أو صِعْرٍ » إذا زال المانع » مثل أن عَم ارقي » وأسلَمَ الكافرٌ » 
وال الفاسق » ل غنود ولك ا واد خوج من ا حضانة ؛ لأ سا 
قائم » وإنّما امْتَتَعَتْ لانع » فإذا زال المانعٌ » عاد الحقٌ بالسبب السّابقٍ الملازم » 
كالرؤجة إذا طَلَقَتٌ . 


- مسألة ؛ قال :( وَإِذَا ترَوّحَتَ ت الْمَرْةُ ‏ فلرَوْجِهَا أن يَمتَعَهَا من 9 
رَضاع ولَدِهَا ‏ إلا أن بطر إا › وبخث يُحْشَى عليه الكتلف ) 


وجملة ذلك أن لارو چ م مع امرأته من رضاح وها من غيره ؛ ومن رَضا ع ولد غيرها 3 
إلا أن يُضْطَرٌ ليا ؛ لأَنّ عَقَدَ النكاج ية يَفَعَضى تَمَلّك0" الرٌوج الاسْتِمْماع فى كلّ 
الزْمَانِ ن كا انات » سوى قات الصلوات ؛ والرضاعٌ يفوت عليه الاسيمتاع 
فى / بعض الأزقاتِ » فكان له المَنْعُ كالجُرُوج من مَنِْلِه . فإن اضْطُرٌ الولد 
لا بان لا وخا رة اها » أو لا يبل الولدُ الازتضاعٌ من غيرها » وبَبٌ 
الك كِينُ من إزضاعه ؛ لأها حال ضرُورةٍ » وحفظ لنَفس ولّدها , فقَذّمّ على حَنٌّ 
الزوج » كتقديم المُضَْطَرٌ على الاك إذا لم يكن بالمالكِ مثل ضرورته . 


فصل : فإن أرادث إرضاعَ ولّدها منه › فكلام الجِرَقَىٌ يمل وجهين ؛ 


(5) فى الأصل : ٠‏ فأشبه € 
)٤(‏ فی ب : وقوهم ). 

. ) فسوق‎ ٥: فی | » ب »م‎ )٥( 
سقط من : الأصل.‎ )١( 
. ) تمليك‎ «١: (؟)فاء ب عم‎ 
. سقط من :۱ »ب »م‎ )۳( 


Y۸ 


أحدهما أ له ها من إضاعة + لمر لنظة زر غيل الشاي #الآله جل 
باسيَمتاعه منها » ةم لو كان الولُ من غيره . والثافى » ليس له مَنْعُها ؛ فإنّهِ قال : 
وإن ارات رَضا ع ولّدها بأَجْرَةِ مثلها » فهى اح به من غيرها » سواءً کانٹ فى حِبَالٍ 
اوج أو مُطلَقَةٌ » وذلك لقول الله تعالى : 9 وَالْوَلِدَاتُ يرضرځنَ دهن حون 
کاماین چ۵ . وهذا حمر يراد به الأمر” » وهو عام فى كل والدةٍ » ولا يصح من 
أُصْحابٍ الشافعٌ حَمْلُه على المُطَلَاتِ ؛ لائ عل هن رهن سوه e‏ 
يُجِيرُونَ جل ذلك أَجْرَ الرّضاع ولا غيره . وقولنا » فى الوه الأول : إنّه جل 
باستمتاعه . قلنا : ولكنْ لإيفاء حن عليه » وليس ذلك مَمْتَِعًا أن قضاء دي بف 
ماله فيه واجبٌ » مييّما إذا تعلق به خی الود » فى كونه مع امه ؛وحق قُ” الأمفى الجَمْع© 
بينها”" وبينَ ولّدها . وهذا الوَجَهُ ظاهِرٌ كلام ابنٍ اى موسی » الأول ظاهرٌ كلام 
القاضى ألى يَعْلَى . 

فصل : وإن أَجَرَتٍ المرأةتفْسّها للرضاع »م ترَوجَتْ » صح النکاح ليمك 
لوج فسح الإاجَارةٍ : وا نها من الإضاع حتى تنْقَضِيَ امد ؛ لن منافعًها 
ملكت به بع سايق على نكاجه » فب مالو اشترى أمة اجر »أو دازا فول . 
فإن نام المي أو اشتكل بغيرهاء فلوج انعا ويس لول الصبى سنت . يبهذا 
قال الشافعئٌ . وقال مالكٌ : ليس له وطوها إلا برضّى” ' الول ؛ لأ ذلك ينص اللَبَنّ. 
ناء أن وء الو چ مُسْكحَقٌ بالَفْدِء فلا يَسْمطُ بر مکو فيه کا لو أذِنَ الى 


(4) سورة البقرة ۲۳۳ . 
(ه)قفاءب م ٠:‏ آمر» . 
(<-م ف الأصل ٠:‏ الجميع » . 
(۷) فى النسخ ٠:‏ بينيما » . 
(۸) فی اء ب »م :وهو ) . 
(9) ىم ٠:‏ وله ۲ : 

(۱۰) ف م :۱ برضاء ۲ . 


۸و 


فيه لاله جوز ا » فجاز مع عَدّمه ؛ لاه ليس للوَلِىٌ الإذن فيما 
EE‏ ل و 

فصل : وإن أَجَرّتٍ المرأة المرَوجة جة تفسها للرضاع » بذ رَْجها > جاز ء ورم 
العَقَدٌ ؛ لأ الح هما با خرچ عنهما وإن أجَرها بغي إذنِ ازج ل يصح + 
حنمن تفويت حن ؤجها . وهذا أ وين / لأسحاب الشافمي . 
والآخرٌ يصح م ؛ لأنّه تنا وَل مَحَأاغير مَل كاج » » لکن لازو چ سنه ند فرت 
به الاملتمقا ع ويَخَْلُ . وا ؛ أله عفد يَُوتُ به ٩‏ > ق مَنْ بت له الْحَقُ عق سابق » 
فلم بصي » كإجارة الاجر 


A ERN‏ : ( وعَلَى الأب أَنْيَسْتَرْضِع لوده إلا أن ئشاء َالْأُمُأنْ 
أُرضعَة بأَجْرَة مللا » » کون احق به من غَيْرهَا . سَواءً انث فی جبال ارج » أو 
0 ف 

الكلام فى هذه المسألة فى فَصّلين : 

أوهما : أن رضاع الود على | لأب وَحْدَه ولیس له إجبار أله على رضاءه ا 
كانت أو شريفة » سواء ء كانت فى حبال لوج أو ملق . ولاتَعْلَمُ فى عَم إجبارها على 
ذلك إذا كانت مفارقة حلاف »اما إن كانث مع الزوج » فكذلك عندّنا »© وبه يقول 
اوري » والشافعىٌ وأصلحاب الي ٠‏ وقال ابن ایی لیلی اا ابو سالج :له 


جبانها على رضاعِه”" . وهو قول ألى نَوْرٍ » ورواية عن مالك ؛ لقول الله تعالى : 


« وَالْوَلِدَاتٌ يرضعن اوه حوَين كَامِلينِ لِمَنْ أََادَ أن الرضتاعة عة °4 . 


. ٠: سقط من‎ )١١( 

(۱) سقط من :م . 
(۲) فى م :د رضاعها ». 
(۳) سورة البقرة ۲۳۳ . 


غرف 


والمشهورٌ عن مالك » أنّها إن كانت شريفةً م جر عادة مثلها بالرّضاع لوَلّدها »لم تُجيز 
عليه » وإن كانت ممن يُرْضعٌ فى العادةٍ » أَجِرَتْ عليه . ونا » قولّه تعالی : ل ون 
َعَاسَُْمْ ضرع له أحرَى 4 . وإذا احتلفا فقد تعاسرا » وأ الإلجبارٌ على 
الرُضاع لا يَخُنُو » إا أن یکون لحَقٌ الوَلّدِ » أو لح اروج » أولهما » لايجورٌ أن يكون 
یالوج » فإلّه لا يَمْلِكُ إجبارها على رَضّاع وده من غيرها » ولا على ميه فيما 
حص به . ولا يجورٌ أن يكونٌ دی الود » له لو كان له » للَِمَها بعك الفرقة ‏ وله 
مايرم الوالد لوده » فلم الأب على الخُصُوص » كالتّفقَةٍ » أو كا بعد الفزقة . ولايجورٌ 
أن يون هما ؛ لأنَّ مالامُناسبة فيه » ابت ا لحكم بانُضمام بعضه إلى بعض » ولأنّه لو 
كان هما ء لََبَتَ ال حكم به بعك الفرْقة » والآية مَحَمُولة على حال الإثفاق وِعَدَم التعَاسُرٍ . 

الفصل الثالى : أن الا ذا طَلَبَتْ ِرْضاعَه بجر مثلها » فهى أَحَقٌ به » سواءٌ كانت 
فى حال الرّوْجيّة أو بعدها » وسواء وَجَدَ الأبُ مُرْضعة مُتَرّعة”" أو لم جد . وقال 
أصْحابٌُ الشافعيّ : إِنْ كانت ف حِبَالٍ الرّوحٍ » فلرؤ جها مَنْعُها من إرضاعه ؛ لاله 
قوت حن انقتاع / بها فى بعض الأحيانٍ » وإن اسْتَأجَرَها على رضاعه » لم جز ؛ 
لأ المَنافِم خی له » فلا جور أن يَسْكَأْجِرٌ منها ما هو أو بعضّه حَقٌّ له . وإن أَرْضَعَتِ 
الود » فهل ا أَجرٌ الول ؟ على وَهَيْن . وإن كانت مطل » ّث اجر الل » 
فأراد لزاه منها يسمه إلى مَنْ رضره بار امل أو أكثرٌ » لم يكحن له ذلك » وإن وَج 
مُتَبرعةٌ » أو مَنْ تُرْضِعُه بدُونٍ اجر المثل » فله انْاعُهِ منہا » فى ظاهر المذهب ؛ لأنّه لا 
يره ارام المُونة مع دَفْ حاجة الد بدُونها . وقال أبو حنيفة : إن طبن الجر »لم 
يرم الأب ”'يَذُلّه ها" » ولا يَسْقطُ حَمَها من الحضانة » وتأتى المرطيعة ريمه 


(4) سورة الطلاق 5 . 

(ه) فى م : « فإن ذلك » . 

(7) سقط من 2 

(۷-۷) فى الأصل »٠ء‏ ب ٠:‏ بذها » . ويصح على أن يكون ما تقدم : « إن طلبت الأجرة » . 


۳١ 


۲٣۰/۸‏ ظ 


عنّها ؛ أنه أنْكَنَ الجمْعُ بين الحََيْن اف بجر E‏ . ونا على 


۸و 


الأول »ماتقدّمَ »وعلى جوازٍ الاسيمجارٍ أنَهعَفَدِجَارَََ يَجُورُ مع “غير لوج إذاونَ 
فيه » فجاز مع الروج » كإِجَارَةٍ نفسيها للخيَاطة أو الخِذمة . وقولهم :إن اناع ملوكة 
له . غير صحيج ؛ فإنّه لو مَلَك مَنْفعةالحضانة ‏ لَمَلَكَ إجبازها عليها 0 
نفسيها لغيره بإذنه ؛ ولكانث الأجْرَة له » وَإِنّما امع“ ' إجارة نفسيها لأَجْتَبىّ : 
إذنه » لا فيه من مويب الاسيِمتاع فى بعض الأوْقاتِ » وهذا جارّث بإذْنِه» 3 
استأجَرّها » فقد أَذْنَ ها فى إجارة نفسيها » فصّحٌ » کا يصح من الأَجْتبىّ . وأمّا الدليل 
على جوب تقديم الام > إذا طَلَبّتْ أَجْرَ مثلها » على ابرع عو شوله ها : 
© وَالولِدَاتٌ برضن وهن وين كاين لم را أن يم آلوضَاعَة وعلَى الْموْلُودٍ 
له له رقن وكِسْوَئهُنَ بالْمَغْرُوف » . وقوه سبحانه : 8 فان أَرْضِعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنٌ 
َجورَهُنٌ .ول الأمأختى وشم هامرم لَب نغيرها ل 
غيرها » ا لو طَلْبْتِ الأجتبية رضاعه بجر مثلها ول ی رضاح غیرعائفوالکی الأ 
من الحضانة » وإضررا بالود » و يجوز تفويثُ حَقٌّ الحضانة الواجب » واإاضنرار 
بالويد عرض إسقاط” “ حَقٌ أَوْجَبَه الله تعالى على الأب . وقول ألى حنيفة يُفُضى إلى 
تفويتٍ حن الول من لَب امه ء فوت [حَقٌّ] الام فى إضاعه لاء فلم جر ذلك » ها 
لو تَبَرَعَتُ يرضاعِه . فأ إن طَلبتٍ الم أكثر من أَجرٍ مثلها » ووَجَدَ الأب مَنْ يُرَضيعُه 
بأَجْرٍ مثلها » أو مُتَبرَعةَ » جاز الْيزاعُه منها ؛ لأئها أُسْقَطَتْ حَقها باشتطاطها » / 
وطَلّيها ما ليس ها » فلت ف عُمُوم قوله : ف فَسَيْرْضيُ لَه أخرَى * . وإن لم جذ 


(۸) ف م :۲ من ) . 

(9) ف الأصل »ب : « امتنع » . 
)٠١(‏ سورة الطلاق ٦‏ . 

. سقطت الواو من :11م‎ )١١( 
. سقط من : الأصل‎ )10( 


۲ 


مرضي إلا بمثل تلك الجر و »الاح ؛ لأنّهما تساوتا فى الاجر » فكانت الام 
ا الوا ت كل واحدة كينا اجر كلها : 

فصل : وان طَلبّتْ ذاتُ الو ج الأجَْين إزضاع ولّدها » بأَجْرَةِ مثلها » بإذنٍ 

رُوجها بت حَقها ‏ وکان ت أحی به من غيرها لأ الما معت من الازضاع لح 
الزوج » فإذا أن فيه » زال الماع 0 » وإن مَنَعَها الوح » 
سمط حَقها ؛ لتَعذّرِ وُصُولِها إلى ذلك 

فصل : وإن أَرْضَعْتٍ المرأةٌ وها » وهی فى جبال واللده » فاحتاجث إلى زيادة 
تف » ره ؛ لقول الله تعالى : « وَعَلَى الود له رقن وهن : 
المعو ف 4 . ولأنها تسْتَحِقٌ عليه قَذْرَ كِمَايَتَها »> فإذا زادثُ حاجُتها » زادٹ 
كفايتها. . الله أعلمُ : 


(۱۳) فی ب ١:‏ من يرضعه ) . 
)١4(‏ سورة البقرة ۲۳۳ . 


) ۲۸/۱۱ المغنى‎ ( YF 


باب كفقة المَماليكِ 


۸ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وعَلَى مُلّاكِ الْمَمْلُوكينَ أن نموا عليه 
ويَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرْوف ) 

وجملة ذلك أن تفقةالمَمْلُكينَ على مُلاكهم ثابتة بلسي والالجماع ؛ أما السكةٌ » 
فماروى أبو در » عن التب عله ؛ أنّه قال :) إخوائكم ولك ؛ جَعَلَهُم اللهئَحْتَ 
يديك »فمن کان انوه تخت ده َيِه اباك »وليه این يول 
كلمو ایهم فان کشوم يوم عليه" » . می عليه" . وروی بو 
هرر » أن الي ل ؛ قال : « لِلْمَمْلُوكِ طَعامهُ وکو بالْمَغرُوف » ولا يُكَلوُ 
مِنّ العمل ما لا يُطيقُ » . رواه الشافع > فى « مسنتده ٠‏ . وأجمعَ العلماءُ على 


)١(‏ ف الأصل زيادة :وله 
(۲) سقط من :م . 
(۳) أخرجه البخارى »فى : باب المعاصى من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك .من كتاب الإيمان . 
وف : باب قول النبى ع : « العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون) »من كتاب العتق . وف : باب ما ينهى من 
السباب واللعن » من كتاب الأدب . صحيح البخارى ۱٤/۱‏ » ۱۹۰۵/۳ ۸۰ . ومسلم » فى-: باب إطعام 
المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۱۲۸۳/۳ » ۱۳۸۲ . 
کا أخرجه ابو داود »فى : باب فى حق المملوك » من كتاب الأدب . سنن ای داود ٠۳۲/۲‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى الإحسان إلى الخدم » من أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذى ۱۲۹/۸ . واين ماجه » فى : باب 
الإحسان إلى المماليك » من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه 7715/7 0 1517 . والإمام أحمد , فى : المستد 
5/٠‏ . 
(4) انظر : الباب الأول فيما جاء فى العتق وحق المملوك > من كتاب العتق . ترتيب المسند ٠1/۲‏ . 
كا أخرجه مسلم > فى : باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه » من كتاب الأيمان . 
صحيح مسلم ۱۲۸٤/۳‏ . والإمام مالك » فى : باب الأمر بالرفق بالمملوك . من كتاب الاستفذان . الموطاً 
۲ . والإقام أحمد » فى : المسند ۲٤۷/۲‏ + 47" . 


t4 


وُجُوب تفقةٍ المَمْلُوكِ على سيّده ولاه لاد له من تفقة ‏ ومنافعه لسيّده » وهو احص 
الاس به »فوتْ نفقه عليه » كبوسميه . والواجبُ من ذلك قر كفايته من غالب 
قُوتٍ البَلِد » سواءٌ كان قوت سيّده » أو دُوئه » أو فوقه وأذم مله لمَْرُوف ؛ لقوله 
ا : ٠‏ ملوك طعامه ركسو غوف «. ال أن عمسن من جنس 
ا و ا Cm‏ 
مر عل اپاخراء » وحديت” أ َو عل الامنهاب .| اسيك مير أن تخل 
نفقَئّه من كسنبه »إن كان له كسب » وبين أن قف غلا من اله واد كيه »أو 
عله برسم يعذميه + ل لكل ماله » فإن جع نفقته فى كيه » فكانث وف 
الكنب > صَرَفه إليها ليها » وإن فض من السب شیءَ ؛ فهو لسيّده » وإن كان فيه 
عور » فعلى سَيّده مامُها .وكا الكو لمرو ف من غالب الكسلوة ة لأمثال العبد » 
فى ذلك البلد الذى هو به والأوْلَى أن يمن (باميه ؛ لقوله عليه السلام 00 ولْيليِسَهُ 
اا ( . ويُستَحَبُ أن يُساوىَ بين بيده الكو فى الكْسُوةٍ والإطعام » وبين إمائه 
إن كُنَّ للخذمة أو الاسْتِمْماعِ » وإن كان فين مَنْ هو للخِدْمَةٍ » وفيهن مَنْ هو 
المنيتماع : فلا يان بزيادة من فرشا لجاع “فى الكسوة ؛ ل ذلك حم 


وه عي 


العف »ولا غَرَضبَه ته ميل مَنْ يُرِيدُهَا للاممتِمْتا ع 2 بخلاف الحاومة 2 


فصل : إذاك وی دهم طعامه» تحب له أن يُجيِسه معه» فیک »فإن + تفل 3 


سحت أن يُطْعِمَه منه » ولو لقمة أو لَفَمَييْنَ ؛ لما روى أبو هر هرر » أن الى عله قال : 
« إِذَا كفى أَحَدَكمْ تحاومه عام حر ووكعائة» فَلَيَدْحُهُ ولج سه مه » 


. ) فی ا › ب »م زیادة : و خير‎ )٥( 
. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )5-( 
. سقط من :ب‎ )۷( 


(۸) سقط من :م . 


نارف 


۲۱/۸ ظ 


فإن أبى » فيرو غ له اللقَمةَ ومين ؛ ..رواه البُخارِئٌ” . ومعنى تزويغ اللّقُمةِ » 
غمْسهاف المَرّق والدسم ‏ وها بذلك . ويذمَعها " إليه . أله يشتهيه لحَضُوره 
فيه » وليه ياه » وقد قال الله تعالی : [ وَإِذَا حضر اقسنم ولا الى ويام 
وَآلْمَسَاكِينُفَازْرُقوهُم من 4 . الآية”"" » ولل تفس الحاضر توق ما لاوق نفس 
الغائب 5 


فصل : "أن "کله من الم مالا یی » وهو ماق عليه ور 
من العَجزٍ عنه ؛ لحديث ألى در » ون ذلك يضر به ویوذیه »وهو مَمنوع من الإضرار 
به . 

فصل : ولا يخر الملوك على المُخارجة » ومعناه أن يَضْربَ عليه حرجا موم 
يديه » وما فَضَلَ عبد ؛ لأ ذلك عفد بينبما . فلايجْبْرُ عليه » كالكتاية . وإن طَلَبَ 
العبدٌ ذلك» وأباه السكّلٌ9 0 م يبر عليه أيضا؛ ” 'لما ذكرّنا"'. فإن اتّمَمَا على ذلك » 


(۹) فى : باب الأكل مع الخادم » من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٠١5/9‏ . 

كا أخرجه مسلم » فى : باب إطعام المملوك ما يكل وإلباسه مما يلس ولايكلفه ما يغلبه » من كتاب الأيمان . صحيح 
مسلم ۱۲۸٤/۳‏ . وأبوداود »فى : باب ف الخادم يأكل مع المولى » من كتاب الأطعمة . سن نای داود ۳۲۸/۲ 2 
۹ . والترمذى »ف : باب ما جاء فى الأكل مع المملوك والعيال » من أبواب الأطعمة . عارضة اللأحوذى ٤٤/۸‏ . 
وابن ماجه » فی : باب إذا أناه خادمه بطعامه فليناوله منه » من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ١١۹٤/۲‏ 

. والدارمى »فى : باب فى كرام المخادم عند الطعام » من كتاب الأطعمة . سنن الدارمى ٠١۷/۲‏ . والإمام أحمد »فى : 

المسند ۲٤٥/۲‏ 0۹۰ للش ا TAT‏ ال CVT ETE E tc fT TIT‏ . وعزاه 
السيوطى إلى ابن عساكر فى : جمع الجوامع ۸٦/١‏ . 

وأقرب الألفاظ إلى ما أورده ابن قدامة ما جاء فى المسند 89965 » وجمع الجوامع . 
)۱١(‏ فى ب ١:‏ ودفعها ). 
)١١(‏ سورة النساء۸ . 
(۱۲) سقط من : الأصل ا 
١)5-15(‏ سقط من :1 م . 
)١5(‏ سقط من :۱ »م . 
)١16-1(‏ سقط من :ب م . 


۳٦ 


اعم 


NS‏ ا له » نأغطاه اجره »مر مويه أن فوا عنه 


من تعراجه”" ٩‏ ن كثير من المتحابة رود عل ينهم کرجا » فرق أن 
اه 


زر | کان له أ بملوك » على کل واحد منهم کل يوم دز در وجاء أبو ولو 


أميرّ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب TEE‏ بن شُعْبةَ يُحَفْفْ عنه من 
حراج جه“ . ثم يَنْعَظِرٌ » فإن کان ذا كسب فمل عليه بر مایفضل من كيه 
عن نفقته وځراجه شیء > جاز » فان مما به فعًا ان خرص على الكسطْب » 
وما فل دي ا » ويشَمِيعٌ به . وإن وضسَحَ عليه أكثرٌ من کسبه بعد 
نميه » ليَجُرْ . وكذلكإن كلف مَنْ لا كلب له المُخارجة ‏ »جز ري عن 
عفان » رضي الله عنه » أنّه قال : لا مُكَلْمُوا الصّغيرَ الكسْبَ » فإنّكم متى کلفتموہ'° 
الکست شرق لا تكلا امرأة غير ذات الصكئعة الگنب 0 
الكمت کت بفرجها" " , بلأنّه متى کلف غيرٌ ذى السب تعراججا. i‏ 
بلق قد قال الب له : « لا كلفوشُم ما يَعْلبُهم » . وربَما حَمَلَه ذلك على أن 
تي به من غير وَجهه » فلم يَكُنْ للميد أده . 

فصل : وذ عرض لمارا » أو رّمِنَّ » أو عَمِىَ » أو الْقَطَعْ كسبه » فعلى سَيّْده 
القِيام به »والانفاق عليه ؛ لن نفقته تحب بالملك > وهذا تجبُ مع الصّعْرٍ الك باق 


. ۱۳۲/۸ : تقدم تخريجه » فى‎ )١15( 

. ٠٠/١ انظر : حلية الأْلياء‎ )١7( 

(۱۸) انظر :.الطبقات الكبرى » لابن سعد 314/7 2 ۳٤۷‏ . 

. ) فيجعل‎ ١: فى ب »م‎ )١9( 

(۲۰) سقط من : ب . 

(۲۱) فی م ١:‏ تكلفره» . 

» أخرجه الإمام مالك »فى : باب الأمر بالرفق بالمملوك » من كناب الاستعذان . الموطاً ۹۸۱/۲ . والبييقى‎ )١7( 
. 94/8 فى : باب ماجاءف النبى عن كسب الأمة إذا م تكن فى عمل واصب » من كتاب النفقات . السنن الكبرى‎ 


يضف 


۸و 


ظ 


مع العَمّى والزْمَانَة » ؛ فتنَجبُ نفقنُه معهما(”" » مع عموم النُصُوص المذكورة فى اول 
الات 
8 مسألة ؛ قال :( وأ يروج ملوك ذا اتاج إلى ذلك ) 

وجملةٌ ذلك أنه يجب على السسيّد | إغفاف مَمْلُو كه ! ؛إذاطّلبَ ذلك . وهو أحد قوي 
الشافعى . وقال أبو حنيفة » ومالكٌ : لا يجبر عليه ۽ ل فيه ضرا عليه » وليس مما 

تقوم به اليه » > فلم يُجْبْر عليه » كإطعام الخلواء وا قول عاق : 9 وَألكحُواً 
ایی بسكم امجن من يمايم 4¢ . والأمر يَقَتَضى الوجُوب » ولا 
يَجِبُ إلا عند الطب . وروی ("عِكْرِمة ‏ عن ابن عباس » قال : مَنْ كانت له جارية › 
فلم يروجها » ول يبه » أو عَبْدٌ فلم يرجه » فما صان شىء کان على اليد . وولا 
وَجُوبٌ إِعُفافهما ّما لَحِقٌ السَيّك الا م يفغليهماء لاه مكلف مَْجُورٌ عليه حا إلى 
تزويجه » فِميْه ا عليه / للسّفهِ » لا التكاح مما دعُو إليه 
الحاجة غالا وك بقواته » فأَيرَ عليه » كالفقة » بخلاف الكَلْواء . إذاكيَتَ 
هذا » فالسید مُحيرٌ بین تزويجه › أو تمليكه مه يتَسرّاها . وله أن وجه امه ؛ ل 
نكاح الأ مباح لبد من غير شرل لاحب عليه تزويج إلا “عند طَلّبه ؛ ل هذا 
مكلف الناسُ فيه » وف اأحاجةإليه ليه » ولاتُعْلَمُ حاجمُه إلا بطلبه . لامجو تَرْويجُه 
إلا با حيارو فإن إجبار الد الكبير على الككاج غير جائ اة فالسید محَيرٌ 
بين تزويجها إذا طَلَبَتْ ذلك وبينَ أن يَسْتمِْعَ بها. » فيعنيها باسْيَمْتاعه عن غيره ۽ لأ 


المقصود قضاءُ الحاجة > وإزالة ضر التّهُوة > وذلك يخصل بأحدهما : ؛ فلم يتَعينْ 


أَحَدُهُما . 


(۲۳) سقط من :ب .م . 

. ۳۲ سورة النور‎ )١( 

(۲) فى ا »ب »م زيادة :« عن ) . 
(۳) فى ب ١:‏ أو يتضرر » . 
(5-5) سقط من :م . 


۸ 


) مسألة ؛قال :( إن متت أجبر على بَْهِإِذَا طَلَبَ الْمَملُوكُ ذلك‎ - ٠ 


وجمله أنّ لسك إذا ع مما يَجبُ للع عليه » من فة أو كسُوةٍ أو تيج » 
فطلب العبد الح يدم عن و سوا كان امنا ع" السيّد من ذلك لعز عنه 
أو مع قَدْرَتِه عليه ° ؛ لن بقاءَ كه عليه مع الإ لحلال بِسَدٌ تحلاته إضرارٌ به » وإزالة 
الضرر“ واجبة » فَوَجَبَث”” إزالته » ولذلك أَبْحْنَا للمرأةٍ ْح النكاج عند عَجْزٍ 

رجه عن الإثفاق عليها ا 
) عَبْدُكَ يَقَولُ : أطْعِمْنى و إلا فبِعْنِى . وامرأتك تقوأ 0 طلفق 0 
يذل بمَْهُومِه على أن سيد متى وى بحفوق عَيْده انلك الا نة ارات 
عليه . وقد نَصّ عليه أحمدٌُ » قال أبو داود : قبل لأبى عبد الله » ر حمه الله ينافيت 
لوک وهو يكْسئُوها ماس » وھا مانا کل . قال : لائباع وناک ع 
من ذلك ء إلا أن تحتا ج إلى روچ » فتقول : زَوْجنِى نال bE‏ يعاق »فى 
لر اکر ا و ی : لاييعْه ؛ لان املك سيد » والح له » فلا 
يُجْبَرٌ على إزالِته من غير ضر ر بالعبد عَيْد » کا لا يجبر على طلاق رَوْجَته مع القيام ما يجب 
ها / »ولا عل بنع يميه مع الالفاق علا . 

605 - مسألة ؛ قال : ( ولیس عليه َة مُكَائيه يه »إلا أذ تغجز ) 
لا حلاف ف أنَّ المُكائبّ لا تَلرَمُ سيه نفَمَِ ؛ لأ الكتابة عَفَدَ أوْجَبَ ملك 


7 
o 
ت‎ 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١-١( 

(۲) سقط من : ب 2 

(۳) سقط من : الأصل . 

. الضر ع‎ ١: ف م‎ )٤( 

(ه) ف الأصل » ب : (فوجب ) . 

(1) أخرجه البخارى »فى : باب وجوب النفقة عل الأهل والعيال » من كتاب النفقاتِ . صحيح البخارى ۸١/۷‏ . 
والامام أحمد > فى : المسند ٥۲۷٥۲٤ ۲٣۲/۲‏ . 

57)ىم:دضر»). 


۳۹ 


۸و 


المكائب إكساب تفسيه وداه » ومع السيّدَ من اصرف فما » فلا ينيك 
امتخدامّه » ولا إجارئه » ولا إعارئه » ولا أحدٌ كسبه » ولا أرْشَ الجناية عليه » ولا رمه 
أداءُ رشي جنايتِه » فسَمَطْت نفقَنّه عنه » ا لو باعه أو أعْتَقَه » فإذا عَجَرّ » عاد رَقيقًا 
نّا » وعاد إليه ملك تفعه » وأکسابه » فعادت عليه نفَتّه » کا لو اشتراه بعد بيه . 


د ے0 ديه سم 


۲ - مسألة ؛قال :( وَلَيِسلَهُأَنْيَسْتَرْضعَ الْأمَةَِعيْرِولّدِهَا ‏ إِلَاأنْرَ 
ام 1030 ها # 
فِيهًا فضل عن ربه ) 
أما ذا أراد اسْيَرضا أُمته لغير ولّدها » مع كوه لا يفضل عنه »فليس له ذلك ؛ لأنّ 
. #8 9 2 0 2 
فيه إضرارا بولدها ؛ إتقصه من كفايته » ورف اللبَنِ المَخلوق لولّدها إلى غيره » مع 
حاجبته إليه » فلم جز » كا لو أراد أن ينص الكبِيرَ من كفايته ومُویه . فإن كان فيها 
فضل عن ری ولّدها » جار ؛ أنه مله » وقد استَغْتَى عنه الولّدُ » فكان له امبتيفارُ » 
ا َه وغ 0 0 ج ب ر 
كالفاضيل من كسبها عن مونتها »أو کا لو مات ولدّها > وبقى لبنها 
۳ - مسألة”" ؛ قال :( وإِذارُهِنَ المَمْلُوك , ألقّق عَلَيْه سيد 
وذلك لقول الى عو  :‏ الرّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ ‏ له نْمُهُ » عليه رمه ٠‏ . وتَفقَُه 
مِنْ غرمه . وه ملك للرّاهن”" » وناو له » فكانتٌ عليه نفقَمُه » كغير ارهن . وقد 
ذكرثٌ هذه المسألة فى باب الرّمُ 29 . 
4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أب الْعَبْدُ » قَلِمَنْ جَاءَ به إلى سَيّدهِ ما لى 
عليه ) 


: » نفسه‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 

(۱) فی ب »م 0ء و 

. سقطت هذه المسالة من : ب‎ )١( 
. ۱۱/٩ : تقدم تخريجه » فى‎ )۲( 
. » الراهن‎ ١: فى م‎ )۳( 

. )۱۱ہ‎ ٥۱۰/٦ : تقدم فى‎ )٤( 


55 


إّما كان كذلك ؛ ل نفمَة العيْدِ على سَيّده » وقد قام الذى جاء به مام يده فى 
أداء” الواجب عليه » فرع به عليه » الو أذ له . وقال الشافعئ لايْرَجع بشىء ؛ 
لأنّه مَُبْرَحٌّ بإنفاق لم يجب عليه . ونا » ١‏ د ان عدا تك عله عل عدر 
أدائه منه » فرجَعَ به عليه كال وای الحاكمٌ عن المُمْميع من الاثفاق على امرأنه مایب 
عليه من التُفقة . وِتَحَرٌج أن لا ير جمٌ بشىءٍ بناءعلى الوا الأَخرَى »ف من أنْفقٌ على 
لمن الذى عنده أو الوديعة » أو الجمال إذا هَرَبَ الجَمّال وَركَها مع المُسْتأَجِرٍ . 


عداو 


فصل EE‏ » باتو بيخ » والضرب الخفيف > کا يودب 
وده » وامرأئه فى الشوز » وليس له بره على غير ذب » ولا ضربُه ضرا مرتحا وإن 
ذب » ولا لَطْمّه فى وَجَهه » وقد رُوَىَ عن ابن مقن الْمْرَنیٌ » قال : لذ ایی سابع 
سبع » ليس لنا زلا اوم واحد » هما أحدنا » فأمرنا رول الله ع بإغتاقها » 
فأَعْتقناها(" . وروی عن ألى مَسْعودٍ » قال : كنت اضرب عُلَامُا لى » فإذا رَجُلٌ من 
تحلفى يقول ٠:‏ الم أبا متوو » الم أبا مسْعُودٍ » mT‏ 
يقول ٠:‏ اعم أب مسو أن الله قر علي منك عَلَى هذا الفلام ٠۲‏ 


فصل : ومَنْ مَلَكَ بهيمة » لَِمَه القيامٌ بها E‏ 


عَلَفِها » أو إقامة مَنْيرعاها ؛لارَوَى ابن عمر أن ال عه قال 7 ت ترق 


ك 


هرّةٍ حَبَسَتَهَا » حَتّى مائثُ جوعًا » فلا هِىَ أَطْعَمَيّها ولا ھ0 اسنها تأكل مِنْ 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » فى : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم 
۳ .وأبوداود »فى : باب فى حق المملوك » من كتاب الأدب . سنن ای داود ۱۳٤/۲‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى الرجل يلطم خادمه » من أبواب النذور . عارضة الأأحوذى ۲۷/۷ . والإمام أحمد » فى : المسند 
tEVÎY‏ 1444/0 . 

(۴) أخرجه فسلم ‏ فى : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده من كتاب الأيمان صحيح مسلم ۱۲۸۰/۳ » 
۱ .لأبوداود »فی : باب فى حق المملوك » من كتاب الأدب . سنن ابی داود 1۳۳/۲ . والترمذى »فى : باب 
النبى عن ضرب الخدم » من أبواب البر وا الصلة . عارضة الأحوذى ۱۲۹/۸ . والامام أحمد »فى : المسند ٠٠١١/٤‏ . 
(:) سقط من :۰۱ب »م . 


33 


۸ظ 


۸و 


شاش الْأَيْضٍ 06" . متمق عليه فإن الع من الإثفاق عليها ا على ذلك » 
فإن ابی أو عَجَرَ جير على بها ؛أوذبْحهاإن كانت ممّايُذْبَحُ وقال أبو حنيفة :لا 
یره السلطان » بلا مره » كايأمره بالمعْرُوف ‏ وهاه عن المُنْكَرٍ ؛ ؛ لن البهيمة لا 
ينبت ها حَقٌ من جهة الحم ألائرى أنه لاص منها الخُصومة ولا ینْصب ع 
خم نصارت كالزز ر . ونا لها فة دران اة عليه » فكان للسّلطانٍ 
إجباره علمباء كتفقة العَِيد» ويفارق تفقة تفقة الجر والزّرْ ع فإنّها لاجبُ . فإن عجر عن 
الإثفاق ؛ وامتنع من ابيع ؛ بيعت عليه > ۴ يُباعٌ العَبْدُ إذا طَلْبَ البَيِعَ عند يار 
سيد ه مته افر کا حه إذا أَعسَرٌ يِتَمَقَة امرأته وإن عبت البهيمة فلم تفخ : 
ما فان كانت مما يو كل » حير بين ذَبُيحجها والالفاق عليها » وإن كانت مما لا يوب 
أَجيرٌ على الانفاق عليها ‏ لعب لمن » على ماذکزناه فیمامضّی لاوز أ يكل 
ا ؛ لأنّها فى معنى العَنيد » وقد مََعَ ال عله َكيف العَمد ما لا 
9 ' . ول فه عيبا للحيوا الذى له حُزمة فى فيه » وإضرارًا به » وذلك غير 
جائز لا يِب من ينها إلا ما فض عن كِقَاية وها ؛ ل يته واجبٌ على 
فالكه: ول امه لوق له فأعية ولد الام 


() خشاش الأْض : هوامها وحشراتها . 
)٩(‏ أخخرجه البخارى »فى : باب حدثنا أبو العان أخبرنا شعيب مو كنات الان . صحيح البخارى ۲٠٣/٤‏ . 
ومسلم » فى. : باب تحريم تعذيب اهرة ونحوها من الحيوان الذى لا يؤذى » من كتاب البر والصلة والآداب . صحيح 
مسلم ۲۰۲۲/٤‏ ۲۰۲۳۰ . 
کا أخرجه الامام أحمد » فى : المسند ٠١۹/۲‏ 184 . 
(۷) فى ب »م زیادة : ( به € . 
(۸) فا »ب »م : وعليها ». 
(9) ف م :0 يفسخ ) . 
)٠١(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة 274 . 


/ کتاب الجراح ظ 


0 2 
يعنى كتابٌ الجناياتٍ » وإما عبر عنها بالجراج لعب وقُوعها به » وال لجناية : كل 
ر 


فِغْل عُذوانِ على تفس أو مالي . لكها فى العف مَحْصوص ةما يَحْصْلُ في ادى على 
الأبدان موا الجناياتٍ على الأموال غَصْبًا 3 ونهبًا 3 وسرقة 3 بعال وإثلاقا . 


فصل : وأجمع السلمون على قخريم الل بغير حقٌ ‏ والأصل فيه الكتابُ ولس 
والإجماع ؛ أا الكتابٌ فقول الله تعالى : ل ولا تمو الس الى حرم آل إلا باحق 


e °‏ سام دع خشكا ا ٤ LW‏ 
ومن فيل مَظلوما ققد 0 وقال تعالى : 9 وَمَا کان لمومِن ان 
َل مما إلا میا 4" . وقال  :‏ ومن يقل مو ما هعمد ا فَجَرَاوهُ جهنم . 


الآية اة فى عبد ال ين مسعوو : قال رسو الله عي : ليجل 
َم افر مُسْلي شد أن لا له إلا لله ؛ وى رسو الله يإ خدى ثلاث ؛ اليب 
الزنى » والنّفْسُ بالنْففسِ » والارك يدينه الْمُمَارقُ للْجَماعَةٍ ) . مُتَفْقٌ عليه“ . وروی 
عثان ن وعائشة »عن الب عه مثله سر ا لاخلافٌ 
N‏ تخريمه» فان عه سان متعم اء سی مره إلى الله إن شاءعَذيهِ »وإن 
شاء عر له »ووه بول فى قو أكثر أهل العلي . وقال ابن عباس : إن وينه لاقب . 


ره م وه 00 


للآية التى ذكناها » وهى من اير ما تَر . قال ابنْ عباس : ولم ينسخها شی 


. ۳۳ سورة الإصراء‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۹۲ . 

(۳) سورة النساء ۹۳ . 

. ۳٠۲/۳: تقدم تخريجه » فى‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : ١‏ كثير ٠‏ . 

(1) أخرجه البخارى» ف : باب : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم # » من كتاب التفسير . صحيح البخارى = 


وات 


۹و 


20 0 چ 5 0 رمع so‏ 5 3 
ولان لفظ الاية لفظ الحبر ؛ والاخبار لا يلمحلا نسح ولا تغييرٌ ؛ لأن حبر الله تعاللى لا 
2 ف 0 28 5 لود و ل E‏ مو 
يكون إلا صِدّقا . ولنا. » قول الله تعالى p:‏ إن الله لا يعفر ان شرك به ويَعْفِر ما دُون لِك 
لهس اسار 7 5 رم و ع 
لمن يَشَاءِ 00# . فجعّله داخلا فى المَشِيئة . وقال تعالى : 3 إن آله يَعْفِرَ الذَنُوبَ 
10 1 د صلابله ‏ . E‏ ا ل 
جمِيعًا 00# . وفى الحديث > عن التب عو » قال J):‏ إن رجلا فقتل مائة رج 
2 1 رق ع 5206 َو * را > تو a‏ 7 ا رو 
ظلما »ثم سال : هل له من توبة ؟ فدل على عالم » فسالهء فقال : ومن يحول بيتك 
وبين الو » ولكن احرج من قربة السو إلى القَيِالصالحَة » اعد الله فيهًا . 
. 4م م Ir AC‏ ەم 1 8 قاع وا ا ا سدم کے رر ر 
فخرج تايبا » فاذركة اموت فى الطريق » فامَصّمَتُ فيو ملائكة الرَحمَة وملائكة 
العذاب » فبعث الله لیم مَلكا » فقال / : قيسوا ما بين القريكين » فَإِلَى أَيّهِمَا كَانَ 
اقرب » فَاجعلُوُ ِن يها . فوَجدُوء أرب إلى اة الصاح بشي » علو ِن 
Î‏ و ل ا 0 الک فم اله GD‏ الآ 
هلها ) . متمق عل . لان التوبة تصرح من الكفرٍ » فمن القثّل ولى . والاية 
oro” o‏ £ أل د عع 
مَخمولة على مَنْ لم يَشّبٌ » أو على أن هذا جزاوه إن حازاهُ » وله العَفُوٌ إذا شاء . وقوله : لا 
o‏ و Jo‏ 25 هو مه و 01 و م 
يَدُْلها انسح . قلنا : لكن يذخلها التخْصِيص والتاويل . 
كم ارام 6 ا 9 ا يده از 

١ 65‏ - مسالة ؛ قال ابو القاسم > رحمه الله : ( والقتل على ثلاثة اجه ¢ 
عَمْدٌ › وشبة الْعَمْد , وحطأ ) 


ووه . ومسلم »فی : كتاب التفسير . ضحيح مسلم ۲۳۱۸/٤‏ . وأبوداود » فى : باب فى تعظم قتل امن » 
من كتاب الفتن . سنن ایی داود ۲ 47١6‏ . والنساثى »فى : باب تعظم الدم » من كتاب تحريم الدم . امجتبى 
۷ + ۸۰ . وابن ماجه » فى : باب هل لقاتل مؤمن توبة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷٤/۲‏ . 
والببيقى » فى : باب أصل تحريم القتل فى القرآن » من كتاب الجناياث . السئن الکبری ٠١١ ٠١/۸‏ . 
(۷) فی ب عم نجلا ). 
(۸) سورة النساء ٤۸‏ . 
(9) سورة الزمر ٥۳‏ . 
)٠١-١(‏ سقط من :م . وأخرجه البخارى » فى : باب حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب » من كتاب الأنبياء . 
صحیخ البخارى 711/4 ۰ . ومسلم » فى : باب قبول توبة القاتل وإن كار قتله » من كتاب التوبة . صحيح 
مسلم ۲۱۱۸/٤‏ )۲۱۱۹ . 

کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المستد ۷۲/۳١‏ . 
)١١(‏ ف الأصل : « القاتل » . 


أكثٌ أجل العلم ترون اقل نق ًا إلى هذه الأقسام لتلا وى ذلك عن عمر ' 
وعلىٌ . وبه قال الشعبى ؛ حى » » وقتادةٌ » وحَمّادٌ » وأهل العراق » والقورىٌ » 
والشافع اجات الراى . وأنكر مالك شربة شبة العمل » وقال : ليس فى كتاب الله إلا 
المد والخطا فاش القند ع فلا يعمل به عندنا . وجكله من قم العم . وك 
عنه مثل قول الجماعة .وهو الصواب ؛لمارَوَى عبد الله بن عمرو بن العاصي نسل 
الله ع قال E‏ إن دي الْحَطَ| شِبة الْعَمْد ل الما ماة من 
ابل نها عون فی بُطُونهاأوْلَادُها » . رواه أبو داو“ . وفى لفظ : « یل تحط 
الْعَمْدِ » . وهذا صن يدم على ما ذکره وفسسّمَه أبو الطاب أَرِْعة أقساع » فزاد قِسْما 
4 وهو ماأَجرىَ مُرَى الحا نحو أن ينَْت نائ على شخص فيفل أو يْقَعَ 
عليه من علو » والقَثْل بالسسبب » كححفر البث روصب حكن وقيلغيرالمُكلْف » 
جر مجر ی الح وإن كان ن مدا . وهذه الُْورةٌ التى ذكّرها عند الأَككْرِينَ من 
قِسْم الخَطإ » > فن صاحيّها م يعد عمد الف » أو عَمَده ويس هو من أخلل لقص 
الصحيج » فسمو ف اغ . وقد صرح الْجِرَقَى بذلك » فقال فى 
الصبئٌ والمجنونٍ : عَمْدُهما تحط . 


5 مسألة #قال : ( العم ما صب بحديدة › أو حش > ِيِرَةٍ قوق 


عَمُود الفُسْطّاطِ ؛ أو حجر كبر الْعَاِبُ أن يفل مله . أو أعاد الصكربٌ بحشبة 
صَغيرَةٍ » أو فَعَلَ به فِعْلّا الْعَالبُ ٠‏ من ذلك الفغل أله يلف ) 


وجملة ذلك أن العَمْدَ نوعان : 


. ٠١١١ ۱۹٤/۲ تقدم تخرججه فى :710/4 . ويضاف إليه : المسند‎ )١( 
. ٩ ونصل‎ ١: فى م‎ )۲( 

(۳) سقط من : م 

. سقط من : ب‎ )٤( 

(ه) سقط من : الاصل . 


10 


۹ظ 


أحدّهاء أن يضربه بمخدو 2 وهو ما يَقَطّعُ > ويل فى البَّدَنِ » كالسيف 
ا 5 هل ول فاع ورو 8 
والسكينِ والسَنَانٍ » وما فى معناه مما يُحَدّدُ فِيَجْرَحٌ / » من الحَدِيد ‏ والشْحاس » 
م 2 6 2 9 
والرصاصي» والذهب > والفضة » والزجاج ؛ والحجر» والقصب » والحشّب » فهذا 
0 وا مص مس ١ 4 o‏ ا 3 
كله إذا جرح به جرخا كبيرّاء فمات”" » فهو قثّل عَمْدٌ , لا خلاف”" فيه بين 
العلماء » فيما علمناه : فأمّا إِنْ جرحه جرخا صغيرًا كشرطة الحَجام > أو عَرَرَهُ 
بإِيرَةِ » أو شوكةٍ » نَظَرْتَ ؛ فإن كان فى مَقَمَلٍ » كالعَيْن » والفُوادٍ » والخاصيرة » 
8 > مه 56 5 3 اوداع 3 5 
والصدغ » وأصل الاذنٍ > فمات » فهو عمد أيضا ؛ لان الاصابة بذلك فى المَقَتل 3 
a o‏ 0 ا o4‏ 1 
كالجَرح بالسكين ف غير المَقئّل »وإن كان فى غير مَقتَل ؛ نَظرَتٌ » فإن کان قد بالَعٌ فى 
9 5 5007 5 وه 2 . 2e‏ و و 5 34 
إذخالها فى البَدَنِ » فهو كالجرح الكبير ؛ لان هذا يشت ألمه » ويفضيى إلى القثّل » 
کالکبیر » وإن كان العْرَرٌُ” 2 يَسييرًا » أو جَرَحَهُ بالكبي ر” جَرحًا لطيفا » كشرطة 
الحجام فمادُوتها » فقال أصحاينا :إن بَقَىّ من ذلك ضَمِئًا" حتى مات » ففيه القَوَدُ؛ 
ك ت 8 5 57 5 
لان الظاهر أنه مات منه » وإن مات فى الحا » ففيه وجهان ؛ احدها » لا قصّاصَ 
5 و £ 5 o‏ 04 2 
فيه . قاله ابن حامد ؛ لآن الظاهر أنه م يَمْتْ منه > ولانه لا يقتل غالبًا » فاسْبَّةَ العصًا 
> ا ەرو 4 ف ابام و 
والسوط . والتَعلِيل الأول جود ؛ لاه لما احْتَمَلَ حصو الموت بغيره ظاهرًا » كان 
o 3 o2 3‏ ا 2 وم س ه و4 2 LET‏ 9 
ذلك شبهة فى دَرءِ القصّاص » ولو كانت العلة كوته لا يحصل به القتل غالبا لم يَفتَرق 
الخال بين موټه فى ال حال » وموتّه مُتَراخيًا عنه» کسائر ما لايّجبٌ به القصّاصُ. والثانی » فيه 
8 6ق ال 1 و ع و کو و N‏ 
القصاص؛ لان المخد لا يعتبر فيه غلبة الظنْ فى حصول القَغْلٍ به» بدليل ما لو قَطّعٌ 
o‏ ر ا وو کر 27 وه ساه ر 8 E‏ 17 0 
شحمة اذنه» أو قطع انملته» ولاه لما لم يمَكِن إدارة الحكمء وضبطه بعّلبة الطن» 


. ) فی ب :( محدود‎ )١( 

(۲) سقط من : الأصل »ب . 

(۳) فی ب :(احختلاف » . 

. » الغور‎ ٠: فى م‎ )٤( 

. » فی ب : « الكبير‎ )٥( 

(5) الضمن : الزمن والمبتلى فى جسمه . 


وجب رَبطُه بكو نه مُحَدّدًا » ولا يبر ظهورُ الجكمة" فى آحادٍ صُوّرٍ”" المَنّة »وبل 
يَكْفِى الختهال الجكمة » ولذلك تَبَتَ الحكمٌ به فيما إذا َي ضَمئًا » مع أن العَمْدَ لا 
يختلف مع الحا الآ والفعْل » بسرعة الإفضاء وإِبْطائه » وا ى البَدنِ مقاتل ححفِيةَ » 
وهذا له سيراي ومر » فأشبة اجرح الكبير . وهذا ظاهرٌ كلام الْحِرَقِى ؛ فإنّه م فرق 
بين الصغير والكبير . وهو مذهبٌ ألى حنيفة » وللشافعىٌ » من التفصيل نحو مما 
ذكرنا . 

التو ع الثانى ‏ القتل بغير المُحَدَّدٍ » مما يَْلِبُ على الط حصُولٌ الرْهُوق به عند 
استعماله » فهذا عَمْدٌ مُوجبٌ للتِصّاص أيضًا . وبه قال / النّحعِى ‏ والزهْرِی » وابن 
سِيرِينَ » وحَمَّادٌ » وعمرو بن دنار وابنٌأبى لَيْلَى » ومالك » والشافعىٌ » وإسْحاقٌ » 
أبو يوسف » ومحمدٌ . وقال الحسنٌ : لاقَوَدَ فى ذلك . ورُوَىَ ذلك عن الشَحْبىٌ . وقال 
ابنُ المُسَيِّبٍ » وعَطَاءٌ » وطَاوْنٌ : العَمدُ ما كان بالسسّلاح . وقال أبو حنيفة : لا قود 
”فى ذلك" ء إلا أن يكونَ قله بالّار . وعنه ف مُكَل الححدِيد روايتان . واحْمَجٌ بقل 
الى عه : « ألا إن فى قِيل عَمْد الْحَطٍ » قتِيل الوط والْعصا والْحَجَرٍ » مائَة مِنَ 
الإبل 20 . فسّمّاةَ عَمْدَ الحطإ » وأوْجَب فيه الدَّيّةَ ذُونَ القِصّاص ‏ ولان العَمْدَ لا 
يمن اغتباره بتفسیه » جب صَبْطه طبه » ولا يُْكِنُ ضط ما يقل غالبا » 
لحصول العَمْدِ بدُونِه ف الجُرح الصغيرٍ » فوَجَبَ ضَبْطّه با جرح . ونا » قول الله 
تعالى + ا ومن قبل مظلوما قد جَعَلْنَاِوَِيّه سلطا 4 . وهذا مَقعُولُ ظَلْما » وقال 
الله تعالى :$ كب عَلَيْكم الصا ص فی الْمَثْلّى 0 ES‏ وال 


(0) فى ب عم :(الحكم » . 

(۸) فی ب »م ١:‏ صورة ) . 

(5-59) سقط من : الأصل »ب . 

. 448 وانظر ما تقدم فى صفحة‎ . 4٠٠١/7 أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ )٠١( 
. ٠۳ سورة الاسراء‎ )۱١( 

(۱۲) سورة البقرة ۱۷۸ . 


۹و 


جايبةً على أؤضاج”"" ها بجر » قله رسو لله عه بين حَجَرَيْنِ . م 
0 وك أبو رر »قال : قام رسول الله ل » فقال : « وَمَن قبل له فيي » 
ِحَيْر النَظَرَيْن ؛ إما يُودَى » وِمّا("" يُقَادُ » . ممق عليه" . ولأنّهِ يقل غالبا » 
E‏ 5 َ اديت متخعول عل العا الصَغِيرٍ ؛ لاله ذَكَرَ الصا 
والسوط » ورن به الجر . فل على أله أراد مايُشبهُهما . وقولهم : لايُمْكن ضبْطه 
ممنوعٌ ؛ فالتا وجب القصَاص اين حول ةبه » وإذاشککنا » )وله مع 
الك وصغير اجرج قد سبق القول فيه ولاه لا صي صَبْطه بالجزج » بدليل مالو 
له بالتار » أو بمكقل”'" الحيديد إذا تبت هذا » فإن هذا الع يوع أنواعًا ؛ 
أحدها » أن َضربهبمکقل كبير يقل مله غالبا » سواء کان من حديد OEE‏ 
والسنْدَانٍ » والمطرقَةٍ » أو حجر ثقيل » أو تحشبة كبيرة . وحَدَّ الجِرَقىٌ الخشبة 
الكبية » بما قوق عَمُودٍ الفسطاط » يعنى العُمُدَ التى تمّخِذُها الأغرابٌ9" لِيُيُوتها ء 


. ۱۸۸/۳ الأؤْضاح : حلى الفضة . انظر غریب الحديث‎ )٠١( 
5 » 8/9 أخرجه البخارى » فى : باب إذا قتل بحجر أو بعصا » من كتاب الديات . صحيح البخارى‎ )١5( 
» ۱۲۹۹/۳ ومسلم » فى : باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر وغيره » من كتاب القسامة . صحيح مسلم‎ 
. ۰ 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب يقاد من القاتل » وباب القود بغير حديد » من كتاب الديات . سنن ابی داود 
48-1 . والنسانى » فى : باب القود من الرجل للمرأة » وباب القود بغير حديدة. » من كتاب القسامة . 
المجتبى ۲۰/۸ 2 ۳۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۱۷۰/۳ ٠١١ ١‏ . 
)١5(‏ فىاء م زيادة :أن . 
)١7(‏ أخرجه البخارى » فى : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة » من كتاب اللقطة »وف : باب من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين » من كتاب الديات . صحيح البخارى ١55/7‏ » 5/9 . ومسلم ‏ فى : باب تحريم مكة ... » من 
كتاب الحج . صحيح مسلم ۹۸۸/۲ › ۹۸٩‏ . 

ا أخرجه أبو داود »فى : باب ولى العمد يرضى بالدية »من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۸١/۲‏ . والنساثى » 
فى : باب هل تؤخذ من قاتل العمد الدية » من كتاب القسامة . امجتبى ۳٤/۸‏ . 
(۱۷) فم ١:‏ عثل » : 
(18)اللت : مايُلتٌ به » أى يُدَقْ أو يُسحق . 
)1١9(‏ ىب ٠:‏ العرب ٠‏ . 


وفيبا فة » فأمًا عُمْدُ الخيام فكبيية » تفل غالبًا » فلم يُرِدْها الْحِرَقِىٌ » / وإنّما حَدّ 
المُوجبٌ للقصاص با" وق عَمُودٍ الفُسْطاط ؛ لأ الى ع لما ِل عن المرأة 
التى ضَرَيَتُْ جاريتها بعَمُودٍ قُسْطاط ففَتلنْها وجَبيئها » قَضَى الى َه فى الْجَنِينِ 
عة » وقَضَّى بالدّيَة على عاقًه" . والعاقلة لا حول العَمْد » فدَلْ على أن لمعل 
موه اطاط لم يعمد . وإن كان أعْظمَ منه »فهو عَمْدٌ ؛ لأنّه يقل غالبًا . ومن 
هذا الو ع أن يُلْقَىَ عليه حائطًا ؛ أو صخرةء أو خشبة عَظيْمَة أو ماأشبة هلکه 
غالبا »هلکه » ففيه المد ؛ لاله يمل غالبًا . النُوع الثانى أن يريه بقل صغير 2 
كالعصًا » والستوط”"" » وا حجر الصغيرٍ »أو يلکره بيه فى مَل » أو فى حال ضَعْف 
من المَضْرُوبٍ ؛ لمَرَضٍ أو صِعْرٍ أو ف رْمَن مُفْرِطٍ الْحَرٌ أو ارد ؛ ححيث مله تلك 
الضضربة أو کر اضرب حتى قله ميل غالبا » ففيه الود ؛ لأئه قعل بم قعل مثله 
غالبًا » فأشبة الضرّبٌ بحكق ل كبير . ومن هذا النوع لو صر مخصليته تحصرًا شديدًا 2 
قله صر يقل مله غالبا » قعليه الَو وإن ل يكن كذلك فى جميع مااذكرنا”. »فهو 
عَمْدُ الخطًا ! » وفيه الذي لكأن يقي ييا » كالضربة بالقَلّم والاصْبّع فى غير مَقَقَل 2 
ونح هذا سما لا يعرم الل به » فلا قود فيه ولادية ؛ لأنّه ليمت به . وكذلك إن مسة 
بالكبير » ولم َضربه به ؛ لأ الدّية | نما جب بالقَثْل » وليس هذا بقَثّل . 

انوع الثالث أن يَمْنََ حرو ج فيه » وهو ضبان ؛ أحَدُهما أن يَجْعَل فى عه 
خرّاطة””" » ثم يُعَلقَه فى تحشبة أو شىء » بحيث يرع عن الارض › فيَحْتَِقٌ 


(۲۰) فی م :مما . 

(۲۱)اخرجه مسلم فى : باب دية‌الجنین ... » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ۱۳۱۰/۳ ١11١٠‏ . وأبو 
داود » فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤۹۸/۲‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى دية 
الجئين » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ۱۸٠/٦‏ . والنسانى » فى : باب صفة شبه العمد » من كتاب 
القسامة . المجتبى ٤٤/۸‏ . والدارمى » فى : باب فى دية الجنين » من كتاب الديات . سنن الدارمى ١95/7‏ . 
والإمام أحمد , فى : المسند 548/4 545 ۲٤۹۰‏ . 

(۲۲) سقط من : الأصل »ب . 

(۲۳) الخراطة ؛ ما يعرف اليوم بالمشنقة . 


۹ ( المغنى ۲۹/۱۱ ) 


۳/۹ ظ 


۹و 


ومُوتُ » فهذا عَمْدٌ » سواءً مات فى ال حال أو بَقىَ رما ؛ لل هذا أوْحَى9 " أنواع 
الحَنق » وهو الذى جَرَتِ العادة بفِعْلِه من الولاةٍ فى اللْصُوص وأشباههم من 
المّفسردِينَ . والضربُ الثانى » أن ينه وهو على الأزض بِبَدَيْهِ » أو منديل » أو 
حل » أو يَعُمّه بوسَادةٍ » أو شىء يَضَعْه على فيه وألفه » أو يَضَعْيَدَيْه عليهما فيَمُوتَ » 
فهذا إن فَعَلَ به ذلك مُدَّةيَمُوثُ فى مِمْلها غالِيًا فمات » فهوعَمْدٌ فيه القصاصٌ . وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيز » والنّحَعِى » والشافعىٌ . وإن فَعَلّهِ ى" مذ لاوت فى مثلها / 
غالبا فمات » فهو عَمْدُ الحَطَ ‏ إا أن يكونَ ذلك يَسييرً فى العادة” ‏ » عي لاوم 
اموت منه » فلا يُو جب ضمائًا ؛ لاله بِمئِْلة ليه . وإن ححتقه » وتركه تًا" حتى 
مات » ففيه القَودُ ؛ لاله مات من سراية جنايقه » فهو كالمَيّتِ من ميرّاية اجرج وإن 
فس وصحّ » ثم مات فلا قود ؛ لأن الظاهر أله لم يمت منه » فاشبة ما لو اذمل 
الجرح ثم مات : 

الو ع الرابع » أن يُلقِيّهِ ف مَهْلَكةٍ » وذلك على أربعة أضْرٌ ب » أحدها ؛ أن يليه من 


(AN) so 2 


ر 00 0 3 20 2 
شاهق > کراس جَبْل › أو حائط عال » يهلك به غالبا ؛ فَيَموتَ » فهو عمد 


: 5 03 | وسور ع 2 
١الثانى‏ » أن يليه فى نار » أو ماء يعرقه » ولا يمكئه التَخَلْصُ منه , إِمَا لكثرة الماء 


والتار ٠"‏ وما مجه عن احص »رض »” "أو ضَغيف' " »أو صر »أو كونه 
مَريُوط » أو مته الحُروج » أو كوه فى حُفرة ‏ لا يَقَدِرُ على الصّعودٍ منها » ونحو 
هذاء أو لاف بعر ذاتٍ تقس فمات به » الما بذلك » فهذا كله عَمْدٌ ؛ لاله يل 
غالبا . وإن ألْقاهُفى ماءِيَسِيرٍ » يَقْدِرُ على الخُرُوح منه » فلت فيه امحتيارًا حتى مات » 


(14) أوحى : أسرع . 

5 سقط من : الاصل » ب‎ )۲٥( 
. » الغاية‎ ١: ف الأصل‎ )05( 
. فم :ملا‎ )۲۷( 

(۲۸) ف ب زيادة :۲ محض )2 . 
(15) ف م ٠:‏ أوالنار» . 
(۴۰-۳۰) سقط من :۰۱م . 
(۳۱) ف م ١:‏ حفيق ) . 

(۳۲) ذات نفس : أى رائحة متغية . 


فلا قَوَدَ فيه ولا ديه ؛ لأنّ هذا الفعل ل تله وأنّما حصل مون به فه ا قشل 
تفسیه » فلم يَصْْمَنُه غيرٌه . وإن رکه فى نار ب يكن حلص مها ليها » أو كوه فى 
طرف منہا نئه الرو ج بأذئی رک ؛ فلم يخر ج حتی مات » فلا قود ؛ لأَنّ هذا لا 
يمل غالبا » وهل يَصْْمَئه ؟ فيه وَبجهان ؛ أحدهما , لا يَضْمَنّه ؛ لأنّه مُهْلِكٌ لتفسه 
بإقامته » فلم يَضْمَنْه ٠‏ كال ألقاهُفي ماع یسیر »لکن يضمن ت ما أصابتٍ الثارمنه . 
والثانى TET‏ جاء بالإلقاء المُفُضِى إلى الهلاك » ورك السخلص لا مقط 
الضّمان » کا لو فصّده فرك شد فِصّادِه مع إمكانه » أو جره فترك مُداواة جرجه » 
وفارَقٌ المءَ ؛ لأنّهِ لا يُهْلِكُ بتفسيه » وهذا يذ له اناس للعُسْل والسّباحة والصّيد » وما 
ار يمره يُْلِكُ وإنّما ئلم فر ذه على التخلّص بقَوْلِه : أناقادِرٌ على التخأص . أو 
نحو هذا ؛ لأ النَارَ ها حرارة شديدة ١‏ تك الاك ا ا : 
أو أذْهَبَتُ عقله بألّمها ورَوْعَتِها . وإن ألقاه ف َة لايْمْكِنُه التَخَلْصُ / منها » فالَقَمَه 
حُوثٌ » ففيه وَهان ؛ أحدهما » عليه القَوَدُ ؛ لاله ألقاهُفى مَهْلَكةٍ فهَلّكَ » فأشْبَّ مالو 
غَرِقَ فهها . والثانى » لا َو عليه ؛ لأنّهِ م يَهْلِكُ بها » أشْبَة مالو تله ادي آخر ا 
لقا فى ماء سيیر ؛فأكَلَه سبع » أو التَقَمّه حُوتٌ أُوتِمْساحٌ » فلا قود عليه ؛ لأنَّ الذى 
له لا يقل غالبا » وعليه ضَّمانُه ؛ لاله هَلَكَ بفغله . الضوب الثالث » أن يمح بيئّه 
وبين اس أو تیر فى مکان ضَيق» کرای بي(" ونحوهاء فيقملّه» فهذا عَمْدٌّ فيه القصاص 
إذا فعل السبع ب بيعلا َكل مثله وإن قعل به غاا قعل ایی يكن عَمدا لم يجب 
القصاص به؛ لأ الس صار للدي فان ققشل قله و إن ألقاهُ مكتوفا بينَيَدَي 
الأُدء أو النّمِرِه فى فضاء » فأكَلّه» فعليه القَوَدُ. وكذلك إن جَمَعٌ بيه وبين حَيةِ فى 
مكانٍ ضَيّقء هشه فته » فعليه المَودُ. وقال القاضى : لا ضَّمان عليه فى 


20 فى ب ١:‏ ولكن» . 
(4*) الزبية : حفرة للأسد . 


٤/۹‏ ظ 


۹و 


الصورتين . وهو قول أصحاب E‏ ؛ ل الأسد والعحيّة يهُرْبانِ من الآدَمِىّ » وان 


س ا 


ما الي . ولّنا , أن هذا يقل غالا » فكان ا 
الصوّر . وقولهم : اهما يربان غير صحيج فإ الأسك ياح الآدِيّ المُطلقَ » 
فكيف يهر بُ من مكتوف ای اليه" لیا کله ولحي مارب فى مان واسع أمّا 
إذاضاق المكان » فالغالبٌ نَع عن تفسيها باهش » »على ماهو العادة . وقد ذكر 
القاضى فى من أل مكتوًا فى أرض مَس » أو ذاتٍ حَيّاتِ ؛ نه »أن ق وجُوبٍ 
الإقصاص روايتين . وهذا تُناقضٌ شديدٌ إلى الان الى صُورة .كان القع 
فيها أُعْلَبَ » وأَوْجَبَ التقصاصّ فى صُورةٍ كان فيها أَنْدَرٌ . والصّحيح أله لا قصاصَ 

هنا » وجب الضّْمانْ ؛ لاله قعل به غلا مَُعَمَدا لف به . لا يقل مثله غالبًا . وإن 
هسه حي أو با له » فعليه الَو ذا كان ذلك مما َل غالا » فن كان ممًا لا 
يقل غالبا ٠‏ كنعبانٍ الججاز» أو سب صغير» فيه وَجهانء أحدهماء فيه القودُ؛ 5 
الجرح لا يعتبر فيه غَلَبةَ حصو ل القَثْل / به وھا مرخ ولان الحيّة من جنس مايل 
غالبا . والثانى » هو "شب عَمْد'" ؛ لأنّه لا يقعل غالبًا » أشْبّة الضرّبٌ بالعَصًا 
والحجر . وإن كتفه ألقاه فى زي غير مس » ذأكله سبع أو تهشفه حي » 
فمات”"" »فهو شِبَةْعَمْر . وقال أصحابُ الشافعىٌ :هو شهلا مش .ونا »أنه 


- 


عل به فا لا قشل مشه غالبا عدا » فأفضی | إلى هَلاكه » أثبة ما لو ضَرّبّه بعصا 


فمات ٠‏ . وكذلك إن آلقاه مشْدُودًا فى موضع يغهد وُصُول زبادة ا ماءإليه . فما إن کان فی 
موْضع يَعْلمُ وصول زيادة الما إليه فى ذلك الوق فمات بها ؛ فهو عمد مخض . وإن 


كانت غير مَعْلُومة » إا لكَوْنِها تَشتيملٌ”" الوّجُوو” © وعَدمَه » أو لا تعمد صلا ء 


(5) فى الأصل عب :له . 
)۳۹٣-۳١(‏ قم «٠:‏ شبيه العمد » . 
(۳۷) سقط من : ب . 

(۳۸) فى اء م ١:‏ العمد ) . 

(۳۹) ف ب ١:‏ تحمل ٤‏ . 

. الوجوب » تحريف‎ ١: ف ا »م‎ )١( 


Bo‏ مه 


فهو شِبْهُ عَم . الضرب الرابع » أن يَحُْبِسّهِ فى مكانٍ وه العام والشراب مد لا 
بی فيها حتى يَمُوت » فعليه القَوَدُ ؛ لأنّ هذا يَمَّلُ غالبًا ؛ وهذا یختلف باحتلاف 
الناس والزّمانِ والأحوالي » فإذا كان عَطْسانٌ فى شِدَّةٍ الحَرٌ »مات ف الزْمَن القليل » »وان 
كان رَيّانَ والزمنُ باردٌ أو معتدل » ٠»‏ يمُتْ إلا فى زمن طويل فيغر هذا فيه . وإن كان فی 
و يفوت فی فلي غالبا » ففيه الْقَوَدٌ . وإن كان لا يموت فى مغلها غالبا © › 
فهو عَمْدُ الخَطًا . وإن شککنا فيها م جب الود ؛ لادا شککتا فى السب » ولا 
ُت الحُكُمْ مع الشّلكٌّ فى سَيّبه رما القصاصُ الذى يَسْقط بالشبهاتٍ : 

د ا » أو يُطْعِمّه شيعا قاتلا » فيموتٌ به » فهو عَمْدٌ 
موجبٌ للقَوَدٍ » إذا كان مله يمل غالبًا . وإن تلطه بطعام » وقدَّمَه إليه » فأكله أو 
أهْداةُ إليه فأكله””* » أوخلّطه بطعام رج » وم عَم“ ذلك فا كله » فعليه القَوَدُ ؛ 
لذنّه يقل غالبًا . وقال الشافعى » فى أحد قول : لا قود عليه ؛ لأنّه كله مُخْتارًا » 
فأشبة مالو قَدَّمَإليه سكا ؛ فطع اة ولان الس بن مالك رَوَى »أن يديه كلل 
رسو الله مه باق مَسْمُومة » فا کل مها الي ع » ول يلها الى و . 


قال : وهل 5 تجثُ الذي" ؟ فيه فَؤلان ولا حبر الَهُودة» فإن أا سلّمة» قال فيه: 
فمات بطر بن اير فأ بها لين كه ّت . رجه أبو داو“ . ولان هذا يقل 


(4-١4)ف‏ الأصل »ب ٥:‏ فیپا 0 . 

. ف م زيادة : « ففيه القود وإن كان لا يموت فى مثلها غالبا » . تكرار‎ )٤۲( 

. سقط من :1 .م‎ )٤۳( 

٤(‏ 4) أخرجه البخارى » فى : باب قبول الهدية من المشركين » من كتاب الهبة . صحيح البخاری ۲۱٤/۳‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه » من كتاب الديات . سنن ای داود ٤۸۱/۲‏ . 
والإمام أحمد ي فى : المسند ۲۱۸/۳ . 

. سقط من : ب‎ )٤٥( 

(457) قى م : « القود » . 

(47) فى : باب فى من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه » من كتاب الديات . سنن ای داود ٤۸۲/۲‏ » 
AT‏ . 


{oY 


غالا ء وتّحَدُ طريقا | إلى العمل كثيرا » فأوجَبَ القصاصَ » كا لو أكرقه على شريه ش 
فأمّا حديث أنس افلوية ةر فيه أن E‏ .لاجمب الإقصاص! إلاأن يقل به , 
وحور أن يكون الى عي 17ل يلها قبل أن يموت بشي , بن الْبَراءِ » فلما مات » وسل 
إلا الى عل" ا #افتقل انش مدر القصة دون 
اخرها . وين مله عليه » جَمعًا بين الحَبَرَينٍ . ووز أن يرك كلها ؛ لكَوْنِها ما 
قَصدَتْ بشرٌ بن راء »إِنّما قصّد ت قتل الب عله فال اَم بلس إلى بر » 
وفارق تقد َم السكين ؛ لأنها لاتمَدُمُ إلى الانْسانٍ” ' ليقت بها سه . إِنّماتُقَدَمُ إليه 
ينتفع بها ؛ وهو عالم بمَضَرَتها وها فأشبَة مالو دمي اسم وهو عام به . اما إن 
حط الْسّمٌ بطعام تفسيه » وئرکه فى منزله » فدخخل إنسان فأكله :فلي عليه تمان 
بقصاص ولا دة ۽ لائ م يله » وإنّما الدّاخل قل سه فاشبة مالو حَفَرَ فى داره 
بغرا » فدخل رجل » فوع فيها ء وسَواء قصّك بذلك قل الآكل » » مثل أن يَعْلَم ن“ 
و ٠‏ فرك الم فى العام يته »فهو کالو حَفَرَ برا 2 “ف داره لیقع 
فها ال إذا دخل رق ق منها » ولو دل رجل بِإِذْنْه » فاك الطعامَ المستمون حير 
إذنه ٠ل‏ ينه لذلك . وإن حلط بطعام رجل » أو قَدَّمَ إليه طّعامًا مَسْمومًا » ويره 
بسلمّه فأكلّه. م یضمنه؛ لاله کله عالمًا بحاله» فأشبة ما لو قذم إليه سينا فوجأ با 
تفه . وإن سقى إنسانًا سمّاء أو تلطه بطعامه” *" فأكله وم يعم به» وكان مما لايق 
مثله غالبا فهو به عرد . فون اميف فيه هل بقل مشه غالبا أولا؟ وم نة ةشهد عمل 
بها. وإن قالت البينة : هو يل النَضْرٌ الضَّعيف دُونَ القَوىٌ. إو غير هذاء عمل 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )٤۸- ٤۸( 
. ) فى م :( إنسان‎ )٤۹( 

(50) سقط من :م . 

)5١(‏ سقط من : ب 

(65) فى ب ١:‏ بطعام ) . 

(5۳) ف م ١:‏ عملت ). 


على حسب ذلك .وإ یکن مع أحديجمائكة فالقول قول الاق ل الل عدم 
وجو ب القصاص فلا تہ شب بالك ولأنّه أعْلّمُ بصفة ماسقى ون بت ائه قاتل ¢ 


©0578 عي 


فقال : عَم ئه قاتل فقيه و هان + ادها + عليه المَودُ ؛ لن المح من جنس ما 
يعر“ غالبا اا ا وقال : ألم آنه وت منه . والثانی : / لا قود 
عليه ؛ لاله جور أن يَخْمَى عليه أله قاتل ا © شبهة قط بها القوذ : 

لنُوع السادس » أن يله يخر ينل غالبا » ؛ يمه الود ؛ أنه لَه ما يفل 
غالبًا » فأبة مالو لَه بسكي . وإن کان مسا لا يقل غالبا أو کان مايقلا 
يقل » ففيه الدّيّة دُونَ القصاص ؛ لأنّهِ عَمْدُ الخطَ » فأشْبّهَ ضَرْبَ الصا . 

افرع لاع > أن ركسب إلى قَثيله مما يقل غالبا ؛ وذلك أربعة اضرب ؛أحدها »أن 
يُكْرة رجلا على َل آكحرٌ » فيقتله »جب الققصاص على المُكْرِِوالمُكرَه میا . وہنا 
قال مالكٌ وقال أب حنيفة ؛ وتحجمال :يحبُ القصاصٌ على المُكْرِودُونَ المُباشِرٍ ؛لقوله 
عليه الصلاة والسلامُ J:‏ عُِيَ لأمتِى عَن الْخط وتيا وما كرما اغ 
ول لمك آل لمُكْره » بدليل وُجُوب القصاص على المُكْرِه » وتقل تقل فعله إليه » فلم 
جب على المُكْرَهِ » کا لو ری به عليه فقكله . وقال رر : يجبُ على المُباشرٍ دُونَ 
المُكْرِهِ ؛ لأَنّ المُبا* شة تفطَعْ حم الس > كالحافر مع الدَّافِع › الآمِرٍ مع 
القاتل . وقال الشافعىٌ. : يب على المُكره » وف المُکر قَولان بؤقال انو نوست > لا 
بج على واحبد منهما ؛ لأَنَّ المكْرة اشير لفل » فهو كحافر الب والمُكرةمُلْجاً » 
فَأَشْبَهَ المَرْمِىٌّ به على إِنْسانٍ . ولا > على وجُويه على المُكرِه : أنه تست إلى لدعا 
يُفُضِى إليه غالبًا نا مهلك الا حي » أو أَلقَاُ على أَسَد ف ية . ونا » على 


(04) ف م زيادة :به( . 

(0ه) ف الأصل .ب : و وهذا » 
)٥٦(‏ فی ب :ووكان ). 

. ۱٤٩/۱ : تقدم تخريجه »فی‎ )٥۷( 
. © ف الأصل » ب :« النسب‎ )0۸( 
. » ألسعته‎ ١ : (وه) فی م‎ 


۹و 


۹ظ 


وجُويه على المُكر أنه قله عَمْدًاظَلْمًا لامتبقاء تفسره »فأشبة مالو لَه ف المَخْمَصةٍ 
ليَاكله . وقولُهم إن المُكِرَهَ مُلْجاً غر صححيج »فإ مكنم الامتتاج » ولذلك 
َم َيِه » وَحَرمَ عليه » وإِّما قله عند الاكراو ظَنّا مه" أن ف ْله نجاةَ سيه » 
وتخلاصّه من شر المُكْرهِ ) فأشبة شب القائل فى المَحُمَصة ليأ كله . وإن صار الأمرٌ إلى 
الدّيّة » وَجْبَتُْ عليهما . وبه قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة » وحمدٌ : لا وة على 
المکره ار . وقد بنا فسادّه » وإنّماهما شرِيكانٍ » يجب القصاص 

عليهما جميعًا » فوَجَبّتٍ اليه علييما » كالشرِيكين بالفغل وکا يجب الجزاك على الدالٌ 
على الصيد فى الاخرام والمباشير والرْدْءِ والمباشر”"" فى المُحارية . فعلى هذاء إن 
أحَبٌ الول قل أحيدهما » وأمْحدٌ صف الدية من الح » أو / العفو عنه »فله ذلك . 

الضَرّب الثانى » » إذا هد رجلا على رجل بما يُوجبُ نله » فقيل بشھادتهما ¢ 
رجا واغترفا مدقل ْم ؛ وكيذبهما فى شهادّتهما » فعليهما القصاص . وببذا 
قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا قصاص عليهما ؛ لأنّه أ “ مبب غير مُلْجىُ ‏ فلا 
وجب القصاصّ > كحَفر البثر . ولّنا ما زوؤى القاس بن عبد الرحين أن رجن 
شهدا عند على » کرم الله وجهّه ؛ على رجل اه سرف » فقطعه فقطقه . ثم رجَعَا عن" 
شهادتهما » فقال على : لو أعلم أ مل نما » لقطعتٌ أَيديَكما . وَعَرَمَهُما ديه 
يده" . ولأنّهما توصلا إلى تله بسب يفل غالبا » فوجَبٌ عليهما القصاصٌ » 


كالمُكْرَهٍ . الضرب الثالث » الحاكمٌ إذا حك على رجل بالق » عالمًا بذلك معدا 


(50) سقط من : الأصل »ب . 

(31) فى ب ١:‏ والمباشة » 

(1۲) فى ب ٠:‏ والمباشة » . وف م +« كالمباشر » . 

كعنم :وعل». 

(14) أخرجه البخارى » فى : باب إذا أصاب قوم من رجل ... »من كتاب الديات . صحيح البخارى ٠١/9‏ . 
والدارقطنى » فى : کتاب الحدود والديات وغوه . سنن الدارقطنى ۱۸۲/۳ . والبیہقی › فى : باب الاثنين أو أكار 
يقطعان يد رجحل معا » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 4١/4‏ . واب نأنى شيبة »فى : باب الرجلان يشهد ان على 
رجل بالحد . من كتاب الديات . المصنف 4١8/4‏ ؛ 408 . كلهم عن الشعبى . 
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فمَعَلّه » واعْتَرفَ بذلك » وجب الققصاص » والكلامُ فيه كالكلام فى الشاهدين : ولو أن 
الول الذى باشر قله أقر بعلمِه بكذب الشهُودٍ » ويَعَمْدَ قله » فعليه القصاصٌ . لا 
أعلمُ فيه حلاف » فإن َر“ الشاهدان والمخاكمٌ والوَلِىٌ جميعًا بذلك » فعلى الوَلِى 
القصاص ؛ لأنّه باشرٌ المَثْلَ عَمْدًا عُدْوائًا”'2 » ونی أن لا يجب على غيره شىء ؛ 
لاهم مسون والمباشرَة بی کم السسبب”" , كالدّافع مع الحافر . ويفارق هذاما 
إذا لم يمر ؛ لأنه ل يَبْتْ حكم مُباشرَةٍ القثْل فى حَقه ظلْمًا » فكان وجوده كعَدّمه » 
ويكونُ التصاصٌ على الشاهدين والحاكم ؛ لأ الجميع مسون . وإن صار الأمرُ إلى 
الذي فھی عليممأنلانا .َمِل أن تعلق الحكمُ با حاكم وحده ؛ لال کسه محص 
من سهم .؛ فان حَُكْمّه واسطة بينَ شهادتهم وله » فأشبة الُباشر مع المَُسَيِِ . 
ولو كات الولى امقر ر اَعَد م اشر القت » ونم وکل فيه نظت فى الوكيل ؛فإن 
قر بالعلم » كمد القَعْلَ ظَلْمًا » فهو القاتل وحدّه ؛ لأئه مباشرر لقتل عَمْدا ظلْمًا من 
غير كرا » فتعلقٌ الحم به > كا لو أُمرَ بلقل فى غير هذه الصورة » وإن ل يعرف 
بذلك » فالحكمٌ ملق بالوَلىٌ » کا لو باشرّه . والله أعلمٌ . 


7 - مسألة ؛ قال :( فَفِيهِ الْقَوَدُإِذَا اجمَمَحَ عَليْه الْأَوْليَاءُ , وَكَانَ المَفْعُولُ 
خا م لما ) 

/ جم العلماءُ على أن القَودٌ لا يجبُ إلا بالعَمْدِ » ولا نعم بينهم فى وجوه بالق 
العَمْدِ إذا اجتمّعتٌ شْرُوطُه خلافاء وقد ّت عليه الآيات والأخبار بعْمُومهاء فقال الله 
تعالى :ومن فيل مَظَلُوما مذ عتا وليه سلْطَانا فلا يسنرف ف الْقَْل04". وقال 


(56)ق ب وم : ٠‏ أمر 6 
(5كيفم ١:‏ وعدوانا ۲ . 
(1۷) ف م ٠:‏ المسبب ٠‏ . 


. ۳۳ سورة الإصراء‎ )١( 


7ع 


۹و 


تعالى : فو كيب عَلَيْكم القِصَاص فى الى . وقال تعالى : ٠‏ وَلَكُمْ فى 
القصاص حَيّاة 4 . رید 00 الله أعلمُ - أن وْجُوبَ القصاص من بريد لل 
منه » شفقة على تفسيه من القَل E EET‏ . وقيل : إن القاتل 
نقد العداوة بيه وبين قبية الول » فيريد مهم حَوًْا منهم . ويُريدون َه ول بيه 
استيفاءً » ففى الاقصا ص منه بكم الشترع قطعٌ لس الهَلاكِ بين لين . 

وقال الله تعالى : ل كبا َيه ها أن ن آلنّفس بِالنّفْسِ 4 . الآية . وقال الت 
عل :) من قټل له قتي » فهو بحير ارين ¢| إِما أن يقل وإماأن يقد ( .ممق 
عليه وروی أبو شرج الخراعی »قال : قال رسول الله یل :) ا 4 
أو تبر هو بار بيْنَ إخدى نلا ؛ إن أرَادَ الرَاعَة E‏ ۽ أن 

يقل ل يم أو باشل اليه ( ا . وفى لفظ : ١‏ فمن قبل لَه بَعدَ 
قاي فيي فال ين خرن + أن يدوا الي » أو يقرا ٠٠‏ ا ا 

و o‏ د 8 
السلام : ( العمد قود إلا أن يفف ول e E‏ . وف لفظ : م مَنْ فَقلّ 


۹ 


(۲) سورة البقرة ١74‏ .. 
(5) سورة البقرة 11/9 . 
(4) ف الأصل »ب ٠:‏ شفقا » . 
(ه) فى الأصل : « الإقصاص » . 
(5) سورة المائدة ٤٥‏ . 
(۷) تقدم تخريجه » فى صفحة 4148 . 
(۸) الخبل : الجرح . 
)٩(‏ فى : باب الامام يأمر بالعفو فى الدم » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۷۸/۲‏ . 

أخرجه ابن ماجه »فی : باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث »من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 
55 . والدارمى » فى : باب الدية فى قتل العمد ‏ من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۸۸/۲ . والإمام أحمد » 
فى : المسند 31/4 . 
(۱۰) أخرجه أبو داود » فى : باب ولى العمد يرضى بالدية » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۸۰/۲‏ . 
(۱۱) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغیو . سنن الدارقطنى ٩ ٤/۳‏ . وابن ألى شبية » فى : باب 
من قال : العمد قود » من كتاب الديات . المصنف ٠٠٠/۹‏ . 


foA 


اا ر 


عامدا ‏ » فهو قَوَدٌ » . رواه أبو داو“ . وف لفظ رواه ابن ماجه ° : ( مَنْ قل 
عامگا » فهو قود » وَمَنْ حَال بيت وه » فلي عة الله والْمَلَائْكَةٍ والگاس ٠‏ 
أحْمَمِينَ » لا قبل مِنْهُ صرف ولا عَذل » . وقول الْحِرَقِىّ : إذا الجتَمَعَ عليه الأولِياءُ . 
يعنى إذا كان للمَقعُولِ أولياءُ يَسْتَحِقونَ التقصاص » فمن شط وُجُوبه اجتاعُهُم على 
طلبه » ولو عَفَاًواحدٌ منهم ك » وإن کان بعضهم غائيًا » أو غير مکل » 
م يكن لشركائه””" التقصاصٌ حتى يدم الغاِبٌ » وتار القصاص »أو يكل » ويبلخ 
الصبى وبفيق المَجنون ويخْتاراه . وقوله"" : إذا كان امقول حرا مُسْلمًا . يعنى مكافًا 
للقاتل» / فإذا كان القاتل حُرًا مما . اشمرط كَوْنُ المَقَعُولِ حرا سلما حمق ٠‏ 
المُكافأة بينبما » فإنْ”” " الكافرٌ لا يُكافي؛ المُسْلِمَ » والعَبْد لا كاف الخ . 

فصل : وأَجْمَعَ أل العلم » على أن الحُرٌ المسلمَ يَُادُ به قاتِله » وإن كان مجَدّعٌ 
الأطراف » مَعْدُومَ الحَوَاسٌ » والقاتل صَحِيحٌ سَوِىُ الكل » أو كان بالعَكْسٍ . 
وكذلك إن" تفاوتا فى العم والشرف » والغتى والفقر » والصّحَةٍ والمَرَضٍ » والقوةٍ 
والضّعيف » والكبَرِ والصّكْرٍ » والسلطانِ والسسُوقة » ونحو هذا من الصّفاتٍ » ل يَمْنَع 
القصاص » بالاتّفاق » وقد ّت عليه العُمُوملتُ التى تناها » وقول الى عي : 


. فى مصادر التخرع : « عمدا)‎ )١١( 

(۳) فف : باب من قتل فى عِمُيّاء بين قوم » من كتاب الديات . سنن ألى داود 4/۲ . 

کاأحرجه النسالى: ف: باب من قتل بحجر أو سوط من كتاب القسامة . امجتبى ٠۳١/۸‏ وهو ابن ماجه» فى : باب من 
حال بين ولى المقتول وبين القود أو الديةء من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۲/ ٠‏ ۸۸. والامام أحمد, فى : المسند ٦۳/١‏ . 
)١ ٤(‏ فى الباب السابق » ا أخرجه أبو داود » فى الباب السابق أيضا . 

. سقط من : ب‎ )١5( 

. سقط من : الأصل‎ )١١( 

(۱۷) فى ب ١:‏ لشريكه ۲ . 

(۱۸) فى م ١:‏ وقوهم ). 

(۱۹) فى م ٠:‏ لتحقق ٠‏ . 

(۲۰) فی م زیادة : « کان . 

(۲۱) فی ب : وإذا». 


۹ 


۹ظ 


۸۹و 


» الْمُرْمِتُونَ تَكَاقاً'" دَمَاوُهُمْ »"" . وا اغبار اوی ف الصفاتِ والفضائل‎ ١ 
فضي إلى سنا القصاص بالكَلئة » وفواتِ حكمة اردع والزجر فرت أن قط‎ 
. امِب » كالطّول والِصرٍ » والسوادٍ والبياض‎ 

فصل : ولا رط فى ووب التقصاصي کون الق فى دار الإمئلام » بل متى قعل فى 
دارٍ الحَرَبٍ مُسنْلِمًا عامدًا عالمًا بإسلامه » فعليه القَوَدُ » سواءً كان قد هاجَرٌ أو لم 
يُهاجر . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لايجبٌ التقصاصُ بالقتل فى غير دار 
الاسلام » فإن لم يكن المقتول هاج » لم يَضْمَنْه بقصاص ولا دي يدا كلهأو خم + 
وإن کان قد هاجَر »ثم عاد إلى دار الخرب > کرجلین مسین دسحلا دار لخر 
بأُمَانِ » ففَعَل أَحَدُّهما صاحبّه » ضَمِئّه بالدّيَة » ولم يجب العَوَدُ . وحكيّ عن أحمد رواية 
كقوله ولو قعل رجلا اماف دار الحَرْبِ يمه إلا اة عَهْدًا قعلّه أو 
تحط . ونا » ما ذکزنا من الآياتٍ والأخبار ب ولاه َل مناه عَمْدا لما » فوب 
عليه الَدُ » ما لو قله فى دار الإسلام » ولأنّ كل دار يجب فيها القصاصٌ إذا كان فيها 
إمامٌ ٠‏ يجب وإن م یکن فيا امام ٠»‏ كتار الإنثلام . 

فصل : ونل الل وغير سوم فى القصاص الَف > وذلك للولى دون السلطانِ . 
وبه قال أبو حنيفة ؛ والشافعى » وابن المُْذِرِ . وقال مالك : الأمر عندنا أن كَل به 2 
وليس لول الدع أن يَحْفْوَ عنه ٠‏ وذلك إلى السلطانٍ . / والغِيلّة عنده » أن يُخْدَعَ 
الانسان » فیڈ حل ینا أو نحوه » یقت أو يوعد ماله . عله يَحْتَجّ بقول عمرٌ »فى 


(۲۲) ف الأصل ١٠ء‏ م ٠:‏ تكافاً » . 

(۲۳) أخرجه البخارى » فى : باب حرم المدينة » من كتاب فضائل المدينة » وفى : باب ذمة المسلمين » من كتاب 
الجزية » وف : باب إثم من تب رأمن مواليه » من كتاب الفرائض .وف : باب مايكرهمن التعمق والتناززع فى العلم ... » 
من كتاب الاعتصام . صحیح البخارى 77/9 »› 177/4 ۱۹۲/۸ ۰ ۱۲۰/۹ . ومسلم » فى : باب فضل 
المدينة ... » من كتاب الحج . صحيح مسلم 546/7 . وأبوداود » فى : باب تحريم المدينة »من كتاب المناسك » 
وفى : باب أيقاد المسلم بالكافر » من كتاب الديات . سنن ای داود ۲۹۹/۱ 4448 . والنسانى » فى : باب القود 
بون الأحرار والمماليك ف النفس » وباب سقوط القود من المسلم للكافر »من كتاب القسامة . اتب ۱۸/۸ 7١١‏ » 
۲ . وابن ماجه » فى : باب المسلمون تتكافاً دماؤهم » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸٩٥/۲‏ . والإمام 
أحمد ء فى : المسند ۱۱1۹/۱ )۱۲۲ )۱۲7 )۱۰۱ ۱۸۰/۲۰ ۱۹۲۰ ۲۱۱۰ ۲۱ ۳۹۸ . 


aE 


الذى فيل غيلة : لو تمالا عليه“ أهل صنْعاءً لاذ به ب ويقيانية خل 
المُحارب . ونا » عُمومُ قوله تعالى  :‏ فَقَدْ جَمَلْا لوي سلاا 7 . وقول ابی 
عله ١:‏ هله نير » 5 . ولأنّهِ تيل فى غير المُحارَية » فكان أمره إلى ولیه » 
كسائر المَدْلّى » وقول عمرٌ : لأَقَذتهُم بو" . أى أَمْكنْتٌ الولِىّ من امستيفاء المَوَدٍ 
مم . 

فصل : وإذاقعل رجلا وای أله وده مع مره أو أنه لاعن نفسيه i‏ 
أنه دحل مزه يكايرُه على ماله مليف عل دفهه لابق . قبل 3 قوله إلا ية مه 
القصاص . رُوِىَ نحو ذلك عن على » رَضِيَ الله عنه ."وه قال الشافعى » وأبو تور » 
وابنُ المُئْدِرٍ . ولا أعلمُ فيه مُخالفا وسو وّجك فى دار القاتل »أو فى غيرها »أو وٌجِد 
معه ميلاح »او وجڏ ؛ لما رُوَىَ عن علىٌ رضي الله عنه؟ "© » أنه سل عَمْنْوجَدَ مع 

امرأيه رجلا فمَكَلّه » فقال : إن ل يَأ بأعة شهدا مليقط بره " . ول الال 
عَدَمُ ما يَدّعِيه » فلا يَنْبْتُ بمُجَرٌدٍالدّعْوَى . وإن اعْتَرفَ الول بذلك » فلا قصاصّ 


. » عليها‎  : ف الأصل ب‎ )۲٤( 
. » لاقتدتهم‎ ١: فی م‎ )١١( 
. ف الأصل :ا‎ )15( 

وأخرجه البخارى » فى : باب إذا أصاب قوم من رجل ... » من كتاب الديات . صحيح البخاری ٠١/9‏ > 
والامام مالك » فى : باب ماجاء ف الغيلة والسحر » من كتاب العقول . ا موطأً ۸۷٠/۲‏ . والدارقطنى »فى : كتاب 
الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ۲/۳ ۰ ۲ » وعبد الرزاق »فى : باب النفر يقتلون الرجل »من كتاب العقول . 
المصنف ٤۷٦/۹‏ . وانظر : نصب الراية ٠٠۴۳/٤‏ . 
(۲۷) فى ب بعده : 8 فلا يسرف ف القتل © . 
(۲۸) انظر ما تقدم فى صفحة ٤٤۸‏ 4582 . 
(۲۹-۲۹) سقط من : ب . نقل نظر . 
)۳١(‏ أخخرجه البييقى » فى : باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله » من كتاب الأشربة وا لحد فيها . السنن الكبرى 
۸ . وعبد الرزاق » فى : باب الرجل جد على امرأته رجلا » من كتاب العقول . المصنف ٤١٤١ ٤۳۳/۹‏ . 
وابن اى شيبة » فى : باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله » من كتاب الديات . المصنف 1017/8 . 

وأعطى برعته : أى بجملته . 


a 


۹ظ 


5 لر 72 7 72 2 A4‏ ن بح ميت 39 
عليه ولا دية ؛ لما روى عن عمر » رضى الله عنه ؛ أنه كان يومًا دی » إذ جاءه رجل 


يعدو » وف يده 4 ملطحٌ بالدّم » ووراءه قوم يَعْدُونَ > ا » فجاء حتى جَلْسَ مع 


عمرٌ » فجاء الآرُون » فقالوا : ياأميرٌ الممنينَ »إن هذافَكَلَ صاحبتا . فقاللهعمرٌ : 
مايقولون ؟ فقال : يا أمير المؤْمِينَ » إنّى ضصرَّبْتُ فخدی امْرَأَتّى » فان كان بينهما أَحَدٌ 
فقد مه . فقالعمرٌ : مايقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نه ضَربٌ بالسريف 00 
وسط ‏ الرجل و' " فَجْذَى المرأة . فأحذ عمر سيه فهرّه ثم دَفَعَه إليه » وقال : إ 
عادُوا فَعَلُ :وواه تشعيك فى سا ل ورو عن الي أنه كان يوماقد تحَلّفَ 
عن الجَيْشِ ومعه جاربةله » فأناهُرَجُلانٍ فقالا : أَمطِنَا شيعا . فالْقَى إلهماطعامًا كان 
ما عن ا ف ا م ا شر واو ا 


2 


e‏ ا حَقه » کا لو أقرٌّ بقَيْله قصاصا » أو فى حَدٌ 


(TD 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وشبة اعد ما رَه بخشية صيرَةٍ » أو حجر 
صغير » أو لكَرُْ » أو قعل يه فلا , الأعلَبُ من ذلك الْفغل أله َه لا يقل مله , فد 
قو فى هذا » والدّيَةُ على الْعَاقِلّةِ ) 


شه العَمْدِ أحدٌ أقسام القَيْل » وهو أن يقصيك ضَرْبّه با لا يمل غالبا ؛ إِمّا صد 
العَدُوانٍ عليه » أو لقَصد اليب له » فيُسْرف فيه > كالضرب بالسسّوط » والعَصًا » 
والحَجر الصّغيرٍ » والوکز اليد" » وسائرٌ ما لا يقل غالبا إذا ل » فهو شِبهُ عَمْدِ ؛ 
أن قصَد الضَربَ ون القئل » ويُسسَمّى عَمْدَ الْخَطإٍ وتعطأً العَمْد ؛ لالجتماع العَمْدِ 


(۳۱-۳۱) سقط من : ب م 

(۳۲) م نجدهفيما بين أيدينا من سنن سعيد . وانظر : إرواء الغليل ۲۷٤/۷‏ . 
(۳۳) فی ب ١:‏ خلف ) . 

. ۳۸۲ انظر : الأخبار الموفقيات‎ )۳٤( 

(۱) فی ب »م :« وليد ) . 


والحَطا فيه » فإنَّه عَمَد الفغْل » وأخطاً ف الل » فهذا لا قود فيه . والدّية على العاقلّة » 
فى قول أكثر أهل العلم . وجَعَلّه مالك عَمْدا مُوجبًا للإقصاص ؛ لاه ليس فى كتاب 
لله إا العَمْدُ والخَطّا » فمن زاد قِسْمًا ثالا » زاد على لَص » ولاه كله يفِغْل عَمَدَهِ » 
فكان عَمْدّا » کا لو عَرَرَه رة فقکله . وقال أبو بكر من أصحابنا : تجبٌ الدَّية فى مال 
القاتل . وهو قول ابن شرم ؛ لأنّمُوجبُ فل عَمْدٍ » فكان فى مال القاتل » كسائر 
الجناياتِ . ونا ها وى أب و ھل فال الت امرانان ليقت 
إخْدَاهُما الأ حر بجر » فمَتَلها ومافى بَطنِها » فققضی الب عه أن دة جَنينها عَبْدٌ 
ولد وَضَى بديّةامرأِ على عاقليها . مُتّمَقٌ عليه“ . فَأَوْجَبّ دِيّها على العاقلة » 
والعاقلة لاتَحَمِلٌ عَمْدَا » وأيضًا قول الى ي ٠:‏ الانكزن فى قبل عل الم »ني 3 
الوط العا والحجر » مائة من الإبل 0 . وفى لفظ أذ ل نه قال : « عقل 
الد » مث عق اَم ايقل صا ( . رواه أبو داود” . وهذا 
اور هذا قن تالت . قلنا : نعم » هذا ثبت ا » والقسمان الأولان تا 
بالكتاب » ولأنّهِ قل لا يُوجبُ الود » فكانت دِيّه على العاقلة » كقتل الخَط . 


١8‏ - مسألة ؛قال ٠١‏ والْخطأعَل صَِرْييْن ؛ أْحَدُهْمَا أنيرمى الصيْد , أو 
:و ضربین يَرمى و 


(۲) فى م دل ولأنه 4 
(۳) أخرجه البخارى » فى : باب الكهانة » من كتاب الطب »وف : باب جنين المرأة » وباب جنين المرأة وأن العقل 
على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد » من كتاب الديات . صحيح البخارى ٠١١/۷‏ 56 .ومسلم » 
فى : باب دية الجنين ... » من كتاب القسامة . صحيح مسلم VMN ٩/۳‏ 

کا أحرجه أبو داود » فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ای داود ٤۹۸/۲‏ 48 .والتسانى » 
فى : باب دية جنين المرأة » من كتاب القسامة . اامجتبى 7/8 4 47 . وابن ماجه »فى : باب دي ةالجنين »من كتاب 
الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۲/۲ . والدارمى »فى : باب دية الخطأعلى منهى » من كتاب الديات . سنن الدارمى 
۲ . والامام أحمد ء فى : المسند ٠٠١) ۲۷٤/۲‏ . 
(كع)ىم :ولا . 
(0) تقدم نخريجه » فى صفحة ٤٤۷‏ . 
(5) فى : باب ديات الأعضاء » من كتاب الديات . سنن ای داود 455/7 . 


1Y 


۹ر 


يَفعَلَ مَايَجُورُ لَه فِعلّه > فَيئُول إلى إثلاف حر , مُسلِمًا کان أو کافرا , کون / الذي 
على عَاِه ‏ عليه ثل رة ْم ) 

وَجُمْله أن الخطأ أن بعل فعلا لا بريد به إصابة ابول » فيْصيبه ويه » مثل أن 
ری يداو مدقا 5 فصب نسائ يغه . قال ابن المُئذر : أْجْمَعَ كل : ا 

£ 3 2 مه ام Jo‏ 

عنه من أهل العلم أن اقل الخطاً » أن يرم می الرَامى شيئًا » فيصييبٌ غيرّه لاأَغلمُهم 
يختلفون فيه . هذا قول عمرٌ بن عبد العزيز » وقتادة ؛ الحم » والْهْرَىٌ » وابسن 
شري ؛ لوي » ومالك ؛ والشافعى » وأصطحاب الى . فهذا الضَربٌ من خط 
تجبٌ به الدّيّة ية على العاف والكَفَرة فى مال القايل » بغیر حلاف تعلَمُه . والأصل فى 


کە و 


وجوب الذي لكا ؛ قول الله تعالى : ف( وَمَنْ قل مُومئًا حطأ فتحرير رقي مومكة 
وَدِيَة مُسَلَمَة إلى أله إلا أن دقرا خم . وسّواءٌ كان مقتول مسيم أو كافراله عَهدٌ ؛ 
لقول الله تعالى : 9 إن کان مِنْ قوع يَينَكُمْ رتهم مياق فيه ململ أله وكير 


َي مو 4 . ولا قصاص فى شىء من هذا ؛ لأ الله تعاى أوْجَب به الي ول 


يَذْكرْ قصاصًا ؛ وقال التبى عله : ٠‏ رَفِمَ عَنْ مى الخطأ » اسان » وما اروا 
دع ىه 


عليه 6 . أنه لم يُوجب التقصاص ف عمد الحَطَأء ففى الحطأ أوْلَى . 


و 


فصل : وإن قَص علا مُحَرما » ؛ فقل اذیا » مثل أن يقصد فل بهيمة » أو آدَمِيًا 
معصومًا » فیصبیب غيرّه »يله »فهو تحط أيضًا ؛ لأنّه لم يفص قله و 
الشافعىٌ . وكذلك قال ابن امن :مع كل مَنْ نحفظٌ عنه من أهل العلم , »على أن 
القَمْلَ الخطأ » أن يَْمِىَ الرامى شيمًا » فيْصِيبٌ غيره یکر ج على قول ألى بكر »أن 
هذَاعَمْدٌ ؛ لقوله فى من رَمَى تصرانيًا فلم يَقَعْبهالسنهُمْ حتى أسلَم أنه عَمْدٌ يَجبُ به 
القصاص ؛ لكَونِه فص علا مُحَرْمًا » قعل به إْسانًا . 


. ۹۲ سورة النساء‎ )١( 
.. ۱٤٩۹/۱ : تقدم تخريجه » فى‎ )۲( 


٠‏ - مسألة ؛قال :( والضّربُ القانى انق فى باد اروم من عندة أله 
كافرٌ , ويَكُونُ قد أسلَمَ , وم إلا , إلى أن يقد يَفْدِرَ على التَخلُْص”" إِلَى اض 
الإسلام ' فَيَكُونَ عَلَيْهِ فى ماله عق رَقَبة مُومنة »بلا دِية ؛ قول الله الى :$ قان 
کان من قوم عدو لَكُمْوَهْوَ مُؤْمنَ قنخرير ية ) 
هذا الضربٌ الثافى من الخط.ٍ ؛ وهو أن یقت فى دار / الخُرّب من ينه كافرًا » 

فک . لا لَافٌ فى أن هذا خط لاوجب قصاصا ؛ لأئه ا تقذ قل 
٠ 0‏ فأشبة ما لوطه صدا ضبان وي إلا أن هذا لاائجبُ به" وة أيضًا ولا 

بجت إلا الكفارة . رزوی "مذاعنابنعباس . وب قال عَطاءً ‏ ومُجاهدٌ » وعِكْرمة » 
عاد ؛ والأؤزاعىر ٠‏ والشورفٌ » وبر ثور » وأبو حنيفة . وعن أحمد » رواية رى » 
جب به اليه والكفَارة . وهو قول مالكِ ‏ والشافعي ؛ لقول الله تعالى : « وَمَن قل 
مما ححا فَحْريرُ وق وة دة َة إلى اهلو 4" . وقال عليه السلام : ٠‏ ألا 
إن ف تيل تحط اَي » يل الوط وا الصا ء مِانَة مِنَ الإيل . ولأنّه قق مُسلِمًا 
تحط » فوَجَبّتُ یه » کا لو كان فى دار الالام ونا » قول الله تعالى «( فإن کان 
من قوم عدو لَكُمْ وهو مون حير وَقيَة وة . ول يَذكْدِيةٌ » وره ذِكرَها فى 
هذا الِقِسٍَ » مع ذكرها فى الذى قبلّه وعد » ظاهِر ف اھا غير واجبة وذکره هذا“ 
ِسْما مرد » يذل على أنه م يذ حل فى عُسُوم الآية التى احتَجُوا بها وحص بها عُمُمُ 
الخبرٍ الذى رووة : 
١‏ - مسألة ؛ قال :( وَلَايُفَْلُ مُسْلِمٌ بگافر ) 


» فى ب : « التخليص‎ )١1( 

(۲) سورة النساء ۹۲ . 

(۳) فى بوم : أرض » 5 

(4) فى ب ١:‏ فيه ٩‏ . 

. ٩ وروی‎ ١: (©)فىم‎ 

. ۲٤٠۰/۹ : تقدم تخريجه »فی‎ )١( 
. هذا‎ ١: فى ب‎ )0 


) 70/1١ ر المغنى‎ aD 


۹ظ 


۹و 


أكثرٌ أهل العلم لا يُوجمُونَ على مسلم قصاصًا بقل كافر »أىّ كاف ركان . رُوَىَ ذلك 
ِ‫ 58 ۶ 5 ا 7 0 
عن عمر » وعئهان » وعلى » وزيد بن ثابتٍ » ومعاوية » رضيى الله عنهم . وبه قال عمر بن 
عبد العزيز » وعَطاءٌ » والحسنٌ » وعكرمة » والزّهْرِىٌ » وان شْبْرْمَةَ » ومالك » 
َه 2 ەر 2 3 7 2 oy + CAE o‏ 
والثورى » والاورّاعى » والشافعى » وإسحاق » وأبو عَبَيْدِ » وأبو ثور » وابن المُئْذْرٍ . 
اي دة هه 2 £ ۾ ا ور و 2 £ اع 
وقال النحعى » والشعبى » وأصحاب الراى : يقل المسلم بالذمى خاصّة . قال أحمدٌ : 
ال والنّحْعىٌّ فالا : ية المَجُوسِى واليمُودئٌ وتران » مثل ية المسلي » وإن قعل 
يقل به . هذا عَجَبٌ » يَصِيرٌ المَجُوسِيٌ مث المُسْلِم » سبحا الله » ماهذا القول ! 
قله ر 00 ت ف صاالله . دي : 5 وور 
واستبشعه . وقال : النبى عات يقول :) لا يقل مسلم بكافر 27 . وهو يقول : يقتل 
بکافر : فأى شىء أشدٌ من هذا ! وا جوا بالعُمُومات التى ذکرناها ف ”أ ل الباب© » 
or 558‏ ع ت ادن ا و . a‏ فر 
وما رَوَى ابن البیلمانیٰ » أن النبى عه » أقَادَ مما ذم » وقال : « أنا أَحَنٌ مَنْ 
فی" بدت »0 . ولأنّهِ مَحْصِومُ عصمة مُوّْدةَ » فيْقعَل به / قاتله » كالمُسْلِم . ولنا ‏ 
E‏ ان م مزع > ررس ميمه عه الهم له 4oo‏ عت ع8 ي 
قول الى عو : «المسلمون تتكافا دِماوَهُمْ ويسعى بذمتهم ادناهم» وا يقل موم 
بكافر). رواه الامامُ أحمدُ وأبو داو( . وفى لفظ: «لا يقل مُسيُلِمٌ بكافر). 


(1) أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم » من كتاب العلم » وف : باب فكاك الأسير » من كتاب الجهاد 
والسير , وفى : باب العاقلة » وباب لا يقتل المسلم بالكافر » من كتاب الديات . صحيح البخأرى 78/١‏ » 
١56 ۱/۹۰ ٤‏ .وأبوداود »فی : باب أيقاد المسلم بالكافر » من كتاب الديات . سن نألى داود 484/5 . 
والترمذى »فی : باب ماجاء لا يقتل مسلم بکافر » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١8١/5‏ . والنساقٌ فى : 
باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس »من كتاب القسامة . امجتبى ۱۸/۸ . والدارمى .فى : باب لايقتل مسلم 
بكافر » من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۹۰/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۷۹/۱ . 

(۲-۲) سقط من 0 

(5) فى الأصل زيادة : ( بعهدهمو ). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطنى »فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ٠۳١/۳‏ . والبييقى » فى : باب بیان 
ضعف الخبر الذى روى فى قتل المؤمن بالكافر وما روى عن الصحابة فى ذلك » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
7١١ ۸‏ . والإمام الشافعى » انظر : كتاب الديات . ترتيب المسند ٠١١/۲‏ . وعبد الرزاق » فى : باب قود 
المسلم بالذمى ‏ من كتاب العقول . المصنف ٠١١/١١‏ . 

(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 15٠0‏ . 


رواه المُخارٌِ » وأبو داود . وعن على َي اله عنه ٌه" قال : من السسنة أن لا بت 
ميلم بکافر . رواه الإمامٌ أحمد PNT‏ م بالکفر » فلا بقل به المسِْلم » 
كالمُستامن ES‏ مراك ع » وحديكهع ليس له إسناذ . قاله أحمدٌ . 
وقال الدّارة ك : يُرويه ابن البیلمانی وهو ضعي إذا سد فكيف إذا سل ؟ 
وا لمعنى فى المُسلم أنه مكافي؟ للمسّلم مخلاف الذمی فاا السام ' فواقق أبو 
حنيغة اجماعة فى أَنَّ المُسْلمَ لا يُقادُ به » وهو المشهورٌ عن أهى يوسف . وعنه : يقل 
به ؛لماسيَقٌ ف المي . ونا »أله ليس بِمَحْقُونٍ اذم على الابيد » فأشبة الحَرْبىٌ » مع 
ما ذكرّنا من الدَِّيل ف التى قبلها 

فصل : فإن قل كفرٌ كافرًا ثم أُسْلّم القاتل » أو جَرّحَه ثم أُسْلَمَّ ا جارح » ومات 
الجر وح . فقال أصحابنا : بص منه ر قول الشافعى لان الققصاص عُقوبة ؛ 
فكان الاعتبار فيها جال وجوبها كرون ال افا ولو ا حَقوَجَبَ 
عليه قبل إسُلامه » فلم سقط بإِسْلايه » كالدين . ويَحْعَمِلٌ أن لا يقل به ون 
الأورَاعىٌ ؛ لقول الى عله 6 لا یقتل ملل ' بکافر ) ا »فلا يقل 
بکافر » کا لو کان مُوْمًِا حال قله » وأ إِسْلامَه لو قارنَ السب » مَمَعَ عَمَلّه » فإذا 
طرأ سقط" که . 


فصل : وإن جرح مُسْلمٌ كافرًا » فَأَسْلّمَ المَجْرُوحٌ » ثم مات مُسسْلِمًا بسرراية 


(1) سقط من :م . 

(۷) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغیو . سنن الدارقطنى 5/7 ١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب 
من قال : لا يقتل مسلم بكافر » من كتاب الديات . المصنف 550/4 . وليس ف المسند . انظر : الإرواء 
YV/Y‏ . 

(۸) انظر موضع تخر ج الحديث من سنن الدارقطنی ٠۳٣/۳‏ . 

. سسقطت الواو من : م‎ )٩( 

. ف الأصل : « مؤمن » . وهى رواية‎ )٠١( 

. ۲ فی م :« سقط‎ )۱١( 


لظ 


الجرج »م يقل به قاتله ؛ ل لتكاقُوٌ مَْدُومٌ حال الجناية » وعليه ية ملع ؛ ؛ لأ 
اعتبار الأ بحالةٍ اقرا الجناية ية » بدليل ما لو قط يَدَىْ رَجُلٍ ورجْليه » فِسَرّى إلى 
فة اف “وي والعيدة » ولو اعميرَ حال اجرج » وَجَبَ دیتان » ولو قط حر يد 
عَيْد »ثم عَمَقَ ومات »لم يجب قصاصٌ ؛ لعَدَم التكاذ فو" حال الجناية » وعلى الجازى 
و اغتبارا بحال الامنتقرارٍ . وهذا قول ابن جات ا اشا '/ 
ولد أقل الأمرين » من نصليف ويه » أو نصيف دة حر » وباق لوقه ؛ ل 


صف قِيمَتِه إن كانت أل فهى التى وجَدَتْ ف ملکه » فلا یکون له اکر مننها ؛ لان 


الزائك حص ينه ولاحَقٌّ له فیما حصّل بها n‏ یسنجیا کار 
منها ؛ لل تفص نقص القيمة حصل بسب من جهة الس » ”وهو إغتاقه" . وذكرٌ 
القاضى » أن احم نص ؛ ف روایة تیل ؛ فى من فقا یی عبد م عي ومات » أن 
عل الجانى قِيمَتّه للسيّد . وهذايدلُ على أن الاعتبار بحال الجناية . وهذاالحتيار ألى 
کر » ولقاضیی » ان الطاب . قال أبو الحَطّاب : مَنْ قط ي ذِمَىٌّ » ثم أسَلمَ 
ومات »ضمت دة ذم » ولو قَطّعْ يَد عبد » فأَغْتقه سَيّدُه ومات » فعلى الجانى قِيمَيُه 
للسيّد ١ل‏ حك القصاص مُق بحال الجناية »دون حال السترارة » فكذلك الذي . 

ولول أصّح » إن شاء الله تعالى ؛ لل سيراية الجُرح مَضْمُونة » فإذا اثلث" حرا 


م 0ء 


مسلما » وَجَبَ ضمائه بديّة كاملة » > کا لو قله بجر ح ثان . وقول أحمد e‏ 


سوم o‏ بره 


0 : عليه قیمته للسيّد . لا حلاف فيه وإنّما الحلا ف ووب الزائ على 


لقيمة من ية الحر للورئة ول يكز أحمدُ . وأ لواجب مُقَدَر بم ُمضيى إليه السراية» 
ل '" ورجلاه » فسَرَى القَطْحٌ 5 


(۱۲) سقط من :م . 

(۱۳) فی ب نيادة :د فى ). 
)١14(‏ ف م ١:‏ وهو مذهب » 
(5١8-1٠١)فم ٠:‏ وإعتاقه ». 
(15)قب ٠:‏ أتلن » . 
0١)فىب‏ :« يده ) . 


لجان أكثر من ِل ؛ ولو قط صْبَعا » فسرّى إل تُفسيه لوبت الذي كاملة ؛ 
فكذلك إذا سر رث إلى تفس حر نلم » جب ويه كَاملة . فما إن جرح مُرْتَذًا » أو 
حَرِييًا فسرى اجرح إلى نفسيه ؛ فلا قصاص فيه ولادِيَة » سواء ألم قبل الستراية أو م 
سیم ؛ لن الجُزح غير مَضْمُونٍ » فلم يَضْمَنْ بريه » بخلاف التى قبلّها . 
فصل : ولو قط يد ملم فد » ثم مات بسيراية اجرج » »م يَجِبْ فى الفس 
قصاص ولا ية ولا كفارة ؛ لأّها فس مرد غير مَعْصُوم لامَضْمُونٍ » وكذلك لو قَطّمَ 
يَدَ ذِمئْفصارٌ حَرْييًا » ثم مات من جراجه وما اليد » فالصّحيحٌ أنه لاقصاص فيها . 
وذكر2*" القاضى وَجَهًا فى وجوب القصاص فيها لأ القع امنتقرٌ | كمه بالقطاع 
كم ميرايته قشب مالو ف طرفم له » أوجاء أ فقتل » وللشافْعى فى وجوب 
القصاص قولان . ونا ؛ أنه قط هو تل يجب به القثل » فلم يجب القطع »الو 
قط من غير مَفصيل ‏ ؛ وفارق ما قاسُوا عليه فإ لطع م يَصيز ناا ابعل تحب ديه 
ارف ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما » لا ضّمان فيه ؛ لأ تين أله فل لغير ُو . 
والغافى » تحب ؛ لأ سقوط حكم سراية الجرج :لا قط ماله »الو قط 
طرف رَجُلٍ : ثم قله اکر . فعلى هذا » هل يجب ضتمائه بدن المقطُوع او بأقل 
مين من ته أو نفس ؟فيه وججهان ؛ أحدهها تب وة المفْطوع ‏ ؛ فلو قط 
يديه اه ورخایه 5 ثم ريد ومات » ففيه ذِيْتَانٍ ؛ 5 الردة قطَعَتُ حك الستراية ؛ فأشبّة 
نمطا ع حكمها بادمالها »أو بقل اخرّله واشانى » يجب أل ارين ب لائ لوم 
يرك rT‏ » فمع الود أولَى » وئه طم صار فنا » فلم يجب 
اک من ونوک لو ل لگ » وارق أمثل الوه الأول » فإله لم تعيز نلا » و 
الاليدمال والقعْلَ مَنَعْ وود الستراية » والرّدّة مََعَتُ ضّمائها » ول مْنَعْ جَعْلّها قلا . 
وللشافعيٌ من التفصيل نحو مما قلنا 5 


(۱۸) ف الأصل ١:‏ وذكره ف 
(18) ىب ن« قبل ». 

(۲۰) فى ب عم ١:‏ الجراح » . 
(۲۱) فیا »ب م ٥:‏ ولانه ٩‏ . 


۹ 


۹و 


8ظ 


فصل : وإن قطع مسل مزان فَمَجّسَ » وفنا لامر . فهو الو جتّی 
و وك فلنا : ير عليه . وَجَبْتْ ديه مَجُوبِىٌ . وإن قَطَعٌ يد 
موی » فصر »ثم مات » وفنا : يقر وجب وي صا . ويجىء على قول ألى 
بكر والقاضيى » أن تحب دِيَة نَصرَانِى ف الأوّى » ودية موسي فى الثانية ٠‏ كقوهم فى 
من جَنَى على عبد ذم فاسل وك » ثم مات من الجناية » ضَمِئّه بقيمة عَيْدِ مم » 
اعتبارًا بحال الجتاية . 

فصل : وإن قَطّعَ يك مُسْلم فاربدٌ » ثم أَسْلّمَ ومات » وجب القصاصٌ على قاتا 
نض عليه اد » رحمه الله فى رواية محمد بن لكك . وقال القاضى : يتَوَجَهُ عندى أله 
إن کان رَمَنُ لد ری فى مثله الجناية » لم يجب القصاصٌ ف النفْسِ . وهل يجب فى 
طرف الذى قلع ى لابه ؟ على وجهين . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ لال الصا 
يجب بالجناية والسراية كلها » فإذا لم يَوجَدْ / جَمِيعُها فى الإسلام م يجب القصاصٌ » 
الو جَرَحَه جَرحَيْنِ » أحدهما فى الإسلام » والآخر ف الردّةِ » فمات منهما . ونا أنه 
مُسْلِمٌ حال الجناية والموت » فوب القصاص بِقَيْله › ٠‏ کا لو لم يرن » واحتهال السراية 
حال الردَّةِ لا يَمتَعٌ ؛لأنّهاغيرٌ معلومة ال 5 
لو ميرد ف حمل أن وت برض أو بسبب آخر » أو بالجزج 7 “مع شىء آخرٌ 
يور فى اموت » فأمًاالدّيةٌ » فتَجبٌُ كاملةً . يَحْمَملُ وُجوبُ نصفها ؛ لاله مات من 
جرج مَضلمون وميراية غير مَضمونة » وجب صف الديَة » کالو جَرّحه إِنْسانَ وجَرَحَ 
تنه لكات ميا . فأمًا إن كان رمن الَو لا رى ف مله الجنايةٌ » ففيه الهأ 
القصاصٌ . وقال الشافعيٌ »فى أحَد قوليه : لاقصاص فيه ؛ لاله انه ى إلى حال لو مات 
لم يجب التقصاصُ . ولنا ‏ أنّهما مُتكافِمانٍ حال الجناية والسسّراية والموتٍ » فأَسْبَةَ ما 


(۷) سقط من : الأصل »م . 
(۲۳) فی ب ١:‏ وبالجرح )2 . 


۷ 


فصل : وإن جَرَّحه وهو مُسْلِمْ فاردٌ » ثم جرَحه جرخا آخر » ثم ألم ومات 
منبما » فلا قصاص فيه ؛ لاه مات من جُرْحَيْنِ مَطْمونٍ وغيرٍ مَضْمونٍ » ويجبٌ فيه 
نعف الديةلذلك . وسواءٌ تَساوَى الجُرحانِ » أو زاد حدما » مثل أن قَطّع يديه وهو 
مسلمٌ فارتدٌ » فقطح له » أو كان بالعكس ؛ لأنَالججزْح فى الحالين كجرح رجلين . 
وهل يجب القصاص فى الطَرف الذى قَلّمه فى حال إسلامه ؟يَحْتمِل وَجهَيْنِ » بناءً على 
نفل لزنه رعو تتم » الات ال فأسْلم » 


فصل : يقل الذمى بالمُسْلم لم لاي کل تاروع لیران عا 
من الأنْصار على أزضاج ها » ولاه إذا قل بوه فمن فوقه اوی . يفل الذّمَىّ 
المي » سو فقت أذيائهم أو اختلفث فلو قعل التصْرانُِ جوم أو يَهُوديًا ۳ 
يِل به .نص عليه أحمدُ فى النُصراني فك بِالْمَجوميىٌ إذا كله ؛ قيل : فكيف يقل به » 

ودِيّائُهما”" مُخْتَلِفَةَ ؟فقال :ذهب إلى أن ایی عه َل رجلا بارأ . يعنى أنه قله 
با مع لحلاف وتهما » ولأهما تكافً فى العم بم وْقيصةٍ تقيصة الكفرٍ » فجَرَى 
القصاصٌ بينهما » کا لو تَساوّى ديئهما . وهذا مذهبٌُ الشافعىٌ . 


لا د 6 .لا فيه حلاقا ؛ أنه مب الل الإطلاق » 
: ولا قعل می بحر نعلم ح الدم على 


zy 


به الجنزير لا ده فيه لذلك لا كفا هَ » ولا جب بقل المُركدٌ قصاصٌ ولا دة ولا 
كفارة لذلك انرا كله مشلك أو ذم . وهو قول بعض أصحاب الشافعىٌ . وقال بعضٌ 


(14) سقط من : الأصل »م . 
)7١0(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 55/8 . 
(1)فىم ١:‏ وديتهما 2 . 


34 


۹و 


۹ظ 


أصحاب الشافعىّ : يجب القصاص على الذّمىٌ نله » والدّيَة إذا عَمَاعنه ؛ أنه لا ولي 


أنه ما 


له فى قثيله . وقال بعضهم :يجب التقصاص دُون الذي ؛ لأ لاقيمة له .ونا ؛ أنه مُباح 
الدّم » أشبة الْحَربىٌ له cle,‏ يضمَنه المسلم لا يضمنه .20 يضمن الذي » كالحربى . 
فصل : وليس على قاتل الآ اصن قصاص ولا ية لا كار . وهذا ظاهر 
مذهب الشافعئ . وحكى بعضهم وَجَهًا » أن على قائله القَوَ ؛ َمل إلى الامام » 
فيجبٌ القوَدُ على من قله سوا" “ » كمّن عليه القصاص إذاقتله غير مُسْتَجِقّه . ونا » 
E‏ فلم من كالحَ رب ويْنِطل ما قاله بالمرئدٌ ‏ وفارق 
لقال فإ قله غير متحي . وهو مسق على طريسق المُعاوضة » احص 
بمستّحقه ؛ وهنا يجب نله لله تعالى ؛ فاب المرتدٌ ؛ وكذلك الحكمٌ فى المُحارب 
الذى تحنم قله . 


فصل : :ولام بالمسلم ولد ودم فصا على الل بالردّة ؛ لاله حَقٌّ 
ایی . وإن فا عنه وى القصاصي “قله ية الل » فإن أسلم اعرد فهى فى 
ذمته > وإن فيل بالردّة أو مات » تلفت ماله . وإن قط رفا من ن أحيدهما » فعليه 
القصاص فيه أيضتًا . وقال بعض أصحاب الشافعئ : لا يقل المُرئدُ باذم » لابقع 
طَرَفه بطَرفِه ؛ لأَنَّ أخكامَ الإسلام فى حَقه باقية ؛ بدليل وجُوب العباداتٍ عليه » 
ومُطَالبتِه بالإسلام . ونا ' أنه كاف » فیقتل بالذّمىٌ > كالأصلىٌ . وقولهم :إن كام 
الاسلام باقية. | غير صحيج ء فإله قد زالث عممفه وخر وجل نكاج 
المسللمات › وشراءر العبيد ا ا ة العبادات وغيرها » وما مُطَالبسُه 
بالاسلام » فهو حُجُة عليه ٠‏ فإنه يل على لبر فا ره » وله لا فر على رده ؛ 
لسوء حاله » فإذا قي بالذْمی مثله فمن هو دوه ّى . 


(۲۷) فى م ٠:‏ سواء) . 
(۲۸) ف الأصل ٠:‏ تغلظ » . 


{¥۲ 


: وإن جَرَحَ ملم میا » ثم ارد ومات امجروح » ل يقل به لان التكافرٌ 

مُشترَط حال وجو د الجناية »وم یوج . وإن ل مَنْ يُُرفه ذا أو عَبَدا وکان قد أَسَلَمْ 

وعم » وَجَبَ التقصاصُ ؛ لأئه عل مَنْ يكافقه عَمدًا عُذُوانًا » فلزمه الإقصاصٌ » الو 
عم حالّه , وفارَقٌ من عَلِمَه حَرْييًا ؛ لأنّه لم يعمد إلى قل مَعْصُوم 


5 - مسألة ؛ قال : ( ولا حر بِعيْد) 
ارد ره 0 كد 

وروی هذا عن ألى بكر » وعمرٌ › وعلى » وزيا يد » وابن الزبير » رَضِى الله عنهم . وبه 
قال اخسن ؛ وتطاء ؛ وعمر بن عبد العزيٍ وعكرمة وترو بن ويدار » ومالك 5 
والشافعى ؛ وإسحاق » وأبو ور . .وروی ذلك عن الشغبى وروی “عن سعيد 
المُسَيّبٍ » والنْحْعِىُ د را لناب ل.ل تل ال 
الآيات والأخبار » ولول الى عه : ٠‏ مُرْمُِونَ تتَكَافاً ِماوُهُمْ ۲ . ائه 
آذ مَعْصو » فأشبة الخرٌ . ونا متو ام حم » بإسناده عن على » رضي 
الله عنه » أنه قال : من المسن أن لا بقل حر بعل . ”وعن ابن عباس ء أن الب عله 
قال ٠:‏ لا یقت حر بعد ٠۲‏ . راه دارط . لاه لا بط طرف بطرفه مع 
ا ؛ فلا يقل به > كالب مع ابنه ؛ لا لعب ممُقُوصٌ بالق 
يقل به الحر » كالمكائب إذا مَلَكَ ما يُودّى ؛ والعمُوماتٌ ممخْصوصاتٌ بهذا »فقيس 
عليه . 


( ۱ ۱) فی ب غم ٠١‏ وبروى 6). 
(؟) سقطت الواو من : ب .م . 
(۳) تقدم تخريجه » فى صفحة 51١‏ . 
(4) تقدم تخريجه » فى صفحة 451 . 
يا أخر ج هذا الجزء من قول على أيضا البيبقى ٠‏ فى : باب لا يقتل حر بعبد » من كتاب الجنايات . السئن الكبرى 
۳/۸ . 
(ه س ه) سقط من : ب . نقل نظر . 
(3) فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنی ۱۳۳/۳ . 


VY 


۹و 


فصل : لا يفل اليد بيده »فى قول أكثر أهل العلم . وحُكِىّ عن النَّعِّ 
وداود » أنه يُقعَلُ به ؛ لما رَوَى قتادة » عن الحسن » ؛ عن سمرة » أن الى يِه قال : 


u o 


٠‏ من قل عَبْدَُ اه وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ؛ زه اتيك عر نيام ا 
والترمذی» وقال : حديثٌ حسسٌ غريبٌ . مع العموماتِ والمعنى فى التى قبلّها . / ولّنا » 
ماذکرناه فى التى قبلّها قبلها » وعن عم رضي الله عنه أنه قال : لوم أسْمَعْ سول لله عل 
يقول : ١‏ لَايْقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَؤْلَامُ , ٠‏ "والولدٌ من والده* ' » لأَقَدْيُه منك . روأه 
ال لك ٠‏ وعن على رضي الله عنه » أن رجا فل عبده » فيه لب َه مائة 
جلدة » واه عاما » ونا امه من المُسْلمينَ :“واه شيد ولول 0 يقال 
امد : لیس بشىء من قبل إسحاق بن ألى فروَة . ورَواه عَمْرُو بن شعَيْبٍ » عن أبيه ؛ کن 
جَدّه »ع نأبى بكر وعمرٌ هماقالا : من قت عبدّه » جلد مائة » وحُرمَ سَهْمّه م © 


الا 0 . فأمّا حديث سَمُرَةَ » فلم يُنْبْتْ . قال أحمد : الْحَسَنٌ ل يَسْمَعْ 


(۷) أخرجه الامام أحمد »ف المسند ه/. ۱۲-۱ ۱۸۰ ۱۹۰ .والترمذى »فی : باب ماجاءف الرجل يقتل عبده » 
من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ۱۸۳/١‏ . 
کا أخرجه ابو داود » فى : باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه » من کتاب الدياك . سنن ألى داود ٤۸٤/۲‏ . 

والنسانى »فى : باب القود من السيد للمولى » من كتاب القسامة . امجتبى ۱۹/۸ . وابن ماجه »فی : باب هل يقل 
الحر بالعيد » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۸/۲ . والدارمى » فى : باب القود بين العبد وبين سيده» من 
كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۹۱/۲ . 
(۸-۸) ف الأصل » ب : « والوالد من ولده » . 
(4) لعله فى السنن الكبرى » وأخرجه الحم »فى : كتاب الحدود . المستدرك ۳۹۸/٤‏ . والبييقى »فی : باب ماروى 
فى من قتل عبده أو مثل به ؛ من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 7/4 . وأخرج لفظ : « لا يقاد الوالد بالولد » 
الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ٠۷١/١‏ . 
اب » ف المسند ١5/١‏ . 

» وأخرجه ابن ماجه »فى : باب هل يقتل الحر بالعبد » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۸/۲ . والبيبقى‎ )٠١( 
. ۳٠/۸ فى : باب ما روى فى من قتل عبده أو مثل به » من کتاب الجنايات . السنن الكبرى‎ 

. ) )ف ب :0هن‎ 1١١ 
. ۳۷/۸ أخرجه البمقى »فى : باب ماروی فى من قتل عبده أو مثل به > من کتاب الجنايات . الستن الكبرى‎ )۱۲( 
. 491/9 وعبد الرزاق » فى : باب الحر يقتل العبد عمدا » من كتاب العقول . المصنف‎ 


¥4 


م رة إلماهى صّحيفة. . وقال غير "3 أحمد : إِلّما سَمِعَ احسنٌ من سَمُرَة ثلاثة 
أحاديث »ليس هذامنها . وأا سای بخلافه »فاه يقو : لايقئل الخر بالعئْدٍ . 


تياق رور 0ر بر 


1 : إذا قتل السَيْدُ عَبكه يُضْرَبٌ غا له كدل عل امكف 

فصل : للا يملع طرف ال برف العيد » بغير حلاف عَلمناء بينم . يفل 
55 » بعل بسيّده ؛ لائ إذا فل بوشله فمن هو أكمل منه اوی ؛ مع عُموم 
النُصوص الواردة فى ذلك . ومتى وَبحَبَ القصاصٌ على العيد » فعَمَا وى الجنا ناية إلى 
المال » فله ذلك » وعلق ها بره ؛ لأنّه مُوجَبُ جنايِه ‏ فتعلّق يفيه » 
لضان .إن شاء سيه أن مُسلمٍإلى ِي الجناية »ليره أكثر من ذلك ۽ لاله 
سَلّمإليه ماتعلق حه به . وإن قال ولي الجناية : بع » واذْفع إلى تمه يرنه ذلك ؛ 
لاله بتع يمه شىء وإنّما تعلق بالق التى سلّمَها » فبرئ منها وفيه وجة حر 2 
ْمُه ذلك » کا رمه بيع الرَهْن . وإن امْتَنَعَ من تسسلِيمه » واحتار فداءه » فهل تَلرَمه 
قِيمَيُه أو ارش الجناية ميا ؟ على يتين » ذکزناهمانی غير هذا الموضع . و إن عَفاعن 
القصاص ليمك ر قبة العبد » ففيه روايتان ؛ إحداهما » ؛ يَملكه بذلك + لأنه ملك 
لاق » فكان مالکا“ "له » كسائر أُمُواله اة الا نلگ ؟ الا مكل ماه 
التقصاصٌ » فلا يَمْلِكه بالعفو كالخرٌ . فعلى هذه الرُواية » يتعلّق رش الجناية برقبته » 
کا لو عقا عل مالل ل ؛ لان / العوَضَ الذى عَمَا لأَجُله م يمح له » فكان له عِوَضُهِ » 
كالعُقَودٍ الفاسيكة . 


فصل : ويجرى القصاصبين| لعبيدف الّفس »ف قو ل أكثر أهل العلمٍ رُوىَذلك 
عن عمرٌ بن عبد العزيز ر لكي » والشعبئ »وال » وقتادة » والتورِىٌ ) 
ومالك » والشافعىٌ » وألى حنيفة . وروی عن أحمد . رواية أخرَى » أن من شر القصاص 


(۳ م ف الأصل ,م :« عنه » . 
٤(‏ )فم :(« ملكا » . 
)١5(‏ ف الأصل »ب :دعن ) . 


{Vo 


۹ظ 


تساوی قِيمتهم » ون اختلفت قمعم بجر بينهم قصاص . وینبفی أن يَخْقَصّ هذا با 
إذا كانث قيمة القاتل أكثرٌ » فإن كانت أقل فلا . وهذا قول عطاء وقال ابن عباس : 
ليس بين العبيد قصاص ؛ فى تفس ولا جرج ؛ لاهم أموال . ونا » أن الله تعالى قال : 
$ يها دين اموأ يب عَلْكُمْ البقصاصيٌ فى الى لحر باحر لبه 
اليد 4" . وهذا ص من" الككتاب » فلا جور خلافه » ول“ تَمَاوْت القيمة 
كتفاوتِ اللَيَة والمَضائِل » فلا يَمْنَعُ القصاص كليم والشرف » والذّكوريّة 
والأنُوئيٌة 

فصل : یری الإقصاميُ ينهم فيما ون لقي ۾ . وه قال عمر بن عبد العزير 2 
وسالم » لِك > وقتادة » ومالك » والشافعىٌ وأبو ثور » وابنُ المُئْذْرٍ . وعن 
أحمدٌ ؛ رواية أخخرى : لا یری القصاصٌ بينهم فيما دون الس . وهو قول الشعُبىٌّ » 
والنحعى ٠‏ ولور » وألى حنيفة ؛ لن الأطراف مال » فلا يجرى القصاص فيها 5 
كالبهائم » ولا التسارى ف الأطراف معَبر فى جریان اا ؛ بدليل آنا لا ناخد 
الصحيحة بالشلاء ء » ولا كاملة الأصابع بالنيقصّةٍ » وأطراف العَبيد لا تتساوّى . ولنا » 


قول الله تعالى : 3 وكا عليه فيه أن َس باس والعينَ بين 4 . الآية » 
ولأنّه أحَدُ نوع القصاص » فجَرَى بين العَبيد » > كالقِصّاص ف النْفْس . 
فصل : وإذاوَجَبَ القصاص فى طرف العبد » وَجَبَ للعبد » وله استيفاه والعَفوٌ 


نه . 


فصل” " : ولو فل عب عبدًا »م تق القايل » فول به . وكذلك لو جرح عبة 


. ۱۷۸ سورة البقرة‎ )١15( 
. فی ب :فی‎ )۱۷( 
. سقطت الواو من :م‎ )۱۸( 
, ۽٠١ سورة المائدة‎ )١9( 
. » ف ب زيادة : « قال‎ )۲۰( 


كلاع 


عبدًا ثم عتق ا جارح » ومات الجروح » »قل به إل العام بعت » فلم سط 
بالعثق بعدّه ول كاف موْجودٌ حال جود الجناية »وهی / السب ؛ فا كفي به : 
ا م لجز بدار الخرب » فا سیر واسكُرقٌ » ل قل بالعبيد ؛ لاله 
حين ووب القصاص حر . 

فصل : وإذاقثَلَ عبد عبدًاعَمدًا » فسيّدُ امقول مُخَيرٌ بين القصاص والعَفوٍ » فإن 

عَمَا إلى مالى» تعلق الال برقبة القاتل ؛ لاله وَجَبَ بجنايته » وسَيّدُه ممخير بين فداه 
يُسلِيمه » فإن اختار فداءه قاباق ارين من قب أوقيمة مول ؛ لاله إن كان 
الأقل قِيمَتَه يلزه أكثر منها ؛ لأنّها بل عنه » وإن كان الأقلقيمة القتول فليس 
لسیدہ أكثر منہا ؛ لأنها يدل عه“ . وعنه روا انحر »أن يده إن امختار فداه » 
مه أن الجناية بالِعًا ما بَلْعْ ؛ ؛ لاه | إذا سَلَّمّه للبيع » ريّما زاد فيه مُزَايدٌ أكثرٌ من 
قيمته بت إن ل ود بالل عا فلم اليصامئ »إن خا سي 
لَه » فله لهم » وإن عَمَاإِلى مال » تعلة قِيمةٌ عيده برقابهم » على کل واحد منهم 
عشرها يماع منه بق ها" “أو يديه سَيّدُه » فإن اختار قل بعضيهم والعفو عن البعضي 
كان ذلك له ؛ لن له ل جیهم والعفرٌ عن جَحيمهم . وان قل عبد عبدين لرججل 
واحد» فله قله العفو عنه فإن قله له ٠‏ وإن عَما إلى مال » تعلق قيمة 
العبدينٍ برقبته » فإن كانا لرجُلين فكذلك لان القايل يكل الأول منهم , ؛ لل حقه 
اسي » فإن عَمَا عنه الأول » قبل بالثانى . وإن لهم عة واحدة » أشرع بين 
ادن » فأيّهما رجت له القَرعة » القصّ » سقط حى الآخرٍ . وإن غفا عن 
الققصاص أ عفا سي لبيل الأول عن الإقصاص إلى مال » تع اال » وللثانی 
أن يَقتَصٌّ ؛ لأ على الال بالقبة اسقط حى القصاص ڳالو جَتى العبك المَرهُون . 
فإن قله الآخر NE‏ ؛ لاله ل بق مسحل يتعلقٌ به » وإن عَمَا 


)ف الأصل : 9( عبده © 
(۲۲) فى ب :« بقدر هذا » 


VY 


و 


۸ظ 


الثانى ؛ تعلّقث قيمة القتيل الثالى برقيته أيضا ؛ ويباعٌ فما قم تمه على قذر 
القيمتين » وم قد الأول ب بالقيمة » کا قَدَّمناه بالقصاص ؛ لل القصاص لا يتَبعضٌ 
جاه ال E‏ 7 . فإن قي : فح الأول أسبّق. / قلنا : لا يُرَاعَى 
السب كا لو أثلف أُمْوالا”* " لجماعة , واحددًا بعد واحد . فأماإِن مَل العبدُ عَيّدًا بين 
يكين كان هما القصاص والعَفْوُ » فإن عَمَا أحدُهما » سقط القصاص » وشل 
حَقهما إلى القيمة ؛ لأن الإقصاصص لا يعض وإن قل عبن ارج راحو » فله أن 
يققَصَّ منه لأحبد هما ؛ أيّهما كان الوا » وله أن يَعْفُوَ عنه” " إلى 
مال » وتلق مهما(" © جميعًا يقبته 
a‏ : ل ال لقن بالذكائب , وکاب به »وف كل واد نبا 
بالمدبر وام م الولد فل لمر وم لولد بکل واحد منهما ؛ لل الكل عبيدٌ » فی لون 
فى عمو م قوله تعالى 9 وَالْعَبْدُ ليد 4 . وقد دل على کون المُكائب عبدًا قول الي 
عه ٠:‏ المكائبٌْ عَبْدَ ‏ مَابَقَىَ عليه وِرْهٌَ ۲" . وسواءٌ كان المُكائبٌ قد اذى من 
تايه شيا » أو ليود » وسواءٌمَلَكَ مايودٌى , أو يمك ء إلا إذا ْنا : إنّه ذا مَلّكَ ما 
ودی فقد صار حرا . فإنّه لا قعل بالعَيْد ؛ لأَنّه حر » فلا يفل بالعَيْد . وإن ادى ثلاثة 
با مال الككتاية E EOE‏ ومن ل كم بريه إلا بأداء 
ج له . وقال أبو حنيفة : إذاقَتَلَ العبدٌ مُكائيًا » له وفاءٌ ووارٹ مِيوَى 
مولا ل يقل به ؛ أله حين الج كان المج الى » وحين الوت لارث . ؛ 
لا يجب القصاصٌ إلا لن بْب بْب حَقَه فى الطَرميْنِ . ونا » قوله تعالى  :‏ الس 
بالتفس ‏ . وقوله تعالى : اند بعد » TT‏ 


(۲۳) فى الأصل : « تبعيضها » . 
)۲٤(‏ سقط من : الأصل . 

8 سقط من : ب‎ )١5( 

(55) ىب وم:«قيمتها ) . 
(۲۷) تقدم تخريجه » فى : ۱۲٣/۹‏ . 


EYA 


a, 3‏ و سے اےے a‏ 0 2 و هو 
القصاص . فإذا كان مكاتبًا » کان اولی » کا لو میلف وارٹا . وما ذکروہ شىء بتوہ على 
.و ورو 


, وَإِذَا قحل الْكَافِرُالَْبْدَ عَمْدَا , فَعََيّهِ قِِمَتْهُ  ويُقتل‎ (١ مسألة ؛ قال‎ - ١47 
) تقض العَهْدا''‎ 


يعنى الكافرٌ الجر ايقل بِالعبْدِ المسلم ؛ لال ا لحر لايقتلبالعبد »لفقدانِ التكافو 


بينهما » ولأ لا يُحَدبقَذْفَه » فلا بقل بِمَئْله > کالب مع انه » وعليه يمت » ويل 
لتقضيه العَهْدَ ؛ فإ قل المُسْلم يَنمَقِضٌ به العَهْدُ » بدليل ما رُويَ أن ذْميًا كان سوق 
جمارا | بامرأة مُسيلمِة » فتحَسّه بها فرّماها .ثم أراد |كراهّها على الزََّى» فرفع إلى عمرٌ » 
رَضِيَ الله عنه » فقال : ما على هذا صالَحناهُم . فقتّله وصلبَّه(" . وروی فى شرو ط 
عمرٌ »أنه كنب إلى عبد الرحمن ينعنو : أن لج بالشرُوط : مَنْ ضرّبَ نيما 
عَمْدَا » فقد َلّمَ عَهُده . ولاه عل ينافى الأمَانَ » وفيه ضر على المسلمينَ » فكان 
نضا للعَهْدء كالالجتاع على قتال المسلمينَ» والامتناع من أداء الجزية. وفيه رواية 
أخرى ؛ أنه لا ينض عَهْدُه بذلك . فعلى هذاء عليه قِمَثُه» يودب با يراه ولي الأمر . 

فصل : وإن قل عبدٌ مسلحٌ حرا كافرًا ل يقل به ؛ لأا لاتقل المُسْلمَ بالكافر . وإن 


38 ويس له 


ع 3 5-6 ل ا 
َكَل مَنْ نصفه حر عَبْدّا » ل يقل به ؛ لأا لا تقل صف الحُرٌ بعد . وإن قله حر » 


. فى م :«للعهد)‎ )١( 

(۲)أخرجه البيهقى .فى : باب يشترط علي م أن أحدا من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنى ... من كتاب ال جزية . السئن 
الكبرى ۲۰۱/۹ . وعبد الرزاق »فى : باب المعاهد يغدر بالمسلم »من كتاب أهل الكتابين . المصف ۳٣۳/۱۰‏ » 
5" . وابن ألى شيبة » فى : باب فى الذمى يستكره المسلمة على نفسها » من كتاب الحدود . المصنف 45/١١‏ » 
0 

(*) فى ب : « غانم » خطأ . وانظر ترجمته فى : تهذيب التبذيب 76٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البييقى » فى : باب الامام يكتب كتاب الصلح على الجزية » من كتاب الجزية . السنن الكبرى 
4 . 

() سقط من : ب . 


۹ 


۹و 


۹ظ 


تل به »لل انف الرقیق لام ب لحر . وإن قت مَنْنصفه حر من نصفه حر 
قل به ؛ لأ القصاصَ يَعُ بين الجمْلتِينِ من غير تفصيل › وهما مُتساويان© . 

فصل : ويجرى القصاص بين الولاة والعمَال وبين رَعِيْنهم ؛ لموم الآياتِ 
والأمخبار » ولأ لمؤمنينَ تتَكاقاً دماؤهم »ولا نعل فى هذا حلاف وک عن ھی بكر 
َي الله عنه الا ني إليه عاملا أنه قَطَمَيَدَه ظلْمًا : لَيِنْ كنت صادًا 2 
له قِيدَنَكَ منه ' . وك أن عمرٌ » رضي الله عنه » كان يُقِيدُ من نفسيه . وروی أبو 
داوة” » قال : طب عمرٌ » فقال :إلى ل أبْعثْ . ن عُمَالى يربو أبشاركمٌ » ولا 
بأد أنولكم , » فمن فيل به ذلك لزنه إل : ا . فقال عَمْرو بن 
اق" أمنه ؟قال : أ والذى تفسی بيده 5 
أقَصّه منه » وقد رايت رسول الله يله أقَصّ من تفْسيه . ولأ المؤمنينَ تاا دماؤهم » 
وهذان حُرانِ مُسلِمان ‏ ليس بينهما إيلادٌ””'2 » فيجُرى القصاصُ بينبماء كسائر 
الرعِيّة . 

فصل : وإذاققل القاتل غير وَل الم ؛ فعلى قاتله القصاص . و لور الأول الديَةى 
تَرْكَة الجانى الأول . وببذا قال الشافعىٌ . وقال الحسنٌ » / ومالك : يقل قاتله 0 
دم الأول ؛ لأئه فات مَحَلّه » فأشبة ما لو قعل الع اجان . وروی عن قَعَادةَ وأنى 
ل ا ب ركيت بابد يضام اراي 
المُخصَ .ونا » » على جوب التقصاص على قاّله » أله مَحَلْ ل يتَحَدّم عله » ول يبح 
لغير وَل الم قله » وجب التقصاص بقل » كلو كان عليه دين . ونا » على ووب 


عاص : لو أن لااب بعض رَعِيتْه: 


(5) فی م ٠:‏ مسشویان ۲ . 

(۷) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيو . سنن الدارقطنى ۱۸٤/۳‏ . 

ر(¿ ف : باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه > من کناب الديات . سئن ألى داود ۲۸۹/۲ . 
کا أنحرجه الامام أحمد » فى : المسند ٤١/١‏ . 

(8)فىم ١:‏ تقصه ) . 

)ىم ٥:‏ إيلاء » . 


م 


الدّيّة فى تركة الجانى الأول » أن التقصاص إذا تَعَذَّرَ وَجَبَت الدَية » الو مات » أو عَما 
بعض الشركاء أُوحَدَتٌ ماع . وفارَقَ الب الجانيّ » فإنَّه ليس له مال تقل إليه ؛فإن 
عََا أولياءُ الثانى على الدَيّة » أخدٌوها ودَفَمُوها إلى وَرَبةِ الأول » فإن كانت عليه دُيُونَ » 
عتما را ل ا کرک ركه » ثم ضر أولياء الول الأول مع سائر أهل 
الدّيُونِ فى رکته وديته ون حل و الول اا وز تول الأو الي عل 
القاتل الغافى7 © »صخت الحوالة . ويتَكَرٌجُ أن جب دِية اليل الأول على قات "© 
قاتله ابتداءً لاله لف محل حو وريه اسه » کالوقتل العَبْدَ الجانيّ » 
وإِن مات اليل عَمَْا » وجبت الية فى ۶ رکه . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة 
ومالكٌ : سمط حَقٌ وَلِىّ الجناية E‏ 


€ مسألة ؛ قال : ( والطّفْلُ » والزَائل العَفْلٍ » لا يتان بأح ) 


لاحلا بين أهل العلم ‏ أنه لا قصاصَ على صي ولا مجنو » وكذلك كل زائل 
الحَقَل بسب يُعْذَّرُ فيه » مثل النائم » والمُعْمَى عليه ؛ ونوا . والأصل فى هذا قول 
لنب لله : « رفع للم عن للائة ؛ عن ن الصيىٌ > عَنّى بلع » ون الَائِم حَنّى 
يستيقظط ون اجون حى يفي 7 "يرل اام عقر ا »فلم تجب على 
الصّبىٌ وزائل العَقل » كالحُدُودٍ » ولاهم ليس طم قَصْدٌ صجيحٌ » فهم كالقاتل تحط . 

فصل : فإن اَلَف الجانى ووَلِىٌ الجنانة » فقال الجانى : كنت صَييًا حال 
الجناية . وقال ولي الجناية : كنك بِالعًا. / فالقول قول الجانى مع يمينِه » إذا احْتَمَل 
التق لان الال ال وراءة ميه من القصاص وإنقال :كله ونا نون + 
وأنكر الوَلِىٌ جنوه » فإن عرف له حال جُنُونٍ » فالقول قوله أيضا لذلك »وإن ل یعرف 


. سقط من :ب‎ )١١( 
. ٠۰/۲ : تقدم تخريجه » فى‎ )١( 


) ۳١/١١ المغنى‎ ( CAY 


۹و 


له حال جُنونٍ » فالقولُ قول الول ؛ لن اأص الستّلامةٌ » وكذلك إن عرف له جُنونٌ ثم 
عُلِمَ وله قبل لقنل ٠‏ وإن تت لاما ينبم دعا(" > كم له . وإن أقاما یتین 

تعارَضَنًا » فإن شهدت البَيْنأنّه كان زائل العَقَلٍ » وقال””الوَلُِ : كنت سَكْرانَ . وقال 
القاتل9© : كنت منوا . فالقول قول القاتل مع مین ؛ لاله اعرف بتفسيه » ول 
الأصل براءة ميه » واجتَنابُ المسلم فع ما يَحْرُمُ عليه . 

فصل : فإن مله وهو عاقل » م بجي ؛ ل يفط عنه التقصاصٌ اا 
عليه “ بن أو إقرار ؛ لن رجُوعه غير مهبو ویقکص منه فى حال جنوه . ولو ثبت 
عليه الح بإقرايه » ثم جن يمم عليه حال جُنُونه ؛ لن رُجُوعه بقل » فيَسْمَِلُ أله لو 
كان صَّحِيحًا رَجَحَ . 

فصل : وجب التقصاص على السّكرانٍ إذا قل حال سکره . ذکره القاضى »وکر 
أبو الخَطَابٍ » أنَّوُجُوبَ القصاص عليه بی على وفع طَلاقه » وفيه روايتان » فيكون 
ف ووب القصاص عليه وَجْهِانٍ ؛ أحدهما » لايجبٌُ عليه ؛ لأئه زيل العقل » أشبّة 
اجون ؛ ولأنّه غير مكلف ا 15" فی ا » رضيى 
الله عنهم أقاموا سکره مام" قذفه › فأَوْجَمُواعليه خد القاؤف » فلولا أن قَذفه مو جب 
لحد عليه » لما وَجَبَ الد بِمَظِبتَه » وإذا وجب الحَدٌ فالقصاص تمض حن 
ا الى وئه كم لول يجب عليه التِصاصٌوالحَدٌ لأفضى إل أن نْأراد أن 
يغصي الله تعاى > شرب ما یسکره م يقل ویزنی ویسترف » ولا رمه موب ”وا 
ا DN I IT‏ به" الدماوالاخروعنه ولا مجه هذا :. 


(۲) فى ب :دادعا ). 

(۳) فی ب »م : « فقال القاتل » 
)٤(‏ سقط من :م 

)٥(‏ سقط من بت 

(5) فى ب : وفاشيه ) . 

(۷) فى ب :« مكان ع . 

(۸) سقط من : الأصل . 

(94-5) سقط من : ب . نقل نظر . 


دكت 


/ وفارق هذا الطلاق » ولأنّهِ قول يُمْكِنٌ إلغاوه بخلاف المَمل . فأمّا إن شرب أو أكلٌ ما 
E E‏ ا ر قمع 

يزيل عقله غير الخمر » على وجه محرم » فإن زال عَقله بالكلية » ؛ SESE‏ مسرا 
فلا قصاص عليه » وإن كان زول قريبًا ویعود من غير تد او فهو کار »على مافصّلٌ 


فيه . 


6 - مسألة ؛ قال : ( ولا قعل الد بده » وإنْ سَقَلٌ) 

وجملئه أن الأب لا يقل بوه » ولد لا يقل بيد وه » وإن ترت رَجَنُه » 
وسَواءٌ فى ذلك وَل البَِينٍ أو ولد البناتِ . وممّن نل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ‏ عمرٌ بن 
الحَطَابٍ ‏ رضي الله عنه . وبه قال رَيبعة » ولور » والأؤراعي » والشافعى » 
وإسْحاق » وأصْحاب الي . وقال ابن نافع » واب عبد الحَكم » وابنٌ لمر يفل 
به ؛ لظاهرٍ أي الكتاب » والأخبارٍ المُوجِبَةِ للقصاص » ولاهم حُرَانِ مُسلمانٍ من 
أهل القصاص » فوب أن َل کل واحبد منهما بصاحبه » كالْأَجْتَبييّن . وقال ابن 
ادر : قد روا فى هذا الباب”" أْحبارًا . وقال مالك : إن تله حَذْهَا بالسيف ونحوه 5 
ميقتل به » وإن ذَبحه أ وله لد لامُشَلكُ ى آله عمال کله دون ييه : 
ونا » مارَوَى عمرٌ بن الطاب » وابنُ عباس » ان رسول الله عه قال : « لا یقت وال 
بده » . احرج النسائىٌ حديتٌ عم » ورّواهما ابن ماج » وذكرهما ابن عبيد 
البرّ » وقال : هو حديتٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالججاز والعراق » مُستفيضّ 
عندّهم تی بشهرټه وقبوله العمل به عن سناد فيه > حتى یکون الاسناد ف مئله 
مع شهرَته كلا . وا الى م قال : « أك ومَالْكَ لأبيك 26 . وقطرِيَة هذه 


. سقط من :م‎ )١( 
. 49/١ لعله فى السئن الكبرى . وأخرج حديث عمر الإمام أحمد » فى : المسند‎ )۲( 
. ۸۸۸/۲ فى : باب لا يقتل الوالد بولده » من كتاب الديات .. سنن ابن ماجه‎ )۴( 
. وأخرج حديث ابن عباس الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يقتل أبنه يقاد منه أم لا » من أبواب الديات‎ 
. ١/5 عارضة الأأحوذى‎ 
. ۳۰۹/٤ : تقدم تخريجه , فى‎ )٤( 


AY 


۹ظ 


۹و 


الإضافة ليه إِيّاه » فإذا لم بث حقيقة الملكيّة » يَقِيّتِ الإضافة سُبْهةٌ فى دري“ 
القصاص ؛ لأنّه يدرا بالشّبّهاتٍ » ولأنّه سبَبُ إيجاده » فلا يى أن يتَسَلّطَ بسيّبه على 
إغدامه . وما ذکزناه يحص العْمُوماتِ » ویفارق الأب اة الان ٠‏ فإنّهُم لو فوا 
بالحذف بالسيّف » وَجَبَ عليهم القصاصُ / . والأبُ بخلافه . 

فصل : والجَدٌ وإن عا كالأبٍ فى هذا » وسواءٌ كان من قبل الأب أو من قبل الام »فى 
قول أكثر مى القصاص عن الأب . وقال الحسنُ ابن حى : يََُلُ به . ونا , أنه 
ولد » فذحل فى عُموم النصّ ؛ و ذلك ْم علق بالولادة » فاسستوى فيه القريبُ 
والبعيدٌ » كالمَسْرَمِيٌة » ولوق إذا ملَكَه ‏ والجَدُ من قبل ”الأ كالجَدٌ من قبل الأ ”© ؛ 
انات ی اا » قال التب عو 'فى الس“ J:‏ إن ایی هذا سيد ^ . 


) مسألة ؛ قال : ( والأمٌ فى ذلك كالأب‎ - ٠ 


هذا الصحيح من المذهب » وعليه العَمَلْ عند قى القصاص عن الأب . ورُوىَ 
عن أحد » رحمه الله » مايذل على أله لا يَسْقَطْ عن الأمّ » فان مهنا نقل عنه » ف أ ولد 
قلت سَيّدَها عَمْدًا : تُقَعَل . قال : مَنْيَقملْها ؟ قال : وَلَدُها . وهذا يدل على إيجاب 
التقصاص على الام بعد وها . وتعرّجَها أبو بكر على رِوَايَيّن ؛إحداهما ‏ أن الأ قعل 
بوليدها ؛ أنه لا ولاية ها عليه » فقتل به » كالأخ . والصّحِيحٌ الأول ؛ لقَول الب 
عه ٠:‏ لا يقل واد بده 06" . ولأنّها أحد الوالدَين » فأشبَهتٍ الأب » ولأنّها أوْلَى 
بالرٌ » فكانث أوْلَى بتفي القصاص عنها » والولابة غيرٌ معْسبرة ؛ بدليل التفاءٍ 


() قب :«رد). 


(5-5) ف م :م الأب كالجدامن قبل الأ » . 
(/ا<لا) سقط من :ب . 

(۸) تقدم تخريجه ف : ۹۸/4 5 

(۱) تقدم تخریجه » فى صفحة ٤۸۳‏ . 


LA 


الققصاص عن الأب بقل الكبيرٍ الذى لا ولاية”"؟ عليه » وعن الجَدٌ » ولا ولاية له » وعن 
الأب المُخالف ف الدّين »أوالرْقِيقَ . والجَدّة وإِنَعَلَتْ فى ذلك كالم » وسواءفى ذلك 
من قِبَلِ الأب » أو من قبل الأمّ ؛ لما ذكزنا فى الجدٌّ . 

فصل : وسواءً كان الوالكُ مُساويا للولد فى الدّين والحُوّيّة » أو مُحَالِمَاله*" فى ذلك ؛ 
لن اثيفاء القصاص شرف ابوه » وهو جود فى كل حال » فلو ق الكافر وم“ 
المسلم » أو قق المُسْلمْ أباه الكافر » أو قعل العَبْدُ وله الجر » أو قعل الحر ولَدّو(“ 
العبد » لم يجب التقصاص لشْرّف الأبْوّةٍ فيما إذا ل وله واتنفاء المُكافأةٍ فيما إذا َكَل 
وده . 

فصل : وإذا””'تَدَاعَى نفسان" نسب صغيرٍ مَجْهُولٍ السب ء ثم ققلاه قبل إلْحاقه 
بواحد منهما » فلااقصاص /عليهما ؛ لاله يجورٌ أن يكونَ ابنَ لواح منهما أو ابتهما . 
وإن ألْحَمَيّه القافة باحدها »ثم قتلاه » ميقتل أبوه » وق الآححر ؛ لاله ربك الأب فى 
دل ابه . وإن رَجَعا جميعًا عن الدّعْوَى » قبل رُجُوعُهما ؛ لأ السب حى للود » 
فلم بقل رُجُومُهما عن إفرارهما به » ڳا لو أ" له بح ميواةُ » أو کا لو اعا واحدٌ » 
ال ثم ده . وإن رَجَعَ أحدهما » صح رُجوعُه ‏ وََت سه من الآخر ؛ لل 
رجُوعَه ۾ يطل تسبّه » سقط الققصاصُ عن الذى ل يرجم » ويجبُ على الرّاجع ؛ 
أنه شارك الأب » وإن عُفِىَ عنه » فعليه صف الذي . ولو اترك رَجُلان فى وط امرأة 
ف طهر واحبد » وأنتْ بود » يُمْكِنٌ أن يكونّ منهما » فقكلاه قبل إْحاقه ادها » لم 


(؟) ف الأصل :دولك ؟. 

(۳) سقط من : ب . 

 » والده‎ ١: قم‎ )5( 

(ه) ف الأصل ٠:‏ والده » . 
(5-5) ف م ٥:‏ ادعى نفران ٩‏ . 
(۷) ف الأضل »م : ه أقر» . 
(۸) قب :ولا . 


tA 


۹ظ 


۹و 
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يجب التقصاصٌ » وإن قيا تسه » لم نتف بقولهما » وإن ثفاه أحَدها » م تف 
قله ؛ لائ امه بالفراش » فلا نتف إلا لان . وفارق التى قبلّها من جين ؛ 
أحدهما ”أن أحدهما"» إذا ر جح عن دَعُواه » لج الآترَ » وههّنا لا يَلْحَقُ بذلك . 
لان يوت تبه ,لواف »تتفم الو »وناك ف بالاشتراك 
فى الوَطءِ » فلا يمى بالجخد . ومذهبُ الشافعيٌ فى هذا الفصل کا قلا » سَواءٌ . 
فصل : ولو فل أحد الأبوْن صاجبه » وما ولد » لم يجب القصاصٌ ؛ لأنّه لو 
وَجَبَ لوحب لوده » ولا يبُ للولد قصاصٌ على والده ؛ لاله إذا لم يجب بالجناية 
عليه » فلن لایب له بالجناية على غیرہ أوْلَى » وسَواءٌ كان الولدُ ذكرا أو انی » أو کان 
للمَقُْولِ ولد سواه » أو مَنْ يُشارَكه فى الميراثِ » أو ل يكُنْ ؛ لأنّه لو لو ثبت الققصاصٌ » 
َب له جر نه »ولا يكن وجوه » وإذا ليث بعص » سقط كله ؛ لله لا 
يتَبَعَضُ » وصار کا لو عَفَابعضُ مُسْتَحِقٌ القصاص عن تصريبه منه فإن ل يكن للمَقيُولٍ 
ولد منهما » وَجَبّ التقصاصٌ » فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عمر بن عبد العزيز » 
ونه لتويك » والشافعيٌ » وأصْحابٌ الرأى . وقال اهر : لا تل لوج 
پاات ٤‏ لالا لکا بعد قد التكاج » فأشية الم . /وأنا ء غموماث النّص » 
اهما شخصان شتکافان ,بُح کل واحد مهما ذف صاجبه ؛ E‏ 
كتين . وقوله :إن ملكها . غير صحيج » فإنها حرق » وإلما ملك منفعة 
الاستمتاع » فأشبة المُسكَأجرة » ولهذا تجبُ ينها عليه » يرنه رها » لا رٹ منها 
إلا قَذرَ ميرائه » ولو لها غيره » كانت ويها أو القصاص لها » بخلاف الْأمةٍ 


فصل : ولو ل رج ااه » فونه انه » أو أحد("" يَرِثُ ابه منه شيعا من ميرائه » 


(5-4) سقط من : الأصل م 
(۱۰) فی ب :وثيبت ) . 
(۱۱) فی ب :ه ملکه ) . 
(۱۲) فى م :« أحد» . 


A“ 


so 


يجب الْقصاصُ ؛ لما ذكزنا . ولو َل خال انه َرَت أمُ اينه التقصاص”"' أو جرا 
منه ‏ ثم ماقت بقل الزويج أو غيره » فوَرّها ابئه » سمط التقصاصٌ"" ؛ لأَّمامَتَعٌمُقارنا 
سمط طارثًا » وجب الدّية . ولو قلت المرأة أخا رَو جها » فصار القصاص أو جُرْءٌ منه 
لبها » سمط القصاصٌ » سواءٌ صار إليه ابتداءً » أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره ؛ لما 
r‏ 

فصل : وإذا قل أحدٌ أَبَوَى المُكائب المُكاتبت”*" » أو عبدًا له » لم يجب 
القصاص ؛ لا الوالد لا يفل بوه » ولا بْب للولد على والده قصاصٌ . وإن اشترى 
المُكائبٌُ أحد ابوه » ثم قله » لم يَجبْ عليه قصاصصٌ ؛ لأنّ الس لا يقل بده . 

فصل : ابنانٍ قل أحدُّهما أباه » والآخرٌ مه » فإن كانت الرَّوْجيةُ هما مؤجودة 
حال نل الأول » فالتقصا ص على قاتل الثانى دُونَ الأو ؛ لا اليل الثانى ورت جزءًا من 
دم الأول » فلما ق وره قال الأول » فصار له جزجٌ من َم تفسيه » سقط القصاصُ 
عنه » وجب له التقصاصٌ على أيه » فإن لَه »رَه إن م يكن له وارٹ سواه ؛ له 
ل" بق » وإنعَمًاعنه إلى الدَّيَة » وَجَبَتْ » وقَاصً بما بينبما » ومافَضّلٌ لأحدهما 
فهو له علل أيه . وإن لم تكن اوي بين الأبَيْنِ قائمةٌ » فعلى كل واحد منهما 
القصاصٌ لأحيه ؛ لاله ورت الذى قله أخوه وحدّه دُونَ قاتله » فإن بار أحدهما فقكّل 
ا تقد اكز حت وط النساض عن لان يرث اعا لكر 
ا" بِحَنٌّ » فلا يَمْنَعُ اممراتٌ » إلا أن يکود للمَمَمُولِ ابن / » أو ابن ابن يجب 
القاتل » فيكون له نل عَمّه › ویره نم يكُنْ له وارٹ سواه . وإن تَشَاحًاف المُبْتدئ 


(۱۳-۱۳) سقط من :ب . 
)۱٤(‏ سقط من :م . 

. ) فی ب :عن‎ )۱٠٥( 

. ) قتله‎ ١: فی م‎ )۱١( 

(۷-1۷ 0 ف ب :« لأنه قتل ) . 
(۱۸) فی ب :« وإن ). 


TAY 


۹ظ 


منهما بالقَمْلٍ » احْحَمَل أن يبدا بقل القاتل الأول ؛ لاله أسْبَقُ » واحْمَمَل أن يقرع 
بينهما . وهذا قول القاضى » ومذهبُ الشافعئٌ ؛ لاما تساويا فى الاتِحقاق » 
فيَصِيرَا” " إلى القرعة » وأيُهما قل صاجبه ألا » إما بمُبادرة” ' أو قرعة »وره »فى 
قياس المذهب ء إن لم يكن له وارثٌ ميوَاهُ » وسَقَط عنه القصاصٌ » وإن كان مَحْجُوبًا عن 
ميراثه كله » فلوَارث القتيل قَيْلُ الآتحر . وإن عَمَا أحدّهما عن الآتحرٍ » ثم قعل العفو 
عنه العاف » وره أيضًا » وسَّقَط عنه ما وَجََبَ عليه من الدَّيّة . وإن تعافيًا جميعًا على 
اة » اص بم اميا فيه » ووب لقاتل” "الأ المَضْلُ على قاتل الأب ؛ لأ عَفْلَ 
الأمّ نمف عَمَلٍ الأب . ويتخرّجٌ أن يَسْمَط القصاصُ عنهما ؛ لتساويهما فى 
اسنتتحقاقه » كسقوط”" " الدَّيتِيْن إذا تساوئا » ولأنّه لا سیل إلى اسنتيفائهما ما" » 
واستيفاء اح هما دُونَ الآتحرٍ حَيْف » فلا يُجورٌ » فين المسقُوطٌ . وإن كان لکل واحيد 
منهما ابن يَحجَبٌ عَم ع9 ") 
لاينه أن يل عَم » ویره ابن » ورت کل واحبد من الاښتین مال أبيه وما جَدّه الذى قله 
عه دُونَ الذى قله ابوه وان كان لكل وات ما بوك 09 »فقتل أْحَدُّهماصاحيّه » 
سقط القصاصٌ عنه ؛ لأنّه ورت نصف مال أخيه ونصف قصاص لُفسيه » سقط عنه 
القصاصٌ » ووَرِتٌ مال أبيه الذى قتَلّه أخوه ونِصْفْ مال أخيه ونصف مال أبيه الذى قله 
هو » ووَرِيّتِ البنتُ التى قل أَبُوها صف مال أبيها ونصف مال جَدّها الذى قله عَمّها » 
وها على عَمُّها ف ية قتيله . 


برعم رص 


ميراث أبيه » فإذا قل حدما صاحبّه » وره ابه » ثم 


(15) ف الأصل ٠:‏ فيصير » . 
(۲۰) ق ب : ١‏ مبادرته »؟. 
(71) ف م ١:‏ القاتل » . 
(۲۲) ف م :و لسقوط ) . 
(۲۲۳) سقط من :م : 
(*#'ا)ىقب:ومن). 
(6'ا)ىم :ذدابنة ). 
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فصل : أزبعة إخوة » قل الأول الثانى » والثالتُ الرابع » فالقصاصٌ على الثالث ؛ 
أنه لما ل الرابع » ل يرنه » ووَريّه الأول وده" » وقد كان للرابع نملف قصاصي 
الأول » فرَجَعٌ نصفٌ قصاصيه إليه » فسَقَطَ » ووَجَبٌ للثالث نصف الدَّيَةِ » وكان 
للأوّل َل الثالث ؛ لاله يرث من دم تفسيه شيمًا » فإن قتَلّه ‏ وره فى ظاهر المذهب » 
ويَرتُ ما بره عن أخحيه الثانى / » وإن عََا عنه إلى الذي » وجَبّتْ عليه بكمالها يُقاصّه 
بنصفها . وإن كان هما وَرَئةٌ » كان فيها من النُصيل مش ”""الذى فى"" التى قَبَلّها . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وِيُفْعلُ الود بَكُلُ واجبد مِنَْهُمَا ) 


هذا قول عام أهل العلم ؛ منهم مالك » والشافعيٌ » وإسحاق » وأصلحابُ 
الى . وحكّى أصحابنا عن أحمد » رواية ثانية » أن الان لا يقل بأبيه ؛ لاه ممّن لا 
قل شهادئُه له بح السب » فلا قعل به » كالاب مع انه . والمذهبُ أنه يكل به ؛ 
للآياتِ» والأمحبار» ومُوافقة القياس» ولأ الأب أعْظَمُ حرمة وحَمّا من الأتبى » فإذا قل 
بالأْجتبیّء فبالأب اوی » ولأنّه يُحَدُ بعَذْفِه » فيقَلُ به» كالأجتبىٌ . ولا صح قياس 
الابن على الأب ؛ لأنّحُرْمة الوالد على الود آ كد والابنُ مُضاف إلى أبيه بلام التَمْلِيكِ » 
بخلاف ”الوالد مع الولد". وقد ذكر أصحابُنا ديشن مُتعارضيْنِ عن مثراقة » عن 
ابن ل ؛ أحدهما ء أنّه قال ٠:‏ لَايُقَاد الأب من انه » وَلَاالابنُ من أبيه » . والثانى 
َه كان يد الأب مِنَ ابه » ولا يُقِيدُ الان من أبيه . رواه الترميذىٌ”" . وهذان 
الحديثان + الحديت الأول لاتغرفه » ولم كجذه فى كب الستن المشهورةٍ » ولا أظنٌ له 


(1١5؟)‏ سقط من :م . 
(۲۷-۲۷) سقط من :ب . 
)١-١(‏ فى ب ١:‏ الولد مع الوالد » . 
(۲) سقط من : الأصل . وأخرجه الترمذى فى : باب ماجاء ف الرجل يقتل ابنه يقاد منهأم لا » من أبواب الديات . 
عارضة الأحوذى 1174/5 . 
كا أخحرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ٠٤۲/۳‏ . 
(۳) ف م زيادة :ما . 


۸۹ 


و 


8 ظ 


ألا » وإن كان له أصل فهما مُتعارضانِ مُتَدافِعاتٍ » يجب اطْرَاحُهُما » والعمل 
2 ا 5 - عام .يجو 
بالنصوصي الواضحة الثابتة» والإجماع الذى لا تجوز مخالفته . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وِيُقَعَلُ الجماعةٌ بالواحد ) 


وجملثه أن الجماعة إذا دلُو واحدًا » فعلى كل واحبد منهم التقصاصٌ » إذا كان كر( 
واحد منهم لو الفرَد يفغْلهوَجَبَ عليه اللقصاصٌ . رُوى ذلك عن عمرٌ » وعلىٌ » والمُغِيرة 
ابن شعْبة » وابن عباس . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » والحسنٌ » وأبو سَلّمةَ ‏ وعطاء » 
وقتادة . وهو مذهبٌُ مالك » والتَورِىٌ » والأوْرَاعِىٌ » والشافعىٌ » وإسحاقٌ » وألى لَوْرِ 
وأصحاب الرأی . ”كی عن" أحمد رواية رى » لا يعون به » وجب علمهم 
اديه . وهذا قول ابن الرْييْرٍ » والرْهْرٌ » وابن مييرينَ » وحبيبٍ بن ألى ثابتٍ » وعبد 
املك » وربيعة » وداو » وابن المُنْذْرٍ . / وحكاه ابن ای مُوسَى عن ابن عباس . وروی 
عن مُعاذ بن جب » وابن لبر » وابن مييرينَ ‏ والزّهْرِيٌ ‏ أله يقل منهم واحدٌ ‏ وود 
من الباقين حِصّصُهُم من الذي ؛ ل کل واحد منهم مُكافوة له » فلا وی ندال 
بدي راحو » ۴ لا تجبُ ديات لمقعول واحدٍ » وأ الله تعالى قال : 9 الْحُرٌ 
بالْحرٌ 4 . وقال : ل وَكَبَْا علَيهمْ فِيها أن الْنفْسَ الس °4“ . فمُقتضاه أنه لا 
يوتحَدُ بالفس أكثرٌ من تفس واحدةٍ » ولأ الاوك فى الأؤصاف يَمْتَعُ » بدليل أن الخو ' 
ليوح بلي ولتّهَاوْتُ فى العَدَدِأْلَى . قال ابن المُِرٍ : لا حجةَ مع من أوْجَبَ 
َل جماعة بواحد . ونا » إجماعٌ المتّحابة » رضي الله عنهم » رى سعيدٌ بن 
المُسَيِّبِ » أن عمرّ بنَ الطاب » قل سَبْعَةَ من أهل صلعاء لوا رجلا » 


. سقط من : الأضل »ب‎ )١( 
. ) وعن‎ ١: (0-99)ف الأصل »ب‎ 
. ١١۸ سورة البقرة‎ )۳( 

. 46 سورة المائدة‎ )٤( 


۹۰ 


وقال : لو مالا عليه اهل صنعاء لاهم جما“ . وعن على رَضِيَ الله عنه ‏ أنه َل 
ثلاث نوا رجلا" . وعن ابن عباس أنه َل جماعة بواحد”" » ول يعرف لهم فى عضر هم 
مُخالف » فكان إِجْماعًا » ولأكها عُقوبة تجبُ لواحي على الواحد » فَوَجبَتُ 
للواحد" على الجماعة » كحَدٌ القَذّف . ويُفارق الذي » فإنّها تتبعْضُ » والإقصاص لا 
عبض » ولل الققصاص لو سمط بالاشراك » ادى إلى السار ع إلى لقنل به » فيودٌَى 
إلى إسْقاطٍ جكمة ارذع والرّجْرٍ . 

فصل : لامر ف وجو ب الإقصاص عل المُسْتركِينَلتُسارى فى يبه فلو جَرحَه 
رجلّ جرخا والآخرٌ مائةً ‏ أو جَرّحَه أحدُهما مُوضيحَةٌ والآتحرٌ آمةَ » أو أحدُهما جائفة 
والآخرٌ غيرٌ جائفة » فمات » كانا سوا فى القصاص والدّيّة ؛ لل اعتبار الساوى يفضيى 
إلى سمو القصاص عن المُسْتركينَ »ذلا یکا جُرْحانٍ وان من كل وج » ولو 
احمل اسای ف يت الحُكْمْ ؛ لأَنّ الشرط عبر الم وجوه » ولا یکی باځتال 
الوجُودٍ » بل المجَهْلٌ بوْجُوده كالعلم بعَدَمه فى الْتفاء الحُكّم » ول اجرح الواحد 
َكَل أن يوت منه دون المائة » کا يَحْكَمل أن يوت من المُوضرحة دون الامةَ » ومن غير 
ا جائفة / دون ال جائفة » ولأ الجراح إذا صارت تفسا سمط اعْتباها » فكان حكمٌ 
الجماعة كحكم الواحد » ألائرى أنه لو قَطَعْ أطراقَه كلّها فمات . وَجَبَتْ دِية واحدة » 
کا لو قَطّعٌ طَرَقه فماتٌ . 

فصل : إذا اشترك ثلاثةٌ فى قل رَجُلٍ » فَقَطَعَ أَحدُهُم يه » والآخرٌ رجه › 
أْضحَه الثالثُ » فمات » فللوَلِيٌ نل ججيعهم » والعفوٌ عنم إلى ادي » فيأخدُ من 
كل واحد ها » وله أن يعو عن واحد » فيأخدٌ منه ثلث الدّيَة » وغل الآححري» 
وله أن يعمو عن التي » فيأخدٌ منهما ثي الذي » ويقعلّ الفالتٌ » فإن برأ 


. ٤1١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٥( 

(1) انظر لحديث عليٌ ما أخرجه ابن ألى شيبة » فى : المصئف ۳١۸/۹‏ . ولحديث ابن عباس انظر ما أخرجه عبد 
٠‏ الرزاق » فى : المصئف ٤۷۹/۹٩‏ . 

(۷-۷) سقط من : ب . نقل نظر . 


9۹ 


۲ظ 


جراحة أُحَدِهِم » ومات من الجُرحَين الآ رين » فله أن بص من الذى برا جره بمثل 
جُرجه » يكل الآتحرينٍ »أو بأد منهمادِيةٌ كاملة » أو يقل حدما ويخ د من الآخر 
صف الدَّيّة » وله أن يفو عن الذى برا جره » ويَأمُدٌ منه دِيةَ جُرْحه . فإن ادّعَى 
المُوضيح أن جه َرأ قبل مته » وده شتريكاه » نظت ف الوَلِىّ » فإن دق يت 
حكم اء بلنّسْبِة إليه » فلا يَمْلِكُ قله » ولا ماله ّث الدَيَة » وله أن يفص منه 
مُوضيحة » أو ياح منه رها » ول يبل قوله فى حَقٌّ شريكيه00. ؛ لأ الأممل عَدَمُ اير 
فيبا » لكنْ إن انختار الوَلِىٌ التقصاص » فلا فائدة هما فى إنكار ذلك ؛ لل له أن 
هما » سَواء يَرَآْثْ أو برا . وإن امحتاز الدّيَةَ » ل مهما أكثرٌ من تيا . وإن 
كَذْيَه لوي » حَلَفٌ » وله الاققصاص منه » أو ماه ّث الذي » ول يكن له مُطَالَبة 
شریکیه' بأكثر من نیا“ . فان شه له شريكاه يِبُرئها , لَِمَهُما الدّيَةٌ كاملة ؛ 
لإقرازتما بوجُويها » وللولىٌ ادها منهما إن صَدَقَهُما » وإن لم يُصَدّفْهما » وعَمَا إلى 
الدّيّة »ل يكن له أكثر من يها ؛ لأئه لايدّعِى أكثرٌ من ذلك . قبل شَهادَئُهماله » 
إن كانا قد تابا وعُدّلَا ؛ لأنّهما لا يَجُرَانٍ إلى ألفسيهما بذلك َفْعًا » فيَسْقَطُ القصاصٌ 


ت 


١ 


عنه » ولا يمه أكثرٌ من رش مُوضيحةٍ . 
فصل : إذا قطعٌ رجل يَدَه من الكوع » ثم قطعها اححر من المَرفق » ثم مات » 
نُظَرْتَ ؛ فإن كانت جراحة الأول بَرأت قبل / فطع الثانى » فالثانى هو القاتل وحدّه » 
وعليه القَوَدُ » أو ادي كاملة » إن عَمَا عن قله » وله قَطعٌ يد الأول » أو نِصْفٌ0:© 
£ 0 5 7 
الية » وإن لم تبْرَا » فهما قاتلانٍ » وعليهما القصاص ف الفس » وإن عَمَا إلى الدّيّة » 
وَجَبَتُ عليهما . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : 'القاتل هو" الثانى وحدّه » 


(۸) فی ب »م ١:‏ شريكه ) . 
(5) ل التسخ :+ و ثلنها ٠١‏ 
)٠١(‏ ف الاصل ٠:‏ ونصف ©» : 
(١1-١١)فىم‏ :و هوالقاتل ». 


ولا قصاص على الأوّل فى النَفْسٍ ؛ لان قَطْمَ الثانى قط مرا » قَطَّعهُ ومات بعد رُوال 
جتايته » فأَسْبّهَ مالو انْدَمَلَ جره . وقال مالك : إن قطعّه الثانى عَقِيبٌ عَقِيبَ فطع الأول 5 
قتلا جميعًا » وإن عاش بعد قَطع الأول حتى أ کل سرب » ومات عَقِيبَ قطع الثانى 5 
او وإن عاش بعدهماحتى اکل شرب » فللأولياء أن يُقسِمُوا على 
یما شاءوا وقوه . ونا » أنّهما قَطْعانِ لو مات بعد کل واحد منہما وحدّه لب 
ا »فإذامات بعدّهما » وجَبّ علیہ ما القصاصٌ › کالو کان ف يَدَيْنِ ولان 
الط اشانی ی لامع جنایته بعدّه ؛ فلا سقط حَكُمْ ما قبله » کا لو کان ف یکین 5 


و و ر 


سم روا جنائقه » ولا قَطْحَ مررايته » فان الألم الحاصيل بِالمَطع الأول م يرل » وإنّما 
انْضَمٌ إليه لام الثانى » فضعف ٠”‏ اقفن عن اخم اهما ٠‏ فَرَمَقَتٌ ببماء 
فكان" الل بهما . ويُخالِفُ الاتيدمال ؛ فإنّهِ لا يَبْقَى معه الألمُ الذى حص فى 
الأغضاء الشريفة > فَاحْمَلََا . فإن اذى الأول آنا ندمل دنه الول 
سقط عنه القتل َم الققصاصٌ فى اليد أو صف الدّية » وإن كَذبَه شریکه » والحتار 
الوَلِيُ القصاصّ » فلا فائدة له فى كيب ؛ لأ دل واجبٌ » وإن عَمَا عنه إلى الذي » 
فالقولُ قوله مع يميه » ولا يَْْمهُ أكثرٌ من صف الذيَِ . وإن كَذَّبَ الول الأول » 
حَلَفَ » وكان له قله ؛ لأ الأُمْل عَدَمٌ ما اذّعاه . ولو اذّعَى الثانى ادما جُرجه » 
فالحكمٌُ فيه الحم فى الأول إذا اذّعَى ذلك . 


68 2-9 مسألة ؛ قال : ( وَإذَا قَطَعُوا يدا“ , قُطِعَث تظيرئها من / كل 


واجد مِنْهُم ) 
وء فو ار الا و تا ر 0 
وجملته أن الجماعة إذا اشتركوا فى جر ح مو جب للقصاص » وجب القصاص على 


09 ف الأصل ٠:‏ فضعف © . 
(۱۳) ف ب عم :واحتافا ». 
(15)ىم:: فكل ۲ . 

(۱) فی ب ٢م ٠:‏ با . 


۹و 


جَمِيعِهِم . وبه قال مالكٌ » والشافعىٌ » وإسحاق ؛ وأبو ثور . وقال الحسنُ » 
والْهْرِىُ » والتوْرقُ » وأصْحابٌ الرّأي » وابنْ المُْذر : : لا نط تدان e‏ 
ويتََينُ ذلك وها فى مذهب امد ؛ أنه رُىَ عنه أن الجماعة لا يلون بالواح . وهذا 
ثبي على أن امراف لاوح برف واحد ؛ لأن الأطراف يعبر الساوى فيبا ا 
لا نامحد الصجيحة بالشلاء ء » ولا كاملّة الأصابع بنَاقِصَتها »ولا أصلية برائدة ا 
بأْصليّة » ولا يَِنًا بسار » ولا يسارًا يمين > ولا يُساوى بين الطّررف والأطراف » 
ا 0 »ولا ير الساوی ف الس » فإنّنا نأحذٌ الصّحِيحَ 
بالمريض'") وصببيخ ج الأطراف بمَقَطوعِها وأشلّها أله يبَر فى القصاص فى 
راف التّساوى ف تفس القَطّعء بحيث لو قطّع كل واحد من جانب » لم يجب 
القصاصُ » بخلاف النفْسِ > لان الاشتراك المُوجبٌ لليقصاص ف النفس يمع كثيراء 
E‏ > كيلا ينح وسريلة إلى كثرة الل ؛ والاشتراك المُخْملَف 

فيه لا َع إا فى غاية الَذرَة > فلا حاجة إلى الزَّجْرٍ عنه » أن يجاب التقصاص على 
لتر کین ف الس بحصت به الجر عن كل اترالك » أو عن الاشتراك المُعْتادٍ » 
واه عل المُستركِينَ ف الطَرّف > لا يحص به الجر عن الاشيراك الختا ا 
عن شىء من الاشيرا ا 'صُورَةٍ نادرة الوقوع » بعيدة الوْجُودِ » يُحْتاجٌ فى 
وجُودها إلى كلف » فاب القصاص للرّجْرٍ عنا يكونُ نا لشیء نیع بتفسيه 
ارت » وإطلاقا فى القَطع امهل اتاد بتي القصاص عن فاعلِه > وهذا لا فائدة 
فيه » بخلاف الاش يراك فى التفس يُحَففه دوجوب القصاص على" '“الجماعة بواحدفى 
الس والطّرّف على حلاف الل » لكونه أذ فى الامنتيفاء زيادَة على ما فوت 


(۲) فى ب ١:‏ ولمريض © . 
(۳) فی ب ١:‏ وعن ) . 
)٤(‏ فى ب »م :عن ) . 
(<) فى م :دعل ) . 
(1) ىب :عن ) . 


عليه وخا بالمائل المنْصُوص على الى عم عَدَا > / وإنّما مُولق هذا الأصل 
ف الأنفس »رجا عن الاشتراكٍ الذى يق اَل به غالا اناع يجب البقاء عل 
أصْل التّحْرِيم » ون الس أشْرَف من الطَرّف » وا يرم من المحافظة عليها أي 
الجماعة بالواحد » المحافَظة عل مادُوئها بذلك . ولّنا » مارُوَىَ أَنْ شاهِدَيْن شهداعند 
على » رَضِيَ الله عنه » على رَجُل بالستٌرقة » فقَطَمَ يده »ثم جاءًا باحر » فقالا0» : هذا 
هو انارق » وأمخطأنا فى الأول . رد شَهادََهُما على الشانى کک E‏ 
الأزل نان الو لفك تكد كلقن لفكي وخر + ا القصاص عل 
کل واحد منهما لو عدا فطع یی “ واحدة را ل يي اتسا اة 
الجماعة بالواحد كالألفس > وما اعتبارٌ التّساوى > فمثْلهِ فى الأنفس » فإِنّنا تعتبر 
لساري فما » فلا ناځد مما بكافر ول حرا بعك »وأا أذ صحيج الأطراف 
بمَقَطوعها فلن طرف ليس هو ٠‏ من الّفس المُفقَصٌ””'' منها وا يفوت ا م 
ولذلك كانت ديما" واحدة » بخلاف اليد الناقصة والشلاء ء مع الصّجيحة » فان 
دِيتَهُما("" مختلفة . وما اغتبارٌ التّساوى فى الفِغْل » فإنّما اعْمُبرَ فى اليد انه يكن 
ماش رها بالقطع فإذاقَطعَ کل راح منہما من جانب ٠‏ كان عل کل راح منهما 
مُكَمَيرًا عن عل صاجبه فلايجبُ على إلسان قحلل يطغ مثله » وما النفْسُ »فلا 
یمکن مباشرَتُها بالفعل » وإنما أفعالهم ف البَدَنِ ؛ فيُفضيى اه إلها ری » ولا 
مير ألم ل أحبدهما من ألّم فل الآتحر » فكانا كلْقاطِمَيْنِ فى مَل واحبد » 


(0) فى ب : و علمه ) . 

(۸) فی م :« فقال ۲ . 

(9) سقط من :م . 

. 1405 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٠١( 
. سقط من : الأصل »ب‎ )1١( 
. سقط من : ب‎ )۱۲( 

(۱۳) فی ب : وديتها ۲ . 

. ) ف م :مہا‎ )۱٤( 


۹0 


۹ظ 


۹و 


ولذلك” "2 لا یستوفی من الصَرّف إِلّا فى المفصيل الذى قَطَعٌ الجازى منه » ولا يجورٌ 
تَجاورُه » وف الس لو عله جرح فى بَطيه أو جيه أو غير ذلك > كان الاستيفاء من 
الع دون المح الذى فتٍ الجناية فيه . إِذاتمتَ هذا > نما يجب الإقصاص على 
المشت كين فى الطْرّف إذااشتركوافيه عل وجو لا يكير غل أحيدهم عن فغل الآحر ؛ 
إا بان يشهدوا عليه ما يُوجبُ طم » قط جره عا 
إنساًا على قطع طرف بُ قَطَعُ الك رهن كلهم والمُكره او ملقو شكرة عل 
طرف إنسانٍ » فيُقطّعه أو يَقمُوا يا » أو يَقلَعُوا عَينَا » بضَربة واحدة أو يَضَعُوا 
يديدة على / مَفصل » ويتَحامَنُواعليها جميعًا أويَمُدُوهَا ‏ بين فإن قَطَعْ كل واحيد 
منهم من جانبٍ » أو قَطَمَ أحدُهم بعض المَفصل » وأمّه غيرُه » أو ضَرّبَ كل واحد 
ع أووْضَعُوا ممُشارًا على مَفْصِلِه »ثم مده كل راح إليه مز ٩‏ حتى بات اد 
فلاقصاص فيه ؛ لل كل راحو منہ م" بقع اليد وم مُشارِك ف فطع بها »وإن 
كان فا وان منهم يكن الاقيتصاص بِمُفْرّدِه » افص منه . وهذا مذهبُ 
الشافعىٌ : 
٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قل الأب وَغَيْدة ي عَمْذا » فل مَنْ سِرَى الأب ) 
ويهذاقال مالكٌ » والشافعى » وأبو ور . وعن أحمد » رواية أنحرَى » لاقصاص على 
واحيد منهما . وهو قول أصْحاب الرأى ؛ لاله نل تركب من مُو جب وغير مُوجب 2 
فلم يُوحَبٌ » كقمل العام والخاطئ » والصبي والبالغ » والمَنُونِ والعاقل . ولنا ‏ أنه 
شارك فى المَمْل العَمْدِ العُدُوانٍ من يتل به لو اْمَرَد ْله » فوَجَبٌ عليه القصاص 


(١١)قب‏ :« وكذلك ) . 
)۱١(‏ فى ب زيادة ٠:‏ مرة ٠‏ . 
(۱۷) فی ب :دمنا )2 . 

(1) ف الأصل ,م ٠:‏ قعل » . 
)١(‏ فى الأصل .م ٠:‏ فيمن » . 


۹٦ 


كشريك الأجتَبىٌ ولا ملم أن فل الأب غير مُوجب ؛ فته تقکضبی الإيجاب لون 
تمَخحَضّ عَمْدًا عُدُوانًا > والجناية به طم نما ؛ وأكثر جرا ولذلك تحصن الله تعال 
بالتَهّى عنه » فقال : < ولا تفلو أؤلادكم » . ثم قال : ل إن لهم کان طا 
كيرا 4 . ولا كل الى عو عن اعم الدب » قال ٠‏ أن تل لله دا وهو 
تَلَقَكَ » ثم أن تقل ولك ححشية فة أن يَطَْم مك 76" . تله غ الوب بع 
الشرك ‏ وأئه قطَعْ لرّحِمّ التتى أُمْرَ الله تعالى بصلتها » ووَضَمٌ الإساءة > وی 
الالحسانٍ » فهو أُوْلَى بإيجاب العقوبة والرّجْرٍ عنه » وإنها امَْنَعَ الوؤبجوبُ فى حت الأب 
نك تتكس بالل لالِقُصُورٍ ف الب المُوجب » فلايَمَْيعُ مَل فى المَحَلُ 
الذي لمان نيه وما شرك ا خائ » فلنافيه مَنْعٌ » ومع التَّسْليم فامْتنا ع الوجوب فيه 
لقَصُور السب عن الإيجاب فان فل المخاطوع غير مُوجب للتقصاص »ولا صالج له » 
ولل منه ومن شريكه غير غير مُتَمَخَضٍ عَمَدا ؛ لوقو ع الحَطّأ فى الفِعْلٍ الذى حَصل به 
روق نفس » بخلاف مسالتنا . 

فصل : وکل شريكين امع التقصاص فى حَقٌ أحد ها » لعنّى فيه من غير قُصُورٍ فى 
ب ب و ب اقسا عل شيكد | ال هم ریکه ؛ مئل أن يرك 


وما بيرم 


E‏ ذِمَىٌّ » أو خرٌ وعبد فقتل“ عبد »عَمْدَاعُدُوانًا »فان القصاصَ لا 


(؟) سورة الأسراء ۳١‏ . 


(*) أخرجه البخارى »فی : باب قول الله تعالى :2 فلا تجعلوالله أنداداوأنتم تعلمون » »وباب :3 والذين لا يدعون ش 


معالله إلهاآخر ... 4 » من كتاب التفسير » وفى : باب قتل الولد خشية أن يأكل معه » من كتاب الأدب »وفى : 
باب إثم الزناة » من كتاب الحدود ‏ وفى : باب قول الله تعالى : 9 ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 » من 
كتاب الديات » ونی : باب قول الله تعالى : ل فلا تجعلوا لله أندادا ‏ » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى 
مل ا ا AT Yc YE‏ . ومسلم » > فى : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده » من كتاب الايمان . صحيح مسلم 3١6 ٠/١‏ .وأبو داود »فى : باب فی تعظم الزنى » من کتاب 
الطلاق . سنن ایی داود ٠ ٤ ٠ > ٥۳۹/۱‏ . والترمذى » فى : باب ومن سورة الفرقان » من أبواب التفسير » عارضة 
الأحوذى 07/١7‏ . والنسالى »فی : باب ذكر أعظم الذنب »من كتاب تحر الدم . المجتبى ۸۲/۷ »م : والإمام 
أحمد » فى : المسند ۳۸۰/۱ 2 ٤١٤١ ٤۳١‏ 45752 . 

(4 -4) سقط من :م . نقل نظر . 


۹۷ ( المغنى 77/11 ) 


6 ظ 


يجب على المسلم والحر A‏ العيد » إذا قلنا بوجُويه على شري الأ ؛ 
5 امتنا ع القصاص عن المسلم لإملامه » وعن الخر لحريقه » واتفاء مُكافأة المَقَُولٍ 

له » وهذا المعنى لايتَعَدٌّى إلى عله ولا إلى شريكه »فلم يَسْقَطِ القِصّاصعنه . وقد نقَلٌ 
عبد الله بن احم » قال : سألتُ أبى عن حر وعيد قلا عبد اعَمْدا »قال : أا لحر فلا 
ل اد و قل الكو تع ف ادى ماه و ن ا ولا 
فاه ينص ِيمَةٍ اعد . وظاهرٌ هذا أله لاقصاص على العيد »يحرج مث ذلك فى كل 
قل شارك فيه مَنْ لا يجب عليه اللقصاصٌ . 


١‏ - مسألة ؛ قال :( وإِذًااث شترك فى اَل صب ومَجْنُونَ وبال » لم يقل 
اچم » وعلى الْعَاِلٍ بُ الذي فى ماله > وى عاقلة كل واجد من الصبى 
وَالْمَجْنُونِ ثلث الذيّة عق قبتي ف أموَالهما ؛ لأ عَمْدَهُمَا خط" ) 


أمَا إذا شارك ف القَمْلٍ من لا قصاصّ عليه لمَعْنّى فى عله ؛ كالصّبيٌ 
والمَجنُونٍ » فالصجيح فى المذهب آله لا قصاص عليه . وبهذا قال الحسن › 
والأؤراعيٌ ؛ وإسحاق » وأبو حنيفة » وأصحابه . وهو أحد قَوْلَى الشافعىٌ . وعن 
أمد » رواية أخرى »أن المد بُ على البالغ العاقل . حكاها ابن المنذر عن 
أحمل . وحكِىّ ذلك عن مالك وهو القول الان للشافمي . وروی ذلك عن قتادة 
والزْهْرىٌ »وماد ا جب عليه زاء لفغله 1 ؛ فمتى كان فَعُلّهِ عَمْدا 
عَذُوانًا » وجب القصاص عليه عالط وال مرك ان ولأ شارك ف القَل 
عَمَدا عذوانًا » فوَجَبَ عليه القصاصُ » كشْرِيكِ الأجْتَبىّ » وذلك لأ الاإئسان إِنّما 


(۱-۱) سقط من : الأضل » ب . وسيأق التنصيص عليه خلال الشرح . 
(۲) ف الأصل »م ١:‏ شاركوا » . 

. سقط من : الأضل‎ )” ٠ 

(5) ف م :و ننظر ) . 


۹۸ 


يوا حل" بفغله لا بفغل غيره . فعلى هذا ء يعبر فل الريك مُمْمَِدًا » فمتى تمَحضَ 
نانو » وكان المقتول مُکافًا له وجب عليه القصاص وی الشافعی قوله على 
أن فِغُل الصّبىٌ والمَحْنونٍ إذا مكداة ع الأنهها فان المثل اا قوط 
القصاص عنما لمعنّى فيهما » وهو عام | م اكليف » فلم يَفَعَضٍ سقوطّه / عن 
شریکھما E‏ ونا آله شارك مَنْ لا متم عليه ف عله » فلم رمه ِصاصٌ » 
کشریك اخاطۍ » ولل الم لمجو لا فد هما صحيحٌ » وهذا لا يصح 
إقرائهما » فكان حكمٌ فِعْلِهِما حُكُمَ الخطأ اوهذامعنی قول الجر : عَمْدُهما تحط . 
آئ فى شك العا ف التفاء القصاصن س , » ویدار" ' ديته وحمل عاقلتهما 
ِيّاها »وجب الكفارة . إذاثبت هذا ا ا جب علبي اثلاث على كل واحد 
منهم نها ؛ ل اليه دل امحل » ولذلك انمت بانحلافه » ولحل الف 
واحد کات ديه دة » ولأنها تتَقَدّر بقذره آنا القصاص فما کم فى كلل 
واحد لاله جَرَاءُ الفغل وأفعالهُم دة ق E‏ 
واحد » الو قَذَفَ جماعة واحدًا لاأ ات الواجب على المكلف يلرم مه" فی ماله 
حالا لل له عَمْد » والعاقلة لا حول العَمْد » وما َم لصتن المَجْئُونَ » فعلى 
عاقِلّتهما ؛ لأَنّ عَمْدَهُما خحطا ١‏ » ولعاقلة شخي جناية الحم إذا بلك لك ال » 
3 وجل عا > فإ الواجب متى كان ثلث الي ان لعفا وله كن 
واحد منهما الكفارة فى(" ماله ؛ لأ فِعْلَهُما حطاً » والقاتل الخاطي* والمُشارك فى المَغْلٍ 
تحط أ نه اة ؛ لأنّها لا تجبُ بَا عن المَحَل » وهذا لم تختلف » وإنّما 


(1) فى ب عم : « يؤخذ ). 
(۷) فى م : و عند ) . 
(0)ىم:«مدار». 
(9)فىم ١:‏ فتعد ) . 
(۱۰) ف م ٠:‏ يلرم ٩‏ . 
(۱۱) فى ب »م :من . 


۹و 


۲۳/۹ ظ 


وجَبَتُ تَكُفِيرًا للفغل لفل » ومَحْوًا لأثره ‏ فو فو کی » كالقصاص . 
۲ - مسألة ؛ قال :( ويُفعلُ الذّكَرُ بالأنكى , والأنتى بالذّكر ) 


هذا قول عام أمل العلم ؛ منهم النخعى ؛ والشغيى والزهْرِىُ اوشبرين عبد 
العزيز » ومالك » وأهل المدينة » والشافعى » وإسْحاق, ؛ وأصحابٌ أي ؛ وغيرهم . 
وروی عن على » رَضِى الله عنه أنه قال : يقل الرجل بالمرأة » وعْطًی أولياوه صف 
اليه . أخرّجه سعيدٌ() . ورو شل هذا عن أحمد . وحُكِىّ ذلك عن الحسن »› 
وعطاء . وسكي عنهما مثل قول الجماعة ومن ذهب إلى القول الث حح بقول 
على » رض الله عنه ول عَفلّها صف عَفَِه » فإذا قتِلّ بها قى له بب › فاستوفِيَتٌ 
می قله . ونا ق تمال : $ قفن راگس 74 .وف : $ أل 
باحر چ“ جع خموء سار ا » وقد تبت أن ابی عله فل وديا رض راس 
جارية من الأنْصار”'' . وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن / حرم ء عن أيه . ؛ 
عن ذه أن رسول لله له كنب إلى أهل ان بكتاب فيه الفرائض والأندان وان 
الرّجْلَ يكل با مرو“ . وهو كتابٌ مشهورٌ عند أهل العلم می بالبُول عندهمء 
ولأنّهما شَخْصِانٍيُحَد كل واحد منم بهذف صاجبه »فقول کل واحيد منهما بالآكحر» 


(۱۲) فی ب ١:‏ فوجبت ) . 

. ٠٠٠١/۲ تفسير الطبرى‎ . ٠۷۸ وأخرجه ابن جرير » فى : تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة 46 . 

(۳) سورة البقرة ١/4‏ . 1 

. 4148 تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٤( 

(0) أخرجه النساقى »فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول » من كتاب القسامة . النجتبى o ٥١/۸‏ . 
والدارمى »فى : باب القود بين الرجال والنساء »من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۸۹/۲ ۱۹۰۰ .والحآم »فی : 
كتاب الزكاة . المستدرك ۲٣۷-۳۹۰/۱‏ . والبيمقى » فى : باب قتل الرجل بالمرأة » من كتاب الجنايات . إلسئن 
الكبرى ۲۸/۸ . 

(5) كذا فى التسخ . 


كاين » ولايجبُ مع القصاص شىء ؛ لأ ِصاص واجبٌ فلم جب معه شىء 
عل المُقَصّ » كسائر القصاص يلاف الأبدال لاجتريه ل القضامين » بدليل أن 
ش ا يلون بالواحد » والتصرانى ول بِالمَجُومِيٌ » مع الحتلاف ديتيهما »› 
تل العَيْدُ بالعيد ؛ مع الحتلاف قِيمْتِهما . 


5 :يفل کل واحد من الرجل وامرأةبالختتى يفل بهما ؛ لأنّه لايَخْلُو م نأن 


يكون ذكرًا أو ایی . 
۴ - مسألة ؛قال :( وَمَنْ كَانَيْنَهُمَافَى النفْ س قصَا ص“ »فهر يتما فی 
الجراج ) 


رجلئه أن كل شخصین جرَى بینہماالقصا صف الفس > جَرَى الققصاص بينهما فى 
الأطراف قيقع لخر ر المسلم بالحرٌ المسلم » والعَبدٌ بالعبيد وال بال » والذّكرٌ 
بالأتكى » والأثكى بالذّكَر » ويُفْطَعٌ النَاقِصُ بالكامل » كالعبد بالحُرٌ » والكافرٍ 
بالمسلم .ون لا فل بقل لا عع ره برف » فلا عع مسل بكافر » ل حر 
بعبيد» ولا والدٌ2" بول . وبهذا قال مالكٌ» الويف ؛ والشافعى » وأبو ثُورء وإسحاق» 
ابو المتدر . وقال(" أبو حنيفة : لاإقصاص ف الطَرّف بين تى البكلٍ ؛ فلا يُقَطَمُ 
الكامل بالناقص » > ولا الناقصٌُ بالكامل » ولا لجل بالمرأة » و المرأة بالرجل » 
ولا الحرٌ بالعبد » ولا العبدٌ بالخ ويْقطمُ المسلم بالكافر ‏ » والكافر بالمسلم ۽ لان 


ور 


التُكافوٌ مُعْتَبْرٌ فى الأطراف 2 بدليل أن المصّجييدة لا وح بالشلاء > ولا الكاملة 
بالنّاقصةء فكذا لا يوذ د طرف الرجل بطَرّف المرأة » ولا وح طَرْفها بطَرّفِه 


(۷) سقط من : الأصل . 

(۱) فی ب م ١:‏ ولد ٠‏ . 

(۲) سقطت الواو من : ب »م . 

(م فى الأصل ء | زيادة : ٠‏ ولا العبد بالعبيد » . 


۹و 


N‏ ونا » أن من جَرَى بينهسا القصاصُ فى الشف 
جَرَى” “ »ف الطَرف > كالحريْنٍ وما ذكروه يطل بالقصاص ف النّْسِ فان التَكافوٌ 
معتبر ر بدليل أن المسلم لال بسكم » ثم يمه أن سحل / التاقصة بالكاملة 5 
المُمائلة قد وُجَدَتٌ وزيادة » فوب أنْحذها بها إذا رضي المستيعق کک 
الأصابع بكاملة ة الأصابع وأمًا السار ومين » فيجريان مَجْرَى التفسي © 
e.‏ ادا استوى بد ؛ فعْلم انها ليست ناقصة عنها شَيْعًا 3 
ا 


6 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَلَاهُ » وأَحَدهُمَا مُحْطِى » والْآخرُ مُتَعَمّدَ , 
فلا قو على وَاحيد مِنْهُمَا » وعَلَى العام نف الدَيّة فى ماله » وعَلّى عَاقَلَةٍ 
المخطئ نصفها > وعَلَيّه فى ماله عِنْقُ رَقَيةِ مُومتة ) 


ما المُحْطِي؛ » فلا قصاص عليه ؛ لكاب والسنّة والالجماع أمّاالكتابُ فقول الله 
تحال : ل وا کان لوین أن َكل مُؤْمً إلا حأ ومن فل مما حطأ خریر رقب 
مووي ةى أله 4 . وقال تعالى ا 
به 4 . وما السمّة ٠»‏ فقول الى عله ١‏ عُفِىَ لأمتى عن لطأ والتسيان )0 
أَجْمَعْ أهل العلم على أله لا قصاصَ عليه وکا ریک فار أهل لملم ايرود عله 
قصاصًا . وبه قال النحَعِى والشافِِىٌ » وأصْحاب الرَأي . ورُوىَ عن أحمد » أن عليه 


. سقط من : ب‎ )٤( 

. » فى ب زيادة : « بينهما‎ )٥( 
. » ف م :« النفس‎ )5( 

(۷) فى ب : ١‏ فیا ) 

. ۹۲ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب 8 . 

(۳) تقدم تخريجه فى : 1١15/1١‏ . 


القصّاصّ . وحكى ذلك ”عن مالك“ ؛ لاله شارك ف الل عَمْدَا عونا » فوجَبَ 
عليه القصاصٌ » كشَريك العامد ا ان “لاعُذْرَ 
له فيه . ونا » أنه ل يتَمَحُضْ عَمْدًا » فلم بُو جب القِصّاص » كشْيْه الَف » وا لو 
له واحڈ بِجرْحَيْنِ عَهْدًا وتحطاً » ول کل واحد من الشریکین مبائيرٌ وتسيب ' 
فإذا كاناء امِدين اك لاله مُتَسَبّبٌ إلى فعْل مُوجبٍ للقصاص سك 
مام عله لبه إليه وهنا ذاقنا الصُخْطرء مقا" العامد » صار كأ كله بعد 
وتحطأ » وهذا غير مُوجبٍ . 


فصل : وهل يجب التقصاصٌ على شري تفسيه وشريكِ السب ؟ فيه وَجُهان › 
ذكرهما أبو عبد الله ابنُ حامد » وصورة ذلك » أن يَجرَه سب » وره إنسان 
عَمْدَا » إمّا قبل ذلك أو بعدّه ؛ فيموث منهما » أو جرح تسه عمدًا » ثم جره 
غيرُه / عمدًا » فيموت منهما » فهل يجب على المشْارِكِ له قصاصّ ؟ فيه وَجهان . 
وامحتلّف” عن الشافعيٌ فيه . وقال أُصْحابُ الى : لاقصاص عليه لأنّه شارك مَنْ 
لاحب القصاصٌ عليه فلم يرنه قصاصٌ » كشربك امخاطى » وائ ل يركب من 
مُوجب وغيرٍ مُوجبٍ » فلم وجب كالمل الحاصيل من عَم وتحطأ أنه إذا ليب 
عل شرك الخاطوا ول تمو لن لاب عل شرك من امن ف وى . 
والوبهُ الثانى» عليه القصاص زهو قول أن بكر . وروی عن أحمدء أنه قال : إذا جَرحَه 
5 م ا 


واد ل# اي ل 


. سقط من :ب »م‎ )٤- ٤( 
. سقطت الواو من : الأصل‎ )5( 
. ) ويتسبب‎ ١: فی ب‎ )٦( 
. ) فى الأصل زيادة : و فعل‎ )9/( 
. ) ف م : و غخرجه‎ )۸( 

(5) أى النقل . 


ظ 


و 


ا > كاله أراد ضَرْبَ جارحة #فاميات ت » أو حاط جره » فصادّف 
للحم الْحَىٌ »فلا قِصّاص على شرِيكه فى اصح الوَججهين . وفيه وجه اجر ؛ أن غليه 
التقصاص » بناءً على الروايتين فى شرِيكِ الخاطئ . 

فصل : فإن جَرَحَه إنسان ؛ فتَداوَى بِسُمٌ فمات » نُظرْتَ ؛ فإن كان سم ساعة 
يقل" فی الحال »فقد قل نفس » وقطعٌ ميراية الجر ج وجری مریم بح تفه 
بعد أن جرح ونظرٌ فى اجرج » فإن كان مو جبًا للقصاص » فلو ليه استيفاوه ونم 
يكن موسا لا فلي الأُْ » وإن كان الم لا يفل فى الغالب » وقد يشل » 
فل" الرّجُل فى تفسيه عَمُْدُ حط ا راکم فى يبكه کالځکم فى شرك الخاطۍ » 
اذام جب اسا فل ا ج الايد » وإن كان السم يمع غالبا بعد 
مده و » احَمَل أن یون عَمْدَ حط أيضًا لأنّه م يقصد لقنل » إنّماقصد التَدَاوى » 
فیکون كالذى َه وحمل أن يكون فى كم العم » فيكون فى شريكه الوَجهان 
المذكوران فى المَصْل الذى قبله دو إن خوك ر جل قاط جه أو ام غر فخا 
له وكان ذلك مما جور أن يقل » » فحكمُّه حکم مالو شرب سما يجوز أن يقل »على 
ما مَضَى فيه . وإن خاطه غيره ب بغير ذه / كرا » فهما قاتلان علييما لقو . وإن 
خحاطه ولیه »أو الامامُ » وهو مسن لا ولاية عليه فهما كالأجتِى » وإن كان هما عليه 
لابه » فلا قَوَدَ عليهما الا ا » إذ هما مُداوائه »فيكون ذلك خطاً . 
وهل على ا جار ج القَودُ ؟ فيه وَجهان » بناءً على شَرِيكِ الخاطئ . 


) مسألة ؛قال : ( وديّة اليد ية » وإِنْ بلعث دِيَاتِ‎ _ ٥9 


أجمع أهل العلم على" أن فى اليد » الذى لالع قِيمَمّهِ دِيَةَ الح يمه . وإن 


. ) فقتل‎ ٥: فی ب‎ )٠١( 
. ) بفعل‎ ١: فی ب »م‎ )۱۱( 
. سقط من :م‎ )١( 


بَلَعْتٌ يمه دِيّة الْحُرٌ أو زادثُ عليها » فذهب أحمدُ اد » إلى أن فيه(" يمه 
بالا ف » وإن بلغت دِياتٍ؛ عَمْدَا كان القعل أو خطاً ل 
بالجناية . وهذاقول سعيد بن المُسيّبِ » وا حسن » وابن سيرينَ » وعمرٌ بن عبد العزيزٍ » 
وياس بن مُعاوية » لمر > ومَكْحُولٍ » ومالك » والأؤزاعسى 2 والشافعى 2 
وإسْحاقٌ" »وى يوسف . وقال النّحْعِى » ؛ والشغيى » والقوْرِىٌ » وأبو حنيفة » ومحمدٌ : 
لا تبِلعُ به دة الخرٌ . وقال أبو حنيفة : بص عن دة لحر ديار » أو عَشرة 
درام القَدْرَالذى يطح به السايق, » هذا إذا ضهن بالجناية وإن ضتمن بايد 5 
بأن يَخْصِبٌ عبدًا فيَمُوتٌ ف يده » فن يمه تجبُ وإن زادث على دم الحر اا 
بالا شاد اد » فلم زد على نة لخر » > كضّمانٍ الحر ؛ وذلك لان الله تعالى لما 
وجب فى الح ی لا زی » وهو أشرَفٌ لحه" من تقيصة الرّقُ » كان تنبا على 
ية" العَبْد المنقوص لا يُزادُ عليها عل ما الد ناز لر لواجب فيه » مام 
يرذ على اليه » فإذا زا غلبا خط ذللك » فترده إ إلى دِيّة الحر > كارش ما دون 

ضيح يجب فيه ما ُخْرجُه الحكومة > ما يذ على أزش المُوضيحَة» فته إلا , 
ولّنا > أنه مال مُتَقَومٌ فيْضْمَُ بكمَال قِيمَيه بالغة مابََمْ » کالفرس » أو مَضْمُون 
ميمه » فكانثٌ جي القيمة » کا لو ضّمِته باليد اال الو » فإنّه ليس بِمَضُمونٍ 
بالقيمة وإنّما ون ماقد الشرعٌ ع » فلم يتجاوَره ول ضما لحر اليس بضمان 
مال » وإذلك لم تلف بالحتلاف صفاټه » رهذا ان مال › يزيد بزيادة الماليّة » 
وشقص بقصانها » فاختلفا . وقد کی أبو الطاب »عن احم ؛ رَجمه الله » رواية 
أخرىء أنه لا يلَع بلعب د دية انكر . والمذهب الأول . 


(۲) سقط من :ب . 

(۳) فی ب »م ١:‏ ينتقص © . 

. 2 دينار‎ ١: فى ب‎ )٤( 

(0) فی ب ۰م : و وهذا ». 

(5) فی ب :و جخلوه » . وف م : و لخلوصه » . 
(0) فى ب :وان . 


۲/۹ ظ 


باب القَوَدِ 


الَو : التقصاصٌ لما سمي بذلك ؛ ل المُقَصٌّ منه فى الغالب يُقَادُ شىء 


ربط فيه أو , بيده إلى القَثل › فسمى القَثل قَودًا لذلك . 
٢‏ - مسألة ؛ قال : ( ولو ES‏ فَأبَائهًا 
من , ثم صرب غْئْقَهُ خر ر » فالقايل هْوَ الأول . ولو شق به , ثم صرب نق 


آخر ٠‏ فالتّانى هو الْقَاتَلَ ؛ أن الأَوّلَ لا يعيش مله الثاني قد عير مط 


وجملئه أنّهإذا سی عليه اثنان جنايين » تنا ؛ فإن كانت الأولى رنه من کم 
ات مثل ع شوق أى ماف به ویوا من أ نه م مرب هلان 
الأول هو القاتل e‏ 'جنايته حياة" » والقَوَدُ عليه خاصّةٌ » وعلى الثانى 
التَعْزِيرٌ » کا لو جَنَى على مَيِّتِ ت . وان عفاالولى إل اة » فهى على الأول وخ ن 
کان جرح الال جور يا المي معدا e‏ شق البطن من غير إبائّة الجشوة » أو 
قطع طرف »غ صرب عُلقه حر فالثانى هو القائل ؛ لأئه مرج الأول من 
كي الحياة فیکون الثانی هوالمُمَوتُ لا » فعليه التِصاص ف الس والدّيّة كاملةإن 
فا عنه نقرف جرح الأول » فإن كان ُو لقصاص ۽ ٠‏ كقطع ارف » 
فالولی مُحيْرٌ بينَ فطع طَرَفه والعفو عل(“ ديته 7 أو العفو" ' مُطْلَفَاء وإن كان لا 


. سقط من : الأصل » ب‎ )١( 
. ) فی ب :( حیاته‎ )۲-۲( 
ا ا ا‎ 

. سقط من : الاصل‎ )٤( 
فى ب وم :دعن).‎ )5( 
. سقط من :ب م‎ )٦-٦( 


و لاعن كالجائمَةونحوها » فعليه الأَرنُ . وإلّما جَعلنا عليه القصاص ؛ لأنّ 
عل الثانى قَطعَ سِرّاية جراجه » فصار كالمندَمل الذى لا يَسسْرِى . وهذا مذهبٌ 
الشافعيّ » ولا أعلمٌ فيه خالا . ولو كان جرح الأول يُُضيى إل الوت لامحالة DI‏ 
لا يَخْرٌ جٌ به من كم الحياة وى معة الحياة المستقرة » مثل عرق الْحِعَى ا 
الماع » فضربَ الثانى عه » فالقاتل / هو الثانى ؛ لاله فوك حياة مُستقرة : 
وقیل: هو فى کم الحياة» بدليل أن عمرٌ» رضى الله عنه » لما جرح دحل عليه الطبيبُ 
فسفاه ا فخرح ينيد ا اميت فقال : اغهذ | إلى الناس . فَحَهِلَ 
إلههم » وأؤصتى » وجل الخلافة إلى أهْلٍ الشُورَى ‏ فقيل الصحابة عَهْدَه » وأجمَعُوا 
على قبُولٍ وَصَاياه وعَهيده! “ . فلمّا كان حكم الحياة باقيًا > کان الثانى مَفْوَنًا ھا » فكان 
هو القائل » کا لو قعل عَِيلًا لا ری بر عله . 

فصل : إذاألْقىَ رج من شاههق» فلقاه آحرٌ سيف ففعلّه » فاللقصا ص على من 
مله ؛ لاه فوت حيائه قبل المَصبير إلى حال يكس( فيها من حَياته » فأَشْبَة ما لو رَمَاه 
إنسانٌ بِسَهْم قاتل » فقَطَمَ آخر عه قبل و قوع الهم به »أو ألْمَى عليه صَخْرة » فأطار 
َك رأسّه بالسّف قبل وقوعِها عليه . وهبذا قال الشافعى إن رَمَاه من مكانٍ يجوز أن 
يلم منه » وإن رما من شاهق لا يلم منه الواقعٌ » ففيه وججهان ؛أحدهما » كقولنا . 
والثانى الضّمان عليهما بالإقصاص والدَيَة عند سوط ولأ کل ادش ماسب 
للإثلاف . ونا ا الكل باهر » فانْقَطَعَ حكمُ السب » كالدافع مع 


(۷) فى الأصل زيادة دمن . 

(۸) يصلد : يرق . غريب الحديث » لابن قتيبة 1۲۳/١‏ . 

(4) انظر : ما أخرجه الامام أحمد »فى : المسند 47/١‏ . والبييقى »فى : باب المرض الذى يجوز فيه الأعطية » من 
كتاب الوصايا . السئن الكبرى ۲۸۲/۹ . وابن سعد » فى : الطبقات الكبرق ۲٣۱-۲٤۹/۳‏ . 

(1۰) فم :رجلا . 

(۱۱) ف م ٠:‏ يسوا ۲ 


۹و 


۹ظ 


الحافر » وا لجار ج مع الذًابج » وکالصورِ التى ذكرناها"” . وما ذکروہ باطل بہذه 
الأصول المذكورة . 

۷ - مسألة ؛ قال :( وَإِذَا قَطَعَيَدَيْهِ وليه »ثم عاد فُضَرب عة قبل أنْ 
ندمل جِرَاحُةُ , ِل ولم تقطغ يداه" ولا رخلاهُ . فى إخدى الرُوَايتين عن أبى 
عند الله »رَحِمَهُ له . والروَايةٌالأخرى »قال : إله لهل نيعل به ماعل . فن 
فا عَنْهُ الول , فَعَليِ ية وَاجِدَةٌ ) ظ 


وجملة ذلك أن لجل ذا جَرَحَ رجلا » م يرت ت بل ااال ال ج E‏ 
ف المسألة فى حالين ؛ أحدها أن يختار لوبي القصّاص » فا حتفت الرُواية عن أحمد 
فى كيْفِيّة الامنتيفاء ؛ فروى عَنه ؛ لا يسوی إلا بالسّييف ف العُق . ؤيه قال عطاءٌ » 
لتّوْرِىٌ » وأبو يوسفٌ » ومحمدٌ ؛ / م وی عن ال مكل اه قال :0 لا قود إلا 
بالسيف » . رواه ابن ماج" .لأ القصاص أحَد بكي النفْسِ فدح الطرْفُ فى 
كم الجُمْلةِ » كالدّية فإله لو صار الأمرٌ إلى الي »جب إلا ية التفس ؛ ولان 
المَصّد من القصاص ف التفس تَعْطِيلُ الكل » وإتلاف الجَمْلةٍ وقد مکی هذا صرب 
العنّق » فلا يجورٌ تَعْذِيْبّه بإثلاف أطرافه + كالوفكلّه سيف کا »فاته نامقل بمفله . 
والزواية الثانية عن مد »قال : إِنّه لهل أن يُفعَلَ به اَل . د يعنى أن لمُستوفى أن 
فطع أطراقه » ثم قله . وهذا مذهبٌ عمرٌ بن عبد العزيز مالك » والشافعىٌ وا 


. ) ف ب »م :۵ ذكرنا‎ )١١( 
فم :ديده).‎ )1( 
. ۸۸4/۲ ف : باب لا قود إلا بالسيف » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه‎ )۲( 
» والبيبقى‎ . ٠١5 88 ۸۷/۳ کا أخرجه الدارقطنی »ىق : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى‎ 
. 5 1۲/۸ ف : باب ما روى أن لا قود إلا بحديدة » من كتاب الجنايات‎ 


(۳) ای لا يقطع . 


حنيفة » وألى تور ؛ لقَوْلٍ الله تعالى : ل إن عاق َال اغوم به 4 . 
وقوله سبحانه و ی ى عَلَيكمْ ي“ . ولان 
ای عه رضح" رأس يَهُودىٌ رضخ ١‏ رأسَ جارية من الأنصارٍ بين حَجَرَيْن". 
ولان الله تعالی قال  :‏ وَين بالعيْن 2# 6 . وهذا قد قلع عه » فيب أن تُقلَعَ 


2 


عَيئّه » للاية . وروی عن الى عو أنه قال : مَنْ حر حَرَفنَاُ » ومن عرق 


وفنا "٠٠‏ . ول القصا ص وضو ع على السُمائلة ولفظه مشیر به » فوب أن 
سکوی منه مل ما قعل » کا لو ضرْبٌ الع آتحرٌ غیره . فاا حدديث : « لا قود إا 
بالسيف » . فقال أحمدٌ : ليس إسناده بجی . الخال الثانى أويَضي الأمر إلا دة » 
نا عو" الول أو كن الفغل تحطأ » أو شب عن أو غير ذلك » فالواجبب جب دي 
واحدة . وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعئ . وقال بعضهم : جب دِيَة الأعطراف المَمَطوعة 
ودِية النفسِ ؛ لأنّه لما لع يرا براية* " الج بقغله صار كالمُستقِرَ » »أب مالو قله 
غیره زه » وهذالم سقط التقصاصُ فيه . ونا » أنه قاتل قبل استقرار ر الجرج يتل ابي 
الجراحة فى رش نفس » ار E‏ 
وين لا جب » وإن وجب فإ القصاصَ لا يبه اليه ؛ لأ سراي اجرج لا 
قط القصاص فيه » وتُسْقط ديه . 


(ه) سورة النحل ١75‏ 

(5) سورة البقرة 415 ١‏ 

0)ىم:درض ». 

(۸) قم ١:‏ لرضه » . 

(94) تقدم تخريجه » فى صفحة 148 . 

: . £٥ سورةالمائدة‎ )٠١( 

(11) أخرجه البييقى > ف :باب عمد لقتل بالحجر » من کاب ادات . السئن الكبرى ٤۳/۸‏ . 
(۱۲) فی ب :2 فيجب ٩‏ . 

(۱۳) ق ب ١:‏ بفعل 6 . 

. 8 قم :« بسراية‎ )١5( 


۹و 


/فصل : ومتى قلا : له أن يَسْمَوْفيَ بمثل ماعل بوَلِيّهِ . فحت أن صر “على 
صَرْب عه » فلة ذلك » وهو أَفْضَلٌ . وإن قَطَعْ أطراقه التى قَطمُها الجانى » أو 
بعضّها م عفاعن قله »فكذلك ؛ لأنّه تارك قر خف . وإن قط بعض أطرافه ثم 
عَفا إل الدّيَة لم يكن له ذلك RN‏ لابح لاد دل »فلا 
ور أن يَسمَوْفىَ بعضته يتح كال الذي ٠‏ فإن فعل فله ما بى من الذي » فإن م يبق 
تباش فاا شی ل و إن قلنا : ليس له أن سکف إلا بضر ال . فاستوفى منه 
بمثل ما فعَل » فقد أساءً ولا شیءَ عليه یوی الام ؛ ل فل الجانى فى الأطراف لم 
وجب عليه شيثا يفص بها » فكذلك فِعْلٌ المُسْتَوْفِى إن قح طرف واحدًا »نم 

عَفا إلى الذي َة » ل يكن له ِلُاتَمامُها ٠‏ وإن قطَعَ ما جب به الدّية ة » ثم عَفَا ل يكنله 
شىء ي ية ثم عَهَا » احْمَمَلَ أن يَلَرَمَه ما زادَ على الذي ؛ 
أنه لا يَستَحِقٌ أكثر من دِيّة ؛ وقد فل ما وجب أكثر منها ؛ فكانت الزيادة عليه . 
واحْمَمَل أن لا يمه شىء ؛ لاه لو تله ل يلرَمْه شىء » فإذا تَر ْلَه » وعفا عنه فأولَى 
أن لا رمه شىءٌ » ولاه قعل بعض ما َل وليه » فلم يره ىم » کا لو فنا : إنَّ له أن 
توق ا 

فصل : فإن قطع يَدَيْ وجي » أو جره جرخا يجب القصاص إذا افر 
فسَرّى إلى النفْسِ ء فله القٍصاص ف النفْسِ . وهل له أن يست فى" القَطْعَ قبل المَئْل ؟ 
على رِوَايئيْنِ » ذكرها القاضى » ويَناهُما على الرُوابيِن امذكوريْنِ فى المسألة ؛ 
وإحداه 0۵0 » ليس له قَطْمٌ الف . وهو مذهبٌ ألى حنيفة ؛ لأ ذلك يُعْضى إلى 
الزيادة على ما جاه الأول » والقصاص يَعْتَمِدُ المُماثلة » فمتى خيف فيه الريادةُ سمط » 


«^ 


. ) فی ب :و يقتص‎ )١5( 

. » ف ب »م زيادة : و الجانى‎ )١5( 
. © ف الأصل زيادة : « فى‎ )10( 
. » إحداها‎ ٠: ف م‎ )۱۸( 


+٠‏ إم 


الو فده من نصطيف الذراع . والشانية» يجب التقصاصٌ ف الطَرّرف »فإن مات به » 
إلا ريت عه . وهذا مذهبُ الشافعيٌ ؛ لما ذكزناه”'" فى اول المسألة . وذكر أبو 
الطاب أنه لايقيَصُ منه فى الطرف » /روَايةٌ واحدة »واه لايْصِحتَخْرييه(” "على 
الروايتين فى المسألة ؛ لإفضاء هذا إلى الزيادة » بخلاف المسألة . والصحيحٌ تخريجه على 
لابين » ولیس هذا بزيادةٍ ؛ لل وات الَف بسيراية له » وميراية فغله كفغله » 

فأشبَة م لو قَطعه ثم قله ول زيادة الل ف الصورة مُحعيل ف الامنتيفاء › کا لو قله 


بضربة » فلم يُمْكِنْ قله فى الاستيفاء إلا ضري . 


ا : وإن جره جرا لاقصاص فيه ولا يرم قَواتٌ الحياة به » مثل أن أجافه 3 


اك أو قط يده من صف راع »أورجله من يطب بناقة » فمات منه »أو قَطّعٌ 
يا ناقصة الأصابع أو شلاءً أو زائدة » و القاطع أصلية صّحيحة ؛ فالصحيحٌ فى 
المَذْهَب أنه ليس له فل ” 'مثل ما فَعل'") وليس له أن يققص إلا الى اليف . 

ذكره أبو بکر » والقاضى . وقال غيرُهما : فيه رواية ای ان" له(" أن يُقَعَصّ 
بمثل 7 " فِعيله ؛ لاه صار قلا » فكان له الققصاصٌ مثل عله » لو رض راه 

بجر فقكَلهِ به الي الأول ؛ لأ هذا لو لمرد يكن فيه قصاصٌ » فلم جز 
الإقصاصٌ في مع الل » کالو ينهو يكن للقاطع يمين »ليك ْله أنيَسْموفىَ من 
يُساره . وفارق ما إذا رض رأسّه””" فمات ؛ للل ذلك الفعْل قل مرد » وههُنا قتال 
0 » والقطع لا يوجبٌ قصاصًا . فبقو فبْقَىَ مُجَرّدُ القغْل فإِذاجَمَعَ المُسْتَوفِى بينهما » 


(19) سقط من : الأصل . 
(۲۰) فی ب ١:‏ تخرجه ٩‏ . 
(۲۱-۲۱) سقط من :ب »م . 
(۲۲) سقط من : ب .م . 
(۲۳) سقط من : ب . 

. فى م زيادة :دما )ع‎ )۲٤( 
. رد ) تحريف‎ ٥: ف م‎ )۲( 
. ) فی ب زيادة : « بحجر‎ )۲۹( 


°۱۱ 


۲۷/۹ ظ 


۹و 


فقد زاد قَطعًا م يرد الشّر ع باستيفائه » فيكونٌُ حرامًا وسواء۶ فى هذا ما إذاقَطَعَ م قت 
عَقیبه » وبينَ ما إذا قط فسرَى إلى النفسٍ . 

فصل : فاا إن فَطَمَ اليُمْتَى ولايُمْئَى للقاطع »أو اليد ولايد له » أو قلَمَ العيْنَ ولا 
عَيْنَ له » فمات المَجَنِى عليه. فإِنّهِيُقعَل اليف فى الُدْق » ولا يقصاص فى طرف . ا۹٠‏ 
أعلمٌ فيه خخلافً؛ لأ القصا ص إِنّما يكونُ من مثل العُضو املف » وهو طهنا مَعدُوعٌ» و 
القصاص فل ل ما قعل اجان ولا سل إله لأئه لو قَطَع م عَم عن الل 
لصار وفيا يا خلا ممّن ل يَقطَعْ له مثلها »أو ذا بدلا عن عبن » وهذاغيرٌ جائز 1 
وهذا يدل على فَسادٍ الوَجْهِ الثانى فى المَصّل الذى قبلّه . 

فصل : وإن قتَلّه بغير السّيف مثل أن قله بحَجَرٍ »أو هَدْمْ »أو تَغْرِيق أو لق 2 
فهل يستوفى القصاص بمثل فِعيله ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما » له ذلك . وهو قول مالل 2 
والشافعی . والثانية لاستوف ی إلا بالف فى التق . وبه قال أبو حنيفة » فيما إذا قتَلّه 
بمكقل اليد على [خدى الروایتين عنده »أو جره فمات . وجه الروايتين ما تَقَدّمَ 
ف اول المسألة وا هذا لاون معه الریادة على ما قله ا جانی ادع العام 
بمثل اله » ا لو قَطَعَ الطرف بآلةٍ كال » أو مَسّمُومة » أو بالسيّف » فإنّه لايستوفى 
مله » ول هذا لابق به الد »فل وى به القصاص » كا لو له يريع 
ار أوبالسشخر" "+ ولا تفريع عل بعل اران .اما على اراي الأْرَى »نه إذا 
فعَلَ به مل عله فلم" يَمْتْ » قله بالسيف . وهذا أحدٌ قوي الشافعىّ . والقول 
الثانى , أنه يک رر عليه ذلك الفِعْلٌ حتى يَمُوتٌ به ؛ له قله بذلك » فله قله مله 5 


(۲۷) فى ب : و وسواه 6 . 
(۲۸) سقط من : الأصل »٠ء‏ م . 
(۹) فى م :دلا2. 

(۳۰) سقط من : ب . 

(۳۱) فى ب :و بالسم ) . 
(۳۲) فی ب :م . 


o۱۲ 


E‏ له لايك عليه ازع ؛ بغير خلااف ؛ ويعيدل 
إلى ضَرّب عُنقّه » فكذا ههنا . 

£ ع 4 - - وم‎ EE ET o 2 02 ا‎ 2 

فصل : وإن قله بما لا جل لِعيْنِه » مثل أن لاط به فقتله » أو جره خمراآو سره » 
م قل جثله تماقا » وغدل إلى الل بالسَيف .وحَككَى أصْحابٌ الشافعی » فى من قَتَلّه 
الوط وجريع لحر وججها حر آله بذجل فى بره تحشبة قله ما ويجرعه الماء 
حتى يموت . ونا أن هذا محر فوخت الول ر إلى القثّل بالسيف »الو 
2 ور ع5 هھ ر بي ل اس 
قتله بالسخر : وإن حرقه » فقال بعض أصحاينا : لايُحرْق ا 
لح الله تعالى ؛ لقول البى عي ٠:‏ ايدب باار ارب لار 6" . ولأنّه داخل فى 

7 32 و £ 3 

عموم الخبر . وهذا مذهبٌ أبى حنيفة . وقال / القاضى : الصّحِيحٌ أن فيه روايتين 2( 

0 2 2 8 و ET‏ ع 
كالتَعْريق ؛ إحداهماء حرق . وهو مدهب الشافعىٌ ؟ لما روى البراء بن عازب أن 
الي ليله قال : ١‏ مَنْ حرق ا ؛ ومن غرّق رقنا ) . ولوا الحديتٌ الأول 
على غير القصّاص ف المُحَرقٍ 

١ €‏ 20007 8 0 ر ۾ وهر ء 70 

فصل : إذا زاد مُسْتَوْفى القصاص ف الفس على حَقه » مثل أن يقل وليه » فيطع 
المُقْمَصُ أطراقه أو بعضّها » تنا ؛ فإن عَمَاعنه بعد قَطْع طَرَفه » فعليه ضَّمان انف 
بيه ..وبهذا قال أبو حنيفة . وقال مالك » والشافعىّ » وابنُ المُنْذْرٍ » وأبو يوسّف ‏ 
ومحمدٌ : لاضّمان عليه » ولكن قد أساءً ؛ ویعزر » وسواءً فا عن القاتل أو قله ۽ لاله 
قَطَعَ رفا من جُخْلةِ امح إثلافها , فلم يَضْمَئْه نه » كال فل نيعا من يد سحو 
ا . ونا أنه َطَعَ طَرَهًا له قيمة حال المَطْع بغير حَقٌّ » فَوَجَبٌ عليه ضّمانُه »الو 


(9*) فی م ١:‏ مرق » تحریف . 

(4*) أخرجه أبو داود » فى : باب فى كراهية حرق العدو بالنار » من كتاب الجهاد » وفى : باب فى قل الذر » من 
كتاب الأدب . سنن ای داود ۰۰/۲ » ۰۱ 507.6 . والدارمى »فى : باب فى النبى عن التعذيب بعذاب الله » من 
كتاب السير . سنن الدارمى ۲۲۲/۲ . 


) 77/1١ المغنى‎ ( o1۲ 


۹ظ 


۹و 


#8 .> 


عَفا عنه ثم قط قطعّه » أو کا لو فَطَعّه أجتبى فاا إن عه م كله » احمل أن مته 
أيضًا ؛ لأنّه يَضمَنهإذاعَفاعنه E‏ » لأنَالعَفْوَإِحسانٌ » فلايكون 
مُوجبًا للضمانٍ احمل أن لا يَضْمَئه به ورول أن خيفة ؛ لاله لو طح ّيا م 
قتَلَء لم يضمن الطَرّف » "فلآ لا يَضْمَتّه إذا كان لقتل مُسعحًَا أزلَى .فاا 
القصاض » فلا یجب فى العرف بِحَالٍ . ولا نعلم فى هذا حلاف ؛ لان القصاص عُقُوبة 
درا بالشمّهات » والبشيهة مهنا ةة » لاله مسج لاثلاف هذا الطَرّف صيمْمًا 
لاستحقاقه إنُلافَ الجمْلة ولا يََْمُ من قوط القصّاص أن لا جب الدية » بدليل 
امتناعه لعَدّم المُكافأة"” . فما إن كان الجانى قَطَعَ طَرَقه ثم مله » فسوی منه بمثل 
عله » فقد ذكزناه فيما مَضَّى . وإن قَطَّعٌ طَرّفا غير الذى قطَّعّه الجانى » كان الجانى 
لع يده فقطح المُستَوفى رخ امل أن يكون مَل ما لو قط يده ؛ لان 
ّما واحدة » واحْمَمَل أن رمه دِيَة لجل ؛ ل الجانى لم يَقَطّمها » فَأَشْبَةَ ما لو م 
يفط كه . ) 

فصل :فأمًا إن كانت الريادة فى الاستيفاء و مثل إن استحق قط 
إصْبّع » فطع التي ن » فَحُكْمُه حكم القاطع ابْتداء »إن كان عَم “من مفصيل »أو 
شَجْة يجب فى مها القصاصٌ » فعليه القصاص ف الريادةٍ وإث كان خأ زا 
برغت السام »> مثل مَنْ سلج مُوضيجحة فاسْتَوْقَى7') هاشيمة » فعليه ارش 
الؤيادة » إلا أن يکود ذلك بسب من الجانى » كاضئطرابه حال الامنتيفاء » فلا شىء على 


SN 


(۳- )فی ب »م :« فلان ) . ورسم الكلمة فى الأضل : فليلا © . 
)۳١(‏ فی م ١:‏ متحقق ) . 

(۷) فم : د المكافات » . 

(۳۸) سقط من :م 

(۳۹) ف م ١:‏ لأنه » . 

۲ فم :و عقدا‎ )٤۰( 

. » ف م :« فاستوقاها‎ )41١( 


o14 


لَص ؛ لأئه صل بفعل الجانى فان ااهل قله حط أو َْدا ؟فالقولُ قول 
افص مع ينه ؛ ل هذا مم كن الخطأ فيه وهو َعَم بقصيده » وإن قال 
المُقتَصٌ SR ES‏ » أو عل من جِهَيَكَّ . فالقول قول لَص هنه ؛ 
لأنّه مُنْكِرٌ . فإن سَرَى الامتيفا ء الذى حَصّلتٌ فيه الزيادة إلى تفس المُقصٌ منه » 
فمات » أو إلى بعض أغضائه » مثل أن قَطَعْ بع“ » فسَرّى إلى جميع يده » أو 
افق منه بآلَِ كال أو مَسسْمُومةٍ » أو فى حال حَرٌمُفْرِطٍ »أو برو شديد » فسَرى » فقال 
لقاضى :عل الم نملف الذي لأ تلف يفشي ؛ جائز وخر وتطلمون وغير 
مَضْمونٍ » فالْقَسَم الواجبٌ عليهما يضفي » كا لو جره جرخا فى حال دته وجرا 
ا > فمات منہما . وهذا كله مذهبُ الشافعی مل أن اتان 
السراية كلها فيماإذا فص بآلةِمُسْموم أو كا ؛ لن الع كله يحرم“ فلاف 
قط الإصبَعَين سبع ؛ فان أَحَدَهُما مباح ١‏ 

فصل :قال القاضى :لا يجوز استيفاءٌالقصاص إلا حطر ةالسلّطانِ . وحكاهعن 
أنى بكر . وهو مذهبُ الشافعيٌ ؛ لأنّه مر يعقر إلى الالتهاد ويحْرُمُ الحَيْف فيه » فلا 
ومن الحَيْفُ مع قد التْشَفَى . فإن | تو من غير حخطر رة“ السّلطانِ » وقح 
الوق وُعرَرٌ ؛ لافياته بفغل ما مع عله َمِل أن جو جور الالمجيفا بغير سیر 94 
السلطانٍ » إذا كان الِصاصُ فى التّمسٍ ؛ لأنَّ رَجْلَا أئى الى عل برج يَقَودُه 
عة“ » فقال: إِنَّ هذا َل أخى . فاععرَفٌ بِقَيْلِه . فقال الى عه : «اذْهَبْ» 
ادل . رواه مسلمٌ / بمغناه”*». ولأ اشتراط حُضمُورٍ المسُلطانٍ لا يقبت إلا بنص أو 


. ) إصبعيه‎ ١: فى ب‎ )٤۲( 

») فى ب م :۱ مرم‎ )٤۳( 

(44) فى الأصل ٠:‏ استوفى ٠‏ . 

(5:)فى ب ١:‏ حضور » 

(545) فی ب »م ٠:‏ حضور ۲ 

)٤۷(‏ النسعة : القطعة من السير الذى تشد به الرحال 

= . ۱١١۸۰ ۱۳۰۷/۳ )فی :باب صحة الاقرار بالقتل ... »من کتاب القسامة . صحیح مسل م‎ ٤۸( 


o10 


۹ظ 


إجماع أو قياس .ول ينبت ذلك متحت د يخم اماي لَايَجْحالمَجْيٌ 
عليه الاستيفاءَ . وإذا أراد الول" ؟ الامنتيفاَ » فعلى السلط ان أن يَفقَد الآلة التى 
فی بها » فإن كانت كلة مه الا لكلا يعدت المَعمُول وقد رَوَى سداد 
ابن ارس أن رسول الله عه قال : « إن الله كتَبَ خسان عَلَى كل شَيْءِ فَإِذًا 
0 » واا ََسُْمْ موا الذي و » جد أَحَدكمْ 9 
رخ دييحت 376" وات كانت وة نة الاما ا 4 لأنها نفسية اليدن + 
وما مَنَعَتْ ْلَه . وإن عَجلَ فاستَؤْقى بِآلةٍ كاله أو مَسْمُومِة » عُرّرَ . وإن كان 
امف تعدا راغي تيلمو ع نط فق الول اة كان يكين اعفاد ا 
لقو والمَغرفة » مَكنَهِ منه » لقوله تعالى : فل وَمَنْ فيل مَظُومًا مد جعَلْنا َيه 
سلاا 4 . وقال عليه السلام : « مَنْ فل لَه تيل » فَأَهْلهُ بين يرين » إن“ 


ال الي 


أخيواكلوا :و إن ا راکو الكية ° ولان کی لدم کان لسغاو کف 


= ا أخرجهالنسائِىٌ »ف : باب القود » من كتاب القسامة . انجتبی ۱۳/۸ ٠١١‏ . وابن ماجه »فى : باب العفو 
عن القاتل » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸٩۹۷/۲‏ . 

. » المول‎ ٠: فى م‎ )٤۹( 

(:0) فى م :« النعة ) . 

(51) أخرجه مسلم » فى : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة » من كتاب الصيد . صحيح مسلم 
٠٣۳‏ . وأبو داود » فى : باب ف النهى أن تصبر البهام والرفق بالذبيحة. » من كتاب الأضاحى . سنن أهى داود 
۲ . والترمذى » فى : باب ما جاء ف النبى عن المثلة » من كتاب الديات . عارضة الأحوذى ٠۷۹/٩‏ . 
والنسائى » فى : باب الأمر بإحداد الشفرة » وباب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها » وباب حسن الذبح » من 
كتاب الضحايا . الجتبی 7٠١7-7٠٠7‏ . وابن ماجه »فى : باب إذا فع فأحسنوا الذبح »من كتاب الذبائح . 
سئن ابن ماجه ٠١0/7‏ . والدارمى »فى : باب فى حسن الذبيحة » من كتاب الأضاحى . سنن الدارمى ۸۲/۲ . 
والامام أحمد ء فى : المسند 7/4 1١56-1‏ . 

(؟ه) سورة الاسراء ۳۳ . 

. » ق م :دفإن‎ )٥۳( 

٤(‏ ه) أخرجه البخاری »فى : باب كتابة العلم »من كتاب العلم . صحيح البخارى 79/١‏ . ومسلم »فى :باب 
تحريم مكة ... »من كتاب الحج . صحيح مسلم ۹۸۸/۲ 384 . وأبوداود »فى : باب ول العمد يرضى بالدية » 
من کتاب الديات . سنن ألى داود ٠ ٤۸ ۰/٤‏ .والترمذى ‏ فى : باب ما جاء فى حكم ول القتيل فى القصاص 
والعفو » من أبواب الديات . عارضة الأأحوذى ۱۷۷/٩‏ 107/8 . والامام أحمد فى : المسند ۲۲/٤‏ 580/56 . 
وتقدم تخريج حديث حجة الوداع فى : ٠۷۹/١‏ . 


كله 


إذا کته ٠‏ كسائر الحُقُوقٍ » وإن إن م يخسن الامنتيفاء ‏ مر باتوكيل ؛ ۽ لأنّه عاجرٌ 
عن استيفاء حَقَه ٠‏ فإن اذعَى الولى المعرفة بالامنتيفاء فأنگنه السلطان ين ترب 
عُنُقه » فَضَرَب عه فأبائه » فقد استّوفى حقه قە © وإن أصات غيره قر َعَم 
ذلك ععَرْرَ وإن قال : أخطاتٌ وكنت الضتربةى مضع قريب من الع » كالوأس 

والمذكب » قبل قوله مع يمينه ؛ لال هذاممًا يجوز الط ی لله » وإن كان بَعِيدًا › 
ا لوق يبل قو ؛ لأ مثل هذا لا يَمَعُ قَعُ الخطأ فيه ثم إن أراد العو » ففيه 
وَجهانِ ؛أحدّههما لايُمَكُنُمنه لاله تين مده آله لا خسن الامنيفاة» وحمل العو 
إلى مثل فعله . والثانى E‏ . قاله القاضى : أن الاجر رزه عن مثل ذلك 
ثانيًا . وإن كان الوَلِىٌ لا يسن الاستيفاء » أُمَرَهِ باتو كيل فيه ؛ لاله حَقّه » فكان له 
لكب فى امتيفائه » كسائر ُهُوقه . فإن م جذ من يكل إلا وض » | أ 
العؤض من بيت امال . قال بعضٌ أصحابنا : ررق من بيت يت امال وجل فى الححدُوة 
والقصاص ؛ لأ هذا من المصالح العامة . فإن م يَحْصُل ذلك » فالأجرَة على الجانى ؛ 

لذنها اجر رة ياء الح الذى عليه » فكانت عليه » كأَجْرَةٍ الكيّالٍ فى بيع المكيل . 

يكيل أن تكونَ على مص ؛ لأنّه وَكِيله » فكانت الأجرة على موكله اد 
الاج » والذى على الجانى التَمْكينُ دون الفغل وهذا لو أراد أن بص من نفسيه < 
يُمَكُنْمنه ولائ لو كانت عليه أجرة اليو كيل لمم رة الولىٌ | إذا اسعوْفَى بتفسره : 
وإن قال الجانى : أنا قفص لك من تفسيى ميلم تذكينه کين نه » ول يج ذلك له ؛ لان لله 
تعالى قال : 3 ولا تفشلوا آله کم چ“ . ولل معنى القصاص أن يَفْعَلٌ به کا فَعَل ٤‏ 
وأ القصاص حَقٌّ عليه لغيره » فلم يَجُرْ أن يكونَ هو المُسْمَْفِيَ له کالبائع لايَسْكوْفَى 


فصل : وإن كان القسافة اة من الأؤلياو + قفا شرا الى منم 


(هم) فى ب ١:‏ بحقه ۲ . 
)٥٩(‏ سورة النساء ۲۹ . 


ااه 


۹و 


۹ظ 


50 مه 2 ع‎ 4 ٠. 
°۷ للاستيفاء 3 امروا بتو كيل أخدهم »أو تحزن غيهم وا راد‎ 
›» ججیعهم ؛ لما فيه من غيب ال جانی ء وعد أفمالهم . فإن ل يوا على واحد‎ 
فشاو كان کل واج منهم ينين الالنتيفاء » أفرع بينم ؛ لل لُق إذا‎ 
تساوث وعدم ارجح » صرزنا إلى القع » کا لو ناځوا فى تزويج مهم » فمن‎ 
خت ال عة أ لبون كيه »ولا يجوز له الاسنقيفاُ بغير إذنهم ؛ ل الحَىٌّ‎ 
سي . وإن ل تفقوا على وکیل واحبد » منعوا الاستيفاء‎ 3 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وإ كانت الجراځ بَرأث ٿث قَبْلَ تله , فَعَلَى الْمَعْفْوَ 
عَنْهُ تلات ديا ت ء إلا أن يُرِبدُوا قود » فقي وا" ويَأحدُوا من ماله دِيتين ) 


اذا قط َيه ليه رث جراحه » ثم قله » فقد امقر سر حك لطع ولول 
القهيل الجيارٌ » إن شاء عَفا وأتحلّ ثلاث دیات ؛ دِيَةٌ لتفسره ؛ ووي يديه ووي 
لرجليه ٠‏ وإن شاء قله قصاصتًا بالقَئل » وأحذ يتين لأطرافه .وإن حب فطع راه 
الأزبعة » وأتحذٌ دية لنفسيه . وإن أَحَبٌ قط يديه » وح دين لنفسيه ورِجْليْه . وإن 
أحبٌّ فطع ْليْه » وأحد دين لنفسيه ويَدَيْه . وإن أحَبٌ قَطَعَ رفا واحدًا » وأحذ دِيَة 
الباقى . وإن أحبٍّ قعل ئلاثة طرف ء وح دِيةَ الباقى . وكذلك سار فرُوعِها ؛ لأ 
ا تقر قبل امل بالاثيدمال » فلم يتغير یر كمه بلقل الحاوث بعده > کالو 
تله جب » ولا نعلم فى هذا مُخالقا 


فصل : فإن اختلف الجانى الى فى امال اجرج قبل الل وكانت المد بينهما 
سيو » لا يحمل اماه فى مثلها مثلها » فالقول قول الجانى بغير يمين . وإن اختلفا فى 


(07ه) فى الأصل :ديلا ) . 
(0 فاب م : د فقيدوا » . 


مضي المُدّةٍ » فالقول قول الجانى مع جيه ينه ؛ لأ امل عَدَمُمُطريّها »وإن كانت المدّة 
مما تحتل الي فها » فالقولُ قو لوي مع يِينه ؛ لاه قدو جد سب وجوب ديّة 


ت 


ليذ بقطوى ‏ 5 والجانى يَذَّعى 0 ديتهما 0 2 ولأصل ذلك . فإن 
للولي بيت ر ايش ون تاتا 00 ؛ لأنها ممْبعة للبْء : 
وحمل أن يكون القول قول ا جانی إذا م یکن هما ية ؛ لأن الأصنل بقاء الجراحةٍ 
وعَدَم الدمالها . ا » واختلّفا > هل بر قبل الَو أو مات 
بسرراية الجر ح ؟ أو قال الول :إل مات بسب ار » کا ليع »أو ذب نفس ۽ 
أو ذبحه غيره . فا حكمٌ فيما إذا مات بغير سبي ار كالحكم فيما إذا قله اء 
وما إذا مات بقع أو سب اخبر » ففيه وجهان و أحدهها » تقديم قول الجانى لل 
الظاهر بَقَاءِ الجناية والأمثل عَم سب عر ؛ فيكو الظاهرٌ معه . والئانى اقول 
قول ِي الجناية ؛ ل الأصلّ بَقاءُ اين ي اين جد مهما » حتى بود ما 
زيما فإن كانث دَعُواهُما بالمَكْسٍ » فقال الولى : مات من سراية قَطعِكَ » فعليك 
القصاصُ فى الس . فقال الجانى : : بل الدمَلتْ جراځه قبل مت . | أو ادعی موه 
بسبب ار » فالقول قول الوَلِىٌ مع يَمِينه مين ؛ لان الخدت سيب للموت » وقد تحقَق » 
والأصل عَدَمُ الادمال وعدم سپ كر يَحْصْل الوق به BE‏ 
يجب به التقصاصٌ فى ارف ٠‏ كفطع اليد من فصل أو ل يوجبه » كالجائفة 
والْقَطع من غير مَفصيل . وهذا كله مذهبٌ الشافعىٌ . 


و١‏ - مسألة ؛ قال : ( ولو وَمَى ء وَهْوَ مُسْلِمٌ كَافرًا عَبْدَا , فَلَمْ يَقَعْ به 


. ۲ فى ب :۱ ہسبب‎ )1١( 
. ۲ فی ب م :« کان‎ )۳( 
. )ىم :« کأن»‎ 
. للا‎ ٥: (ه) فی ب »م‎ 


۹و 


ة 


کے ےت 19> يدك ےه وكاو می 
حَتَى عَتق وأمْلَم › فلا قود , وَعَلَيْهِدِيَُ حر مُسْليم »ذا ماك من المي 


هذا قول ابن حاميد » ومذهبٌ الشافعى . وقال أبو بكر : يَجبُ القَوَدُ ؛ لأنّه 
مُكاؤبًا له ظَلْماعَمْدًا ؛ فَوَجَبَ القصاصٌ > کا لو كان حرا مسلمًا حال رمي » يحققه 
أن الاغتبارٌ حال الاصابة ”© » بدليل مالو رمّی مُسيُلمَاحَيّا » فلم يَقَعْ به السسّهُمْ حتى ارد 
أو مات »ليله شىء » ولو رَمَى عبدًا كافرًا » ؛ فلم يغ به الهم حتى عَتق ألم ؛ 
فعليه دِيّة حر مسلم . وقال أبو حنيفة : يَلرمُهِ فى العبد دِيَةُعَيْد مولام ؛ لأن الاصابة 
نائيعة عنإزسال الست ٠‏ فكان الاغتمارٌ بها ٠‏ كحالة الجزج . اما الكافرٌ فم 
أن يته وة المسلم أنه تل به المُسيلم » وكذلك يقتل الحم بالعَيْد . ونا على دَرْءِ 
القصاص »أنه لم ية صد إلى نفس مُكافة فة له حال الي » »فلم يجب عليه 
قصاص > ؟الورَمى حَريبا أ مدا فأسلم . وعلى ألى حنيفة أنه كلف حرا » فضَيمئه 
ضَمانَ الأخرارٍ » ا لو قَصّدَ صَيّدًا . وما قله يطل بم إذا ری حا فأصتابه ميك »أو 
صّحِيحًا فأصابّه مَعِيبًا وأناعلى أن ویک تجبْ ونه دون يده ؛أنّهإذا ُسْلَمَ جب وي 
لورأيه المسلمينَ دون الكُفَارٍ » إن “مات مسلا حرا » فكانت يئه لورثته المسلمينٌ » 
كا لو کان كذلك حال رَميه » ول الميراتٌ إئما يُْتَحَق بالمَوت » فع حاله 
حينئذ ن سب العو ا الل قا كلك 
العلة ة »والواجبٌُ بل المَحَلّ فیعتبر بِالمَحَلٌ الذى فات بها ايدو » وقد فات 
ها فس حر مسلي» والقصاص جَراء الفغل» فير الل فيه والإصابةٌ ّا ؛ لأنهما 
طرفاه » / فلذلك » لم يجب القصاص بقَيْله . 


(1) فم :« سهمه ) . 

(۲) سقط من الاصل . 

(۳) ىم : ١‏ الجناية © . 

. يتعد ع‎ ١: فى م‎ )٤( 

() فی م :« مكافته ». 

(3) ف الأصل ٠ء‏ ب :آنه . 


o۰ 


واا 


فصل : ول يرق الْجرَقی بون كَوْنٍ الكافر ؤي أوغيره » إلا أنه يسين التفريق فيه » 
فمتى رَمَى إلى حربیٰ فى دار الْحَرّب تألم قبل قوع الزية به ؛ فلا دِيّة له 0 


ق بير 


الكفارة لا رفي مدو اليد امور به فأبة ما لو له فى دار الحرب يَظنه 
حَرْبيًا » وکان قد أُسلم وکم إسلامه . وفيه رواية أحرَى » أن فيه الذي على عاقلة القاتل ؛ 
لأنّه وع تأ » فكذلك ههنا ولو ری مرا فی دار الاسلام » فأسلم ثم وَقَعَ السهم 
يع هه الاه مدر ط بارال هغاه ؛ لأ قن امريد إلى الامام »لا إلى احادٍ 
الناس » وله بالسكيف لا بالسهم : 


فصل : ولو ری ريا » قرس بِمُسْلِم » فأصابه ففَعلّه » نَظَرنا ؛ فن" ترس 
بعد الرمي قفي الكقارة » وف الي على عاقلةِالرامى روايتان > كالتى قبلّها » وإن تعرس 
به قبل الري» لم جز ريه 1 إلا أن يكاق عل المسلمين » فَيَرَمِىَ الكافر ولا ص 
المُسْلِمَ » فإذا عله » ففى دِيَتِه أيضا روايتان » وإن رَمَاهُ من غير تحوف على المسلمين © 
فَمَتَلّه » فعليه دِينّه ؛ لاله لم جز له رمه 5 

فصل : ولو قَطَعٌ يد عبد ؛ م اغ ومات » أو يد ذم 4 م اسل ومات » ففيه 
وجهان ؛ أحدها الواجب ية خُر مسلم ‏ » لورٹته ول يده مها أقل الأمرينٍ من ديه أو 
آزش جناتته » اعتبارًا حال اسْتَقَرارٍ الجناية . وقال القاضى » وأبو بكر : تجبٌ قيمة ال 
بالغة ما بَلَكت» مصرُوفة إلى السيدء اغتبارًا بحا الجناية؛ لأنّها الموجبة ه00 ماق 
فَاتَبرَتْ خال وجودها ا قولهما ضِّمانُ الذَمىٌّ الذى أسْلمَ بدية د 3 
مهما على هذا أن يَصرفاها إلى وره من أهل اذم ؛ وهو غير صحيج ؛ لأنّ الذي لا 
لش ان گن مُسْتَحَقَةَ للمَجَنِىٌ عليه أو لورثته؛ فإن كانت له » وجب أن تكون 


(۷) فى م نادة : د کان . 
(م)ف الأصل ١٠ء‏ ب ١:‏ المسلم » . 
(۹) فى م ٠:‏ الموجب » . 


o1 


۹ر 


لورثته المسلمين ‏ » كسائر أمواله وأملاكه » وكالذى”' © كسئّبه بعد جزجه » وإن 
E‏ » فوَرَتُه هم المسلمون دُونَ الكفار . 

فصل : وإذا قَطَعٌ أف عَيْدِ يمه أف دينار » فَاندَمَلٌ » ثم أعْتقّه / السيّدُ . 
وَجَبَتْ قِيمَتُه بكمالها للسيّد . وإن أغتقه ثم نَمل » فكذلك ؛ لأنّه إِنّما استَقرٌ 
بالاثدمال ما بالجناية 5 والجناية كانت ف مِلْكِ سيّده . وإن مات من سراية 
الجرج » فکذلك ف قول ای بكر والقاضى . وهو قول المُرِىٌ ؛ لأنّ الجناية يُراعَى فيها 
حال وُجُودِها . وذكر القاضى أن أحمد ص عليه فى رواية نيل ؛ فى من فَفَأ عي 
عبد د ثم أَعْتِقٌ ومات » ففيه قِيمَيّه لا الذي . ومقتضى قول الْجْرَقَىٌ » أن الواجبٌ فيه فا 
ج قر مذهبٌ الشافعى 3 5 اعتبار الجناية بحالة ة الاستقرار » وقد ذكرناه 
١ E‏ ال أله تق أل لمن من ديت أو أزش ازج لدي مهنا أل 
ري :ونا ذكزوه يتفض اا ار » فمات بسرراية الجرج ؛ فان 
الواجبٌ 2 ة الس » » لا دية الجرح 

فصل : وإن قطْحَ يَدَ عبد :فاق ؛ ثم عاد فقَطًحَ رِجْله » وانْدَمّل القطعان فلا 
قصاص ف اليد ؛ لأنّها قوعت فى حال ره » وجب فما صف يميه » أو ما نَقَصّه 
الفط لسَيّده وجب الققصاص ف الل التى قطّعها حال حُريته أو صف الدَّيّةإن 
فا عن القصاص لورلّته . وإن انْدَمَل قَطْمُ اليد وسرَى قَطعُ الل إلى نفسيه » ففى 
اليد تصن القيمة ليده » وعلى القاطع القصاص ف النفس E‏ : 
وإن الْدَمل فطع الل جل » وسرّی قَطْحُ اليد » ففى لرل القصاص بقطعها » أو صف 
اة وريه » ولا قصاص ف اليد » ولا فى سررايتها » وعلى الجانى دِيَةُ حر » لسَيّده منها 
ع2 20 5 ا ب و 0 
أل لمر من أرش القع أو دنه ار » على قول ابن حاميد . وعلى قول ألى بكر 


. سقطت الواو من :م‎ )١١( 
5 » ألغا‎ ٠ : فى الأصل‎ )١١( 


والقاضى » تُجبُ قيمةٌ العيد لسيّده » اغتبارًا حال جنايته . وإن سَرَّى الجُرحانِ » لم 
يجب الققصاص ف النفس ولا اليد ؛ لأنّه مات من جرحي مُوجب وغير موجپ »فلم 
يجب القصاص » کا لو جره جرعين عهدا وخطاً » ولكن يجب القصاص فى 
لجل ؛ لأنّه ها من حر ؛ فإن اقتصّ منه وَبَبَ صف الذي ؛ لاله مات من 
جنايته » وقد اسَوقَى منه ما يُقَابلٌ صف الدّيَة / وميد أل الأمرين من نصيف القيمة 
أو نصيف الي » فإن زاد يضف اة على نصيف القيمة » كان اد لور َه »و إنعَفَا 
وره عن القصاص » » فلهم أيضا صف الذي . وإن كان قاطِعٌ لجل غير قاطع اليد » 
دمل الجُرحانِ » فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسَيّده » وعلى قاطع الرّجْلٍ القصاص 
فيها أو نِصْف الدّيّة . وإن سَرَى الجُرْحانٍ إلى تفسيه »فلا قصاص على الأول ؛ لاله قَطَمٌ 
يد عبد » وعليه صف دة حر ؛ لأنَالمَجَنِىٌ عليه حر فى حال قار الجناية » وعلى الثانى 
القصاصفى النفس إذا(”' كاناعمَدا"' الط ؛ ؛ لأنّه شا ركف لماعو »فهو 
کشریك الاب E‏ ص عليه ف الفس ؛ لن الرُوحَ حرجت من 
ميراية قطُن ؛ مو جب وغير مُوجب » بناء على شري الأب . وإن عَفا عنه إلى الذي » 
فعليه صف دة خُر . وان فنا وُجُوبٍ القصاص ف الس » رج فى وُجُويه فى 
الطَرف روايتان » وإن قلنا الاي اندي . وَجَبَ ف الرجل . 

فصل :وان قلع عينَ عي م َعْتِق »ثم قط اخر يده ماخر رجله » فلا قود 
على الأول > سواء امل جره أو مسرى » وأمّا الآتعرَان » فعليهما القَودُ فى ارين 
نوف طا » أو هما إن عَفا عنهما . وإن سرت الجراحاث كلها 2 
عم ماص ف لس ؛ لل جتايتهما صارت فسا . وفى ذلك وف الإقصاص فى 
اصرف الحتلاف وقد ذکرناه » وإن عَفا عنهما » » فعليهم اللي لاما لتنا عله 


(۱۳- )فى ب ›م :و كان عمد ۲ . 
)١5-1(‏ فم ٠:‏ إلاالقصاص » . خطأ . 
٠٥-٠٥ (‏ )ف الأصل ٠:‏ أوقف 4 


oY 


۹ظ 
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اسي وَجهان ؛ أحدهما ء أل الأمررين من صف القيمة أو ثلث اليه . هذا قياسسٌ قول 
ألى بكر ؛ لأنّهِ بالقطع اسْتَحَقٌ صف القيمة » فإذا صارت تفْسًا » وَجَبٌ فيها ثرت 
اة » فكان له أقل ارين" © . ”'والثانى » له" قل المريْن مُث القيمة أو َل 
اة ؛ لن الجناية إذا صارث تًا » كان الاغتبارٌ ما آلَتْ إليه » ألا رى أله لو جَنَى 
الجانيان الآتران قبل المت أيضًا » لم يكُنْ على الأول إلا ْب اليم » فلا يزيد حَقه 
بالق » كا لو قلع رل عَيْنه »ثم باعه سَيدُه » / ثم قَطَعْ آخرٌ يده » وآخرٌ رجه , ثم 
مات » فإنّه يكون للأَوّلٍ ثُلْثُ القيمة . وإن كان ارش الجناية صف القيمة » فإذا قُلنا 
الوه الأول » فلو كان الأول قَطَعَ صبَعيُه200 » أو هَشَمّه » وا انان فى الحريّة ملعا 
يده" » فالدّية عليهم أثلانًا للسيّد منها أل الأمرينٍ من رش الإصيّع وهو حُشْرٌ القيمة 
أو ثلث الذي . ولو كان الجانى فى حال الرقُ طم ييه » وا ميان فى الحُريّة قا 
جْلَيْ » وَجَبّتِ الي أثلانًا » وكان للسسيد منها أل الأمرين من جميع القيمة” "أو لب 
الذي . وعلى الوَجَهِ الآتحرٍ » يكون له فى الفَرْعيْن قل الأمرين من ثلث القيمة أو ثُلتِْ 


فصل" : فإن كان الائيَاٍ فى حال الق » والواحدُ فى حال الحُريّة » فمات » 
فعليهم اديه > وللسيد من ذلك ؛ فى أحيد الوَجْهين » أقل الأمرين من أَرْشٍ الجنايتين أو 
ي اليه » وعلى الآ تحر أل الأمرَيْنٍ من ني القِيمَة أو ئي الدّيّة . 

فصل : وإن كان الجناة أزبعة ؛ واحد فى حال" الرَّقٌ » وثلاثة فى الحُرمّة » 


(15)ىم ٠:‏ أمرين » . 

(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 

(1)ف الأصل :ليده ). 

(19) ف الأصل :يديه ). 

(۲۰) ف الاصل ءا ب ١:‏ قيمته ٠‏ . 
(۲۱) سقط هذا الفصل كله من : ب . 
(۲۲) سقط من :ب .م . 


كن 


ومات » كان للسسيد فى أسحد الوَجهِينٍ » الأهلْ من ارش الجناية أوريْع الدّيّة » وعلى الآ حر 
الأقل من رع القيمة أو ربع الدّيّة . وإن كان الثلاثة فى الوق والواحدٌ فى الحريّة » كان 
ليد أل الأمرين من ارش الجناياتٍ أو ثلاثة””" أزباع الذي » فى أَحَد الوجهِينٍ » وى 
الآتحر الل من ثلاثةأرباع القيمَةٍ أو ثلاثة أثباع الدّيّة . ولو كانواعشرةً » واحد ف ال » 
وتسعة فى الحُرّيّة » فالدية عليهم » ولِلسيّد فيها بجساب ما ذكزنا » على امختلاف 
الوجهين . 

فصل : فإن قَطَمَ يَدَه » ثم أي » فَقَطَمْ آخرٌ رِجْلّه » ثم عاد الأول فقتل بعد 
الانيدمال » فعليه القصاص للوَرئةٍ » ونِصف القيمة للسيّدِ » وعلى الآحرٍ التقصاص 
للورة فى الج أو صف الدَّيَة . فإن كان قبل الانيدمال » فعلى الجانى الأول التقٍصاص 
ف اش دو نَ” "اليد ؛ لأنّه قَطَعَها فى رقه . فإن الحتار الوثةالقصاص ف الفس*" » 
سقط حق الس ؛ لأنّه لا يجوز أن يُسعحَقٌّ عليه الس وأ الَف قبل الائدمال 2 
فان الطَرَف داخل ف الس فى الأرش . وإن اختاروا العَفْوٌ » فعليه الي دون ارش 
العف ؛ لأر ارف يحل فى الس » وللسيد أل المي من نطف القِيمة أو 
أشي الطّرف » والباق للورثة » / وما الشانى » فعليه”*" القصا ص ف الرجْل ؛ لان امل 
قَطَّعَ سيرايتقها » فصار كا لو انْدَمَلَتْ . فإن عَمَا عنه ”'فعليه نصف الذي . وإن كان 
الثانى هو الذى قعل قبل الادمال”'" » فعليه الإقصاصُ فى الس . وهل يُقَطَمُ طرف ؟ 
على روايتين . فإن عَمَا الوري » فعليه ية واحدة | وأا الأول عليه شي ا 
للسيّد » ولا قصاص عليه . وإن کان القاتل ثالكًا » فقد اسْجَمَرٌ القَطْعانٍ وغل 
الأول نِصْف القِيمَةِ لسيّده » وعلى الثانى التقصاصٌ فى الرّججلٍ » أو نملف" الذي 


(۲۳) ىم ٠:‏ ولائة » . 
)۲٤-۲٤(‏ سقط من : الأصل 1 
)١5(‏ فی م زيادة :نصف ) . 
)75١1-177(‏ سقط من :م . 
(۲۷) ف الأصل : « ونصف © . 
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لورثته » وعلى الثالث التقصاصٌ ف التَفس أو الدَيةَ . 

فصل : وإذاقطعٌ رجل يد عَبْده ثم أَغْتّقه ؛ ثم امل جرحه » فلا قصاص عليه ولا 
ضَمان ؛ لاله إِنّماقَطَْيَدَ عَبّده » وإنّمااستقرٌ بالايدمال ماوّجَبَ بالجراج . وإن مات 
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بعد العتتقى بسيراية الجرح » فلا قصاص فيه ؛ لان الجناية كانت على ممل و كه . وفى 
وجوبٍ*" الضّمان وَجُهان ؛ أحدهما » لايجبُ شىءٌ ؛ لاله مات بسيراية جرح غير 
o‏ ر 5 ا 7 2 2 ع ويك شاه 
مَضمونٍ » أشبَة مالو مات بسراية القطع فى الخد وسرَاية المَوَدٍ » ولأنًا تبيّمًا أن القَطعَ 
کان قنلا » فيكون” " قاتلا لبدو » فلا رمه ضَمائه » كالول يَعْتَقَه . 'وهذا بِمُفْعَضٍ 
قول ای بكر '" . والثانی » يَضْْمَنُهبما زاد على أرش القَطْع من الدّيّة ؛ لاله مات وهو حر 
بسيراية قَطع عُذوان » فيَْمَنُ » م لو كان القاطعٌ أجْتَيا » لكن يَسْقْط ارش القع ؛ 
لاله فى مله » وجب الزَائْدُ ونه » فإن لم يكن له وارثٌ سواه » وجب لبيت المالى » ولا 
2 7 4 ع 2 و 
يرث السَيدٌ شيئا ؛ لان القاتل لا يرث . 


٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قل رَجُلَ اين » واجدًا بغ واجيد , فاق 
لاء الجمبع عَلَى الْقَوَدِ , أقِيد لَهُمَا . وإ أرَادَ وَل الأول القَوَِ , والقانى 
الذي » أقيد لِأَوَلِ » وأغطى أوْلِياءٌ القانى الذي من ماله . وكَذْلِكَ إن أراد أؤلياءٌ 
الأول الذيّةَ , والقانى الْقَوَدَ ) 

وجملة ذلك أنه إذا قعل اين » فائَمقَ أولياهما على نله ببما » فل بهما . وإن أراد 
أحَدُّهما لقو » والآتحرٌ الدّيَةَ » قي لمن الحتار“ / القَودَ » وأَعْطِيَ أَوْلِياء”" الثاني الذي 
من ماله » سواءٌ كان المُحْتارٌ للقَودٍ الثاني أو الأول » وسواءً فَتَلَهُما دَفْعةً واحدة » أو 


(۲۸) فی م ١:‏ وجود € 

(۲۹) فى الأصل زيادة ٠:‏ قتلا » . 
(۳۰-۳۰) سقط من :م . 

(۱) فم :اراد . 

(۲) سقط من : الأضل » ب : 


دفعتين . فإن بار أحَدُهمافقئَله » وجب للائحر الدّية فى ماله » أيّهما كان . وقال أبو 
حنيفة » ومالك : قل بالجماعة » ليس لهم إلا ذلك » وإن طَلَْبَ بعضهم الذي » 
فلن ا أحَذهم”" طقل" سمط حي الباقِينَ ؛ لأنّ الجماعة لو قتلواواحدًا 
قلوابه » فكذلك إذالَهُم واحد قل بهم E‏ . وقال الشافعي :لاقل 
إلا بوا ٠‏ سوا اتقو على طب التقِصّاصي'" أو م يتفقوا | ؛ لأنّه إذا كان لكل واحد 
استيفاء القصاص » فاشتراكهُم فى المُطالبة لا يُوجبُ 1 ا :كار 
الحقوق . ونا على ألى حنيفةً , قول الى عو : ٠‏ لَمَنْ ة يل له ييل » قله بين 
يرثن ؛ إن أحَبُوا فكوا » وإن أحبوا أتحذوا العقل, 0 ا ع قر 
يَستَحقَونَ ما انحتارُوه من لقتل أو الذي » فإذا اموا على القت وَبَبَ هم » وإن احتار 
بعضهم الدّيّة» وَجَبتُ”" له بظاهر الحَبَرٍ ولأنّهما جَايتانٍ لا يتداتحلانٍ إذا كاتا تحطاً 
أو إخداها(” “فلم كد خلال الخد » كالجناياتٍ على الأطراف اوقد سَلمُوها . ونا 
على الشافعيٌ ‏ آله محل تعلق به حفن » لايع هما معا »رضي اجان به 
عنهما » فُكْتَقَى به » کا لو قعل عبد بدي خطأ فرَضِيَ به عنما » ولأنّهما رَضييًا 
ون حَفهما فجاز » الو َغ صاحتٌ الح قالش أو ولي" الخ 
بالعبيد » وول المسلم بالكافر . وفارّق ما إ إذا كان الق خطاً ؛ فإن الجناية تجبٌ فى 
الذمَة » والذّمّة تيع لحمّوق كثيرة . وماذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيج ؛ فإ 


(۳) فی ب ٥:‏ وجبت ) . 

(4) ف الأصل : وأحدهاء . 

. » فقتل‎ ٠: فی م‎ )٥( 

(-1)ف الأصل ٠١‏ :« الطلب للقصاص » . 
(۷) سقط من : الاصل . 

(۸) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١5‏ . 

. ) ف م :۱ وجب‎ )٩( 

(۱۰) ف ب ۰م :وأحدهصاع». 

€ وولى‎ ٠: ف الأصل‎ )1١( 


يفك 
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الجماعة يلوا بالواحيد » للا يُؤدىَ الامنتراك إلى إسقاط القصاص » تعلطا للقصاص » 
ومبالغة ف الجر » وف سانا نْمَكِسُ هذا » فإِنّهإذاعَلِمَ أن القصا ص واجبٌ عليه بل 
واحبد » وان قل الثانی والالث ايراد به عليه خی » بار لى نل مَنْيُريد له » وفَعلَ ما 
يَشْتَهى فِعْله > / فيصرير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداءُ مع الدّيّة . 

فصل : وإن طَلّبَ کل وَلِىٌّ نه وليه » ملقلا من غير مُشاركة »فم الأول ؛ 
أن حقه أن » وا امحل صار محا له(" © بلقل الأول . فإن عَما ولل الأول » 
فلو لی الثانی قله . وإن طالب وی الثانى قبل طَلَبِ الأول » بَعَتَّ الحاكمُ إلى وَلِيٌ الأول 
فأعْلَمَهِ . وإن بِادَرَ الثانى فقتل » أساءً » وسَمَطَ حَقٌ الأول إلى الدّيّة . وإن كان وَل 
الأول غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا » انر . وإن عَمَا ياء الجميع إلى الدياتِ » فلهم 
ذلك . وإن لهم دَفعة واحدة » وئشاځوا ف المُسْتَوفِى » اقرع بينهم . فقَدُم من قَعُله 
القزة و كاري موقو واف باد غير فل ا ع 2 
الباقينَ إلى اة . وإن لهم راء وأسْكل الأول » أو ادعَى كل ولي أنه الأو » ولا 
به هم » فأقرٌ القاتل لأحدهم ٠‏ قم بإقراره > وإن لم قر » أقرغنا بينهم ؛ لإمتواء 


و 


حموفهم 1 

فصل : وإن قَطَمَيُمْنَى رَجُلَيْن » فالحكمٌ فيه كالحَكْم فى الأنفُْس » على ما ذكزنا 
من المُصيل والالحتلاف »إلا أن أصحاب الرَأى قالوا : يُقَادُ هما جميعًا » ويَمْرَمُ هما دية 
اليد فى ماله نصفين . وهذالايصِحٌ ؛ لأنّه يض إلى يجاب القَوَدِ فى بعض العُضْو والدّيّة 
ف يَْضيه » والجمُْع بين الل والمُْدَلِ فى محل واحد ‏ ول يرد اشر عٌ به » ولا ير له 
يقاس عَليه . 


. سقط من : الأصل‎ )١17( 
. ٠ ويسقط‎ ١: ف م‎ )۱۳( 


فصل : وإن قطع يد رج » ثم قل آكترء ثم سترى القَطعٌ إلى نفس الممقطوع 
فمات » فهو قات هما » فإذا تشاحًا ف المستوفى للقثل »قل بالذى قَعَلّه جوب 
لقتل عليه أسبق فإ اقل بالذى قَطعهإِنماوَجَتَ عند السراية وهى مُتأمحرة عن قل 
الآحر »وأا الط » فإن قلنا :1 : له ي سلوی منه مل ماعل فإِنهيُقطعْلهأولا ميقتل 
للذى” ' قله » وب للأوّل نِصْف ال . وإن قلنا : لا يُستوفى القَطْعْ اوه 
ا يتل أنيجبله لطع کل حال ا 
اا مُقتضریه E‏ سټیفائه ا ولو كان اليد 
9 را ی ا ا شل وسوء تف افطع أو تأر . ويهذا 
قال أبو حنيفة ؛ والشافعىٌ . وقال مالك : قل ولا يُقَطَعْ ۽ لاله إذاقتل تلف الطَرف 3 
فلا فائدة ف القطع » فأشبَة ما لو كانا لواحي . ونا » أنّهما جنايتانٍ على رَجُلَيْنِ » »فلم 
يتداحل ٠‏ كقطع یکی رَجُلينِ . وما ذكره من القياس غير صحيج ؛ لاله قد قال : لو 
قطعَ يد رَجْلٍ » » ثم قله صد الله به »قح ويل . ونحن تُوافقه على هذا فى رواية » فقد 
ا ونه" على اثيفاء ادامل فى الل » » فكيف يَقِيسُ عليه ! ولكنّه 
قب دلیلا عليه » فنقول : فَطَْ و » یسوی منه مثل ما عل » کا لو فعَلهِ برج 
واحد بصي الل بو  ""‏ وت الحَُكُمُ فى مَل التّراعِ بطريق اتبيه » فإنّه إذا لم 
ذال ی لواحو » فح الانتین أوْلَى وط ذا ماقا من الى ٍ 
فصل : وإن قط [صْبّعَا من يمينٍ رج » ود يمينا لاسر ؛ وكان فطع الاصنبع أمنبق 
قلعت إصبعه عه صا لخر 0 » وبين القصاص وا الحذ دة 


. ) ف ب ٠م :«الذى‎ )۱٤( 

. 6 لوجوب‎ ٠: بوجود » . وفى م‎ ٠: فی الأصل‎ )٠١( 
.) ف م :۱ ومنہم‎ )۱١( 

. سقط من : الأصل‎ )١۷( 

(18) ف الأصل : « الأخير . 


) 54/1١١ المغنى‎ ( ۹ 


۹و 


۹ظ 


الإمنبع . ذكره القاضى » وهو اخحتيار ابن حامد » ومذهبٌ الشافعي ؛ لاله وَجَدَ بعضٌ 
حَقه » فكان له اسييفاءُ المَوْجُودٍ » وألحذ بَدَلِ المفقودٍ > كمن الف ميا لجل » 
فوج بعضن المثل . وقال أبو بكر : حبر" بين القصاص ولا شىء له معه ‏ وبين 
الدّيَة . هذا قياس قوله » وهو مذهبٌ ألى حنيفة ال اد شين 
قصاص ودِيَةِ كالنفْسِ . وإن كان قَطعُ اليد سابمًا على قطع انيع ع » فحت يميه 
ام > ولصاحب الإضبَع ارشھا . ارق هذا ما إذا قل رجلا »ثم قمع دآع 

55 حیث قَدّمااسنتيفا القع مع تاره لطع اليد لانت كافون فس بدليل أن 
ناخد كامل الأطراف بناقصيها ون هما واحدةٌ ؛ /وتقعة ١‏ لإصبّع يمع كاف فى 
اليد » بدليل نا لا ناخد الكاملة بالناقصة »واختلاف ديّتهما . وإذْعَفاصاحبٌُ اليد » 
قَطِعَتٍ الاصْبَعُ لصاجبها » إن" امختار قَطّعَها . 


› مسألة ؛قال :( وَإِذَاجَرَحَه جُرْحَايُمْكِنُ الإفيِصا صم بِلَاحَيْفِ‎ - 0١ 
) اققّص من‎ 


وهل ذلك أن ايقصاص يَجْرى فيما دود الس من الجرُوج ‏ إذاأمكَ ل 
والإجماع ؛ أما اص فقول الله تعالى : « وَالْجَرُوحَ ِصّاصٌ 4“ . وروی انس بن 
مالك » أن الي بك النّضر ؛ بن أنسٍ » كَسَرَت ية جارية » فَعَرَضُوا عليهم الاش » 
قابا إلا التقصاص » فجاء أخوها أ بن النضرِ فقال : يا رسو الله کسر َيه اريم ! 
والذى بَعنَكَ بالحَقٌ لا کسر نها . فقال انی عل : « يا س » كاب الله 
الِصّاصٌ » . قال : فعا الوم » فقال النبىّ عل : « إن منْعِباد الله ملو أَقْسَمَ عَلَى 


(۱۹) فى م ٠:‏ خير ) . 
)۲٠(‏ ف الأصل »م :9 وإن . 
)١(‏ سورة المائدة ه46 . 


of. 


له لاير » . مُتَمَقٌ عليه(" . وأ مع المسلمونَ على جَريان القصاص فيما دون الس إذا 
اکن » ولأ ما دون النَمْسِكالنفْس فى الحاجة إلى جفه باليقصاص » فكان كالنّفْسِ فى 
وجوبه . 
فصل : ويشترط جوب التقصاص ف الجرو ج ثلاث أشياء ؛ أحدها » أن يكون 
عَمْدَا مَحضًا » فأمًا الخطأ فلا قصاصَ فيه إجماعًا > ولأن الخطاً لا بُو جب القصاصَ فى 
نفس » وهى الل » ففيما دُوتها أَولَى . ولا يَجبُ بِعَمْدِ الحطأ ء وهو أن يَقصيد 
7 ضَرْبّه ما لايُفُضى إلى ذلك غالبًا مثل أن بضر به حصا لايُوضيح مله » فتَوضيكحه » 
فلايّجبٌ به القصاصّ ؛ لأنّه شب العَمْدِ لامجب القصاص إلا بالعَمْدِ المَحْضِ . وقال 
أبو بكر : يجب به التقصاصٌ » للايرَاعَى فيه ذلك ؛ لعُموم الآية . الثانى » التُكافو بين 
ا لجار ج والمَجرُوح » وهو أن يكون الجانى يُقَادٌ من المَجْنِى عليه لو قله » كالخر 


المُسْلِم مع ا لحر المسلم » فأمًا مَنْ لا يقل بَِمْلِه » فلا بعص منه فيما دُونَ انس له 03 


كالمسلم مع الكافرٍ » والحر مع العَبد ¿ والأب مع انه ؛ أنه لاوا تفه ينفسيه »فلا 
يۇخ طرف برف »لامر بجح » / كالمسلم مع المسكأمن . اللغالث ء إمُكان 
الامنتيفاء من غير سيف ولا زيادة ؛ لأَنّ الله تعالى قال : © وَإِنْ عابم فاقوا بول ما 

عُوقبثُمْ به 0# . وقال : 9 فمن آعْمَدَ دی عَلَيكُمْ فَأعْمَدُوا عَلَيْهِ بِِمْلٍ ما آَعْتَدَى 


(۲) أخرجه البخارى » فى : باب الصلح ف الدية » من كتاب الصلح > وفى : باب قول الله تعالى : 3 من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه ... # »من كتاب الجهاد »وفى : باب قوله : [ ومن الناس من يتتخذ من دون الله 
أندادا 4 » وباب قوله : ف والجروح قصاص »© . من كتاب التفسير . صحيح البخارى 41/8 7 ٠‏ 71/5 » 
56065 .ومسلم »فى : باب إثبات القصاص ف الأمنان ومافى معناها » من كتاب القسامة . صحيح 
مسلم ۱۳۰۲/۳ . 

کا أتحرجه أبو داود » فى : باب القصاص من السن » من كتاب الديات . سنن ابی داود ۰۳/۲ ۰ . والنسانی » 
فى : باب القصاص من الثنية » من كتاب القسامة . امجتبى 5/8 7 » 7٠‏ . وابن ماجه » فى : باب القصاص فى 
السن » من کتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸١ » ۸۸٤/۲‏ . والاقام أحبد » فى : المسند ۱۲۸/۲ ٠١۷١‏ » 
85 . 
(۳) سورة النحل ٠١١‏ . 


تغرف 


۹و 


عَلَيكُمْ ۵ وک دم الجانى مَصُومٌ إلا نى فر جنا » فما زاد عليها يُبْمَى على 
العصمة . فيَحْرُمُ استيفاوه بعك الجناية > كتخريمه قبلّها ؛ ومن ضَرُورَةٍ المع من الزيادة 
المع من القصاصِ ؛ لأنّها من لوازمه » فلا يُمْكِنٌ المَنْعُ منها إلا بالمَنْع منه ا 
خلاف فيه تَعْلَمُه ممن مَس القصاصَ فيجا دون المُوضرحَة ا حسن » والشافعيٌ » وأبو 
عبد » وأصحاب الرأي #ودننه ف العظطاع مر ين عند لعزي » وعَطاء » ولنّحْهى ‏ 
57 واكم » وان شبرمة » الور » والشافعىٌ » أصْحابٌ أي . إذا تبت 
هذا فان اجرح الذى ينن اتياه من غير زيادة »هو كل زج تھی إل عَطْم 2 
كالمُوضحَة ف الأ والوجو ولا نعلم فى جَوازٍ ز التِصّاص ف المُوضرحة تحلاقا ؛ وھی 
کل جر ج بھی إلى العَظي فى الرأس والوجی ؛ وذلك لاأن الله تعالى (* ضغ “القصاض 
ل » لَسَقط حكم الآية » وفى معنى المُوضحة طيحة کل جرج 
تھی إلى عَظم فيما میوی الرأس والوّجوء کالسًاعد» والحضد» والسّاق » والفخذ فى 
قولأكثأهل العلم . وهو مَنْصُوصُ الشافعىٌ . وقال بعضٌ أصحايه : للاقصاص فيها ؛ 
ا يي دبا . ولیس بصّحيج » لقَوْل الله تعالى : ل و 
ولأنّه مك اسنتيفاوها بغيرٍ حَيف ولا زيادة ؛ لإنْتهائها إلى عَظم » فهى كالمُوضححة 
والتقدِيرُ فى المُوضرحَة ليس هو المُقْعَضى لل اقصاص » ا عدن انا وشا كاد 
عير فى المُوضيح ‏ لكارة ة شينها وشرف مها وذ قر ر ما فوقها من شِجَاج 
اراس والح ولا فصا ف » وكذلك ا لجائفة أرشُهاممَدَرّء ول« قصاص فیہا“ . 


فصل : ولا يُستَوْفَى القصاصٌ فيما دُونَ الس بالسّئيف » ولا باو يُخْشَى منها 


. ٠۹٤ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه-ه0)ىم ٠:‏ أوجب » : 
(1) فی م ٠:‏ يقدر » 

(۷) فی ب »م زيادة :« ما . 
)يم :لا . 

(۹) ف م ٠:‏ فيه ». 


or 


الرّيادة » سواءٌ كان الجر حُ بها أو بغيرها ؛ لان العمل إِنّما اسدوفى” ''" بالسيف لاه اله » 
ویس قم شىء خش التعدّى إليه د فس با له" ع 
وی ما تی من اڑا لل مكل لا وزیغا رگا ها | الصا 
بالكليّة”" فيما ب شی الزّيادة فى اسنتيفاله . فَلأنْ تَمْمَعَ الال التى يُخْشَى منها ذلك 
لله . فإن كان ١‏ ا 0 م أو خديدة ماضية مَعَدَّةٍ 
لول عَم بذلك 4 أ بالاجنابة E E‏ : ظاهد كلام 
أحهدء ائه كن منه ؛ لأنّهِ أحَدُ وي الققصاص » يكن من اسییفائه إذا كان 
يحسين م » كالقثل .ويسعَِلُ أن لايُمَكٌنَ من امتيفائه بتفسيه » ولاليه إلا نائبُ الإمام ¢ 


ها تير 


أو من يَسْتَديبُه وَلِىّ الجناية . وهذا مذهبُ الشافعي ؛ لأنّه لابو مع اداو وقصطدٍ 
فی "أن جيف © فى الامنتيفاء جا لاثمك تلّافيه » وما أفضى إلى امراج 
والالحتلاف » بأن يدعي الجانى الزيادة وينكرَها المستوفى . 

فصل : وإذا أراد الاتيفاَ من موضيحة وشبهها » ؛ فإن كان على مَوْضيعِها شعر 
حه » ويد إلى مَوْضع الشّجة من رأس المَشْجُوج » » فلم منه وها بخشية أو 
حيط ؛ ويَضَعها على رأس الشتاج وم ري بط بسواد أو غيره مذ حديدة 
عزضها كعزض الج » يها ف أو ول اة » جره إلى آخرها » وبأخدذًا 0 
مثل الشجة طُولًا وعَرْضًا » ولا يُراعى العم ؛ لأ حَدَّهُ العَظمْ ول وروی العم عدر 
ايفام ؛ ل انامس يمختلفونَ فى وة الحم وريه » وهذا کا يُسْكوفى فى الطَرف 


(۱۰) فی ب :۱ يستوف 6. 
)1١(‏ فى م :ةة . 

(۱۲) ف م زبادة : ١‏ ويتوق © . 
(05) فى ب ٠:‏ للكلية ٠‏ . 
(8١5-1١1)ىم:والحيف‏ ) . 
)٠٥(‏ سقط من :م . 


err 


۳/۹ ظ 


۹و 


مله" '' وإن حتفا فى الصعَر والكبر » والدّقة والغظ ورای الول والعرضَ ؛ لأنه 
ممَكنٌ » فإن كان رأس الاج لجوج سوا > استوفى قَدْرَ الشجّة » وإن کان 
راس اشا مقر لكله يللي وفيت وإن ل ير س الاج 
كله وهی فی" ' بعض راس ي التشر؛ لأ تناه یتاس لان انف 
اها على مثل مؤضيمها من رأس الجانى ؛ لال الجميع رأ . وإن كان قذر الشجّة 
يزيد على رأس الى »فإ توف الج و" جميع رأس الا ايحور أن يل 
إلى جَبهتِه؛ لاه كص فى عضو آخر غير العُضْو الذى جَنَى عليه . وكذلك لا ینز إلى 
قفاه ا . للا يتوف بتي الشّجّة فى موضع / آخر من رأميه ؛ لأنّه يكون 
مسْتَوفيًالمُوضحَئَيْنِ » وواضعًا للحديدة فى غير الموضع الذى وضَّعها فيه الجانى . 

واتَلف أصحاينا فى ماذارَ يَصنَعْ ؟ فذكر< '" القاضى ان ظاهِرٌ كلام ألى بكر » أنه لا ارش 
له فيما بقىّ ؛ كيلا يَجْتمعٌ قصاص ودِیة فى جرح واحد . وهذا مذهبٌ ألى حنيفة . فعلى 
هذا يشير بِنَالالنتيفاء فى جميع رأس الاج وا أله » وبين العفو إلى ية مُوضيححة : 
وقال أبو عبد الله ابن حامد » وبعضٌ أصحابنا اله ارش مايق . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ب 
أنه عدر القصاص فيما جتَى عليه » فكان له أرشه > کا لو تعَذَرٌ فى الجميع . فعل 
هذا , تدر شه الجانى من الج فى رأ مي المَجنى عليه » وَستوفِى ار البلقى ‏ 
فإن كانت بمَد ر ھا فله ثلث أشي مر > وإن زادث ae‏ 
e‏ الموضيححة . ولا جب له أرش مُوضيحة كاملة ؛ لعلا يم يفضئ إلى يجاب 
القصاص وديّة موضيحة فى مُوضيحة ة واحدة» فإن أوضّححه فى جميع رأسة؛ وراس 


(كلع)ىم:ومثله ۲ . 

(۱۷) فى م :« إن . 

(۱۸) فى م :5 استوعب أن » . 
(۱۹) سقط من :م 
)قم رأسه ۲ . 
(۲۱) فى م :من . 

(۲۲) ف الأصل ٠:‏ قد ذكر» , 
(۲۳) ف الأصل : « ثلثيها 


4ه 


الجانى أكبر لتخ عل أ وضع مه فر يساح ينيعي من أن ال 
شاء ؛ لاله جى عليه فى ذلك المَوْضيع كله » وإذا استؤقى قَذْرٌ مُوضحيه 2 
تَاوَرَهًا » واعْتَرفف أله عَمَدَ ذلك » فعليه القصاصٌ فى ذلك القَدْرٍ » فإذا الت 
موضحته » اسوفِى منه القصاص ف مضع الاتدمال ؛ ۽ لاله موضع الجناية 2 90 
اذى الخطاً » فالقول قوله الام » وهو غلم بقصدهٍ » وعليه رش مُوضيِحٍ 

فإن قي : فهذه المُوضيحةُ کیا لو كانت عدوا جب فما لاد وض ات 
يجب فى بعضيها دِية مُوضِحَةٍ ؟ فنا : لأ المُستوفى » لم يكن جناية » إنّما الجناية 
الزائد اند والزائُ لو الف لكان مُوضيحة » فكذلك إذا کان معه ما لیس بجناية » بخلاف 
ما إذا كانت كلّها عُدْوانًا ؛ فإنَّ الجميع جناية اة 


فصل : وإذا أَوْضّحَه فى جميع رأميه » ورأسُ الجانى أكبرٌ » فاخب أن يَسْمَوفىَ 
القصاصَ بعضّه من مُقدُم الرس وبعضه . من مُوْحرهِ » احْمَمَل أن يُمْنَعَ ع منه ؛ لأ 
يَأحُذُ مُوضِحَميْن بواحدةٍ » ودِيْئهما مختلفة ت » واحعَمَلَ الجواز ؛ / لأئه لا يُجاورُ 
مرضي الجناية لا قذرها »| إلّاأن يقولٌ أهل الخبرة : إن فى ذلك زيادة ضر راو شین »فلا 
يَفْعَلُ . ولأصْحاب الشافعىٌ كهذَيْنِ . فإن كان رأسُ المَجَنِىٌ عليه أكبرٌ » فأَوْضَحَه 
الجانى فى مُقَدّمه مره مُوضځتین » قذرما جميمٌ رأس الجانى » فله الخيارٌ بين أن 
يُوضبحه مُوضيحةٌ واحدةً فى جميع رأسيه » أو يُوضِحَه موضيحتينِ يفمصِرٌ فى كل واحدةٍ 
منهما عل" قذر مُوضِححه » ولا ارش لذلك » وجا واحدًا ؛ لأنّه تر الاستيفاء مع 
إمكانه . وإن فا إلى الأزش» فله رش ورتين E E‏ 0 
أل دِيَةَ الأخررى . 

فصل : وإذا كانت الجنايةٌ فى غير الرس والوجو » فكانتث فى ساعد » 
رادت على ساعد الجانى › » لم زل إلى الَف » ولم يَصْعَب إلى العَضد » وإن كانث 


: » أو بعضه‎ ٠: فى ب ۰م‎ )۲٤( 
. » عن‎ ٠: فى الأصل‎ )۲٠( 
. ف الاصل »م :أحدها»‎ )۲١( 


oo 


۳۷/۹ ظ 


۹و 


ت رل ال د م ؛ لاله 4 ؛ فلا يَقَعَصٍّ منه 3 


37 اع ف قل رأ ف مك زا ا لايع ا ل ذا 
المَوضع من رأس سي الشّاج » فاراد أن يَسْمَوْفِىَ من وس الرأس » فيما بين الأَديْن » 
كن يع لعل تلك الموضيحة » ففيه وجهان ؛ أحدهما ء لامجو ؛ لأنه غير 
المُوضع الذى شَجه فيه" , »فلم يَجِرْ جز له الامستيفاءً منه » کا لو أمكئَه اسنِيفاءُ حقه من 
مَل العو . وحمل أن يجوز ؛ لان الرأس عض واحد » فإذا لم یمکنه استيفاء 
حقه من محل الج "© » جاز من غيره » کا لو شه ف مقلم رأيه شج قرا 
جَمِيع رأس الشاجٌ > جار نمام استيفائها فى مور رأس الجانى . وهذا منصوص 
الشافعئئ . وهكذا يُحَرَّحٌّ فيما إذا كان الجرح فى موضع من الساق والقدم والذّراع 
والعضد . وإن أَمْكنَ الامستية عفن مكل اا »لم جز العدول عنه »وَجهًا واحدًا . 


١ 55"‏ - مسألة :قال :( وَكَذْلِكَإِذَ قَطَمَ من طَرَفَاه 0 › فطع منه مطل 
ذلك الْمَفْصِلٍ . إِذَا كَانَ الْجَانى يُقَادُ ه منّ المَجْنِىٌ عليه لو 


مع أهل الهلم على جريان القصاص ف الأراف » وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : 
3 و بالعِن ولاف بالأيف وَالدُدْنَ بالاذْنِ والسن بالسن وَالْجْرُوحَ 
قصاص 9.4 يحبر الربيّع بنتٍ النّضر بن أن" ور نان اقاس ف 
#واخننة E‏ أن يكون عَمْدا »على ماأسْلفناه . والثانى »أن يکود امجن 


(۲۷) سقط من :م . 

(۲۸) فى م ٠:‏ شجته 2. 

(۲۹) ف الأصل .م ٠:‏ شجته » . 
)١(‏ سورة المأائدة 48 . 

(۲) تقدم فى صفحة ١ه‏ . 


o1 


عليه مُكافهًا للجانی بحيث يُقادُ به لو قله . والالث » أن یکوت الط E‏ 
للف فلا کڈ صّحِيحٌبأشل » ولا كاملة الأصابع بناقصّة » لا أصطلمة بزائدة »ولا 
ا ترط اوی ف الغو الل والصكْرٍ والكمر » والصحة والْمَرَضٍ ؛لأنّاعتبار ذلك 

فضي إلى مسقو ط القصاص بالكأية . والرابع الراك فى الام الخاص فلاو 
ار » ولا یسار بيمين » ولا إِصْبَعٌ بمخالفة لها لا جَْنَ أو شمَة إلا ميلها . 
والخامس » إمُكان الاسنتيفاء من غير حف » وهو أن يكونَ المَطْعُ من مَفصل فإن کان 
من غير مَفْصيل فلا قصاص فيه من موضع افطع بغير حلاف غه . . وقلٍرَوَى ”مان 
انج جَارَة»» عن أبيه» أن رجلا رب رجلا على ساعده بال » فقطمها من غير 
مَفُصِل فاتغدى عليه الى ع » فَأمَرَ له بالدّيّة َه فقا : إِنّى ريد القصاص . قال : 
وحن الدَّيَة بارَكَ الله لَكَ فيها» . وم يض له بالقصاص . . روه ابن ماجه" . 


فصل : وفى َع اليد مان مسائل ‏ أحدهاء قطع الأصابع من مفاصيلها ؛ 
فالقصا ص واجبٌ ؛ لأنَّهامَفاصيلٌ » ومن التقصاصٌ من غير َيف » وإن ا حعار | الدّية 
فله نِصْمُها ؛ لأنَّفى كل إِصْبّع عُشْرَ الدّية فة قطعها من ف الك » فليمس 
له القصاص من موضع القع ؛ لأله ليس فصول » فلا يمن الف فيه . وإن أراد 
قَطْعْ الأصابع ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » ليس له ذلك . وهذا امار أى بكر ۽ لله 
مص من غير مَوْضع ااجناية » فلم يج » كا لو كان القَطْعُ من الكُوع » يُحَفقه أن 
انيناع َع الأصابع / إذا قطَعَ من الكوع » إنّما كان لعَدم المُفَضى » أو وود 
مانع » وما كان فهو نَم إذا كان القَطْعُ من نيف الف ات 
الأصابع . ذكره أصحابنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنّه ند دون حَقَه لعَجَزهِ عن 


(5) فى ب عم : « متساويا ٩‏ . 

. ف الأصل» ب:  تمران بن جابر». وفى م: «نمر بن جابر » . والتصحيح من السنن‎ )4 - ٤( 
.» (ه) ف م : «قال‎ 

() ف : باب ما لا قود فيه » من کتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۰/۲ ٠‏ 


ory 


۹ظ 


۹ور 


امتتيفاء حَقَه ؛ فأشْبّة مالو شَجُه هاشمة ؛ فاستوفى موضيحة . ویفارق ما إذا قط من 
الكُوع ؛ لأنّه مته استِيفاءٌ حه » فلم يجُرْ له العدول إلى غيره ھل له سکاف 
الك ؟ فيه وجهان ؛ أحدهها » ليس له ذلك ؛ لاله يَجْمَعُ بين القتصاص 
ولاش فى عو واج » فلم يك لو قط من الكوع . والشانى » له ارش صف 
الك ؛ لاله ی له تعذّرَ امنتيفاوه ؛ فوب أرشّه > كسائر ما هذا حاله . وإن اختارر 
الذية ٤‏ فل تصشها ل قط ايد من الوح لابو بُ أكثر من نملف الي » فمادوله 
الى . الثاشة ‏ قَطع من الو ع » فله قط ده من" الكوع » لاله مَفصيلٌ » ويس 
0 ؛ لاله غير مَحَلُ الجناية 56 » فلا يستوفى منه مع إمكان الاستيفاء من 
مَحلها . الرابعة » قطع من صف الذّراع » » فليس له أن بقع من ذلك الموضع ؛ أنه 
ليس بِمَفُصِلٍ ودد كرنا یر الوارة فيه »وله صف الدّيَة » وحكومة فى المَعَطُوع من 
الع . وهل له أن يق من الكوع ؟ فيه وجَهان > کا ذكزنا فى من قطعٌ يمن صف 
الكَفْ ومن جور له القَطْحَ من الکو ع ع » فعنذه فى وجُوبٍ الحكومة لما فيطع من الذّاع 
وجهان . ويُحْرج أيضا فى جوز قَطع الأصابع وها . فان قَطَعَ منها » لم يكُنْ له 
حكومة فى الكَفْ ؛ لأ امک انر ٥‏ قصاصًا » فلم يكن له طَلَبُ أَْشه »كلو كانت 
الجناية من الكوع . الخامسة » قطع من المَرْفق » فله القصاص منه ؛ لاه مفصل » 
ولیس له القَطعٌ من الكُوع ؛ لأئه أنككئه اتيفاء حَفه حَقه بکماله » والاقتصاص من مَل 
الجناية عليه » فلم يَجُرْ له العُدُولُ إلى غيره . وإن عَفاإل الذية » فله دِيَة اليد اة 
للستاعد : السادسة » قطجها من العَضد » فلا قصاص فيبا ؛ فى أحد الوَجْهِين > / وله 
دية اليد ؛ وحكومة للساعِد وبعض العَضْمدِ . والثانى ؛ له القصاص من الْمَرقٍ . وهل له 
ُكومة ف الائ ؟ على وَجْهِين . وهل له القَطْعٌ من الكُوع ؟ يَحْكَمِلُ وَجْهِينٍ . 


(۷) سقط من :م . 

(۸) فی الاصل : ٠‏ لان له ٠‏ . 
)٩(‏ ف ب ١:‏ للجناية » . 
)٠١(‏ سقط من :ب . 


ofA 


السابعة ی ا » فالواجبٌ القصاصٌ الاه فصل » وإن اختار الدّيّة » 
فاد کر ا زاد . الثامنة » تحلع عَظم المَْكب » ويقال له : مشط 
الک“ ۽ بجع في إل ان من قات أل اخبرة» فإن قا :يمك الاستيفاء من 
غير أن نُصِيرٌ ير جائفة"'. استوفى > وإلا صار الأمر إل الذي . وفى جواز الاستيفاء من 
المرفق 1 ما دونه به مث ما ذکزنا فى نظائره . ومثل هذه المسائل فى الرجل » » فالسًاق ”° 
کالذراع » والقخد كالعَضد » والوَرِكُ كعظم الكتيف لدم كالكف: : 


١5 5“‏ ت اة ؛ قال : ( ويس فى المَأمُومَةٍ ولا فى الجائة فة قصا ص ) 


الا : شججاحالرأي وهى التى تصيل إلى الماع سى تلك الجلدة 
ام الماغ ليا ْمُه » فالحسجَةُالواصيلةإلهائُسمٌى مأمومة وة لوْصولها إلى 4 
الما غ . وال جائفة فى البَدَنِ » وهى اتی تصيل إل الَف ولیس فيهما”"' قصاص 

عند أحد من أهل العلم تَعْلَمُه »| إلّامارُوى عن ابن ع الي رٍ أنه قصّ” "فو العامة كم 
النامسٌ عليه » وقالوا | :ما مغن ساقم مها قبل ابن رضي . وسمن ير فى ذلك 
قصاسً مالك » لافس »حاب الي وروی عن على يي الله عه :لا 
قِصاص ف المأمُومة” ' . وقاله مَكُْولٌ » والرُهْرِئُ » والشعْبى . وقال عَطاءٌ » 


)1١(‏ فى م ٠:‏ الكف » . خطا 

(11) سقط من : الأصل . 

9١)ع)‏ فى م :« والساق » . 

. فى ب زيادة : « لأنها تجمعه كالشجة الواصلة » . وهو تكرار لما سبق‎ )١( 

(۲) ىب عم :دفيها». 

(۳) فی ب : ١‏ اقتص © . 

(4) ف الأصل : ٠‏ أقص » . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق فى : باب مالايستقاد »من كتاب العقول . المصنف 409/9 .واب نألى شيبة »فى : باب 
من قال : لايقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة » من كتاب الديات . الصنف 581/4 . 

(5) أخرجه ابن ألى شيبة» فى : باب من قال : : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة» من كتاب الديات . المصنف 
1 . 


o۹ 


۹ظ 


والنُحِى : لاقصاص ف الجائفة وروی بن ماجه» فی سی '» عن العباس بن عبد 
المُلْلبٍ ؛ عن التب ع أنّه قال :م افد فى الْمَأمُومَة » ولا فى الْجَائِمَة 0 
الكت اھا ران لا تون الثيادة ا > فلم يجب فہما" قصاصٌ 
ککسر العظام 

فصل : ویس فى شىء من شجًاج الرس قصاصٌ ميى المُوضيحة > سواء”” فی 
ذلك ما دون الموضيحة» e‏ والبازلة» والباضعة» والمَتَلاحِمَة والسمحاق» 
» وهى الماشمة والمُقلَه لآم 0 . / وبهذا قال الشافعى . فأمّا ما فوق 

: طيكة » فلا غلم أحدا َب فهااإقصاصص ء »إلا مارو عن ابن لير »أنه أقَادَ 
ر » ولیس يعات عنه وممّن قال به ؟عَطاءٌ » وقتادة » وابنُ شمه ء ومالك » 
والشافعىٌ انات الرأي ار ادر : لاأعلم أَحَدّا خالق ذلك #الأنيها 
عار لاون لزيادةفههما أشبها المَأمُومةوالجاقَة اا » فقد 
رَوفَ عن مالك وأُصْحابٍ الرَأي أذ اقسا يجب فى الذَاممّةولباضيعة والسمْحاق . 
ونا تھا جراحة لا تھی إلى عَطْم » » فلم يجب فما يقصاصٌ ‏ كالمَأمُومةٍ , ولائ لا 
ومن فيا الؤيادة ء فأشبة كر الوظام » وبيان ذلك E aT‏ 1 
أفضى إلى أن أل اک من عه » وإن اعْتَبَرَ مقدارٌ العْمْق » أفضى إلى أن يَقْعَصّ 
SS‏ » ومن الباضيعة مي ممحاقًا الأ قد يكرن لحم اشنو م 
كيرا بحيث يكون عَم ضعته ٠‏ كعمق مُوضحَة ضححة العا "© » أو سمّحاقه » ولأثّنال 
تُعتبر فى الموض م » فكذلك ف:غيرها . وبهذا قال الحسن » وأبو عبد . 


(۷) فى : باب مالا قود فيه » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۱/۲ . 

(۸) فرعم ١:‏ المنقتلة » . 

() ف م فيا . 

2 ۰م اتضراء 6 . 

)1١(‏ یا تعريف ذلك كله فى باب ديات ال جراح 

ا ٠:‏ كعمق موضحة كمرضحة الشاج» . وى م : 9 كموضحة الشاج ‏ . ولعل الصواب 
ما أثبتناه 


Oo): 


فصل : : وإن كانت الّجةُ فوقّ المُوضِيجحة » فأَحَبٌ أن يفص مُوضيحةٌ » جاز 
ذلك بغر ر حلاف بين أصّحاينا . وهو مذهبُ الشافعئ ؛ لاله ر يقَعَصد 9 ' )على بعض 
ا وص من مح جنايقه غه عایض سكن ف مْضيع وضتعهاالجانى ؛ 
ل سكين الجانى وصَلّتٌ إلى العَظم » ثم تجاورته » بخلاف قاطع السّاعد فاه م يضح 
كيه فى الکو ع . وهل له أن مازاد على المُوضِحَةٍ ؟ فيه وجُهان ؛ أحدهما ‏ ليس له 
ذلك . وهو اختیا ر ای بكر ؛ لأنه جرح واحدٌ فلايُجمَعْ فيه بین قصاص وديا کالو 
َع اللا بالصّحجيحة > وها فى الأنفْس إذا قل الكافرٌ بِالمُسلِمِ » والعَبدُ بالحر . 
والثانى » له أرش ما زاد على الموضيحة » احتاره ابن حامد » وهو ذهب الشافعى ؛ لأنّه 
تَعَذّرٌ القتصاص فيه »فالتقل إلى البَدَلٍ لو قعل ستيه و يكن اجا إلا من 
واحدة . وفارّق اللا بالمتحيحة ؛ ل الزيادة ثم من حيث المعنى » وليست / 
م » بخلااف مسالتنا . 


ل 


4 - مسألة ؛ قال : ( وتُقْطَعٌ الْأَذْنُبالْأَذْنِ ) 


جع أهل لعلم على أن الأذنَ حك ب بالأذن » وذلك لقول الله تعالى : # دن 
ادن 3 ولأنها ين ئ تنتهى إلى َد فاصل » فأشْبَهْتٍ اليد وود الكبوة 
بالصغيرة ا دن الستميع بان السميع ” ادن ن الام ؛ توح أذن الأصَةّ 
بک واحدة منهما ؛ لتساويهما فإنَذهاب الع فص ف الأ EE‏ ولیس 
مص فيهما . ووك الصُجيحة بالمَتقوية ؛ لأ لَب ليس بعيْبٍ ؛ وإنّما يفل ف 
العادة للمُرْطٍ لين به » فإن كان اقب فى غير مَحَله له أو كانت مكرومة + احدت 


. سقط من :ب‎ )١5( 

(5١)فى‏ ب ١:‏ مقتصر ).وى م ٠:‏ يقتص ٠ ٠‏ 
)١5(‏ سقط من : الاصل . 

. 58 سورة المائدة‎ )١( 

(۲-۲) سقط من :م . 


3 


۹و 


۹ظ 


بالصّحيحة » ول تُوتحذ الصّحِيحةٌبها ؛ ل لب إذا نّم صا رقص فيا والب فى 
غار وخر المج عليه بون أذ لدي إلاقذر التقصٍ »وبين أن يَققَصّ فيما 
سروى لویب ويثر يك من أذ الجانى . وفى وج وب الحكومة له فى قذرٍ ر لقص“ 
وجهان وان يعت بعض أيه »فل أن يفص من أذ اجاى * يقر ما قلع من 
اذه “» ويقدّر“ ذلك بالأجزاء ا ال بالنُيف » والثلث بالثلث » وعلى 
جساب ذلك E‏ : لا يج القصاص ف اض ؛ أنه لا 
یھی إلى حَدٌ . ونا » أنه ين تقدير المَمَطوع » ولیس فيها کسر عَظم » فجَرَى 
الصاف يضرا EE‏ » وبهذا ينمض ماذكروة”" . 
فصل : وتوتحد ادن المُسْتَحْسْفَة” بالصجيحة. وهل فكد المتّحِيحةٌ بها؟ فيه 
وَجهان ؛ أحذهاء E‏ الا اناف دة e‏ > کالید 
الشلاء وشائرٍ الأغضاء والشافىء تود با الق منها”" جَمْعٌ الصوْتٍ» 
وجفظ مَحَلْ اّنع الخال اوخا يُشصيل بها كختصوله بال ية » بخلااف 
سائر الأغضاء 1 
فصل : وإن قَطَحَ اذه فأبائها » فألصقَها صاحِبُها القصَفَتُ ود ثب » فقال 
القاضى : يجب القصاصٌ . وهو قول اللورِىّ » والشافعيٌ e‏ ؛ لأله وجب 
بالابانة ة » وقد وُحِدَتٍ الإبانة وال ابو بكر : لا قصاص فيها . وهو قول / مالك ؛ 
لأنّها تبن على الدَّوام »فلم يست إانة أذ الجانى دوا . وإن سَقَطَتٌ بعد ذلك قريًا 
أو بعيدّاء فله التِصاص, ورد ما أتحدّ. وعلى قول ألى بكر » إذا لم سمط : له و 


(۳) فى م ٠:‏ الثقب ) . 

. سقط من :م‎ )٤- ٤( 

. ) وتقدير‎ ١: فى م‎ )٥( 

(1) ف الأصل : ه بعض ١‏ . 

(۷) ف الأصل ,م : ٠‏ ذكره » 

(۸) استحشفت الأذن : بيست وتقلصت 5 
(9) سقط من : الأصل . 


الأذُنِ . وهو قول أصحاب الرَأي . وكذلك قول الأولين إذا نختار الدّيّهَ . وقال مالكٌ : 
لاعَقَلَ لها إذا عادّث مكاتها اما | إن فطع بعض أذ صق » فل َل لجح ولا 
قصاص فيه . وإن فطع أذ إ إنسانٍ » فاسعوؤفى منه » فصق الجانى أذْئه فالْمَصَفَتْ » 
وطَلبّ المَجْنِيٌ عليه إباتتها » ل يكن له ذلك ؛ لأنّ الابانة قد حَصّلَتْ والإقصاص قد 
اسْتُوفىّ » > فلم بق له بل حَق . فاا إن كان امجن عليه لم يَقَطّعْ جَمِيعَ الأَذْنِ » إنّما 
َع بعضها فالصّق ٠‏ كان لمي عليه طح يها ؛ لاله امتح إبانة جميعها › 
ا 5 إبانة : دك واي ی 
فضل : ومن اص أنه بعد إبائتها » أو سينهُ » فهل كمه | إباتٹها ؟ فيه وبجهان » 

نيان على الروايمَيْن » فيما بان من الاذَمِى > هل هو تس أو طاهِرٌ ؟ إن قلنا : هو 
تج .للها ٠١‏ مال يخيف اضر بها » الو جَبر مه بع اس 

وإن فنا بطّهارَتها تومه مه إزالقُها' "2 . وهذا احتيار ألى بكرٍ 3100 2 
وعَطاء الحُراسانى ازعو الضحيح ؛ لاه جُرْءُ آدَىّ طاهر فى حياته وموْتِه » فكان 
طاهرًا كحالة اصاله » فأمًا إن فطع بعض أذ فصقت ٠‏ ٠ل‏ رمه | مه إبائها ؛ لأنّها 
طاهرةٌ على الروايتين جَميعًا » لأنّها لم تَصيرٌ ميه » عدم إبانتها . ولا قصاص فيها . قالّه 
القاضى . وهو مذهبُ الشافعيٌ ؛ لأئه لايْمْكِنٌ المُمائلة فى المَقطوع منها . 
٥‏ - مسألة ؛قال : وَالْأُْفْ بالألف ) 


وأجُمَعوا على جريا الِصّاص ف الأَيف أيضًا ؛ للاية والمَعْنَى ا الكبير 
بالصغير » وا الاق فى'" بالأفطس » ولف الس م بأئيف الأمشم الذى لاشم ؛ ل ذلك 
عة ف الماع لاف صَّحِيحٌ م 1 أذن الستميع 5 الأَمّمٌ . وإن كان 


(۱۰) فی ب زیادة :وله . 

(۱۱-۱۱) سقط من :ب . نقل نظر . 

(۱۲) ف م ٠:‏ فالتصق » . 

. القنا فى الأنف : ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبو غ طرفه أو نتوء وسط القصبة وضيق المنخرين‎ )١( 


ردان 


أنه جُذَامٌ » أخدٌ به الأثف الصّحِيحٌ » مال يَسْقُطْ منه شىءٌ ؛ لل ذلك مَرَضٌ » فإن 
۹و ORE‏ »م َع به ا د رلا ف رن ام د يتمذ من 
الصحيج مثل ماق منه أويَأ محلب ذلك . والذى يجب فيه القصاص أو الذية هو 
الارن ن » وهو مالال منه » دون قصبة لأف ؛ لن ذلك حَدٌّ تھی إليه » فهو كاليّد › 
E‏ تھی إلى الع . وإن قَطَعَ الف كله مع القَصبة » فعليه 
القصاص ف الارن وك التي وقد اقول آرم خا » ومذهبٌ الشافعىٌ . وفيه 
وجه آخرٌ أله لا يجب مع القصاص حكومة ؛ كيْلا يَجْتَمِعَ*" فى عضو واحد”) 
قصاص ودِية . وقياسٌ قول أبى بكر » أله لايجبٌُ القصاص ههّنا ؛ لأ يَضَعٌ الحَديدة 
فى غير الموضع الذى وَضّعها الجانى فيه » فلم يمك ذلك » كقوله فى من قَطَمْ اليد من 
نيف الذراع أو الك . وذکر القاضى ههّنا كقول ای بكرٍ » وف نظائره مثل قول ابن 
حامد ء ولا ي صح لغری مع الساوی Ms‏ قر بالأجزاء وال 
منه بِقَدْرٍ ذلك ٠»‏ كقولنا فى الاأذْن “ولا يومد باسنا لعلا فضي إلى فطع مي 
ئف الجازى لصعّره ب يبعض أف المَجَنِىٌ عليه لكِبَرِه يتح مجر الأ بع ليم . 2 
ولأ لسر يالا مسر وا ا »ولا ايسر بأيْمَنَ » ويُوْتحدُ الحاجرٌ بالحاجز ؛ 
أنه يُمْكِنُ اللقصاصٌ فيه » لانتهائه إلى حَدٌ . 


5 - مسألة ؛ قال : ( والذّكَر بالذَّكَر ) 
لا نعلم بين أهل العلم حلاقا فى أن القصاص يَجْرِى فى الذّكرِ ؛ ؛ لقوله تعاللى : 


3 لجرو ِصّاصٌ ٠4‏ .ول له حدًا تھی إليه » ويمُكن القصاصٌ فيه من غير 
حَيْف » فَوَجَبٌ فيه القصاص , كالأيف . ويَسْتَوى فى ذلك ذ كر الصغير والكبير » 


() ف الأصل انث 1( جمع . 
(؟) فى .ب زيادة : و بين ) . 
)١(‏ سورة المائدة ٤)٥‏ . 


ot 


والشيخ والشابٌ لكر لكب والصغير » ولصحيح وامريضي ؛ لل ما وجب فيه 
القصاصٌ من الأعأراف ل يحتف بهذه المعانى » كذلك الذكرٌ . رحد کل واحد من 
المَخْيُونِ والأغْلّف بصاحبه ؛ لأنّ العُلفة زيادة تسج إزالقَها قھی كالمَعدُومٍ .وام 
0 َذكر اريف أن خرصا لا بوت ہما . وهو قول مالك ؛ لاله 
منفعة فههما لل الین لاتا وا يل والځصیی لاود له لا غر کاڈ | 
يقر على الوَطءِ ؛ فهما كالأشل و كل راحو منبما نيص » فلا يود به الكاييل ٤‏ 
كاليد الناقصة بالكاملة. ال أبو الطاب : يود غيرُهما بهما » فى أحد الوَجْهَيْنِ . 
وهو مذهبٌ الشافعئ ؛ لأنهما عُضران صحيحانٍ » ينقبضان“ رطان يتح 
بهما غيرهما > كذّكر القحل غير العِنْينٍ » وإنّما عَم الاثزال لذهابٍ الحصيةء وال 
عل فى الظَهْرٍ » ؛ فلم يَمْنَعْ ذللى“ من القصاص هما كأ المع أليف لشم . 
وقال القاضى :لاوک كر الل بالخصيئ لتقت لقصيه والایاس من برئه .وف 
أنحذه بذكر العِنْينٍ وَبجهان ؛ أحدهما » يوذ به غيره ؛ لائه غير ميو من رال 
9 د اذك ناكل کے و . والصحيحٌ الأول ؛ ” فإنّه إذا“ 
8 ردت ا حال بين كَوْنِه مُساويا لاحر وعَدَّمِه يجب القصاص بل انلع 2 
فلا يجبٌ بالشّكٌ مما وقد حَكَمْنا باثيفاء الُسارى » لقيام الدليل على عه ا 
يبه تح كل واحيد من المحصى ولوين بل ؛ ارما » کا يوذ العبْدُ بالعيد » 
الد الد : 


فصل وود يعض ب “© ء يعبر ذلك بالأجزاء دون المساحة ا 


(۲) فى م :« ينقضان »2 . 

(۳) سقط من : الأصل 5 

. » فى الأصل , ب : و الخصا‎ 4١ 
(ه-ه) فی م :« فإذا»‎ 

(5) ف ب ١:‏ ببعض ۲ . 


) 58/١1١ المغنى‎ ( oto 


۹ظ 


۹و 


الصف بالنُيف . والربع بالربع »وما زاد أو نَقَصّ فبحساب”" ذلك »على ماذکرناه ی 
E‏ ع 1 
الايف والاذن . 


۷ - مسألة ؛ فال : ( والأئتيان بالألئيين ) 


وجرى القصاص ف الاين ؛ ما ذکزنا من التّصّ والمعنى . ولا" نعلمُ فيه خخلاقًا » 
فإن قَطَّمَ إحداهّما وقال أهل الجبرة ,| ؛ نه مُمْكِنٌ ألحذهامع سلامة الأخْرَى . جاز . 
وار 3 ْمُكَل الأخرَى RE‏ اعرف ء ويكون فيها نصف الدَّيَة . 
وات ام تلف الاي ء دت ايى بالينتى ؛ والیسری بالیسرّی E‏ 
غيرهما . 


فصل :وف القصاص فى شَفرَّى الرأةٍ وَجْهان ؛ اح رھ( 3 لا قصاصّ فيهما ع 
لاله نَم لامفصل له يتتهى إليه ء فلم يجب فيه قصاص ء كلحم الفَحِذيٍْ . هذاقول 
لاسي . والثانى » فيهما / القصاص ؛ ل الْتِاءَهُما مغرف > فأشبّها الشفتين 


oe 


وجَفتي العيئين 5 . وهذا قول اى الحَطًاب . لأصحاب الشافعن هان کھذین 

فصل إن قط ذكرٌ محتئى مُكل راق أو فيه » فاختارٌ القصاصّ » لم 
يكن له قصاصٌ فى الحال اوقع لد عت ا حالم ؛ لأا لا نعلم أن لقعو ع 
عضو أَصلِىٌ . وإن اختار الذي وکن کی الکشاف حاله » أغطيناه اليِّينَ » فيكون 
له حكرمة ف افرع . وإن كان قد عع جييتها » فله دده مرأة ف الشفرن » 
وحكومة ف الذكر والأتكتين . وإن ييِسَ من الکشاف حاله أغلىَ صف دة اذك 
والأتتيين » ونصف ية الشَفرَيْنِ » وحكومة فى صف ذلك كله 


9) ىم ( فبحسب 6 . 
)١(‏ سقطت الواومن : م . 
(۴) فم ٠:‏ وأحدها» . 
(۳) فى م ٠:‏ العين ٭ . 


e 


م :يحب a.‏ لاير م اتی لتر . 
بلح » فأطبة لحم الح E‏ :رع e‏ لا 
حَدًّا هيان إليه » فَجَرَى القصاص فيهما > كالذّكَرٍ والأتكيين . 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وقلع الْعَيْنُ بالَْيْنِ ) 


اجه جمَعَ أهل العلم على القصاص ف العيْنِ » ؛ ومن ينا قله فى ذلك موق » 
٠ as‏ وخی » والَمْرِىٌ رى » ومالك ٤‏ 
والشافعى وإسْحاق » وأبو ثور ااب الرأي . ورو عن على » رضي لله عنه : 
والأصل فيه قول اله تعالل 8 وَالعَيْنَ لين 8 . ولأنها هى إلى مَفصيل » فَجَرَى 
القصاص فیا كاليد . يتح عينُ الشابٌ بين غ" المريضة وعين الكبير بين 
الصغير والأغمش ا فا 000 : 

فصل : فإن قلح يته عَيئّه باصبعه ل يَجْزْ أن يَقصّ بإطبعه . لأئه لايْمكِنُ الممائلة 
فيه . وإن لَطَمَهُ فذَهَبَ ضوء عَينه » ل جز أن يَقمَصّ منه ابالطية ؛ لأنّ المُمائلةَ فيها 
غير مُْكِنةٍ » وهذا لو الفَرَدَتْ من إذهاب الضّوء » لم يجب فيها قصاصٌ » وجب 
القصاصٌ / ف ابص ^ عا َايذْهبُ يمَصرهمن غير نيليه » كَارَوَى يحيى 
ابن جَعْدةَ ة » أن أغرايياقَدِمَ وة له | إلى المَدينة فساومهُ فيه موی لعهالَ بن عفان 1 
رض الله عنه » فاه » فلَطَّمَه » فقأ عه » فقال له عفان : هل لك أن 


. سورة المائدة ما‎ )٤( 

. ٤٥ سورة المأئدة‎ )١( 

(۲) فی م :« الكبير » . 
(۳) سقط من : ب . 

. ) فی ب : و البصير‎ )٤( 
. » بحكومة‎ ٠ : (ه) فى الأصل‎ 


/اعه 


8 ظ 


اضف للف الدّية ا ؟فَأبَى ففمَهما إل على ؛ ريي الله عنه » فدّعَا على 
بمراة فأخماها ثم تضم القع على عبن الأخحرى ماحد المراة لبتي » فأَدناها من 
عه عي سال شان عه . وإن وضع فیما كافورا يَْهَبُ بضَوْئها من غير أن يَجِيَ على 
الحَدَقَةٍ » جاز . وإن ل يُمْكِنْ إلا بالجناية بة على العْضوٍ ‏ سقط القصاص ؛ عدر 
المماثلة . وذكر القاضى أنه يفصن من الم » » يلطم المَجْنِىٌ عليه مث لَطْمَته » 
فإن ذهب ضَوْمعَينه ولا کان له انيج بم ذكَرنا . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . وهذالا 
يصح ؛ فإ اللْطْمةَلايقعَصٌ منهامَُْردة ؛ فلا يُقَنَصٌّ منها إذا سرت | إلى العين » كالشجة 
إ5 كانت هون الُوضرحة » ولل لطم إذامتكُنْف المي » لا يُقتَصٌ منها نها مع 
الأمن من إفسادٍ اعضو » ففى”" العين مع نحو ف ذلك أُولَى لياص رادت 
نفس » فلم يج بغير الألة المع ةله كالمُوضحَة . وقال القاضى : لا يجن 
القصاصٌ » إلا أن تكون اللّطمةٌ تَدْهَبٌُ بذلك غايًا ؛ فان كانت لا تهت به غالا 
فذَهَبَ » فهو شه عَمْدِ لا قصاص فيه . وهو قول الشافعيٌ ؛ لاله فمل لايُمْضى إلى 
لفات غالا » فلم يجب به القصاص » كشب عند ف الفس . وقالأبوبکړ :جب 
التِصاصُ بکل حال ؛ لعموم قوله : © وَآلعيْنَ اين 4 . ولان اللْطْمةَ إذاأُسَالَّتْ 
إسان ن العين > كانت بِمَنْزِلةِ اجرج » ولا يعبر فى الجر ج الإفضاءً إلى انَل غالبا . 


فصل : فإن” لطم عَيته عَيته فذَهَبَ بَصرّها » وانِيْضّتْ »و شَحَصَت »فن أمُكنَ 
مُعَالجة ين ال جانی حتى يَذْهَبَ بصرٌها يض وتشخصٌ» من غير جناية على الحَدَقة 


(0) ف م :(إن». 

(۷) ف م :فى » 

(۸) ف م :فمع؛ . 
E‏ ووم : 
)٠١(‏ سقط من : الاصل . 
)۲١(‏ فی م ٠:‏ فلو ) . 


مه 


فَعَلَ ذلك > وإن يمنإلا ذهابُ بعض ذلك » > مثل ذهاب”” '" البَصَرٍ دون أن بض 
ص » فعليه ځكومة للذى لمكن القصاص فيه كالو جره هاشِمة › فإنّه 
مص / مُوضيححة ويأ د ارش نّ باقى جزجه . وعلى قول ابی بكر » 

القصاص از ا : إذا افص منه - - يعنى لَطَمّه مثل لَطْمّتِه م فذه 
ضوء عَینه »ول بض و تُشْخخص » فإن مکی مُعَالجَفها حتى لب يض وتَشُخَصَ »من 
غير ذهاب الحَدّقة له » وإن عدر ذلك قلا شىء عليه و E AR‏ 
لمجي عليه وح فيح رة الفا تة خيلة م جب شىء > كذلك 
هّنا » وهذابَئَاهُ على أن اللّطْمةَ حَصّل بها القصاص » کا حصل بجر ح المُوضِحَةٍ »وقد 
بنا فساد هذا . 

فصل : وإن سج شْجةٌ دون المُوضيحبة ‏ هذهب ضوءَ عينه » ل بص منه مثل 
شجتِه » بغير خلاف تَعْلمه ؛ لأنّها لا قصاص فيه إذاليَذْهَبْ ضرْهُ العين » فكذلك 
إذا ذهب » ویعالج ضَوء الین شل ما ذ ذكرنا فق " اللَطّمةٍ . وإن كانت الشجَة فوق 
الموضحة قله أن تقض رة . وهل له ارش الزيادةٍ عليها ؟ فيه وججهان . وإن 
ذَهَبَ صو المي واا تمل فيه مابُزیله من غير أن يجي على الحَدقة . وإن شجه 
مر فيكة قله أن يتم ا منها . وحَكُمْ القصاص ف البِصَرِ على ما ذكزنا من قبل . 
واختلف أصحابٌ الشافعئٌ فى القصاص ف البَصرِ » فى هذه المواضع كلّها > فقال 
بعضهم شا ؛ لأنّه لا يجب بالسراية > کا لو قط إصْبَعَه ؛فسسرى الط 
إلى التى تلا فأذْهَبّها عندهم 000 اعبت الصا مهت ا جد د 
ضَوءَ العين لا تكن مباشرئه بالجناية» في فيقتص منه بالسراية > كالئّفْس » فيَقمَصٌ 
البَصّرٍ بجا" ذكرنا فيما قبل هذا . 


(۱۲) فی م :« أن يذهب » . 
05)قم ٠:‏ جرح ٤‏ . 

. ) قى ب :من‎ )۱٤( 
. فى م :( کا‎ )٠٥( 


۹و 


۹ظ . 


فصل : إذا قلع الأَعوَرُ عَيْنَ صّجيج » فلا قَوَدّ » وعليه دِية كاملة . رَوىَ ذلك عن 
عمرٌ » وعثهان » رَضِىَ الله عنهما” " . وبه قال سعيدٌ بن المُسيِّبٍ » وعَطاءٌ . وقال 
الحسنٌ والتّحَعَنّ : إن شاء افص وأعْطاه صف دِيَة . وقال ماللكٌ :إن شاء افص » وإن 
شاء أتحلَ ية كاملة وقال مَسرُوق والشعيى وابنُ ميرينَ » وابنُ مَعْقل”"" ۰ والتوْرقُ » 
والشافعى وأصلحاب الَأ » وابن المنذر : له القصاص . ولاشى :عليه . وإنعَمًا » 
فله صف الدّية » لقول الله تعالى  :‏ وَالْمَيْنَ لعي * . وجَعَلَ الى عله فى 
/ العَيتين الذي“ . ولأنّها إخدى سيين فههما الدّيّةَ » فَوَجَبَ القصاصٌ ممن له 
واحدة » أو نِصْف الدّيّة » م لو قَطَمَ الأقطَمُ يد مَنْله يدان . ونا » قول عمرٌ وعفن » 
ری الله عنما وم تغرف ف هما خالا" فی عَصْرهما » أنه يَذْهَبٌ بجَميه(”*") 
بَصره » فلم يز له الاققصاصٌ منه بجمیع َصره ٠‏ كالو کان ذاعَيْئيْنِ . وما ذا َّي 
لفط » فلنافيه مَنْعٌ ارمع ملي الَف ينهم نيد افع قمعم دين فى 
الع الحاصل يهما » بخلاف عَين‌الأغور »فإ لنفعالحاصيل بالعيتين حاصيل بها ا 
حك تعلق بصّجيج العينين ‏ يبت ف الأغور مثله » وهذا صح عق فى الكفارة دُونَ 
الأقطّع . أماوجُوبُ الذي كايلةً عليه » وهو قول مالك » فلن لما دهم عنه القصاص 
مع [مكانه لفَضِلته » ممُوعِفَتٍ اليه عليه » > كالمُسْلم إذ ذا قل ذِميا عَمْدّا . ولو فَلَعَ 
الأغور إخدى عَيْنَى الصّحِيج خطأ » م يمه إلا صف الذي » بغير الحتلاف؛ لَعَدَّمْ 
المعتى المققضى لتَضعِيف الذي . 


)١7(‏ أخرجه عن عمر وعهان عبد الرزاق » فى : باب الأعور يصيب عين الإنسان » من كتاب العقول . المصنف 
٢ ۹‏ 311 . وأخرجه عن عفان » البييقى » فى : باب الصحيح يصيب عين الأعور ... » من كتاب 
الديات . السئن الكبرى ۹٤/۸‏ . 

(۱۷) ف النسخ : ١‏ مغفل » . وتقدم فى : ۲٠۱/۳‏ . 

)١14(‏ أخرجه النسالى » فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له » من كتاب القسامة 
امجتبى 57/8 . والدارمى » فى : باب كم الدية من الإبل » من كتاب الديات . سنن الدارمی ٠۹۳/۲‏ . 
(19-19) ف الأصل ٠:‏ يعرف هما مخالف » . 

(۲۰) فی ب :و جميع). 


00۰ 


فصل : ولو فَلَعَْ الأوَرٌ عَيْنَ مثله » ففيه القصاصٌ » بغير حلاف ؛ لِتَسَاوِيهما من 
کا «] إذا كانت العينُ مث العين » فى كونها يَمِيئًا أويَسارًا . وإن عَفا إلى الدّيّة » 
فله جَمِيعها » وكذلك إن قلَعَها خطا اوها ب اكيس القعناض ؛ لأَنّهِ ذهب 


5 


فصل : وإن قَلَعَ الأعورٌ عَيْنَى صحيج قال القاضى هو مک + إنشاء اض 
ولا شیءَ له سيوّى ذلك ؛ لأنّه قد أذ جَمِيعٌ بَصَرِوِ (''بجميع بَصَره' "© » فإن اختارٌ 

س 2 7 4 انت 7 ا 7 04 8 
الدّيَةَ » فله دِيّة واحدة ؛ لقَول الى مو 7 فى لين الدّية » .ائه "لم یتعذر 
القصاض » فلم تتتضاءَف الذّية »الو قط الأأشل يد يج أوكان رأسٌ الشاج 
مر أو يد القاطع أنْقَصَ . وقال القاضى : يمَعَضى الفقَهُ أن رمه ديتانٍ » إحداهما 
لين التى تقایل عي » والدّيَة الثانية أجل العَيْن النأيَة ؛ لأنّها عَيْنُ أغُوَرٌ . والصّحِيحٌ 
ماعلا » وهو قول أكثر أهل العلم » وأشَد مُوافقة للنصوصي » وصح فى المَعْنَى : 


/ فصل : وإن قَلّعَ صحيح انين عن عور » فله اللقصاصٌ من مفلها » ويد 
صف الدّيّة . نص عليه أحمدٌ ؛ لأَنّه ذهب بجميع بَصَرِه ذهب الصو الذى به ِية 
كاملة » وقد تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ جميع الضوء إذْلايْكِنُ أذ ين بين واحدة ؛ ولا لحد 
یمین بِيِسرَى »فوب الرجُوعٌ دل نِصف الضُوءِ وبل أنه ليس له إلا لاص 
من غير زيادةٍ أوالمَفوٌ ك7" ادي كالوقَطعَ الأشليَدَااصحيحة ولأ الزيادة ههنا 
غير مُتَمَيْرَةٍ » فلم یکن ها ب كل » كزيادة الصّحيحة على الشلاء » هذا مع عُْمُوم قوله 
تعالى : [ وَلْعَيْنَ لعن © . 


(۲۱-۲۱) سقط من :ب م 
(۲۲) فى م :« لأنه ٠‏ . 
(5؟) ف الأصل ,م ٠:‏ على » . 


o1 


۹و 


8 ظ 


الأقطع أو يده قله اقسا او تف الك ۽ لأن يَدَ يد الأقطّع لا تقوم قم يديه فى 
الاتفاع والببطش ولا يُجُزئ ف الق عن الكَفَارَةٍ » جخلاف عَيْن الأعْوَرٍ » فإنّها تقومُ 
مَقَامَ عَيْيْه جميعا . وقال القاضى : إن كانت المقطوعة ولا قَطِعَتٌ ظلْمًا أو قصاصًا » 
ففى الباقية صف الذي » رواية واحدة » وإن كانت الأُولَى قُطِعَتْ فى سّبيل الله » ففى 
الثانية روايتان ؛ إحداهما ‏ صف الذي » والثانية دِية كاملة ؛ لأنّهِ عل مَنافْعه من 
العضوبن جملةً وما إن قَطَعَ الأقطعيَد مَنْ ليس بِأقَطَعَ » فإن فنا : إن فى يَد الأقطّع ية 
كاملة . فلاقصاضٌ . وإن قلنا : لاتكْمُل فا اليه فالقصاص واجبٌ فيها ا 
بالفقه ما ذكرناه أولا » والتعُليلُ بتفويت مَنفعة العضوين بن ينتَقَص ينض جا إذ قيلعت الأولى 
قصاصا والقياسٌ على عي الأغور غير صحيج نمام لق . فم إن فَطِعَتٌ 
دن مَنْ قد(* © فِعَتٌ إخدى أَذْئَيّه » فليس له إلا صف الذي » رواية واحدة . وإن قَطَمٌ 
وى أن رحب عليه فان » بغیر حلاف عَلمناه > لاف المَذْهَّب ولاق 
غيره ؛ لن تفع كل أَذُنِ لا تعلق بالأخرَى 

فصل : ويوْحذٌ الجُفن بالجَمنٍ ؛ لقوله تعالى : 2 وال جروح قِصّاص 4 . 
أنه يُمْكِنُ الإقصاصٌ فيه ؛ لإنتهائه إلى فصل . وهذا مذهبٌ الشافعى . / ويوتحدٌ 
جَفْنُ ابتصير بِجَفْنٍ اببصيير والضرير جف اضرب بكلّ واحيد منهما ؛ لأنّهما ساويًا 
ف السنلامة من التق وعَدَمُ البَصَر نص فى غيره ؛لا” " يَمْنَعْ أذ أحيدهما بالآخر 5 
كالأَدنٍ إذا إذا عدم م السسّمْعٌ منها . 


68 _ مسألة ؛ قال : ( والسَنٌ بالسنٌ ) 


فصل : وإن قَطّمَ الأَطعُ يَدَ مَنْ له يان » فعليه القصاصٌ . وإن قُطِعَتْ رخْرُ 
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. سقط من :ب »م‎ )۲٤( 
. ٤٠ سور المائدة‎ )۲١( 
. (11)فىم :« لأنه»‎ 


os 


أجْمَع أهل العلم على القصاص ف لمن ؛ للاية وح يث الربيع يع" و القصاص 
فيها منکن > لأئها مَحدودة فى تفسيها » فوجَبَ فيبا التصاص کالعین ا 
ال ا ¢ وتو د المكسورة بالصحيحة الک ادب ته »وهل 
يأخذ مع القصاص أَرْشَ الباقى ؟ فيه وَجْهان > ذكزناهما فيما مَضَى . 


فصل ا ا ل يليان 
سَقَطْت رواضعه: فو وا . فاذا ي تبث قل : كر . لان . وإن قَلِعٌ 
يمن ايف كص من الجانى فى الحال . وهذاقول مالكِ » والشافعی ااب 
الي ؛ لأنها تود , د بك العادة » فلا يحص منها كالشّعْرٍ » ثم إن عا بک الس فى 
لها مثا عل صيديها » فلاشىء على الجانى » وال فَلّعَ شغرة ثم بقث . وإن عادثُ 
مائلة عن مَحَلّها » أو مُتَعْيرةَ عن صيفتها » ٠‏ كان عليه حكومة. ؛ لأنها لولم تعُذ ضّمِنَ 
اسن » فإذاعادت ناقصة ضَّمِنَ ما نَقَصّ. "و إن عادثُ قصيرة » ضَّمِنَ مَانْقصَ" منها 
بالجساب » ففى تھا لت تھا » وى رها رها » وعلى هذا . وإن عادّث والدَّمْ 
یی » ففيها حكومة الأنّه نص حص عله . وإن مَصى رمن عزدهاو عد » مهل 
أهل العلم بالطب » فإن قالوا قد سن من ا . فَالمَجْنِىٌ عليه بالخِيارٍ بين 
القصاص أو د اسن . فإن مات الى عليه قبل الإياس من رده فلاقصاص ؛ 
لأَنّ الاستحقاق له غير مكحم » فيكونُ ذلك شبْهةً فى دَرْئهِ لقي الذي لأ اقلح 
موجود 5 والعوة مشكو فيه . وحمل أنه إذا مات قبل مَجىء وَقتٍ عَوْدِها ان" لا 
یجب شىء ؛ لان العادة عَوْدُها »أب مالو حل شغْرّه همات قبل ثباته 2 اقلم 


س دا »وجب التقصاص له فى ا حال ؛ لن الظاهر عَم عَوِْها :نهنا فول 
بعض أُصُحاب الشافعىٌ . وقال القاضى : يسال أَهْل الجبْرةٍ » فإن قالوا : لاتَعُودُ . فله 


. ٠۴١ تقدم فى صفحة‎ )١( 
. سقط من: م . نقل نظر‎ )۲-۲( 
. ٩ فی ب :« أنه‎ )۳( 


و 


Jor 


الإيصاصٌ فى ا حال ون قالوا : یری عَودُها . إلى وقتٍ ذکروه »لم قعص حتى اتی 
ذلك الوقثُ . وهذا قولُ بعض أصْحاب الشافعى ؛ لأنّها تحمل اعود » فأشبَهَتْ سن 
مَنْ ل يعر . وإذا ثبت هذا > فإنّها إن ' تعد ؛ بعد" » فلا كلام » وإنعادَتٌ » ۾ 
يجب قصاص وا وي «وهذا قول أى حنيفة » وأحَدُ قولي الشافعئٌ . وقال فى الاتحر :لا 
سقط الاش + لل هده الس لا لكلف غادة واذاعاقث كانت هة و 
ولذلك لا ينْتَظَرَ عَوْدُها فى الضّمانِ . ونا » أنّها مِينٌ عادتٌ » فسقط الاش » كسينٌ مَنْ 
خر »ودر وجوه لايم بوت يها إذا وحَدَتْ » فعلّى هذا إن كان أَتَحلّ 
ارش رده ون کان اسستؤفى القصاصَ م جز قلع هذه قصاصًا ؛ لاله لم يقصرد 
العُذوان وإن عاد مين الجانى دون سن المَجنِىٌ عليه » ففيه وَجهان ؛أحدهما » لا 
تقَلعُ ؛ لا يمد من بسن واحددة » وإنّما قال الله تعالی : ف والس بالسسنٌ چ . 
والثانى » تُقَلْعُ وإن عاذت مَرَّاتِ ؛ لأنّهِ قَلَعَ ينه وأعْدَمَهًا > فكان له إغدام سنه . 
ولأصحاب الشافعىٌ وَجْهان » كهْدَيْنِ . 

فصل : وإن قلع ما » فاص منه » ثم عادت مين اْمجنىٌ عليه » فقَلمَها الجانى 
ثانية » فلا شىء عليه ؛ أن مين المج عليه لما عادتٌ » وَجَبٌ للجانى عليه ديه سه » 
فلما مها وجب عل الجا "ته للمَيٌ عليه » فقدوَحَبَ لکل واحد منهماويهُ 
سين » اما . 


) مسألة ؛ قال : ( وإن كْسَرَ بَعْضَهَا , برد مِنْ من الْجَانى مِئِلَهُ‎ - ٠ 


جملثه أن القصاصَ جار فى بعض الس ؛ لأ لبي كَسَرَتْ سين جارية » فار ل 


. سقط من :ب‎ )٤-٤( 

(5) سقط من : الأصل » ب . 
)٦(‏ سورة المائدة >٥‏ . 

(۷-۷) ف الأصل : للجانى » . 


sof 


مزه بالقصاص' " . ول ما جَرَى القصاص ف جُمْلْته » جَرَى فى بعضيه إذا أمكنَ» 
الان » فُقَدّرٌ ذلك بالأجزاء » فوك لمن باصنف اثلث بال »وکل جزء 
بمثله ولا يُوتحذُ ذلك بالمساحةٍ > كيلا / يه يي إل أ جمیع سن الجانى يبعض من 
المَجَنِىٌ عليه » يكن القصاص ال د ؛ ليون ألحذ الزيادة » فإِنّا لو أتحذناها 
ا ٠‏ امن أن تْصّدِعٌ أو فلع »أو تكسي من غير موضيع بوم رت ر 0 
كص حتى يقول أهل الجر : إنّهِ يُومَنُ القِلاعُها ولسوا فيها ؛ لأن وهم الزيادة 
يَمْتعُالقصاص فى الأغضاء > الو قيعت يده من غير فصل فإن قبل : فقد أَجَرْتُم 
القصاص ف الأعراف مع توم سيرّايتها إلى النّفْسِ ' فلم مَنَعْثُمْ كم منه لوهم السراية إلى 
بعض العضو ؟ قلنا : وهم السراية إل التفس لايل إلى التحرز منه اوا ف 
المع لَسَقَطالقصاص ف الأعأراف بالك » فسقَط اغتباره » وام © السراية إلى بعض 
العضو ان نشول الما نامع الققصاص فيا احتال الؤيادة فى لفل »لاق السراية » 
مغل من یستوفی من! “ بعض الذّراع اع فإنَّهيَْكَملُأنيَفْعَلٌ أكثر افو به »وكذلك 
من کسر سنا وم يَصدَعْها » فکستر المُسْتوْفِى سنه وصدَّعَها أوقلَها أو کسراکٹر 
مما کسر » فقد زاد على المثل » والقصاص يَعْتَمِدٌ المُمائلة بان توك :إن السراية فى 
بعض اعضو | نماتشئة”©إذاكانت ظاهرً, » ومثل هذا يَمْنَمُ فى النفْسِ وهذا مناه من 
الاتيفاء بالج كال » أو مسمومة » وف وَقتِ إفرا إفراط الحرارة أو البرودة" را 
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فصل : ومَنْ قلح سينا زا زائدة ١‏ » وهی التى تنبت فَْلةً فى غير سمب الأسْانٍ » خارجة 


. ٠۴١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. » ف الأصل : « والسواد‎ )۲( 
. م٠ سقطت الواو من : ب‎ )۳( 
. منع)‎ ٠: فم‎ )٤( 

. سقط من : ب “م‎ )٥( 
8 )فب ١م :9 منع)‎ 

(۷) فى الاصل : « والبرودة ٠‏ . 


ooo 


٤/۹‏ ظ 


۹و 


عنها » إِما إلى داخل الم » وإمًا إلى السفة » وکا: نت" للجانی مثلها فى مَوْضِعِها » 
مجن عليه القصاص » أو أذ ُكومة فى نه ٠‏ وإن ل يكن له مثلها فى مَحَلَّها » 
فليس للمَجْنىٌ عليه إا الحكومة . وإن كانت دی الزائدتين أكبرٌ من الأُخرَى » ففيه 

وَجهان ؛أحدهها لامو لبرَى بالصشغرى ؛ لأنّ الحكومة فيها كبر ٠»‏ فلا يُقلَعُ بها 
ا قل قيمة منها . والثانى , توتحڈ بها ؛ لأنهما ینان مُتساوبان” e‏ 2 
رحد کل واحدةٍ منهما بالأخرَى 5 مين ٠‏ ولان قول الله ل : 9 والسنْ 
بالسنْ 4“ . عام e‏ . وإن قلنا : يبت القيا 50 
الزائدئين ا » فالثابتُ بالاجتهادٍ مُعبَبْرٌ بما مت بت بالّص ا القَيمَةَ لا 
نَع القصاصَ بدليل جریانه ین ليد وین ال الى ف امس والأعأراف 2 
على أن کر اسن لاوجب كثرة يمتها قيم يمتها » فإ الس الزائدة لقص وعَيْبٌ » وكا العيب 
زيادة فى النّقْصِ » ا ا ا 
كذلك . 

فصل : ويوتحد اللْسانُ باللّْسان ؛.لقوله تعالى : ف وال الجروح قِصّاصٌ ° 
ون له حَدًا تھی إليه ؛ فاص منه > كالعين ولا نعلمُ فى هذا لاق لا يوعد اسان 
ناوطت بلسان خرس ؛ له أفضَل منه . يتح الأ س بالتّاطق ؛ لاه بعض حَقّه . 


م 


وُذ بعضن اسان بعص ؛ لاله كن القصاصي فى بجميعه » كن فى بعطيه » 
کالسن ؛ ویقدر ذلك بالأجزاء ء ويوَْحذُ منه بالجساب : 


فصل : ويُوْتحذٌ الشف بشم وهى ما جاورٌ الذَّهَنَ و لخدن علوا وسفاد ؛ لقول 


(۸) سقطت الواو من : الأصل ,م . 
(9)فىب ٠:‏ سنتان ) . 

. » فى الأصل : « متساويتان‎ )٠١( 
. سو المائدة ه46‎ )١١( 

(؟1١)‏ سقط من : الأصل . 

. » أو سفلا‎ ٠ : )ف الأصل‎ 1١ 


5ه 


اللدتعالى : 9 وَلْجُرُوح قِصّاصّ & . ول له حدًايَْهَى إليه » يُمْكِنُ الققصاصٌ منه » 
فوب > کالیدین . 


) مسألة ؛ قال : ( ولاوح يَمِينبِيَسَارِ , ولا سار يمين‎ - 0١ 


هذا قول أكثر أهل العل بات » والشافعى » وأصْحابُ الرأي وك عن 
ابن سيِيرِينَ » وشرِيلك > أن إخداها وید بالأخرَى ا لیا يَسَتَوِيِانٍ فى الخلقة 
والْمَنفَعَة . ونا اکل واحدة منهما گختص باس فلا وت إخداهها بالأخرَى 2 
كاليّد مع الرجل فعلى هذ كل ماقم تقسم إلى يوين ويسارٍ > كيين وَين لين 
والمنخرين والتَدْييْنٍ والاليتين والا نين ) لا موتح إخداهما بالأخرَى 

فصل : وما الْقَسَمّ إلى أغلى وأسْفل › ٠‏ كالجَفتين والشفتين » لا يتح الأعلَى 
بالأسقل لا الال بالأغلّى دي . ولا توح صْبَعٌ بإصبَع » إلا أن فقا ف 
الاسم والموضيع . ولا تؤخذ الْملة بأْمُلة » إلا أن مقا فى ذلك . وا وکح علا بسفلَى 
ولا وُسْطَى » والوْسْطَى والسفلّی لا وان بغيرهما . ولا ود لسن الس / إلا أن 
ی مهما مهما . ولاوح يعوا صله برئدة ولا زائدة صنل »لا 
زائدة بزائدة فى غير مَحَلُها ؛ ما ذكرناه . 

فضل :وما لا جور اذه قضاصًا ؛ لا جوز بتراضرمہما واتفاقهما عا ن 


ر 0ر 2 


ا بالإباحة”" والبَذلٍ ولذلك لو بذلّهالهابعداً ا له انحذهاء 
ولا جل لأحد نل تفه لا طم طَره ؛ فلا يَجِلُ لغيره يذل » فلو قراضتیا على ّج 
إخدى اليدَيْن بكلا عن الأخرى» فقطّعها المققصُ» سقط القوَدُ؛ِ لان الَو سقط فى 
الأُولَى ساط صاحبها »وف الثانية بإذْنِ صاحبها فى قَطْعِها » وديائهما مُمّساوية . وهذا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » فى م : « بالاستباحة‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 


oo 


۹ظ 


۹و 


8 ع 5 r‏ و E o4 PE‏ 
قول أبى بكر . وکذلك قال : لو قطْح المُقتَصّ اليد الأخْرَى عُذوائا ‏ سقط 
القصاصٌ ؛ لأنّهِما تساويا فى الام والدية والامئم » فتقاصًا وتساقطًا , ول يجاب 
القصاص يفضيى إلى قطع يَدَئْ كل واحد منهما وا جني > وإلحاق 
العارر المطيع جه نيما لا في عل هذا اقول لوحو . وکل راح من 
المَطْعَيْن”” مض مَصْْمُون”" بسيرّايته" ؛ لأنّه عُدُوانَ . وقال ابن حامد :إن کان أحدَّها 
عَدُوانًا > فلكل واحد منهما القصاص على صاحبه » وإن أتحذّها بتَراضِيهما » فلا 
قصاص ف الثانية الحا هايا ا ¢ ET‏ > وف وجوه فى الأولَى 
د ؛ أحدها 0 لما ذكونا . والثانى i‏ لاله رضری بر كه يعض 
م ي یت له » فكان له الرجُوعٌ إلى حَقَه » كا لو باه سيلعة بحذر وقبّضَه اه . فعلى 
هذا » له القصاص إلا أنه لا فص إلا بعد الدمال الأخرَى لجا و ا 
وَجَبٌ للمَجنِى غليه ديه يده » وكانت الدَّيَنَانِ اة ؛ تقاضًا > وإن كانت إخداهها 

î: 5‏ و 2 8 
أكيرة" من الأخرّى > كالرجل مع المرأة » وجب الفظل””* '2 لصاحبه 8 

فصل: وإذا قال المُقمَصّ للجانى: أخرِجٌ يَمِيئَكَ لأقطَعَها. فارج يسار 
فَمَطَعَهاء فعلى قول ألى بكرء يُجُزئ ذلك » سَواء م اء قَطّعٌها عالِمًا بها أو غيرٌ عال . وعلى قول 
ابن حامدٍ, إن أخرّجَها عَمْدّا عالمًا بأنّها يَساره وأنّها لا تُجُزئ» فلا ضَمانَ على 
قاطجها / ولا قود لأ بها بإنحراجه ها لا“ على سبي العؤض » وقد يوم الفِعُلُ فى 


. ) ف م :« ولذلك‎ )٤( 

» المقطعين‎ ١ : فى ب‎ )٥( 

(5) ف الأصل : « مصونه ١‏ . وى ب :« مضمونه » . 
(۷) ف الأصل : « سرايته » . 

(۸) سقط من : ب .م . 

(9) ف ب »م :« اکر » . 

. ٠ القصاص‎ ٠: ف ب »م‎ )۱١( 

. إلا‎ ٠: ف الأصل‎ )١١( 


مهمه 


ذلك مَقام التق » بدليل آله لا قر بين وله : يحل هذا فكله . وبين استدٌعاء ذلك 
منه » فيغطيه إيّاه . ويفا هذا ما لو قطَحَ يد إنسانٍ وهو سات ؛ لاه لم يُوجَذْ منه 
البذل ور فى المُقمَصّ » فإن قعل ذلك عالمًا حال ٠‏ » عَُزْرَ ؛ لأنّهمَْنُوعٌ منه 
لحَقٌ الله تعالى . وهل يَسْقطُالققصاصص ف يمين ؟ على وجهين ؛ أحدهها E‏ 0 
ل قاع السار تَعَذّى بها » 0 
الأخرَى > کا لو طح ي السّارِق اليِسْرَى ی مكان يُمينه > فإنه لا يلك ف 

والوجه الثانى 04 أن له 1 و مذهبٌ الشافعىٌ . وفرقوا بين ا قط 
السارق من ثلاثة أوجه ؛ أحدها ء أن الخد مب على الاْقاطٍ » بخلاف القصاص . 
والثانى 0 ر لاتُقَطَُ فى السرقة وإن عُِمَتُ يمين ؛ لاه يفوت مَنفعة الجنس 
فى الخد » بخلاف القصاص . والثالث أن اليد لو سَقَطّتٌ بأكِلّة(*'" أو قصاص › 
سقط فطع فى ارق ؛ فجاز أن يُسْقط بقطر '“ اليَسارٍ علدت a‏ فاته لا 
سقط سقط » وت إلى البَدلٍ » » لکن لا طم يمه حتى تنل بسار ؛ لعلا ودی إلى 
ذهاب تُفسيه . فإن قيل : لیس لو قط يَِينَ وجل وسار ار » ل يور حدما إلى 
اليما الآتحر ؟ قلا : ال هما أن فين مستحقان إقصاصا > فلهذا جَمَعنا 
بينهماء وف مَسْالَتنا أُحَدُهما غير مُسْتَحَقٌ تق فلم تمع بينبماء فإذا اْدَملَتِ السار قطنا 
این فإن ری فَطعُ لیسار إلى ثفسيه كانت هرا وجب فى رر ركه ِي امین “؛ 
عدر الامنتيفاء فيها بِمَوْتِه . وإن قال المُقَتَصٌّ منه منه: ل عل أئها اليِسارٌء أو ظَنتُ أنّها 
تجزئ عن اليَمِينٍ رت فى المعو » فإن ع ئها ساره وها لا تكون يقصاصًاء 
ضَمئها بديتها ويُعزّرٌ . وقال بعض الشافعية : عليه القصاصٌ؛ لاله قَطَعّها مع ال يال 


(۱۲) قى ب :«بحال ». 

. الأضل‎ : O 

١ ٤(‏ الأكلة > كفرحة حادق و 
)٠٥(‏ فی ب :« بقلع ۲ . 

(15) فى ب ٠:‏ المنى ٠‏ . 
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ليس له قَطْعُها . ولنا ؛ أنه قَطَعَها ذل صاحبها » فلم / يجب عليه القصاصٌ » ا لو 
عَلِمَ باذلها . وان كان جاجلا » فلا تغزير عليه » وعليه الضّمانُ بلي ؛ لأئه ها 
له" على وجه البَذلِ » فكانتٌ مَضْمُونةٌ عليه ؛ ولأنّها مَدْمُونة لو كان القَاطِع عالمًا 
بها » وماوجبَ ضمائه فى العَمْدِ وجب فى الحَطاً > كإثلاف الال » والقصاص باق له 
ف الت » لاط حتى تفيل اسار » فإذا الث » فله قط ليمي ٩‏ » فإن 
غفا »وجب بها ؛ ويتقاصان » وإن سرت السار إلى نفسه » كانت مضلمونة بال 
الكاملة » وقد تعذر قط المي ^ 0 » ووب له نف الدّية » فيتقاصان به » ويَبْقَى 
صف الي لورثة الجانى . وإن اخَمَلما فى بَذْلِها » فقال الجانى :لما بها لاعن 
الَيمِينَ . وقال المَجنِىُ عليه : بذلا بغير وض أو قال : أَرَجْتُها دَهشة شه . 
فقال : بل عالِمًا فالقول قول الجانى الأنأعلَم ته وأ الظاجر أ الانسان لاييْدُلُ 
طَرْفَه للقطع ترا » مع أن عليه قَطْا حًا . وهذا مَذْهَبُ الشافعيٌ . وإن کان باذل 
لسار جنوتا مدل أن مجن بعد وجُوب القصاص عليه عليه » فعلى قاطِعها ضَّمائُها بالقصاصي 
إن كان عالمًا » وبالدّيّة إن كان مُخْطِكًا لبذ الجنون ليس بشبهة . وإن كان من له 
القصاص منوا » ومن عليه التصاصُ عاقلا » فأثخرَجٌ إليه ساره أو يميه فقطّعها , 
ذَهَبَت هَدْرًا ؛ لاله لا يصح منه الامتيفاءٌ »ولا جور البَذلُ له » ولا ضّمان عليه ؛ لاله 
لها ببَذْلِ صاحبها » لکن إن كان القط وع الى وقد اير َعَذْرٌ استيفاءً الققصاصي 
فيها لتَلفها کون لرن 5 ا ٠‏ وإن وَنْبَ مجنو عليه فم يده التى لا قصاصَ 
فا » » فعلى عاقَِتِه ينها » وله التقصاص ف الأُخرَى » وإن قط الأخرَى ؛ فهو مسلتۆف 
حَقه ‏ ف أحَد الوجهين ؛ ل حم مين ها ء فإذا أتحذّها هرا اسقط حقه »الو 
لف وَدِيعَتّه E‏ »وله عَقل يده ء وَل يد الجانى على عاقاَته 3 


(۱۷) سقط من : :بم . 
(14) فى الأصل ١‏ المنى ٠‏ . 
(15)لىم:دفىغير2». 
0ف الل .م ٠:‏ فقد ٠‏ . 
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5 المجنون لاي يصح منه الاستيفاء . وفارق الودِيعة إذا أتلفها ؛ لأنّها لفت بغيرٍ 
تفريط > / وليس ا بَدَلُ إذاتَلمَتْ بذلك »ولد بخلافه » فإنّها لو يَلمَّتُ بغير تَفرِيط 5 
كانت عليه دِيثّها » وكذلك الصغير :ذلك کک ا إذا قا قال أيهم عَمْدا و 
وإن افص من الجانى ما لامخيله انه » کا دون اثلث » كقَطْع بع ونحوها سقط 
ا ؛ لل ذلك يَمعَضِى الدَيَةَ ى مهما > هما فى وم الجاننى مشل ذلك » 
فيتقاصّان و كالم والذّمّىّ » والرجل والمرأة «فإن قلنا : 
یکونان مُسَْو فين ل هما لفط يق ماح » كال و ديما . وإن قلنا 
ل١ايكونان‏ 5 تتن يُقاصي من الديين بقَدْرِ الأذئى ۳ ؛ وجب افطل المي 
وامجنونٍ . وإن كانت لجنا علهما أو على هما خط تحمله العاقِلّة » فاسْتَوفيا 
القصاص » ل يَسْمُطَ حَقهِما وها واحدًا » وكانت دِية من اسوفيَا منه على عاقاتِهما 
موجه » ودِية الجناية علِهما أو على ولِيّهما على عاقلة الجانى موجلة . 

فصل : وسيراية القَوَدِ غير مَضْمُونة . ومعناه أنه إذا قط را يجب الود فيه » 
0 منه المج عليه » ثم مات الجانى بسيراية الامتيفاء »لم يلرم امُستوفَيَ 

. وہذا قال الحسنٌ ‏ وابن سیرین » ومالكٌ » والشافعىٌ » وإسحاق » وأبو 

يوسف » ومحمدٌ » وابنُ المُنْذِرٍ . وروی ذلك عن ألى بكر ار ر » وعلئ » رض الله 
عنهم . وقال عَطاء » وطاوس » وعمرو بن دينار > والحارٹ العكلى 2 والشغبى » 
والتَحَعِىٌ » والزُهْرىٌ » وأبو حنيفة : عليه الضمانٌ . قال "أبو حنيفة : عليه كال الدّيَة 
٠‏ فى ماله . وقال غيره : هى على عاقلته ؛ لاه قوت نَفْسَّه » ولا يس سكج ی إلا طرَقّه » فلِمَتُه 
دنه » کا لو ضَربَ(7"" ُمُه لق » وها راي تون » فكاات مو 
كسيراية الجناية . ولدّليلُ على آله مَضمونٌ ء ° "أنه مضمونٌ”" بالمَطع الأول ؛ لأنّه ى 


(01) ف الأصل : «وقال .٠‏ 
(۲۲) سقط من :ب . 
(۲۳-۲۳) سقط من :ب . 
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مُقَابلَتِه . ونا أن عمرً» ويا رض اله عنهماء قال : من مات من خد أو قصاص 
ية له » الق قتله . رواه سعيدٌ بمعناه ° . ولأنّه هفطع م قح مدر فلا طمن 
سرا TT‏ . / وفارقٌ ما قاسُوا عليه » فإنّه ليس ما فَعَلّه مُسَْحَهًا . إذا 
ثبت هذا » فلا فَرْقَ بين ميراتته إلى الس » بأن يَمُوتٌ منها » أو إلى ما دُوئها » مثل أن 
E EE‏ ا 
قل 0 الجناية ير ة بلا حلاف ؛ لأنها اتر ر الجناية 2 والجناية 
EY‏ » فكذلك اها . ثمإن سرت إلى الس وما لايُمْكِنٌ مباشريُه بالاثئلاف 2 
مثل أن يَهْشِمّه فى ريه فيذُهَبَ ضَوُْ يي وَجَبَ القصاص فيه » ولا حلاف فى ذلك 
ف الس » وف ضَوْءِ العين حلاف قد ذكزناه فيما تقَدّمَ . وإن سرت إلى ما يُمْكِنٌ 
مباشره بالا ملاف ٠‏ مثل إن قَطَعَ إصْبَعًا . فنا كَلَتْ أُخْرَى وملقَطَتْ من مَفصل » ففيه 
القِصاصٌ أيضًا » فى قول إمامنا » وألى حنيفة » ومحمد بن الحسن . وقال أكثرٌ الفقهاء : 
لاقصاص ف الثانية » وتجبٌ دِيُّّها ؛ لما كن مباشرنه بالجناية لايَجبُ الَو فيه 
بالستراية » کا لو رَمَى سَهُمًا مرق منه إلى آححرٌ . ولّنا ‏ أن ما وَجَبَ فيه الَودُ بالجناية » 
وَجَبَ بالسراية » الس وضَوء العَيْنِ » ولأنّه أحدُ وى القصاصي » فَأَشْبَّهَ ما 
ذكرنا” " . وفارَقَ ما ذكَرُوه ‏ فإ ذلك يفغل ولیس بسيراية » ولأنّه لو صد ضَرْبٌ جل 
فأصابٌ أتحراء لم يجب القصاص » ولو قَصّد قط إنهامه فطع يبه » وجب 
القصاصٌ » ولو ضَربَ إِيْهامه فمَرَقَ إلى سبّايته » وجب التقصاص فيهما » فافترقًا . ولأ 
الثانية تلفت بفِغْل أُوْجَبَ القصاص » فوْجَبَ التقصاصٌ فيها » کا لو رَمَى إخداها 
فرق إلى الأنحرى . فأمًا إن قَطَعَ إصْبَعًا » فشلّت إلى جانيها أرّى » وَجَبَ 


. 6 فى م :دقال‎ )۲٤( 

. 1۸/۸ وأخخرجه البيبقى » فى : باب الرجل يموت فى قصاص ال جرح » من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )۲٠( 
» وابن ألى شيبة‎ . 408٠ ٠٠۷/۹ وعبد الرزاق » فى : باب الانتظار بالقود أن يبرا » من كتاب العقول . المصنف‎ 
.۳٤١ ١ ۳٤۱/۹ فى : باب من قال ليس عليه دية إذا مات فى قصاص » من كتاب الديات . المصنف‎ 
. ۲ فی ب :« ذکرناه‎ )55( 


القصاصٌ اة و و فى الشلاء . وببذا قال مالك » والشافعىٌ » 
وقال أبو حنيفة : لااقصاص فيهما » وجب أَرشهُما جميًا ؛ لأ حك الستراية لا ينفرد 
عن الجناي » بدليل ما لو سَرَتْ إل الس » » فإذا لم يجب القصاص فى إخداهما <( 
جب ف الأخرى . وا أنها جنايةمُوجبة القصاص لو تسر » فأَوْجَنه إذا سرت » 
0 الو عند خی فسترى إلى جنا . وبهذايَبْطل ما 
كول" . وفارق الأصل ؛ لأ السراية مُقعَضِية للقصاص » كاقتِضاء القفعل له » 
فا تی نی / » وهنا بخلافه ولال ما كرو "© غير صّجيج ؛ فان المَطّمَ إذا 
سى إلى التفس > سقط القصاصٌ فى القَطع » » ووب فى النّفْسِ » فخالف حكم 
لجناية حكم السراية » فسَقَطّ ما قاله . إذاتْبَتَ هذا » فإن الأرْشَ يَجبٌ فى ماله »ولا 
شب ف ا جد واا جب فما هه تم شا 
كف وشل » فإذا قَطَعَ[ به فلت أصابعه الباقية وكفه » فعفاعن القصاص 2 
يح لاسب الدية وان اققصّ من الإصيج » فله فى الأصابع الباقية أربعون من 
5 اا خاذاها من الك ا وشو رة ناته فذحل ازشدفهها 0 
ا حمسن الكف فيه وَجْهان ؛ أحدهما بها فى الأرش » فلا شىء فيه . والثانى » 
REE‏ ؛ لأنّ ما يقابل الأربع تبعَها ف الأرش ۽ لاستوائهماف الحكم » وحکم التى 
اق ا حالف ل الاش > فلم يَتْبَعها . 
فصل : وا يجوز القصاصٌ ف الف إلا بع ايدمال اجرج »فى قول أكثر أهل 
العلم » منهم ؛ النَحَعِى > التو » وأبو حنيفة » ومالك » وإسحاق » وأبو تَر . 
ورَوىٌ ذلك عن عَطاء » والحسن . قال ابن المُنْذرٍ : كل مَنْ َحْمَظْ عنه من أهل العلم 


(۲۷) سقطت الواو من : الأصل “م 
(۲۸) فى ب ١٠:‏ ذكروه » 
(۲۹) ف النسخ ٠:‏ قطع ٠‏ . 


(۳۰) فی ب م:دلاء. 


و 


8 ظ 


یری الالیظار بالجُرج حتى برا . وخر جنا أنه جور الاقٍضاصن قبل ار » بناء على 
و :إل إذا سَرَى إلى التفسي » » يفل به" کا قعل . وهذا قول الشافعي ی ٤‏ قال : ولو 
سأل القَوَد ساعة ولعت طبع » أقدْنّه ؛ لما رَوَى جابرٌ » أن رجلا طعَنَ رجا رن نی 
كته » فقال : یا رسولٌ الله أقذنى .قال :« نی تبر ) . فأبَى » وعَجَلَ » فاسْتّقادَ 

له رسولٌ الله لھ اقبت رخل المسكويد ورات وجل التستكقاد من . فقال الب 
َه : ليس لك شىء إِنك0'" عَجلت». رواه سعيدٌ مرْسَلا(”". ولأ اليقصاصّ 

من الطَرف لا سقط بالسرایةء وجب أن يمه فى ا حال ٠‏ كا لو يرأ اروف 
جابر WEE‏ : تھی أن پستقاد من ا جارح حتی يبرا لمَجْرُوحُ ا 
درطي ا “ » عن عمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه » عن ده » عن الب َه . ولان 
لجُرح لا يذرَى اقل هو أم ليس بقَفلٍ e‏ 


حَدِينُهم » فقد رواه الدّارفْطنِيٌ » وفى سیاقه » فقال “وا رشول الم 2 . فقال 
رسول الله كاله 7 1 000110ظ1 .م ھی أن 
م 


يُققْصَ من جُزچ حتى يبرا اده . وهذه زيادة يجبُ وها » وهی متأمحرَة عن 
الاقيصاصٍ »> فتكونٌ ناسيخةً له . وفى نفس الحديث ما يدل على أن استقادكه”*" قبل 


مهو م (TD‏ 


البرء مَعصريَة ؛ لقوله : ١‏ قذ تينك فعصیتنی ) . وما ذكرُوه مَمْنُوعّ » وهو مبنى 
الخلاف . 
فصل : فإن اققصّ قبل الادمال » مُدِرَتُ سِرَايةٌ الجناية . وقال أبو حنيفة » 


(۳۱) سقط من :م . 

(۳۲) وأخرجه الدارقطنى »فى : کتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ۸۸/۳ ۸۹۰ . والبييقى »فی : باب 
ما جاء فى الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 1۷/۸ . 

07 ف الأصل »ب ٠:‏ الجرح » . وفى م ٠:‏ الجروح » . والمثبت من : سنن الدارقطنى » والسنن الكبرى . 
)۳%( أخرج الدارقطنى حديثى جابر وعمرو بن شعيب » فى : كتاب الحدود والديات وغيرة . سنن الدارقطى 
8/6 . وأخرج الإمام أحمد حديث عمرو بن شعيب » فى : المسند ۲١۱۷/۲‏ . 

. ) فی الأصل « استفائه‎ )٣٠( 

(25) فى ب »م زيادة : و على » . 


ay: 


والشافعيٌ : بل هى مَضْمُونة ؛ لأا سراية جئاية » فكانت مَطمُونة كلو يفص . 
وا » الخبر المذكور ؛ ولأنه اسمعْجَل ما م یکن له اماه » قبطل حه » کقاتل 
موث » وبهذا فاق مَنْ لَص . فعلى هذا » لو سَرَى القَطْعانِ جميعًا » فمات الجانى 
والمُسْتَوْفِى » فهما هَدْرٌ . وقال أبو حنيفة ؛ :ب تمان کل واحد منهما؛ لل 
E‏ "اعون نم يتقاصّان فيَسْقَطانٍ . وقال الشافعىٌّ : إن مات 
المَجنِنٌ عليه اول »ثم مات الجانى کان قصاصًا به" ؛ لاه مات من سرراية القَطّع » 
فقد مات بِفِغْل المَجَنِىٌ عليه » وإن مات الجانى » فكذلك فى أحي الوَجَهينٍ »وف 
الآتحر » یکون مَوْتُ الجانى هَذرا ولول الى عليه صف الذي . فما إن سَرَى 
أحد القَطمَيْنِ دون صاجحيه » فعندّنا هو هَذّْرٌ » لاضّمان فيه . وعند ألى حنيفة حب 
ضَمانُ سرایته . وعنك الشافعئ » إن سرت الجنايةٌ فهى مَضمُونة > وإن سری 
الامنتيفاءٌ » لم يجب ضمائُه . ومَبَى ذلك على ما تقدَّمَ من من الخلاف . 


فصل : وإن ادل مرح الجناية ‏ فاص منه » ثم اض فسترى » فسيرالته 
مَضمونة ة » وسرراية الامتيفاء غير مَطْمُونة ۽ لاله اقَنَصّ بعد جواز الاقتصاص . فعلى 
هذا » لو فطع يَدَ رَجَلٍ فا » فاققص نّ , ثم انض جرح المَجْنِىٌ عليه » /فمات » 
لوه لُ الجانى » لأنّه مات من جتَاتَِه » وإن عَفا إلى الذي » فلا نىة ل لاله 
اوی بالقَطع مايه ية وهو باه » وإن سرّى الامنتيفاء »جب أيضًا شىء ؛ لان 
القصاصّ قد سقط بَمُوتِه » والدّيةُ لا يكن إيجابُها ؛ لما ذكرنا . وإن كان المَقَطُوعٌ 
بالجنايةيَداء َيه بالخيار بين القصاص ف الس وين العفو إلى صف الذي .ؤمتى 
سقط القصاصٌ بِمَوْتٍ الجانى أو غيره »وجب صف الذي فى تركة الجانى »أو ماله إن 
كان عا . 


(۳۷-۳۷) سقط من :م . نقل نظر . 
(۳۸) سقط من :م . 


1° 


و 


۹ظ 


فصل : ولو فطع ابی بد مسليء فا افص" م لض جرح لني 
فمات ء فلوليه ل الكتابيٌ ‏ ولعو إلى أرش اجرج » وف قَذْره وجهان ؛ أحدهما » 
صف الي »لله قد استؤفى بل ده بالقصاص » وتلا زم ویو » في له 
وها > ا لو كان القاطِع مُسمْلِمًا . والثانى , له ثلاثة أرباعها ؛ ؛ أن يد الَهُودئٌ كندل 
صف ديته ٠‏ وذلك ربع ية المسلم » فقد استوفى رب ديته » ويَقَىَ له ثلاثة أرباعها . 
وإن كان قطَميَدَي المسلم فاص منه »ثم مات المسلم فَعَفَاوَلِيّه إلى مال »اثبَتى على 
الوجهين إن قلا تعر ا . فله هنا نِصف الدَيّة ؛ وإن قلنا : الاعتبار 
بقيمة يد المسلم . فلا شىء له ههنا ؛ لأنّه قد استَؤقى بل يَدَيْه و . ولو 
كان القع ف يدنه وليه » فعَهًا إلى الدّيَة ال يكن له شىء وجهًا واخدًا ؛ لان ية 
ذلك ية مسلي . ولو كان الجانى امرأة على على رجل › فالحکم على ما ذْكَرْنا سسّواءٌ ؛ لأنّ 
0000 

فصل : | فطع يد جل من الكُوع » ؛ ثم قطعها اعمرٌ من المَرْفْقٍ » فمات 
بسيرايتهما » ا > فى أحد الوجهين 4 
وف الآحر »لطعي القاطع منالكُوع فإن قَطَعَها ‏ ثم عَمَاعنه 0000 
اال » فإن كانت يذه مقطوعة من الكوع » » فقَطَعَها من المَرفِق » ثم عقا » فله 
ية »لاود در ' الحكومة فى الداع . ولو كانت يد القاطع من المَرفق صجيحة < 
جز جز مها رول واحدة ؛ أنه ياح تحيحة بَْطوعةٍ . وإن قَطْعَ ديما » وها 
صجيحعان » أو قط رجُلان يدنه » فقطع هما »ثم سرت الجناية » فمات من 
قطجهما » فليس لوَلِيْهِ العفو على اة ؛ لاله قد اسكَوقَى ما يمه دِيَةٌ . وإن اختار 
َتْلَهمُما. فله ذلك . 


¢ 


ê 


(۳۹) ف ب »م : « أو اققص » . 
)٤٠-٤١(‏ فى م ٠:‏ الأقدار » خطأ . 


٦ 


فصل“ : ولا جور أن يفص من حامل قبل وَضْعها » سواءٌ كانت حاملا وقتٌ 
الجناية ية » أو حملت بعدها قبل الامنتبفاء ؛ وسواءٌ كان لتقصاصٌ ف النّمْسِ أو فى 
طرف ؛أمّاى انس مَل الله تعالى : فَلَايُسْرِف فى ْمَل 4“ . وَل الحامل 
قل لغير القاتل » فيكون سراف . وروی ابن ماه" » بإسناده عن عبد الرحمن بن 
عَم » قال : ثنا معاد بن جيل » وأبو عُبَيْدةَ بن الجَرّاج » وعٌبَادة بن الصامتٍ » وشَدَّادُ 
ابن اوس » قالوا : إن رسول الله عه قال : « إا ّت الْمَرة ندا لم قل ّى 
ضع مَافى بَطیھا إن کائٹ حَايًا ؛ وحَبّى تکل ولَدَھَا ون اڭ مرجم حَتَى 
نَضّعٌ ما فی بطنها » وحَتَّى كفل وَلّدها » . وهذا ص » ولأ الى عي قال للغامدية 
المُقرّةِ بالڑئی :« ازجھی حَسّی تَضَعِى ما فی بَطْنِكِ » . ثم قال لها : « اجعى حَنَّى 
ضعي 5 . أن هذا جما ع من أهل العلم لا نعلمٌ بينهم فيه لاا . وما القصاص 
ف الطّرف » فلأنّنا متنا الامْتِيفاءَ فيه حشية السراية إلى الجانى » أو إلى زيادة فى حقه» 


7 ع َه“ 
فلن ْنَع مه تظية السراية إلى غير الجازنى » ونفويتٍ 20 “ تفس مَعْصُومة» اؤْلَى 


واخری» ولأ فى القصاص منهاقَلًا غير الجانى » وهو حرام . وإذا وضَعت» ل تقل حتى 


مه 


تقر سی الود اللَبَا؛ لأ الو لا يميش إلا به فى الغالب» * م إن ل یکن للود من بُزضیځه» 
م يَجُرْ لها حتى يجىء أوان فطامِه؛ لما ذكزنا من الحَبَرَيْنِ) ولأئه لما ار الاستيفاء 
لحفظه وهو حَدْل» فلن يور لحفظه بعد روه ّى إلا أن يكون الإقصاصٌ فيما 
دون انس » ويكون الغالبٌ بقاءئهاء وعَدَمّ ضَرّره بالامنتيفاء منهاء فيستوفى . وإن 


3 


وُجد له مُرْضيعَةٌ راتبة» جاز فَدلّها؛ لاله ي لتنا وإن كانثث/ ردد او 


(41) سقط هذا الفصل كله من : ب . 

. ۳۳ سورة الاسراء‎ )٤۲( 

. ۸٩٩ › ۸۹۸/۲ فى : باب الحامل يجب عليها القود » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه‎ )٤۳( 

» ۱۳۲۲/۳ أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم‎ )٤٤( 
وانظر الجزء‎ . 877 ١ ۸۲۱/۲ والامام مالك فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطأ‎ . ۳ 
. "١7 ۳۱۱ الثانى عشر صفحة‎ 

(45) سقطت الواو من.: م . 


oY 


۹و 


جماعة تاه »أو مكنأ فى من أبن شاقأو وها » جاز كاه متك لول 
ايها ؛ ما على الود من“ الضَرٌرٍ » لحلاف ابن عليه » ورب لبن البهيمة . 

فصل : وإذاادّعَتٍ الحَمْل » ففيه وَجهان ؛ أحدهما تُحْبَسٌُ حتى يتين حملا ؛ 
ل للحن أمارات عة › مها من نفسيها , ولايَعْلمُها غيرُها ‏ فوجَبَ أن باط 
للَحَمْل » حتى يعن لاء ماادَعَه » أله مر يَخْقَصّها » فقَبل وها فيه . كالحَيْض . 
والثانى » ذكرّه القاضى ؛ أنه رئ اهل اة » فإن شَهدْن ري ارك »وإن 
شهدت بتراعتها م وکر ؛ ل الح حال عليها » فلا بور مجر دغواها . 

فصل : وإن اقْمَصّ من حامل فقد أخطاً » وأخطأ السلْطانُ الذى مَكُنه من 
الاستيفاء » وعليهما الانْمُ إن كاناعالِمَيْنِ » أو كان منهما تَفرِيطٌ » وإنعَلِمَ أَحَدُهُّما أو 
فرط » فانم عليه » ثم تنْظرٌ ؛ فإن ل ق الود » فلا ضّمَانَ فيه ؛ لأا لم كحم وُجُودَه 
وحياته » وإن الفصل میا أو حَيًا لوقت لا يَعِيشُ فى مثله » ففيه غر » وإن انْفَصّلٌ حا 
لوقت يعيش مثله » ثم مات من الجناية » وجَبَتُ فيه ِي . وعلى مَنْ يجب ضّمائُه ؟ 
لطر ؛ فإن كان الإمامُ الول عالِمَيْن بالحَمْل وتخريم الامنتيفاء » أو جاهِلَيِن 
بالأمريْن » أو بأحدهما » أو كان الولىٌ عالمًا بذلك دُونَ المُمَكّن له من الاستيفاء » 
فَالضّمانَ عليه وده ؛ لاه مُباشيرٌ » والحاكمٌ المُمَكٌنُ له صاحبُ سب » ومتى اجْتَمَعٌ 
المباشرٌ مع المُتَسَبّبِ » كان الضمان على المُباشِرٍ دون المُتَسَبّبٍ » كالحافر مع الدّافع » 
وإن عَم ا لحا كم دُونَ الى » فالضمان على الحاكي وحده ؛ لأ المُباشر مَعْذُورٌ »فكان 
الضّمان على المُسَبّب » كالسسيّد إذا مر عَبْه بلقل » والعَبْدُ أغجَمی لا يعرف تخريم 
القثل ؛ وكشهو د القصاص إذا رَجَُوا عن الشّهادة بعد الاْتيفاء . وقال القاضى : إن 
كان أُخدُهما عالمًا وحده » فالضّمان عليه وحدّه ‏ وإن كنا عالِمَيْن » فالضمان على 
الحاكم ؛ لأنّهِ الذى يَعْرف الأحكامَ » والوَلِىٌ إنّما يرجم إلى كمه والجتباده » 


(45) فى الأصل : « فى . 


وإن كانا جاهِلين » ففيه وَجهان ؛ أحدهما » / الضمان على الامام » کا" “لو كانا 
عالمين . والثافى »على الول . وهذا مذهبٌ الشافعئ وقال أبو الطاب : الضلّمان 
على الحاكم » وم مرق . وقال المرَنِىٌ : الما على الوق فى كل حالى ؛ ولأنّه 
المُباشيرٌ » والسسبَبُ غير مُلْجَىءٍ » فكان الضّمان عليه کالحافر مع لاف ا 
من يَعْلّمُ تَحْريمَ القَغْل به فقتل . وقد ذكرنا ما يََعَضبى التَفريقَ . والله أعلمُ . 
5 - مسألة ؛قال :( وَإِذَاكَانَالْقَاطِعُ سَالِمَ الف والمَقْطُوعَةُ شَلَّاء 
فلا قود ) 
لانعلم أحذا من أهل العلي قال بو ب قدأو خأو سان صحيج بأشل j‏ 
E‏ ؛ أله أوجَبَ ذلك E O‏ 2 
د به کالادتین ونا أن لسلا لاع فها سرى الحمال» فلابو مامافيهتفقه!' أ 
ا رحد بالقائمة » وما کر له قباس » وهو لا يقو بالقياس »وإذالم 
يُوجب القصاصَ ف العيْنينِ مع قول الله تعالى :وَالميْنَ لعي 4 لأجْ ل تَماوتهماى 
بترم ان ّ تفلا فا 
فصل : وإن قَطَعأذن شا أو أئهًا أشل افهل بوتا به امنيح ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدها ليود بر > كسار الأغضاء . والثانى ا ؛ لان فعَه لا يَذْهَبُ 
بشلله فإ فح الاين بجع اوت > ورد الهَوَام » وتر مؤضيع المع » وفع 
الو مع الريج » ورد الهَواء والهَوا”") كسار ادح ا 


. ف ب :وا‎ )٤۷( 

(۱) فى م :« نفع . 

(۲) أى : العين الصحيحة » کا جاء فى الشرح الكبير . 
)( العين القائمة هى التى ذهب بصها والحدقة صحيحة . 
)٤(‏ سور المائدة ]٥‏ . 

. ۲ فی م :۱ جب‎ )٥( 

() فى ب »م ٠:‏ أو هوام 2 . 


04 


۹ظ 


و 


فوَبَبَ أمْحَذٌ کل واحبد منهما بالآتحر > كالصّحِيج بالصّحيج » بخلاف اليد والرّجْلٍ . 
وللشافعئ قولان كالوَجهَين 

فصل : ولا توعد يد كاملةٌ الأصابع بناقصّة قصَة الأصابع ؛ فلو قطْم مله حمس صاب 
دمن ل ارح أو ثلاث »أو قطَعْمَنْلهأِْأصابعيَدَمَنْله ثلاث لم يجب القصاصٌ ؛ 
لأنّها فق حَته . وهل له أن يَقطَعَ من أصابع الجانى بعَدَدٍ أصابيه ؟ فيه وَجُهان » 
ذكرناهما فيما إذا َع من نيف الكف . وإن قَطَمٌّ ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبَع 
شَلاءُ وباقهها صبحاځ » ٠ل‏ جز أذ الصجيحة بها E‏ وف 
الاقتتصاص من الأصابع الحا وَبجهان » فإن قلنا : له أن يَقنَصّ . فله الحكومة فى 
الا و جنا ا من لكف . وهل يَدْمل ما تحت الأصابع الصّحاج فى 
قصاصها 


- 


ت 


ود طعا الكامة ُو دنا معز »وجب القصاص فيها . ذكره 
e‏ ؛ لن الائدة عذْبٌ وفص فى المَغّْى »برد بها المبيعٌ » > فل 
يَمْنَعْ وجودها القصاصَ منها ء كاسع فيا والځراج . والحتار القاضى انها لاتمَطَمُ بها . 
يعر تعب الشافنى ؛ لأنّها زيادة . فعلى هذا »إن كان للمَجَنِىٌ عليه أيضا! إِصْبَعٌ زائدة 
فى حل الائدة من الجانى > وَجَبَ القصاص ؛ لاستوائهما > وإن كانت فى غير 
مَحَلّها » أو ل يَكنْ لمجي عليه إصْيَعٌ ا زائدة » موتح يد الجازى . وهل يَمِْكُ قَطمَ 
الاصب ملع" ؟ تنظر ؛ فإن كانت الزائدة مُلْصّقَة بأد الأصابع » ؛ فليس له َع تلك 
الأصابع > لأ فى قطعها إضرارا بالرائدة . وهل له قَطْحٌ الأصابع الأزبع ؟ على وجهين . 
وإن ل تكن ملصقة بواحدة منبن » فهل له قطعٌ الحَمْس ؟ على وَجهِين . وإن كانت 
ل ٠ل‏ جز قَطعها . وإن كانت نايةَ فى 


(۷) فی ب م :د قلم ۲ . 
() ف الأصل ١: o‏ الإصبع 2 . 


OV. 


السفلَى أو الوسسْطَى » فله قط ما فَوْقَها من الأنايل » فى اح الوَجهَيْنِ. ا 
الأنكةٍ الى تعر قَطمُهاء فى أحبد الوجهَيْن ‏ وع ذلك حمس الك . 
فصل : وإن قَطَعَ ذو ها أظفار يد من لظفا له » يج ايقصاص ؛ لأنّالكاملة 


ر د بااقصة . ولت انت القطوعة ذاتَ أظفارٍ » إلا أمها تحضراءً » أو 


{lo.” واه‎ 4 


ية » أتحذنا يها السكليمة ك علة و » والْمَرَضٌ لا يمتع القصاص 4 
بدليل انا TT‏ : 


لاه ١#‏ مسألة ؛ قال : ر وَإِنْكَانَ لْقَاطِعُ أهلٍ » وَالْمَفُطُوعَةٌ سَالِمَةَ ‏ فَشَاءَ 
1 لْمَظْلُومُ أخدٌ ها , فَذْلِك لَهُ » ولا شىء لَه غَيرهَا . وَإِنّْشاء عَمَا وأتخلّ دِيّةيَدهِ ) 

أمّا إذا الحتار الذي ده لانعلم فيه خلا ؛ | لاه عجر عن اسنيفاء حه 
عل الكمال بالقضاصن » فكانتٌ له الذي هُ » کا لولم یکن للقاطع يد 
اة »ومالك » والشافعىٌ وإناختار القصاص » سكل أهل الخبرة »فإنقالوا :1 
إذاقع نالروق وکل الوا إلى البَنِفأفسدّه . سقط القصّاص اموز 
أذ تفس برف 1 وإن أمِنَ هذا » فله الققصاص لاله رضي بذُون حَفَه » فكان له 
ذلك > الو رضي الم بالقصاص من الذي لجل من المأ والحر من العبد 2 
وليس له مع القصاص ارش ۽ لان َّ الكلاء كالصحيحة فى الخلقة » انما قث ف 
الصفة » فلم يكن له ارش » كالصُور التى ذكرناها وال أبو الحطابٍ : عندى له 
ازن عالضا . على قياس قوله فى عَيْنِ الأَعوَرٍ . والأول اصح ؛ فن إِلْحاق هذا 
El‏ علها » الى من إلحاقه بر ع مُخْتَلف فيه » خارج عن 
الأمثو ل © مالف للقيا 


و 


2 ۴ ٠ E. . _ ٠. 
فصل : وتُوحذ الام بالشلاء » إذا أَمِنَ فى الاستيفاء الزيادة . وقال أصحاب‎ 


. ق ب :و وأحذ‎ )٩( 


فين 


ظ 


۹ر 


الضافعئ » لا تود بها » فى أحي لبهي ؛ لان الكل" عة , » العلل تلف 
يرا فى البدْنٍ فلا ت تحَققُ المُمائلةٌ ينهما . وا ؛ هما ممالا فى ذاتٍ العْضْو 
وصفته 4 فجاز أنحذ إخداها بالأخرَى 3 كالصّحيحة بالصحيحة . 


فصل و التاقصة بالناقصة » إذا تساوّتا فيه » بأن يكون المَقطوعٌ من يد 
الجانى كالمَقطوع من يد المَجَنٌِ عليه ؛ لأَنّهما وان الات والصفة . فأمًا إن 
اختلفا » فكان المقطوعٌ من يد أحيدهما الإيْهامَ ٠‏ ومن الأنحرى إِصبَعَ غيرها »ل جز 
القصاصُ ؛ ّنه أذ |صبع بغيرها وإن كانت يد أحبدهما ناقصةًإصِبعًا » والأخخررى 
ناقصة تلك | لابح وأخرى”" » جاز أُنْحدٌ الناقصة قصة إصبعَين بالٌاقصر صب . عل له 
0 إمنبمه اد ؟ فيه وَجْهان . ولا جور أذ الأخرى بها ؛ ؛ لأ الكاملة لا ركد 
بالاقصة 

a‏ ؛ لأنها دون حَقَه . وهل له لحد ية لأصابع 
التاقصة ؟ على وجهين ؛ أحدها »له ذلك . وهو قول الشافعيٌ » واخحتياز.ابن حامد . 

/ والثانى ا . وهو مذهبٌ ألى حنيفة ؛ وقِياسٌ قول ألى بكر ؛ 
اد يفضي إلى الجن بين قصاص © ودِئة فى عضنو واحيد . وقال القاضى : قياس قوله 
قوط القصاص » > كقوله ف من قلت ية من نيف الداع » وليس كذلك ؛ لأنّه 
كص من مَوْضيع الجناية وضع اليف مؤضع وضتّعها الجائى »فمَلَكَ ذلك »م 
لو جى عليه فوقٌ المُوضححة »أو كانراً م الشّاج صر ٠‏ أوأتحد الشلاء بالصجيحة . 
ویفارق لقاع من صف الذراع ؛ لأنّه لا يُمْكِنُه القصاص من مَوضيع الجناية . هكذا 
حكاه الشریف › عن ألى بكر . 


» الشلاء‎ ٠: فى ب »م‎ )١( 
. » عليلة‎ ٠: فى م‎ )۲( 
, ) فی م : و فاخرى‎ )۳( 
. » القصاص‎ ٠: فى م‎ )5( 


يفف 


فصل : وإن كانت يد القاطع والمَجَنِىٌ عليه كامِلئَيْنِ [و] ف يد المَجْنِىٌ عليه إصْبّعٌ 
زائدة » فعلى قول ابن حامد » لا عبر بالزَائدةٍ ؛ لأنّها بمنزلة الخرَاج والسسلعة . وعلى 
قول غيره » له قحد الجانى . وهل له حكومة فى الزائدةٍ ؟ على وَجهَيْنِ . وإن قَطْممَنْ 
له حمس أصابع أصْيٌة » كف مَنلهأُِأصابع أي ء وإصضْبَع زائدة »أو طمن له 
َع أصابع أَصْلِيّة” وإصْبّعٌ زائدة» كف مَنْ له كمس أصابع أَصْلَية » فلا قِصاص فى 
الصُورة الأ وى ؛ لأَنّ لمي لا موحد بالرائدة . وله القصاصٌ ف الصُورة الثانية» فى قول ابن 
حامد ؛ لأ الًائدة لاعِبْرةَ بها . وقال غيرُه : إن لم تكن الزائدة فى مَل المي » فلا 
قصاصّ أيضًا ؛ للل الامْبََيْن مُخُتلفانٍ . وإن كانث ف محل الأَمليّةٍ » فقال 
القاضى : يَجُرى القصاصٌ . وهو مذهبٌ الشافعٌ » ولا شىء له لقص الرائدة . وهذا 
فيه طز ؛ فإنّها متى كانت ف مَل اة » كانت أَصلِية » لأنّالزائدةَ هی التى زادتُ 
عن عَدَدِ الأصابع »أو كانت فى غير مَل الأصابع » وهذاله تحمس أصابع فى مَحَلّها » 
فكانت كلها صلم . فإن قالوا: معنى كَوْنِها زائدةً » أنّها ضَيفة مائلة عن مسَمْتٍِ 
الأصابع . فنا : صَعْمُها لا يُوجبُ كَوْنَها زائدة » كدّكَرٍ الهِنّينِ » وما مَينُها عن 
سمت الأصابع » فنّها إن لم تكن نابت فى محل الإصنبع المغدومة »قد قولهم إنّها 
فى مَحَلّهَا » وإن كانت نابت فى مَوْضِيعها » وما مال راسا واعْوجُتُ » فهذا مَرَضٌ/لا 

فصل : وإذا قَطَعَ [صْبَعَه » فأصايّه من جُرجها أَكلَةٌ فى يده » وسَقَطَتْ من 
مَفْصِل » ففيها الإقصاصٌ . وإن بادَرَهَا صايِبّها » فقَطَمَها من الكو ع ء للا رى إلى 
سائر جَسسده » ثم امل جره » فعلى الجانى التقصاصٌ فى الاصنبّع , والحكومة فيما 
تال من الكَف ‏ ولا شىء عليه فيما قَطَعَه الْمَجنىٌ عليه ؛ لأنّهِ لف بفعله . وإن لم 


(5) سقط من : الأصل اب . 
)١(‏ سقط من : الأصل م 


قشف 


۳ظ 


۹و 


كيل ؛ ومات من ذلك > فاس انی شرِيكُ نفسيه فحتمل وُجوبٌ القصاص عليه ؛ 
ويَحْمَمِلُ أن لا يجب بحالي اللا قار لتقو عرد تكد سكي ا 
عَمْدُ الخَطَّأ » وشَرِيكٌ الخاطىء لا قصاص عليه وکن عليه تف الد . وإن طم 
المَجْنِىٌ عليه مَوْضِعَ الأكِلَةِ ‏ نرت ؛ فان قَطَمَ لَحْمًا ميا ء ثم سرت الجنايةٌ » 
فالتقصاصٌ على الجانى ؛ لاله سرَايةٌ جُرْحه خاصّةٌ » وإن كان ف لحم حى » فمات » 
فالحكمٌ فيه کا لو قَطَعَها حًا من مررائتها . 
فصل : وإذا قط أنْمُلةَ ها طَرَفانِ » إخداها زائدة والأخرَى أَصليّة » فإن كانت 
مله القاطع ذات طرفي أيضًا ادت ا ب وان ل تَكُنْ ذات رن . قَطِعَتْ › 
وعليه حكومة فى الزائدة . وإن كانت المَمَطوعة ذاتٌ طر ف واحيد نمل القايلع ذات 
طَرَقيْنِ اُخدّث بها »لق قول ابن خا ول قول غيره + لا فاص ا ؛ وله ويه 
ا . وإن ذَبَ الَف الرائد » فله ااسنجيفا . وإن قال : أنا أصِيرٌ حتى يذهب 
الرائد ثم أَقْمَصّ . فله ذلك ؛ للل القصاص حَقه » فلا یجبر على تعجیل استتيفائه ہہ 
فصل : ولو قَطَع نة رج اللي ثم قَطعَ أنْمُلةَ تحر الوسْطَى »ثم قَطَعْ السفلى 
من ثالث » فللاول القصاص من العُليَا » ثم للثانى أن يَقَمَصّ من الوُسْطّى » ثم للثالث أن 
يَققَصّ من السسُلَى » سواءٌ ايوا دَفْعة واحدة » أو واحدًا بعد واحد . وبهذا قال 
الشافعىٌ وال أبو ية + لاقصاض الاق انلا ؛ لاله م يجب فى غيرها حال 
الجناية عدر استیفائه »فلم يجب بعد ذلك كلو كان غير مُكافء حال الجناية »ثم 
مان كان مه وبا شاه a‏ مر اا 
الانّصالٌ »/ كالوجَمتٍ ا حاملٌ . ويفارق عَدَمْ التكافؤ ؛ لأنّه عدر لَمَْنّى فيه » وهنا 
تعر لاٌصال غيره به . فأمّا إن جاء صاب الوُسْطَى أو المُلى يَطْنْبُ القصاص قبل 
صاحب العُلّيا » لم يُعْطِه ؛ لأ فى اسنتيفائه إثلاف أنْمُلَةِ لا يَسْتَجِقها » وقيل هما : 


(۷) سقط من :ب »م . 


:لاه 


ما أن تَصْيرا حتى تَعلّما م يكون من الأول » » فإن افص فلكما القصاص » وإن عَفا فلا 
قصاصّ لكما » وإمّا أن ترْضَيًا بالعَقل . فإذا جاء صاحبٌُ العلا فاقصّ » فللثائى 
الافيصاصيُ .حك اثالث مع افا كشك الثان مع الأول » وإن عقا » فلهما 
لتقل » فإن قالا ير بر و0 بالتقصاصي أن قط العُليا برض أو نحوه 2 
نقَمَصٌ . لم يُمْنَعا من ذلك . وإن قَطَعَ صاحبٌ الوُْطَى الوسْطّى ولعلا » عليه ديه 
اليا دقح إل صاحب العُليا . وإن قط لايع كلها » قلت اقا ف اأ 
الفالغة » وعليه ارش العلا للأوّل » وأَرشُ السّفلّى على الجانى لصاحبها » وإن عَهَا الجانى 
بام اا و 


فصل : وإن قَطَع مُه رجا اللي »م قط ألمت آخر العلا ولْسْطَى من تلك 
او » فللاوّلٍ قَطْمٌ العلا ؛ لَه أسبقٌ ثم يق الثافى الوَسطَى » ويأخذ رش 
العُليا منه . فإن بادر الاق قط مين ع فقد استوفى حقه › ودر استيفاء 
القصاصي للأوّلٍ 4 وله ارش على الجانى . وإن کان قط لنت ولا 4 قَدَّمْنا 
صاجبهما ف القصاصٍ ت ااا “ . وإن بادَرَ صاجبهما 
فقَطّعها اه جه ؛ وط الوْسْطى للأول » وياد الأْشَ للعلا . ولو قطّعَ 
نرج لعا ول يكن للقالع علا فى الجانى من الى » » فإن عَفا إلى 
الدّيَةَ » تقاصًا وتساقطا ؛ لن هما واحدة » وإن انختارٌ الجانى القصاصّ » فله ذلك › 
وذح أي العلا . ويجىء على قول ای بكر أن لا يَجبَ الإقصاصٌ ؛ لن هما 
وعد براه ۾ الأَْمُلَةِ يشْمَلّهما''" » فتَسَاقطًا » كقوله فى إخدّى لين بدلا عن 
الأخرَى :5 


(۸) فی ب عم ١:‏ وننظر ٤‏ . 

. ٠ فى م زيادة : و فقطعها‎ )٩( 

٠۰-٠۰ (‏ ف م ٠:‏ للأول وله الأرش على الجانى » . 
)۱١(‏ فى م ٠:‏ يشملها + 
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4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا فيل وَل ولان ؛ بال » وطفل أو غَائْبٌ » لَمْ 
يقل حَتَّى / يدم الْعَائبُ ويلع الطفل ) 


وجملئه أن ور الیل إذا كانوا أكثر من واحبد »يج لبعضيهم اسسجبفاء لابن 
الباقِينَ » فإن كان بعضهم غائبًا » الثظر قدُومُه » وم يَجُز للحاضير الالال 
بالاستيفاء ؛ بغیر حلاف عَلمناه »إن كان بعضهم صَغيرا أو مَجنونا » فظاهر مذهب 
أحمدّ ‏ رحمه الله أله يس لغيرهم الاليتيفاٌ حتى يلع الصغير يق المَجُونَ . وبهذا 
قال ابن شبرمة » وابنٌ أى لَيْلَى والشافعی ؛ وأبو يوسف ؛وإسحاق » ويروى ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز » رنه اله . وعن احم ٠‏ رواية أخرّى : للكبارٍ العُقَلاء 
امنتيفاوه . وبه قال حَمّادٌ » ومالكٌ والأؤزاعئ والَيْتُ » وأبو حنيفة ا 
على » رَضِىَ الله عنهما » > قل ابن مجم يقصاصًا » وف الورئة صيغار ‏ فلم يدك 
ذلك” ‏ ولا ولاية القصّاص هی استحقاق استيفائه » ولیس للصغیر هذه الولاية : 
وتا له قصاص غير مكحم »يك الجماعة معي » فلم جز لأحيدهم امنتيفاقه 
استقلالا » ا لو كان يين حاضړ وغائب أوأحَد بدي الس » ؛ فلم نرد به بعضهم 
كالدّية » والدليل على أن للصغير وامجنونٍ فيه حقاأربعة أمور ؛أحدها أنه لو كان مُنْفردًا 
لامتحقه » ولو تافاه الصَعْرٌ مع غيره لتافاه منْفردًا > كولاية التکاح . والثانى »أنه لو بَلَعْ 

لنش ولو يعن مكحف عند الوت ل یکن مها بعده کالرقیق إذا عمق 
بعد مَوْتٍ أبيه . والثالث » أنه لو صار لأر إلى الما » لاحو نحق » ولو م یکن سلجا مستجقا 
للإقصاص لَما اسْتَحَقٌ دل كالْأَجْنبىٌ والرابع »أنه لو مات الصغير أ محف ورك 2 
ولو لم يكن حقا ل بر يرنه كسائرٍ ما لم يُسْتَحِقَه » فأمّا ابن مُلْجَيء فقد قيل : 


كا ق 

(1) أخخرجه البيبقى »فى : باب من زعم أن للكبا ر أن يقتصواقبل بلوغ الصغار »من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
عازه . ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يقتل وله ولد صغار » من كتاب الديات . المصنف ۳٠٦۸/۹‏ . 

)ف الأصل »ب :0 لا يستحق 2.١‏ 


نه لَه لكفْره©) ولاه ق علي مُستَجَلًا لِدّمه » معدا كفرّه مرا بذلك إلى الله 
ا . وقيل : قله لِسَعيه فى الأرْضي بالفساد » وإظهار السّلاح » ا كقاطع 
الطّريق إذا عل . وله محم » وهو إلى الإمام » والحَسَنُّ هو الإمامٌ » ولذلك لم يتر 
الغائبِينَ الو . ولا حلاف بيننا / فى وجوب انْتظارهم » وإن قَدّرَ أنّه تله 
قصاصًا » فقد اتّممَناعلى خلافه » فكيف يَحْتَج به بعضنا على بعض : 

فصل : وإن كان الوارثُ واجدًا صغيرًا » كصبى لث مه » وليست رَوْجةَ لأبيه » 
فالقصاصٌ له » ولیس لأبِيه ولاغيره”" استيفاوه . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة » 
ومالك : له اسْتِيفاه . وكذلك الحكمٌ فى الوص والحاكم » فى الطَرف دُونِ انس . 
وذكر أبو الطاب فى موضع ف الأب روَايَين » وف مَوْضيع وَجْهينِ »أحدهاء 
ق لی الل القصاصَأحدبدلي فس » فكان للب استيفاوه > كالدّيّة . ولنا » 
لايك إيقاَ الاق برَوْجَتِه » فلا يَمْلِكُ استيفاء القصاص له » كالوصيئ و 
القَصدَ الشفى ودرك العييظ امت ذلك ا ل الف الذي 
ل الَرَض يتحص بامنتيفاء الأب له » فافترقا » وأ الذي ل إذا 
د ّث » والقصاص لا يتين » فإله جور العف إلى الذي المح على مالى أكثر منها 
7 الدب بخلاف ذلك . 


وه يمي 


فصل : وك موضع وجب تأخيرٌ الامنتيفاء إن القاتل يُحبَسُ حتى يَْلعٌ الصبىٌ 4 
عقا اشن » ويَقَدَمَ الغائبُ » وقد حَبّسَ مُعاوية هُذْبة بن حشرم فى قصاص حتى بلع 
ابن القتيل 5 فى عضر الصّحابة > فلم يُنْكْرَ ذلك » ويَذَّلَ الحسنُ والحستينٌ وسعيدٌ بن 


. ٩ بكفره‎ ١: ف م‎ )٤( 

(ه) سقطت الواو من : م . 
)٦(‏ ف ب ٥:‏ لغیو ۲ . 
(۷) فى م «٠:‏ كقولنا » . 
(۸) فی ب «١:‏ يحتمل ) . 


باه ( المغنى ۳۷/۱۱ ) 


۹و 


۹ظ 


العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يَقبَلُها" . فإنقيل : فلم لايُخْلَى مسييله كالمُعْسيرٍ 
بال + قلا + ا ق ف ای ا لاير هرتس ای ا وين 


J ل‎ aT 


المُعْسِرٍ من وجوه ؛ أحدها »أن قضاء الديْنِ لا يجب مع الإغسار »فلا بس بما لا 
يجب » والقصاص ههنا واجبٌ » وإنَّما الف ,الان ان 
ا "السب لقضاء ادن فلا يد بل بضر من الجانيين» وهنا الح 
نفسّه يفوت بالشلية لا بالحَبْس . الثالث» أنه قد اس سمج قله وفيه تَويثٌ تفسره 
وتفعه » فإذاتَعذَرَ تفوت نفسيه » جاز ریت نفو لامكانه . فإن /قيل : فلم يبس 
من أجل الغائب ولیس للحا کی عليه ولايةإذا كان ملفا ریا > ولذلك لو وَجَدَ بعضّ 
ماله معصوًا ل يللي الراب ؟ قلنا : لان فى القصاص حًا للمَيّتٍ » وللحاكي عليه 
ولاية ويد تنفد وا باد cE e‏ فظو أنيّجد احاكم من تر 
المَيّتِ فى يد إنسانٍ شيئًا غَصْبًا » والوارٹ غائبٌ » فإِلّه يذه . ولو كان الققصاصٌ 
خی فى ''" طرف »لم يض لمن هو عليه . فإن أقامَ القاتل كفيلا بتفسيه ليُخْلَى 
يله ٠م‏ يج ؛ ل الكفالة لا صح فى القصاص » فإنَ ائِدَئها اُتيفاءُ الح من 
كيل إن تعر إحضار الکفول به لا کن اتاب مس غير فال » فلم نْصِحّ 
الكفالة به كالح » ولا فيه تيا , بق المُولَى عليه ؛ فاه ريما لی سبيلّه فهَرَبَ 2 
فضاع الحَقٌ . 

فصل : فإن قعل عض الأوْلياءِ بغير إِذنِالباقِينَ » )يجب عليه قصياصٌ . وبهذا قال 
أبو حنيفة » وهو أَحَدُ قوي الشافعىٌ » والقولُ الأخيرٌ , عليه القصاص ؛ لاله ممنوعٌ من 
قله ؛ وبعضه غير مسح له وقد يحب القصاص يللاف بعض الف » بدليل مالو 
اش ترك الجماعة فى فل واحبد . ونا أنه مُشارِكٌ فى اسيحقاق القَثْل » »فلم يجب عليه 


(۹) انظر : الكامل » للمید 85/5 2 826 . 
٠١‏ ) فى ب ٠:‏ لتعذر) . 


. ٤ ف الأصل »م د فی جى‎ )١١-١١( 


الفصناضض > كالو كان شارا فى ِل ا جارية وطيها وأ محل يَِْكُ بعضته »فلم 
تجب الُقوبة المُمَدَرَة باسنتيفائه كالأصْل . ارق إذا مَل الجماعة واحدًا » فإنَا لا 
وجب القصاص بقل بعض النّفْسِ وإلّما ْمَل کل واحبد منهم قاتا لجميعها » وإن 

سنا وجوه عليه لله بعضَ الس » فيمن شرله" ‏ المُشاركة لمن فَعَلَهُ كله ف 
العم والُذوانِ » لايق ذلك" مهنا . إذاتبْتَ هذا » فإ لوی الذى ل يمل 
قسطه من الذي ؛ لل حَقه من القصاص سقط بغير الحتياره فأَشْبَه مالو مات القاتل أو 
عَمَا بعضٌ الأؤلياء . وهل يجب ذلك على قاتل الجانى » أو ف تركة الجانى ؟ فيه 
وججهان . وللشافعىٌ قؤلان ؛ أحدههما »ير جع على قاتل الجانى ؛ لاه أف محل حقه 2 
فكان الرّجوعٌ عليه يعض تصيبه » کا لو كانت له ودِيعة فأتلَمَها . / والثانى » يرجع فى 
رة الجانى » کا لو أله تين » أو عَمَا شريكه عن القصاص . وفوا : أتلّف محل 
حَقّه , بطل بم إذا آلف مستا جره أو عَرِيمّه أو امرأه » أو كان المُعْلّف أَجْتييًا » ويُفارق 
الودِيعة » فإنّها ممْلوكة هما » فوَجَبَ عَوْضُ ملك أمّاالجانى فليس بمَمْلُو!كِ لمَجنى 
عليه » وإنّما له عليه حن » فأشبَة مالو قعل عَرِمَه . فعلى هذا » برجم وله ا جانى على 
قاتله يديّة مرم إلا قَدْرَ حَمَه منها . فعلى هذا » لو کان ا جانی اقل دِيَةمن قاتله » 
مثل امرأةٍ َكَلّتُ رجلا له انان » فَعَلّها أَحَدُهما بغير إذْنِ الآتحر ‏ فللا حر نِصف دِيَة أبيه 
ف تركة امرأة التى قله » وير جع ورتا ينيف دَيَتها على قاتلها » وهو ربع دِية الرجل . 
وعلى الوجو الأول يرجم الابّن الذى ل يل على أيه بنِصف دِية المرأة أنه يفوت 
على أخيه إلا ضف المرأة »ولا يْمكِنُ أن برع على وَرئة ار شىء ؛ لن أخاه الذى 
لَه لف جميعَ الح . وهذا يدل على ضف هذا الخو :ومن فاده ضا نة 
إِبْراء مَنْ حَكمْنا بالُجوع عليه وملك مُطَالبَته فإن قلنا: يرجم على وَرَئةِ الجازى . 


(۱۲) فی ب :« شط ۲ . 
(۱۳) سقط من :م 
)۱٤(‏ ىب : ( موروثه ) . 


۹ 


۹و 


۹ظ 


م 


26 ر 3 2 عن 8ه ۾ د لاي 8 e‏ 
صح إبراوهم » وملكوا الرجوعَ على قاتل مُوروتئُهم بقسط أخيه العافى . وإن قلنا : 
or‏ و ٥ا AE A E‏ £ ر ا 1 و 
يرع على شريكه . ملك مُطالبته » وصّحٌ إبراوه » وم يكن لورّة الجانى مُطالبتُه 
بشىء . ومنها أننا » إذا قلنا : ير جع على تركة الجانى . وله ركة » فله الأحَذْ منها » 
سواءً امن ورثته أن يَسْتوفوا من الشَريك » أو لم يه يُمْكِنْهم . وإن قلنا : يَرْجِعٌ على 
شريكه . ل ِكُنْ له مُطالَةُ ورئة الجانى » سواءٌ كان شريكة مُومرًا أو مسرا . 


٥‏ - مسألة ؛ قال :( وَمَنْ عَفَامِنْ ون لْمَفْعُول عن القصّاص . لْمْ يَكُنْ 
إلى الْقصّاص سبي » وإنْ كان الْعَافى روجا أو روْجَةٌ ) 


عو و غ 5 2 1 3 Ns‏ الى ١‏ 
أَجمَعْ أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص » ونه افضّل . والاصّل فيه“ 
الكتابٌُ والسنّة ؛ أمّا الكتابُ » فقول الله تعالى فى سياق قوله : ل كيب عَلَيْكمْ 
1 ا هه و ق e‏ يه ه کور ةا عكار وو ا رر يانه 
لقِصّاص ف القتلى 4 - فمن عَفِىَ له مِنْ اخيه شىء فاا ع بالْمَعْروف وَادَاء إِلَيه 
بإِحَْسَانٍ 24" . وقال تعالى : وَكمَبنَا عَلَيْهُمْ فیها أن اله نفس بآلنّفس 4 . / إلى قوله: 
رع وو ماس ر وس هي متام عام ت رةو ۳ 9 7 ت . 5 - 
ف وآلجر وح قِصاص فَمَنْ تَصَدَّق به فهو كفارة له 4<" . قيل فى تفسريره : فهو كفارة 
ره ب 2 7 0 

للجانى » بعفو صاجب الحَقٌ عنه . وقيل : فهو كفارة للعافى بصدَقيه . وأمَا السئّة» 
فإن أنسَ بن مالك » قال : ما رایت رسول الله عه رُح إليه شىء فيه قِصّاصٌ إلا مر فيه 
م 2 8 ل ال تس اوسا 3 ر ل م 0 
بالعفو . رواه أبو داو“ . وفى حيديئه فى قصة الربيّع بنت النْضْرٍ» حين كسرَتٌ مين 


. سقط من :م . نقل نظر‎ )١5-95( 
. سقط من لني‎ )١( 
. 1۷۸ سورة النقرة‎ )۲( 
. 145 (؟) سورة المائدة‎ 
. ٤۷۸/۲ ف : باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم » من كتاب الديات . سنن اى داود‎ )5( 
» كا أخرجه النساثى »فى : باب الأمر بالعفو عن القصاص » من كتاب القسامة . المجتبى 74/4 . واين ماجه‎ 
+ 5١/5 ق : باب العفو ق القصاص »من كتانب الديات . سنن ابن ماجه ۸۹۸/۲ . والامام أحمد »ق : المستد‎ 
, 7 


OA: 


جاريّة » فأمرَ ال عه بالقصاص » فعَما الَو“ . إذا بت هذا » فالقصاص حَقٌ 
لجميج الورثة من ذوى الأنساب والأسْبابٍ » والرجال والنّساء » والصغار والكبارٍ »فمن 
عقا منهم صّحعَفْوُه »سقط الإقصاصٌ » ول بق لاحب إليه سيل . هذا قول أكثر أهل 
العلم » منهم ؛ عَطاءً » ولنَحَعِىٌ » والحَكَمْ » وماد » ولور » وأبو حنيفة , 
والشافعى . وروی مَعْنَى ذلك عن عمرٌ » وطاؤسي » والشعْيىٌ . وقال ا حسنٌ » وقتادة » 
واَهْرىٌ » وابنُ شمه » واللَّيِثُ » والأوزاعِىٌ : ليس للنّساءِ عَم . والمشهورٌ عن 
مالك » أنه موك للعصبات شا . وهو وجة لأصْحاب الشافعئٌ ؛ لأئه نبت لذفع 
العار » فاحمَصٌ به الَصّباتٌ . كولاية النكاح . وهم وجه ثالث » أنه لذو الأنساب 
دُونَ الرؤْجَيْن ؛ لقول الى عي : « مَنْ قبل له ييل » اله بين يرين ؛ بين أن 
يفوا » أو يدوا اَل ٠‏ . وأهلّه دوو رَحمِه . وذهب بعض أهل المدينة إلى أن 
القصاص لا يَسْقطٌ بعَفُو بعض الشركاء . وقيل : هو رواية عن مالك ؛ لأ حَقٌ غير 
العافى لا يَرْضَى بإسقاطه » وقد ود النفْسُ يبعض التفس » بدليل ّل الجماعة 
بالواحيد . ولّنا » عُمومٌ قوله عليه السلام : « فََهْلَهُ بين يرين » . وهذاعامٌ فى جميع 
يله » والمرأة م ناله » بدليل قول الى عه : « مَنْ يَعذِرنِى من رج بَلعنى'" ذاه 


٠.‏ #م 0 IC E E‏ لي CE TEE‏ 0 هم 
فى أهلى »وما علمت عَلى أهلى إلا خيرا » وقد ذ كروا رجلا ما علمت عليه إلا حيرا ¢ 


ر سه مره و ر م اع و ع 2 0 - 3 0ط 
ومَا كان يَدّحَل على أَهْلِى إلا مَعى » . يريد عائشة . وقال له اسامة : يا رسول الله » 
rak‏ وة 5 ر و e‏ 2 ر ارو ف سم 

أَهْلِكَ ولا نعلم إلا حيرا“ . وروى زیڈ بن وَهْبٍ » أن عمر اتی برجل قتل قتيلا » فجاء 


. ٥۳١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٩( 

(1) تقدم تخريجه » فى صفحة 1ه . 

)ىم : « يبلغنى ٩‏ . 

(8) أخرجه البخارى » ق : باب إذا عدل رجل أحدا ... » وباب تعديل التساء بعضهن بعضا + من كتاب 
الشهادات »وف : باب حديث الإفك » من كتاب المغازى » وق : باب قوله : #8 ولولا إذ سمعتموه ... چ »من 
كتاب التفسير . صحيح البخاری ۲۱۹/۳ ۰ 3794 , 553/5 .180/3 . ومسلم › فى : باب فى 
حديث الافك وقبول توبة القاذذ ٠‏ » من كتاب التوبة . صحيح مسلم 7171/4 7١14+‏ . والإفام أحمد »ق : 
للستد ١95/5‏ . 


oeA1 


۹و 


رَه المعو يلوه » فقالتٍ امرأة المقتول » وهى أَنحتٌ القاتل : قد عََوْتُ عن 
۳ . فقال عمرٌ : الله أكبرٌ » / عت اليل . رواه أبو داو" . وف رواية عن ريد » 
قال. : دحل رجل على انمره > فوج عن ها رجلا » فقتَلها e‏ ؛ 
فقال بعض إِحوتها : قد تَصَدَّقَتُ . فقضّى لسائرهم انيه( “ب وررى قنادة أن 
عمر رُفعَ إليهرَجُل فل رجلا » فجاء ألا المَقكُول »وقد عَفا بعضّهم » فقال عمر لابن 
معو : ما تقول ؟ قال : إلّه قد أُحْرِرٌ من القَدّل . فضرّب على كيفه » وقال : 
كنيف ملو عِلْمًا . والدليل على أن التقصاص لجميع الورّة » ما ذكرناه فى مسأل 
القصاص بين الصّغير والكبير » وأ من وت الذي وت القصاصَ ؛ كالعصّبة » فإذا 
عَفَا بعضهم » صح عَفْوه » کعفوه ه عن سائرٍ حُهُوقه » وروا الرُوْجية به لايع 
اچقا القصاص » ڳا يَمَْع اسعحقا الذي » وسائ حُمُوقه المَوُْوةِ . ومتى بت 
نح مشر بین جوم »سقط بإسقاط مَنْ كان من أَهْل الإسقاط منهم ع 
منه له فد لع فيه » فإذا سقط سقط جَمِيعْه ؛ لاه مما لا يتَبَحضٌ ؛ كالطّلاق 
والعتاق ول التقصاص حن مشر بيهم لا يعض مناه على الدّْء والإمنقاط فإذا 
سمط بعضّهم » سَرَى إلى الباق كالئْق » والمرأة أُحَدُ المُسْتَحِقَينَ » سمط بإسْقاطها 
كالرجُلٍ . ومتى عَمَا أَحَدُهم » فللباقِينَ حَمَهُم من الذي روء عَمَا مُطَلَهَا أو إلى الدّية . 
وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى ولا أعلم هما مُخالفا ممن قال بسقوط القصاص ؛ 
وذلك لان حَقّه من القصاص سقط بغير ضّاه » فبَتَ له البَدَلُ » كال وَرتَ القاتل بعض 
دمه أو مات > وما ذكرنا من حبر عمرٌ ؛ رضي الله نه : 


. ۲۷۹/۷ ليس فى سنن ألى داود » وانظر الازواء‎ )٩( 

)١ ٠(‏ أخرجه البييقى » فى : باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
۸ . وعبد الرزاق » فى : باب العفو » من كتاب العقول . المصنف 1١7/١١‏ . 

)1١(‏ كُنْيْف : تصغير الكنف » وهو وعاء الأداة التى يعمل بها . انظر غريب الحديث ١75/١‏ . وأخرجه عبد 
الرزاق » فى : باب العفو » من كتاب العقول . المصنف ١7/١١‏ . وذكره أبو عبيد فى : غريب الحديث . الموضع 
السابق . ج 


مه 


فصل : فإن قله الشریك الذى ف يَف عالمًا بعفو شريكه وسقوط القصا ص 
به » فعليه القصاصٌ ٠‏ سواءٌ حك به الحاكم أو ل يَحَكُم . وبهذا قال أبو حنيفة ؛ وأبو 
تور . وهو الظاهرٌ من مذهب الشافعى . وقيل : له قول آخرٌ . لايَجبٌُ القصاص ؛ لان 
اة »لوقو ع الخلاف فيه" ° . ولنا أنه َل مَعْصُومًامُكافقالهعَمْدا يلم أله 
لاحَقٌ له فيه فرحب عليه القصا ص کالو حك بالعفْو حاكمٌ» والاحیلاف لايُسقِطٌ 
القصاص . فإنّهِ / لو قعل مُسْلِمًا بكافر » قَعلناهُبه مع الانحتلاف ف قله .وما إن قله 
قبل العِلْم بالعفو » فلا قصاص عليه . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعئ فى وقوه : 

عليه القصاصٌ لآل کنل عد عُذوان لمن لاحو له قله . ونا ا ت 

حَقَه فيه » معأنَ الأمثل بقاره » فلم رمه تِصّاص » كالوكيل | إذا َل بعد عمو امكل 
قبل عليه بعَفره .ارق بین أن یکو الحا قد حك العفو أو ليحك ير ؛ لأ 
الشبهة مَوجودة مع انْتفاء العم مَعْدومةٌ عند وُجُودِه . وقال الشافعىٌ : متى قله بعد 
حكم الحاكم » لَِمَه القصاص »عَم العفو أو ل بعلم . وقد بنا الفرق بينهما . ومتى 
حَكَمْنا عليه بوجوب الذَّيَة ل ا قدو ٠‏ وإنا لعفو عن القصاص » فاه 
يَسْمَّط عنه منها ما قاب حَقه على القاتل قصاصًا » ويَجبٌ عليه الباقى »فان کان الوَلِىٌ 
عَفا إلى غير مال » فالواجبٌ لورثة القاتل » ولا شىءَ علميم > وإن کان عَمَا إلى الذيَة 2 
فالواجبٌ لورثة القاتل » وعليهم نَصِيبٌ العافى من الديَة وقيل فيه :نحن العفى من 
لدي على القاتل . وا يصيحُ ؛ ل الح ليبق مَل بيه ينه » وإكما الذي واجبة فى 
مه » فلم تقل إلى القاتل » کا لو قعل غَرِيمَه . 

فصل : فإن كان القاتل هو العافى » فعليه القَصاصٌ » سواءعَمَامُطْلَا أ وإلى مالي . 
وبهذا قال عِكرِمَة والتْركُ » ومالك » والشافعى » وابنُ المُنْذْرٍ . ورُوىَ عن الحسن : 


. سقط من : الأصل‎ )١15( 
سقط من :م‎ )۱۳( 
سقطت الواو من :م‎ )١4( 


oY 


۹ظ 


۹و 


وح منه اليه ية » ولا يُقكل . وقال عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى السلْطانٍ . ونا » 
قوله تعالی : ف( فمن آغتدى بعد ذلك له عاب ألم 4 ' . قال ابن عباس » 
وعَطاءِ » والحسن » وقتادة فى تفُسييرها : أى بعد ألحذه الدّيّة . وعن الحسن » عن جابر 
ابن عبد الله » قال : قال رسول الله مكلت : , لا أغفى من فل بغ أذ الي" , 
ولأنّه قل مَعْصُومًا مُكافًا » فَوَجَبٌ عليه القصاص > الو م يکن قعل : 

فصل : وإذاعفاعن القاتل طلقا صح » و/ تله عُقَوبة . ومهذا قال الشافعي 
أجاف » وابن المَنذرٍ » وأبو ثور . وقال مالك ء وليب ؛ الاوراعی يرب + 
ووب تة . وا أنه ّما كان عليه / حى وا احدٌ وقد أسْقطه تق »فلم یجب 
عليه شىء ار ٠»‏ ۴ لو مقط اديه عن القاتل تحطاً . 


ع # ره 


فضل : وإذاۇكلمَنْيىلتۇفى القصاصَ » صحّ تو كله . ص عليه أحمدٌ »رمه 
الله . فإن وَكلّه م عات » رتفا عن التقصاص » واستوفی الوكيل » نَظَرْنا ؛ فإن کان 
عَفوٌ بعد اقل 2 صح ؛ لان حقه قد اسيُوفيَ » وإن كان قله وقدعَلِمَ ال کیل به »فقد 
مله ظَلْمّاء فعليه القَوَدُ > کا لو قعَلّه ابتداءٌ وإن قله قبل العم فو المُوَكل فقال أبو 
بكر : لاضّمان على الوكيل ؛ لاله لا تُفربطً منه فن العف حصّل على وجو ولا يكن 
الؤكيل امتتذراكه » فلم رمه ضمان» کا لو عَمَا بعد ما راه . وهل يلم الموَكُلٌ 
الضّمان ؟ فيه قولان ؛ أحدهما » لاضمانَ عليه ؛ العفو غير صحيج لما ذكرنا من 
حصوله فى حال لا يئه امراك الفغل , ف فوقَعَ اقل مما له » » فلم یر٩‏ 
ضَمان ابلك العف[ تان قلا يَققضى وجُوبَ الان . والثانى » عليه الضَّمانٌ ؛ 
لن ل المعو عنه حَصل بأمره ويله تلطه › على وَجهِ لا َنْب للمُباشِرٍ فيه 


. ۱۷۸ سورة البقرة‎ )٠١( 
والامام‎ . ٤۸۱/۲ آخرجه أبو داود »ف : باب من قتل بعد أحذ الدية » من كتاب الديات . سنن ألى داود‎ )١( 
. ٠٣۳/۳ أجمد . فى : المسند‎ 


17) ف الأصل : ٠‏ يلزم » . 


oAt 


فكان لمان على الآمرٍ > كال وأمَرعَبْدَه الأَجِى بقتل مَْصُوم وقال غير ألى بكر : 
فى صِحَةٍ العَفْووَجُهان ؛ بناءً على الاين فى الوكيل » » هليمزل بعل الموَكل أو لا ؟ 
وللشافعىٌ قولان » كالوجهين . فإن قلنا :لايح العفو . فلاضّمانَ على أحبد ؛ لاه 
قل مَنْ يجب نله بأمر ريض . وإن قلا : يصح العفو . فلااقصاص فيه ؛ لأ 
ال وکیل ليتق إباحة نله سپ هو مور فيه » فأَشْبَهَ مالو قل فى دار الحَرب 
من يَعَْقدُه حَربيًا . وتجبٌ الدّية على الوكيل ؛ لاه لوعَلِمَ لَوَجَبَّ عليه القصاص › فإذالم 
م تع ب الان چا لو قل مدا قد ألم قبل يلوه بإسلايه » جع جا على 
المُؤكل ؛ لأنّه عر بتَسْلِيطِه على القَغْلٍ و تَفربوله*" فى ترك إغلامه بالعّفوٍ » فير جع 
عليه » كالغار فى اللكاج بحري أمة ‏ أو توج معي ا 
الَف إحسان منه » فلا يقكضرى الرجوع عليه . فعل هذا » تكو لدي عل عاق 
الوكيل . وهذا / اختيارٌ ألى الخَطَّاب ؛ لأنّ هذا جَرَىَ مَجُرَى الحطأ ,أشي الول 
ف دار الحَرْبٍ مُسْلِمًا يَعْمَقِدُه حَرْييا . وقال القاضى 0 
مخض . وهذا لايْصِحٌ ؛ لأئه لو كان عَمْدامَحْضالأَوْجَبَ القصاصَ » لاله ير 

لنب المخخض أن يكونَ عاِما حال المَحَلُ ؛ وكونه مَعْصُومًا ول وڈ هذا 
قال : هو عمد الخطّأ . عمد الخطأ مله العاقلة و 
می قلت جارئها”” © وجنيتها بوسْطّج”" » فقضى النبى عه بالدّيَةٍ على 
: عاقليها”” . واختلّف أصحابٌ الان > فعلّى قول 


(۱۸) فی ب ۰م : ( يستحقه ) . 

(19)ق ب ءم ١:‏ بتفریطه 6 . 

(۲۰) فی م ٠:‏ جاييتها ٩‏ . 

(۲۱) مسطح : عود من أعواد الخباء . 

(۲۲) أخرجه النسانی »فى : باب قتل المرأة بالمرأة »من كتاب القسامة . المجتبى ١9/4‏ . وابن ماجه »فى : باب دية 
الجنين » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۲/۲ . والدارمى »فى : باب فى دية الجنين » من كتاب الديات . 
سنن الدارمى ۲ ۱۹۷ . والامام امد »فى : المسند ۸٠/4۹١ 3554/١‏ 


(۲۳) ف الأصل »ب : ٠‏ النبى کله » 


همه 


۸ظ 


۹و 


القاضبى » إن كان المَُكلُ عَمَا إلى الذي » فله اليه فى رة ا جانى ؛ ولورئة الجانى 
ماب كيل بین »ولیس للمُوكل طالب الوكيل شىء . فإنقيل : فقد نّم فيما إذا 
كان القصاص لأ حون فقعله أحَدُهما فعليه صف الذي ؛ ولأخيه طا به “ف وجو . 
قلنا :م أف حَقَه لرجع ا > وههنا نلق بعد سقو حَقٌ امكل عنه 2 
قافرا ؛ وإن قلا :إن الوكيل جع على امكل . امل أن تسنقط الديَانٍ ؛ لاله لا 
فائدَة فى أن يأمَُدَّها الورئةٌ ثة من الوكيل ثم وها | إلى الكل »م يذه" " الموكل إلى 
الوكيل» » فیکون تكْلِيًا لکل واحد منهم بغير فائدةٍ . ويَحْمَملُ أن يَجبٌ ذلك ؛ لأن الذي 
الواجبة فى ذم الوكيل لغير من للوكيل””" الأجو ع عليه» ونما ساق الديَْاٍإذا كان 
لکل واحد من عبن على صايبه مل ماله عليه وله قد تكو لجان عفن » 
بأن يكونَ أَحَدُ امون رجلا والآتحرٌ امرأةَ » فعلى هذا يَأْحدُ ور الجانى ديكّه من 
الركيل ‏ یشون إلى الوكل جه وَل » ثم يه امول إلى الوكيل َر ما رمه . وإن 
حال ورئة الجانى”' المُوَكل على" الركيل" بدية وهن »ص . فإن كان الجانى 
أل ِي مثل أن تكون امرأةَلَثْ ٠ as‏ وها إحالة لُكل يديتها؛ 
لاله القذْرٌ الواجبٌ هم على الوكيل» فيْسْقط عن الوكيل والمُركل جميعاء ويرجع 
لرل على ورّتها ينطيف نة وَل 0 وا إن كان خاي ا لرا ٠‏ فقتل 
الوكيل » فلِورئة الجانى | إحالة الموركل بدية المرأة ؛ لان الموکل لاي تق علموم أكثرٌ 
من دّتها » ويُطالِبُونَ الوكيل بنصيف دي الجانى ثم يرجم به على المُوَكُلٍ . 

فصل : وإذا جَمَى على الإنسانٍ فيما دون الف جناي ةو جب التقصاصٌ » فَعَماعن 
القصاص » ثم مسرب الجناية إلى تفْسيه » فمات » لم يجب التصاضٌ “نذا قال 


(؟'ع)قب :دردهاع. 

» الوكيل‎ ٠: فی ب »م‎ )۲١( 

(55-55) ف ب :و على الموكل » . وسقط ٠:‏ على » . من : الأصل . 
(۲۷) سقط من : ب . 


oA“ 


أبو حنيفة » والشافعىٌ . وحَكِيَ عن مالك »أن التقصاص واجبٌ ؛ لأَنّ الجناية صارتُ 
فسا ول يَف عنها .ولا أنّهيعَذُّامنتيفاء القصاص ف الس دُونَ ما عَهَا عنه » 
فسَقَط فى النّفْسِ » کا لو عَمَا بعض الأولياء » ولان | لجناية إذا لم يكنْ فيا قصاصٌ مع 
إنكانه »لم يجب ف سیرایتھا » کا لو قط يد TS‏ 
نط" ؛ فإن کان عفاعلی مالي » فله الدّيةُ كاملة » وإن عَفا على غير مال ء وجَبَت اليه 
إلا شّ اجرج '" الذى عَمَا عنه . وببذا قال الشافعى وال اند جنيفة + تحت اله 
كاملةً ؛ لأنَّ الجناية صارَثٌ تَفْسًا » وحَقّه فى اللَفس لا فيما عَمَا عنه » وإنّما سقط 
لمات لي . وإن قال : عَفَوْتٌ عن الجناية . يجب شىء ؛ لأ الجناية لا 
تحص بالقَطْع . وقال القاضى ٠‏ فيماإذاعََا عن القَط : ظاهرٌ كلام أحمد أنه ليجب 
قوع وة قال ابو يوسى حه ؛ لأنّهِ قَطِمٌ غيرٌ مَضْمُونِ > فكذلك مِرَايتُه . ونا » 
أنه مرَايةٌ جناية أوْجَبّتِ الضّمانَ » فكانت مَضْمُونَة » كا لولم يَف وإنّما سّقَطَتْ 
ويها بعَفُوه عنها » فيَخْمَصٌ الستُقُوط بماعَمَا عنه دُونَ غيره » والمَعْفُوٌ عنه صف الدَّيَة ؛ 
لل الجداية َب نِصْفٌ الذي » فإذا عَهَا » سقط ما وَجَبٌ دون مالم يجب » فإذا 
ضارت فا اوت بال اة سلف الذي زول مقط ار الجر ج فيها ادا ن 
وإنّما تَكَمّلتٍ الدَية بالسراية . 

فصل : فإن كان الجر حُ لا قصاصّ فيه » كالجائفة ونحوها » فعَفا عن القصاص 
فيه » فسرَى إلى الس » ذولي القصاصٌ ؛ لأَنّ القصاص ل يَحِبْ فى الج » فلم 
يَصِح الَو عنه اما وجب القضاص بعد ُو »وله العفو /عن القصاص »وله 
كل الذي . وإن عَمَا عن نة اجرح » صح » وله بعد السّراية ية الس إلا أن 


(۲۸) سقط من :م 

(۲۹) فی م «٠:‏ نظرنا » . 
(۳۰) فی ب ۰م  :‏ الجراح » 
(۳۱) فی ب :دوماع . 


۹ظ 


الجرح ايحت ُجوبُ القصاص ف الف » معأنهلايَجبُ كال اة بالعفو عنه ١‏ 
كال قطَعَيَدًا قامات واقتصّ منها ثم نمضت وسرت إلى التفس »فله القصاص فى 
الفس » وليس له العفو إلاعلى نِصيف الدَية وإن قَطْعَيَدَه من نصيف الساعِدٍ فعفاعن 
القصاص . ثم سی » فعلى قول ألى بكر » » لا سقط القصاصٌ فى النّفْسِ ؛ ل 
القصاص لم يجب » فهو كالجائفة م الخوع ؛ أسشقط 
الققصاص ف الف » الو كان القَطْعُ من الكو ج . وقال المُرنقّ : لا تصرح العفو عن 
وة الجُرح قبل اليدماله » ٠‏ فلو قطع يا » فَعَهًا عن دِيّتها وقصاصها ثم المت <( 
تسلقط ويها » وسَقَط قصاصها ؛ لأ القصاص قد وجب فما > » فصحٌ العفو عنه 2 
بخلاف الذي . وليس بصحيح ؛ لأنَدِية الجزج إنّماوجَبَتُ بالجناية »إذهى السبَبُ 2 
وهذالو جنَى على طرف عينم باه قبل يرنه 0 ٠‏ كان رشن الذرف لبائعه لالمُشتريه 1 
احير المطابة به ايلم عدم وجو وامتناحٌ صِححة العَفْوء كالدَّيْنٍ المُؤْجل لا 
تُمْلَكُ المُطَالبة به » وصح المَْوُ عنه » كذا ههنا . 

فصل-: فإن قطَعٌ يده » فعَفا عنه » ثم عاد ا جانى فمَئَلّه » فلوَلِيّه القصاصٌ . وهذا 
ظاهرٌ مذهب الشافعي . وقال7"" بعضهُم : لاقصاصٌ ؛ لأنَ العفو ee‏ 
فلا یقت به » کالو سر القَطع إلى فسيه .ونا » أن الل ارد عن القع » فعفوه عن 
لقم لا يمع ما يل بالقفل > کا لو كان القاطِع غيره ول اختار اليه » فقال 
القاضى : إن كان العفو عن الطَرف إلى غير دة » فله بالل صف الدّيّة . وهو ظاهرٌ 
مذهب الشافعئٌ ' ولان لمعل إذا تعب الجناية قبل الاليدمال > كان كالسسرَاية » ولذلك 
لويف ليجب أكثرٌ من دة » والقَطْمُيَدْلُ فى القَئْل فى الي دون القصاص ؛ ولذلك 
لو أراد التقصاصص كان له أن يَقَطَعَ ثم يَقثّل » ولو صار الأمرٌ إلى الدّية لم يجب إلا ية 
واحدة . وقال أبو الحَطَّابٍ : له العفو إلى ية كاملةٍ . وهو قول بعض أصحاب 


(۳۲) فی ب »م ١:‏ موته 0 . 
(۳۳) سقطت الواو من : الأضل م . 


همه 


الشافعيٌ ل لطع مر عن / الل »فلم يدل حكمٌ أحبدهماف الآحرٍ » كالو 
ندمل » ول َل مُوجبٌ للقن » فَأوْجَب اليه كاملة » كلو م يدمه عفر . 
وفارَق السسراية » فإِنّها متو جب فلا ولل السراية عى عن سسببها » والَْل م يف عن 
شىء منه » ولا عن سيب » وسَواء فيما ذكرْنا كان العافى عن الجر ج اح ية" "طرف أو 
اها . 

فصل : وإن قَطَعْإصْبعًا » فعا المَجْنىُ عليه عن القصاص »ثم سرت الجناية إلى 
الك »ثم الْدَمَلَ الجّرْحُ » لم يجب التِصاصُ ؛ لما ذكزنا ف النفْسٍ » ولأ اللقصاص 
سمط فى الاصْبّع بالعفو » فصارت اليد ناقصة لا موحد بها الكاملة . ثم إن كان العفو إلى 
E‏ وإن كان على غير مال » مرج فيه من الخلاف ما 
ذكزنا فيا إذاقَح فعا المَجِى عليه »ثم سی إلى نفسيه . فعلى هذا » تجبُ ههنا 
ية الكَفْ إل *" ديّة الإصبع . ذكره أبو الطاب » وهو مذهبٌ الشافعىٌ . وقال 
القاضى : ظاهرٌ كلام أحمد » أنه“ e‏ . وهو قول أنى يوسف ومحمد ؛ لان 
العفو عن الجناية عَفْوٌ عن ما يَحُدّتُ منبا(:؟) » وقد قال القاضى : إن القياسَ فيما إذا 
قَطَعَ الد » ثم سى إلى لتس » أن يجب نِصْفْ الدَّيّة » فيَلرْمُهِ أن قول مثل ذلك 
ههنا . 

فصل : فإن قال :عََوْتُ عن الجناية » ومايَحْدثُ منها » صح عَفوه » ول يكُنْ له فى 
متها قصاصٌ ولا دِيَةٌ فى ظاهر “كلام أحمد . وسو عََا بَظ العو أو الوصِيّة » 


(۳۹) ق ب ل القطع » 
)۳١(‏ فی ب :« القتل » . 
(005-55) ف ب : طرفها وم ٠‏ . 
(۳۷-۳۷) فی م ١:‏ الدية » . 
(۳۸) فى م :لا . 

(۳۹) ف م :وأن » . 
(10)قب :«غنہا) . 

. سقط من : الأصل » ب‎ )١( 


o۸۹ 


۹ظ 


وممّن قال بصِحة عَفو المَجْرُوجِ عن دمه ؛ مالك » وطاوسٌ » والحسن » وقتادة » 
والأؤزاعىٌ . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إذا قال : عَمَوْتُ عن الجناية» وما يَخدُّتُ منها. 
ففيه قَولان ؛ أحدها"“ » أنه وَصيّة یی على الوصيّة للقاتل ٠‏ رفا قران ؛ 
أحدههما ؛لايَصِح حب دِيَُ لس إِلَادَِة ازج . والثانى يَصِحٌ ؛فإن حرج 

من الث سقط » و اسقط منهاما تحرج من الث »وجب الباق . والقول الثانى » 
لبس يؤفركة #الأله امتقاط ف ا فلا ضیح مومه ية نس إلا دة ازج 
ولّنا ‏ أنه سمط حَقَه بعد الْعِقادٍ سبّبه » فسَقَط » ٠كالو‏ أسسْقطً الشفعة بعد الع » 00 
تبت هذا لاي رع ؛ لذ مُوجب العم الود »فى »ف 
إختى الروايتين او اي شين » فى الرواية الأخرَى افا ينت الذية ة » ولا عيشت 
الوصيةَ مال » ولذلك ص د . وأا جناية الخَطّأ » فإذا 
عَفا“ عنها وعمًا يدث منها » ابر وها من الل » سواءعَمَا بأفظ العفو أو 
الوصِيّة أو الإبراء أو غيرها » فإن حرجت من الث » صحفو فى الجميع »إن م 
حرج من الل » مقط عنه من دِيّتها ما احكَمَله اقلت . وببذا قال مالك »ولور 2 
وأُصْحابٌ الى . ونحوه قال عمر بن عبد العزيز » والأوزاعِىٌ اشاق ؛ لأ الوص 
هنا مال . 

فصل : فإن امَف الجانى والوّلى أو المَجُنىٌ عليه . فقال الجانى : عَمَوْت مُطْلَا . 
وقال المَجْنِىٌ عليه : بل عَفَوْتُ إلى مالي . أو قال : عَمَوْتٌ عن الجناية وما يَحْدتُ منها . 
قال : بل عَفَوْثُ عنها دون ما يَحُدْتْ منها . فالقول قول المج عليه أو رَه إن كان 
الخلاف معه ؛ ل الأْمْل عَم العفو عن الجميع » وقد ثبت بت العفو عن البعض بإقراره > 
فیکون القول فى عَم ميواة”* و 


. سقط من : ب‎ )٤۲( 
. ٩ وفیه‎ ١: ف م‎ )٤۳( 
. سقط من : الأصل‎ )٤٤( 
. ٠ سقوطه‎ ١: فی م‎ )٤٥( 


0۹۰ 


5 بال قال رونا اضر ك الْجَمَاعَةٌ فى الْقَْل , فَأَحَبٌالأوْلِياء أن 
شلوا لا الجَميع » فَلَهُمْ ذلك ٠‏ ون أحَبوا أن يفوا اض ٠‏ ويَعفُوا عن الْبَعْضٍ 2 
ا 


مالم للجميع » فقد ذكرناه فيما مَضَى » وما إن أحبُوا نل البعض فلهم ذلك » 
لأ كل مَنْ هم قله فلهم العفو عنه » كالمُثْمَرِدٍ ‏ لايَسْفطالقصاصٌ عن البعض بعَفو 
البعض ؛ اهما شَخصانِ » فلايَسْقط القصاص عن أحيدها بإسقاطه عن الآترٍ ‏ ا 
لوقتل کل واحبد راد . وما إذا احتاروا اح الدَيَة من القاتل » أو من بعض القَثَلة فان 
لهم هذا من غير رضّى الجانى . وبهذا قال سعيدٌ بن المُسَيّب »وان سِيرينَ » والشافعىٌ » 
وعَطاءٌ » ومُجاهِدٌ » وإسحاقٌ » وأبو تور » وان المُنْذرٍ . وقال النَحَعِىٌ » ومالك » وأبو 
حنيفة : ليس للأؤلياء إلا اَل » إا أن يَصْطَلِحًا على الدّيّة / برضى الجاني . وعن 
الك » روب ری » قزل . واوا بقوله تال : و عي علي 
لْقِصّاصُ 74" . والمَكْبُوبُ لا يعَخَيرٌ فيه » ولأنّه ملف يجب به البَدَلُ 0 
معنا » كسائر ادال المُْلفاتِ . ولّنا » قول الله تعالى : "ل هَمَنْ عُفِىَ لهم أخيه 
باع مروف وَأدَاء يه بإخستانِ 4 . قال ابن عباس e‏ 
القصاصص » ول يَكُنْ فههم اديه ؛ »نئل اله تعالى هذه الآية :ل كيب عَلَيكُم الْتقِصّاصُ 

فى الفَعلَّى 4 . الآية » ل َمَنْعُفىَ لهم أيه شىء امَو أن تيل فى العم 
الذي بل فَائبَاعّ بالمعروو ف 4 يبْعُ لطَالِبُ بمَغروف”' » ویودّی إليه لمطْلُوبُ 
طا يإ خسان ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمَة ‏ . مما كتب عَلَى مَنْ قَبلَكُمْ . روَاه 
البُخَارئُ”" . وروی أبو هُریرة » قال : قام رسول الله عه » فقال : « مَنْ َيل 


. ٠۷۸ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) فى م ٠:‏ بالمعروف ) . 

(۳)ف :باب : ياأيهاالذين امنواكتب عليكم القصاص ف القتلى ... 4 »من كتاب التفسير »وف :باب منقتل 
له قتيل فهو بخير النظرين »من كتاب الديات . صحيح البخاری ۷١ ٦/۹) ۲۹۰ ۲۸/٦‏ . = 


۹۱ 


۹و 


۹ظ 


َه فيل »هو َير ارين » ”إما أن يُودَى »وما يماد » . ممق عليه" . وروی 
أبو ريج » أن الى عه قال : « م نم يا راع لا كات هذا ليل أن الله 
عَاقَلَهُ لمن قل تمه اد اجا إن جتان ؛ إن أخبوا لوا اران اشا ادو 
اليه » . رواه أبو داود » وغيده” " . ولأ الل المَضْمُونَ إذا سمط فيه القصاص من غير 
إِبْراءِ » نبت امال » کا لو عَمَا بعض إلورّة » ويُخالِف سائر الات ؛ لأنَبَدَلّها يَجِبُ 
من جنْسيها ؛ وههّنا يجب فى الْخَطَأوعَمْدِ الَا من غير الجنس » ذا رَضِيَ ف العَمْدِ 
يدل اطا + كان اولك لاه اسقط يعض فهو القاتل المكته إسياة تفده 
يذل الذي مه . تقض ما ذكَرُوه بما إذا كان رأسٌ اشاح أصْكْرٌ » أو يذ القاطع 
نْقَصَ » فإنّهم سَلّمُا فههما . 
فصل : تلفت الرواية فى مُوجَبٍِ العَمْدِ » فرُوىَ عن أحمد »ر جمه الله » أَْمُوجَبّه 
القصاص عَينّا ؛ لقوله عليه السلام ١:‏ من قل عَمَدَا » فهو قود ^ ولِمَا ذكروه فى 
. ورُوىَ أن مُوجبّه أحد شيكين ؛ القصاصِ »أو الذي ؛ لما ذكزناه‌قبل هذا ولا 
اتی اشر » فكانت بدلا عنها اع لقان . وما ابر » 
فالمُرادُ به وُحوبٌ القَوّدٍ » ونح نقولُ به » يُخاِلِف القغل سائِرٌ المُملّماتٍ ؛ 
ل بَدلّها / لا يختلف بالقَصْد وعَدَمِه » والقَمْلُ بخلافه . وللشافعيّ ولان » 
كالروايتين . فإذاقلنا : مُوجَمُه الققصاصٌعَيْنَا » فله العفو إلى الدَّيَة » والعفو مُطْلَمًا » فإذا 


= کا أخرجه النسانى . فى : باب تأويل قوله عز وجل  :‏ فمن عفى له من أخيه شیء  ...‏ » من كتاب 
القسامة . امجتبى ٠۳/۸‏ . 

. سقط من : ب‎ )٤( 

(ه -ه) ف الأصل « إمايؤد أو إما » . وفى ب ٠:‏ إما أن يرد وإما » . 

. ٤٤۸ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )١( 

(۷) تقدم تخريجه » فى صفحة ١١٠١‏ . 

(۸) تقدم تخريجه » فى صفحة 4809 . 


0۹۲ 


عَنَا مُطْلَقَا ء ل يجب شىء . وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعى > وقال بعضهم جب 
اليه ؛ للد يُطَل 9 الدَّمُ . وليس بشىء ؛ لأَنّهِ لو عَمَا عن الدَيَة بعد وجوبها صح 
فر هوه » وإن عَفاعن القصاص بغير مال » ھک ب فأمًا إن عَمَاعن الديّة » يصح 
عفر وه ؛ لأنّها لم جب . وإن قلنا : الواجبُ أَحَدٌ شيئينٍ . لا بعينه . فَعَمًا عن القصاص 
مُطلمًا » أو إلى الدّيّة » وجَبّتِ الدّيّة ٠‏ لل الب غير معي » فإذا ترك أده 
وجرت" الآخعر » وإن اختار الدِّيّةَ » سقط القصاص » وإن اختار القصاصّ » تعَينَ . 
وهلزله بعد ذلك الف ع الي ؟قال القاضى :له ذلك ؛ لن الصا صّأُعْلَى » فكان 
له الاثتقال إلى الأذئى » ويكون بدلا عن القصاصي الويف "2 البو وجَبَث بلقل < 
ناف الرواية الأولّى :إن الواجبَ القصاص ينا » وله العفو إلى الدّيَة لالس 
له ذلك ؛ لأنّه أسْمَطَها بانحتياره القَودَ فلم يعد إلا 

فصل : وإذا تى عبد على ُرٌ جناية موجبة للقصاص » فاشتراه المي عليه 
بارش الجناية » سقط القصاص ؛ لل عُدُوله إلى الشراء و احتيارٌ للمالٍ » ولا ص 
الشراء ؛ لأهما إن ل اهدر الأزش فالمن مهو » وإن عرفا عَدَدَ الابل وأسناتها 
فصِفتُها مجهولة ةبالص كلجل بالات فى فساد لع ؛ ولذلك لو باعه 

شي شي جنل جذ ع غير مروف الم » يصح » وإن قَدّرَ ارش بذَّهَب أو فِضةوباعَه 
به 2 صح 8 

فصل :7" إِذاوَجَبَ القصاص لصغيرٍ › ؛ ل جز ويه العو إلى غير مالل ؛ لاهلا 
ملك إسْقاطً حَقَه . وإن أحبٌ العفو إلى مال لصب كفاية من غيره ليج أن 


ره ف الأصل : ٠‏ ييطل » . وطل دمه : هدر . 
(۱۰) فی ب :و بقى ٩‏ . 

(۱۱) سقط من :ب . 

(۱۲) فی ب زيادة :فيه . 

(۱۳) فی ب ټادة : و ويصح عفوا ٩‏ . 


) ۳۸/۱۱ المغنى‎ ( o۹۲ 


۹و 


فيه فوت حَقَه من غير حاجة . فإن كان فقيرًا مختاجًا » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » له 
ذلك ؛لحاجته! إلى المال لحفظه ای : هذا أُصحٌ . والثانى لايجوز ؛ لأ لا 
يَمْلِكُ إسُقاط قصاصه » | ما حا إن تفه ف بيت امال . والصّحيح الأول ؛فإن 
وجوب فغق بيت امال لغيه ذا صل يَحْصْل » فأمًان كان مسج الِقصّاص مدو 
فقيرًا ‏ فلوَِيّه الَف على الملل ؛ لأنّه ليست حالة معتادة يط فيها إفاقده كام 

فصل : وصح َف افلس والمَحجُور ر عليه لسّفهِ عن القصاص ؛ لاله ليس 
بمإل . إن أراد الس القصاصَ ل يكن لعرمائِه | إجباره على ره E‏ 
عنه إلى مال »فله ذلك ؛ ؛ لن فيه حَطًاللُرماء ٠‏ وإن أراد العفو على غير ”مال » 
على الروايتين ؛إن قلنا : الوابجب القصاص . فلەذلك اهيبن : 206 
العُرَماء وإن قن : الواجبٌ أَحَدُ شيئين 7 ن. ميملك ك0" : عَفَوْتٌُ عن 
القصاص ٠‏ فقَوله : على غير مال مقاط له بعك وُجُويه وغيينه > ولا يَمْلِكُ ذلك . 
وهكذا الحكم ف السّفيه ووَارثِ المُفلِسِ . وإن عا ريض على غير مال » فذكرٌ 
القاضى فى موضع . أله يصح > سواءٌ تحرج من الل أو ليرج وذكر أن أحمد نص 
على هذا کک :يشتير موجه من اه » ولع ينی على الروایتین فى وبحب 
العم » على ما مُضى 

فصل : وإذا قل من لا وارتَ له ؛ فالأمر إلى السسّلطان ؛ فإن حب الققصاصَ فله 
ذلك »و إن أحَبٌ العفو على مالل فله ذلك وإن أحَبٌ العَفوَإلى غير مال يمه 5 
الك الا » ولا حَظ هم فى هذا . وهذا قول أصحاب الرأى »لاتم لا يرون 
العفو على مال مرق الجانى . 

فصل : : وإذا اشترك الجماعة فى اقل فعَمًا عنهم إلى الل َه فعليهم ية واحدة» وإن 


. » رجوع عقله‎ ٠: سقط من : ب . وف م‎ )١4( 
. سقط من :م‎ )٠١( 


o۹4 


عَفا عن بعضيهم قعل الْمَعمُوٌ غنة قنتطوا" من الدّية ؛ لأ الذَية بل المَحل اوخو 
واحدٌ ب فتكون ديه واحدة » سواء أله واحدٌ أو جماعة . وقال اب ألى مُوسَى :فيه رواية 
ری أن على كلى واحب ية كاملة ؛ ل له نل کل واحبد مہم فكان على کل واج 
٠ 0‏ الو فلع عور عينَ صحيج فاه َب عليه ية عَيْنه »وهو 

ية كاملة . والصّحيحٌ الأول ؛ ل وجب بک اميف » فلا ييف بالحتلا ف" 
الى » ولذلك لو قت عب من مه ألفان حرا ل يلك العف على أكثر من | لدّيّة» 


سات بير سس 


وأما / القصاصٌ ؛ فاه عُقَوبةَ على الفغل » فِيَعَدَدُ دده 1 


ع عد 


٤۷‏ - مسألة ؛ قال : ( وذ(" قل مَنْ لِأوْلياءِ أن يقد دوا به“ , فَبَذَلٌ 
القاتل أكتر من الذيّة ية عَلَى أن لا يُقَادَ ٠‏ فاليا قول ذلك ) 

وجمله أن من له القصاصُ له أذيُصالحَ عن بأكثرَ من ادك وها أل منها لا 
عل فيه حلافا ؛لمارَوَى عَمرو بن شیپ » عن أبيه »عن ده »قال : قال رسول الله 
عله ١:‏ ل ل ا 
لان يحم وتلا جذعة وارْبْعِينَ خبلفة 0 وما الوا عليه فهر فَهُوَلَّهُم). 
وذلك لتشديد الْعَقَل ©» . رواه اتر دی وقال لخدي ی وا ا 
ابن تحشر قل يلاء فبذّلَ سعيدٌ بن العاص والحسنٌ والحسينٌ لابن المَقَكُولِ سبع 


. » فی ب :« بقسطه‎ )1١5( 
. سقط من :ب »م‎ )۱۷( 
. ف م :(وإن)‎ )۱( 
. ) يقيدونه‎ ١: ىب‎ )۲-۲( 
. الخلفة :الحامل‎ )9( 
. فى النسخ : ه صوححوا » . والمثبت من مصادر التخريج‎ )٤( 
. » ف النسخ : « القتل‎ )5( 
فى : باب ما جاء فى الدية كم هى من الإبل » من كتاب الديات . وفى : باب ما جاء سباب المؤمن فسوق » من‎ )5( 
. ٠١۲/٠١ ۰۱١۱۰ » 185/5 كتاب الايمان . عارضة الأحوذى‎ 
کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب من قتل عمدا فرضوا بالدية من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷۷/۲ . والإمام‎ 
. ۱۸۳/۲ أحمد ء فى : المسند‎ 


هةه 


۹ظ 


۹و 


ديات » يعفر عنه » فأبى ذلك ٠‏ وله . ولاه ءوض عن غير مال » فجاز المح 
عنه بما انوا عليه » كالصّداق » وعِوّض الخُلْع » واه صلحٌ عا لا جى فيه الا » 
O‏ 2 7 

فأشبَة الصلْحَ عن العُرُوض . 

۸ - مسألة ؛قال :( وَإِذَا أْمْسَكَ رجلا وله حر »ف لقال » وخب" 
الْمَاسِكُ حَتَّى يَمُوتَ ) 


يقال اك ويك فتك . وقد جَمَحَ الحِرَقِىٌّ بين اللْكْتيْن » فقال : إذا 
أُمْسَكَ ‏ وحبس الماسيك . وهو اسم الفاعل من مَسَكَ مُحَمَهَا . ولا لاف ف أن القاتل 
يقل ؛ لاله عل من يُكافقه عَمْدَا بغير حى » وا المُمْسيِكُ » فن ل يَْلَم أن القائل 
يك فلااشىء عليه ؛ أنه م 0 » والقاتل مباشرٌ » فیسقط ‏ حکم المُتَسَبّب به 
وإن أمْسَكه له قله » مثل أن ضبَطّه له حتى ذَبحه””. فامَلَمَتِ الرواية فيه عن أحمد ؛ 
فروی عنه أنه ُحْبَسُ حتى يَمُوتَ . وهذا قول عَطاءِ » ورَبيعة . وروی ذلك عن على . 
وروی عن أحمد ء أنهي أيضًا . وهو قول مالك . قال سليمانُ بن مُوسَى : الاجتاعُ 
فنا أن بعلا ؛ لاله لول يُمْسيككه » ما َر على نله » ويا مساکه تكن من قله » 
َالقَلُ حاصيلٌ بفغیلهما » فيكونان سكين | فیه ‏ یجب علیہما القصاصٌ » کا لو 
جَرحَاه . وقال أبو حنيفة » والشافعى » وأبو تور » وابنُ المُئْذْرٍ : يُعَاقَبُ 25 ولا 
يقل ؛ لن الى عه قال : ٠‏ إن أَعْتَى الاس عَلَى الله من ل غَيْرَ فَاتلِهِ »© . 
والمُمْسيكُ غير قال » وأ الإمسالك سَبَبٌ غير جى » فإذا اجْتَمَعَتٌ معه المُباشرةٌ ‏ 


(۷) تقدم فى صفحة °۷۸ . 

(۱) ف م ٠:‏ فسقط » . 

(۲) فى م زیادة :وله » . 

(۳) فى م زيادة ٠:‏ ألى © . وتقدم . 

.» يقتل‎ ٠: ىم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الإقام أحمد , فى : المسند ۱۸۷/۲ 2 37/4 . 


كوه 


كان الضّْمانُ على المُباشر  »‏ لو ل يَعْلّم المُمْسيك أنه يله . ولّدا » ما رَوَى 
الدَامُطنتٌ "© بإسنادهءن ابن عمرّ ‏ أن الي عه قال ٠:‏ داسك الرَجل » وه 
لأر »يتل اذى قعل » ويُحْبَسُ اذى أَمْسَكَ » . أنه حَبَسّه إلى المَوْتِ » فيخس 
الآتحرٌ إلى المَوْتِ » كا لو حَبَسّه عن لطاع والشّراب حتى مات » فإننا عل به ذلك 
حتى يَمُوتٌ . 

فصل : وإن ابع رجلا ْله فرب منه » فأذركه تحر » فقَطعَ له ثم أذركه 
الثانى فمَتَلّه » نَظَرْتَ ؛ فإن كان قَصْدُ الأول حَبْسَه بالقطع ليقعْلَه الشانى » فعليه 
القصاص ف القَطع وَحُكْمُه فى القصاص ف النَّفْسِ حُكُمُ المُمْسِكِ ؛ له ةغل 
المغْلٍ » وإن م صد حَبْسّه » فعليه القَطّعُدُونَ لعل » كالذى أَمْسَكّه غير عالم . وفيه 
وج آآكحرٌ » ليس عليه إا القَطُْ بكل حال . والأَوّل اأص ؛ لأئه ا حابس له يفغله » 
شب الحايسَ بإمُساكه . فإن قيل : فلم اعْتََرتُمْ قصند الامساك ههنا » وأنتم لا تَعَْيرونَ 
إرادة الل ف ا جارج ؟ فنا : إذامات من الجر ج » فقد مات من مرَايته وره » عقر 
صد اجرح الذى هو السسبّبُ دُونَ قصل الأئّر » وى مسألينا إنّما كان موه بر غير 
السسراية » والفِغل مُمَكَنٌ له عليه » فاعْمبرَ قَصْدُه لذلك الفعل » کا لو أَمسَكّه . 
۹ - مسألة ؛قال :( ومن أُمَرَعَبْدَهُأَنْيَفْمُلَ رجلا , وَكَانَ الْعَبْدُ أغجميا , 
يعم أن اقل مُحَرْم ِل الس وان كَانَيَعلَمُ حطر القغل »فل العَبْكُ , وأذبَ 
السَيْدٌ ) 

إنّما ذكَرٌ الْجِرَقِيٌ© كه أَعجَميًا » وهو الذى لا يُفْصِحٌ » حمق منه الجَهُل » 
وإنّما يكون البَهُلٌ 0" فى حى من شا فى غير بلاد الإمئلام » فم من اقام فى بلا الإسلام 


() فى : كتاب الحدود والديات وغيو . سنن الدارقطنى ۱٤١/۳‏ . 
(۷) سقط من : الأضل »ب . 
)١(‏ سقط من : الضل »ب . 


o۹۷ 


۹ظ 


بين أَهْله / » فلا يَخْفَى عليه تَحْرِيمُ اَل ولا عدر فى فعله > ومتى كان العبدٌ يعْلم 
تَحْرِيمَ القَثْل » فالقصاص عليه , ويُودّبُ سَيّدُه ؛ لأمره بما أفضى إلى اسل » بما راه 
الإمام من الحبس والتغزير . وإن كان غيرٌ عالم بخَطَرِه ؛ فالقصاص على سیه ويودّبٌ 
العَبدُ . قال أحمد : يُضرَبُ ويُودبُ . ونل عنه أبو طالب » قال : يقل المَوْلّى ع 
وَس اند حتى بوت ؛ ل لبد سوط یوسب ۽ کذا قال على ء وأبو 
هُريرة . وقال على » رضى الله عنه : يُسْتَوْدَ ع السسّجنَ . ومن قال بهذه الجملة 
الشافعىٌ . ومِمّنْ قال : إن السيّد يتل ؛ عَلِىٌّ » وأبو هريْرة . وقال قاد : يلان 
جميمًا . وقال سليمان بن مُوسَى : لامعل الآمرُ » ولك نْ يديه وُعافَبُ ويُْبّسنُ ؛ لاله 
بار اقل اول الجا الع » فلم يجب عليه قصاصٌ > الو عَم العبْدُ حطر الققل . 
ونا أن الب إذا كان غير عالم بطر الل » فهو مُعْتقَدٌ إباحقه » وذلك هه شق 
القصاصّ ٠‏ کا لو اغتقده صَيْدًا فرّماه » فبان إِنُسانًا ولان جكمة القصاص الرذعٌ 
والرجر » ولا يخصل ذلك ف مُعْمَقدِ الاباحة > وإذا م يجب عليه » وجب على السيد » 
لاله آلة له > لا يُمْكِنْ إيجابٌ القصاص عليه فوب على المَتَسبْبٍ به » کا لو انْهْشّه 
غَيْه أو کا أو غه ف دافا . ويُفارق هذا ما إذا عَلِمَ حطر القَْلٍ » فإنَّ 
القصاص على العبدٍ ؛ لإمكانٍ إيجايه عليه » وهو مبائيرٌ له » فالقَطَمَ كم الآمر ‏ 
كالدافع مع الخافر » ویکون على السسيّد الأَدَبُ ؛ لتَعَذيهِ بالتّسَبّبِ إلى القنْل . 


فصل : ولو أُمَرَ صبیا لا می » أو مَجْنُوناء أو اعيا لا يعلم تحطرٌ الل » فل » 
اكع فی کا یکی ف اليد" يقل لامرون المُباشير . ولو أَمَره بزِنّى ؛ أو سرقة 
م جب الخد على الآمر ؛ لن الخد لا يَحبُ إلا على المُباشير » والتقصاصٌ بُ 
باليّسبّب ب » ولذلك وبحب على المُكره والشهُودٍ فى القصاص . 

فصل : ولو أَمَرَ السَلْطانٌ رجلا » فقَمَلَ آتحرّ » فإن كان القاتَلُ يعلمُ أنه 


له 


(۲) ف ب عم ٠:‏ الول ) . 
(۳-۲۳) بياض فى :ب . 


۹۸ 


لا یحی ْله ؛ فاليقصاصٌ عليه دود الآ ؛ لاه غير مَعْذُورٍ فى فِِْه » فان الى 
ع2 /قال ٠:‏ لَاطعَةَلمَخْلُوق ف مَعْصِيّة الْحَالِقَ »“ . وعنه عليه السلامٌأنّه قال : 

« من أَمَرَ كم مِنَ لاء بير طَاعَة الله َعَالَى » فلا تُطِيحُوهُ ¢ فار اإقضاض © ار 
مره غير السلطانٍ . وإن 1 يَعْلَمُ ذلك » فالتقصاص على الآمِرِدونَ اممو ؛ لأنَّ المأمورٌ 
غور لوب طاعة الام فيما ليس بصي »لطر أله لأر إلا بالل .وإن 

مره غير السلطانِ من الرّعِيّة بالل » فقتل » فالقَودُ على المأمورٍ بک حال » ؛عَلِمَ أو م 
يلم ؛ لأئّه لا يارمه طاعَتّه » وليس له القنل بحالي » بخلاف السلطانٍ » فإ إليه الكل 
للرّدّة » والزنَى وقَطّع الطريق إذا قل القاطع » ويستوفى القصاص للناس » وهذا ليس 
اباشء مو ذنك . وإن أ ركه السلطان على فيل أحد أو كلوه وض مات 
E‏ :وان حتت الذية ) كادت علبهها . فإن كان الإمامُ يَعْتَقَدُ جَوارَ 
لقنل درن امأمور » كملع قل وميا » أو حر قق عَبدًا » فقَئَله ا 

الضّمان عليه دون الامام ؛ ؛ ل الامام مره بما ادى اجتهاده إليه ع والمأمور لا يَعْتَقِدٌ 

ا فلم یکن له أن يقب مره » فإذا قله رمه الضّمان لأله قل من لا تل له 
نله وى أن يرق بين الام والمُجتهد ؛فإن كان مجْتَهِدًا » فالحكم فيه على ما 
د کالفا .وإ كان ملا قلا هيحان عليه ؛ لکن له تيد الإمام فيمارآه . وإن 
كان الإمام يَعْتَقَدُ تَحْرِيمّه » والقائل ينقد جله » فالضَّمانُ على الآمر > كالو أمر السيّدٌ 
الذى لا يَعْتَقِدُ تَخريم القثْل به . والله أ 


له أعلم . 


. ٤۳۳/١ : تقدم تخريجه » فى‎ )٤( 
أخرجه ابن ماجه » فى : باب لاطاعة فى معصية الله » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 467/75 . والامام‎ )0( 
. 1۷/٣ أحمد » فى : المسند‎ 


۹و 


فهرس 
الجزء الحادى عشر 


كتاب الإيلاء 


۸ - مسألة : ( والمُولى الذى يحلف بالله عز وجل أن 
لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ) 
شروط الايلاء أربعة : 

أحدها : أن يحلف بالله تعالى ... 
: الشرط الثانى » أن يحلف على ترك 
الوطء أكثر من أربعة أشهر ... 
: وإذا علق الإيلاء بشرط 
فی ی رل 5 
: وإن علقه على غير مستحيل » 
فذلك على خمسة أضرب .. 
: وإن قال : والله لا وطئتك إلا 
برضاك› لم يكن مولا ... 
: وإن حلف على ترك وطئها عاما » 
ثم كفر عن يمينه › انحل 
الإيلاء .. 


3 


E € F€ FT 


11 1۰ 


۳-۹۱ 


11۳ 


: فإن قال : والله لا وطئتك إن شاء 
فلان . م يصر موليا حتى 


باد 
: فإن قال : والله لا وطئتك . فهو 
إيلاء . 


: فإن قال : إن وطئتك » فوالله 
لا وطثئتك » لم يكن موليا فى 
الحال ... 

: فإن قال : والله لا وطبتك عاما » 
ثم قال : والله لا وطئتك عامًا . 
فهو إيلاء واحد ... 

: فإن قال لأريع نسوة : والله لا 
أقربكن . انبنى ذلك على أصل » 
وهو الحنث بفعل بعض المحلوف 
عليه أولا ... 

: فإن قال : والله لاوطئت واحدة 
منکن . ونوى واحدة بعينها » 
تعلقت يمينه بها وحدها » وصار 
موليا منها دون غيرها ... 

: فإن قال : والله لا وطعت كل 
واحدة منكن . صار موليا منين 
كلهن فى الحال ... 


الصفحة 


1014 


11 1° 


1Y1 


7ش ء6ما١‏ 


1۹ 1۸ 


۲۰1۹ 


° اح 


E TSE‏ ا اك 


فصل 


فإن قال : كلما وطئت واحدة 


منکن فضرائرها طوالق .. 


: الشرط الثالث » أن يحلف على ترك 


الوطء فى الفرج ... 


: الشرط الرابع » أن يكون ا نمحلوف 


عليها امرأة .. 


إيلايه ... 


: ويصح الإيلاء من كل زوجة » 


و کا د 


: ويصح إيلاء الذمى ويلزمه ما يلزم 


المسلم إذا تقاضوا إلينا ... 


: ولا يشترط فى الايلاء الغضب » 


ولا قصد الإضرار ... 


: فى الألفاظ التى يكون بها موليا » 


وهى ثلاثة أقسام ... 


: وإذا قال لاحدى زوجتيه : والله 


لا وطعتك . ثم قال للأخرى : 
الثانية . 


0 


: ويصح الإيلاء » بكل لغة من 


العجمية وغيرها ... 


Yo 1 


۲۲ 


Yo YY 


Y4 YP 


Yo Y4 


Yo‏ امنا 


۲٦ 


594-55 


۲۹ 


۰0۹ 


8 --_- مسألة : 


فصل : ومدة الإيلاء فى حق الأحرار 
والعبيد والمسلمين وأهل الذمة 
EY‏ 

( فإذا مضت أربعة أشهر . ورافعته › 

أمر بالفيئة › والفيئة الجماع ) 

فصل : وابتداء المدة من حين البمين » ولا 
يفتقر إلى ضرب مدة .. 

فصل : وإن وطىوء العاقل ناسيا لعينه » 
فهل يحنث ؟ على روايتين ... 

فصل : وإن وطئها وطعا محرما CS‏ 

فصل : وإذا الى منها »ونم عذر يمنع الوطء 

من جهة الزوج » كمرضه » 

أو 5 » حسبت عليه المدة من 

حين إيلاثه .. 

: وإذا انقضت المدة » فلها المطالبة 

بالفيئة إن لم يكن عذر ... 

وجوبها » فقال بعض أصحابنا : 


3 


3 


فصل : والأمة كالخرة فى استحقاق 
المطالبة » . 


TA — 


Teo fTY 


۳۳ 


YT 


o Tt 


Fo‏ مم 


ادن 


TY. T1 


فصل : فإن كانت المرأة صغيرة » أو 
مجنونة » فليس ها المطالبة ... ۳۸۰۳۷ 
٠‏ --مسألة : ( والفيئة : الجماع ) ۸ 
فصل : وإذافاء » لزمته الكفارة » فى قول 
أكثر أهل العلم ... ۸ ۳4 
فصل : وإن كان الإيلاء يتعليق عتق أو 
طلاق » وقع بنفس الوطء 4-۹ 
فصل : فإن قال :إن وطئتك . فأنت على 
كظهر أمى . فقال أحمد : لا 
1010 ١ع‏ 
۹ _ مسألة : (أو يكون له عذر من مرض › أو 
إحرام » أو شىء لا يمكن معه 
الجماع . فيقول : معى قدرت 
جامعتبا . فيكون ذلك من قوله فيئة 


للعذر ) دهع 
فصل : والاحرام كالمرض ... fut‏ 


فصل : وإن انقضت المدة وهو محبوس بحق, 

يمكنه أداوه » طولب بالفيقة ٤٤  ...‏ 
فصل : فإن كان مغلويا على عقله بجنوت أو 

إغماء ‏ لم يطالب ... 45 
فصل : وإذا انقضت المدة » قادعى أنه 

عاجز عن الوطء ءلم تُسمع دعواه 

{o0 44 ... العنة‎ 


0د 


۲ - مسألة : 


۳۰ مسألة : 


: مسألة‎ - ٤ 
: مسألة‎ - ٠١ 


: مسألة‎ - ٠۳٠١ 


۷ - مسألة : 


( فمتى قدر » فلم يفعل , أمسر 
بالطلاق ) 
فصل : وليس على مَنْ فاء بلسانه كفارة » 
ولا خد ب 
( فإن لم يطلق , طلق الحآم عليه ) 
فصل : والطلاق الواجب على المولل 
رجعى ... 
( فإن طلق عليه ثلاثا › فهى ثلاث ) 
( وإن طلق واحدة » وراجع › وقد بقى 
من مدة الإيلاء أكثر من أربعة 
أشهر › كان الحكم کا حكمنا فى 
الأول ) 
( ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر , فقال : 
قد أصبتها . فإن كانت ثيبا » كان 
القول قوله مع يمينه ) 
فصل : ولو كانت هذه المرأة غير مدخول 
بها فادعى أنه أضابها + 
وكذبته ء ثم طلقهاء وراد 
رجعتها » كان القول قوها ... 
( ولوآلىهنها › فلم يصبها حتى طلقها › 
وانقضت عدتها منه ؛ ثم نكحها , 
وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من 
أربعة أشهر » وقف ها کا وصفتٌ ) 


1۰٦ 


Vc 65 
۷ 


٥۰ = ۸ 


o 01 


۱۳۰۸ مسألة : 


۹ - مسألة : 


فصل : ولو الى من امرأته الأمة » ثم 
اشتراها » ثم أعتقهاء ثم 
تزوجها » عاد الإيلاء 5 
( ولوآلى منها » واختلفا فى مضى الأربعة 
أشهر » كان القول قوله فى أنهالم تمض 
مع يمينه ) 
فصل : فإن ترك الوطء بغير يمين » لم يكن 


ا 
كتاب الظهار 


فصل.: وكل زوج ضح طلا ق صح 
ظهاره .. 
فصل : ومن لا يصح طلاقه لا يصح 
ھا ب 
فصل : ويصح الظهار من كل زوجة .. 
( وإذا قال لزوجته : أنت على كظهر 
أمى » أو ... فلا يطأها حتى یات 
بالكفارة ) 
فى هذه المسألة فصول خمسة : 
أحدها : أنه متی شبه امرأته بمن تحرم عليه 
على التأبيد » فقال : أنت على 


oo! 


o۲‏ — 5ه 


or 


11۹ — ٤ 


°٦ 


o¥ 


لاه 


لاه ل Y1‏ 


غيرهما . فهو مظاهر ... 


الفصل الثانى : إذا شبهها بظهر من تحرم 


فصل 


فصل : 


عليه تحربما مؤققاء كأخحت 


امرأته 0 وعمتها 0 أو الأجنبية 1 


فعن أحمد فيه روايتان ... 


: وإن شبهها بظهر أبيه » أو بظهر 


غيره من الرجال» أو ... »ففى 
ذلك کله ايان : 

فإن قال : أنت عندى »ء أو 
منى » أو معى » كظهر أمى › 
كان ظهارا بمنزلة على ... 


فصل :وإدقال :أنت على كأمى “أو 


مثل أمى . ونوى به الظهار » فهو 
د 


الفصل الثالث : أنه إذا قال : أنت على 


حرام . فإن نوى به الظهار » فهو 
ظهار» فى قول عامتهم ... 


فصل :فإنقال : الح لعلى حرام ... فهو 


مظاهر .. 


فصل : وإن قال : أنت على كظهر أمى 


حرام . فهو صرج فى الظهار eo»‏ 


oV‏ ءمره 


oA‏ )وه 


۹ 
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1۲ 
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فصل : وإن قال : أنت طالق كظهر 

فصل : فإن قال : أنت على حرام » ونوى 
ظهارًاء ولم يكن طلاقا... 

الفصل الرابع : أنه إذا شبه عضوا من امرأته 
سنها » أو ظفرها أو ...یکن 
مظاهرا .. 

فصل : فإن قال : أنامظاهر »أو ... ولا 
نية له »لم يلزمه شىء ۰ 

فصل : يُكره أن يسمى الرجل امرأته عن 
تحرم عليه ... 

الفصل الخامس : أن المظاهر يحرم عليه 

م £ $ 

وطء امرأته قبل أن يكفر . 

فصل : فأما التلذذ بما دون الجماع ... 
ففيه روايتان ... 

فصل : ولا يصح الظهار من أمته ولاأم 
ولده ... 

فصل : ويصح الظهار مؤقتا ... 


1۳ 


T€ 1۳ 
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( المغنى ۱۱ / ۳۹ ) 


: مسألة‎ ١" 


5 0 مسألة : 


: مسألة‎ ١٠" 


فصل : ويصح تعليق الظهسار 
بالشروط ... 
فصل :فإن قال : أنت على كظهر أمى 2 
إن شاء الله . لم ينعقد ظهاره ... 
( فإن مات » أو ماتت » أو طلقها . م 
تلزمه الكفارة ... ) 
الكلام فى هذه المسائل فى ثلاثة فصول : 
أحدها : أن الكفارة لا تجب بمجرد 
الظهار ... 
الفصل الثانى : أنه إذا طلق من ظاهر 
منها » ثم تزوجها » لم يحل له وطوّها 
الفصل الثالث : أن العود هو الوطء » 
فمتى وطى؟ لزمته الكفارة .. 
( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت على 
كظهر أمى . لم يطأها إن تزوجها 
حتى يأنى بالكفارة ) 
فصل : وإذاقال : كل امرأة أتزوجها فهى 
على كظهر أمى .ثم تزو ج نساء » 
وأراد العود » فعليه كفارة 
واحدة .. 


( ولو قال : أنت على حرام . وأراد فى 


51 


V0 
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VT الا‎ 


Yo YY 


VV — Vo 


كلاء لاا 


: مسألة‎ ("١# 


: مسألة‎ ٠14 


: مسألة‎ - ٥ 


تلك الحال » لم يكن عليه شىء وإن 
تزوجها ... ) 
( ولوظاهر من زوجته »وهی أمة فلم 
يكفر حى ملكها . انسفسخ 
النکاح» وم يطأها حتى يكفر ) 
( ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة 
واحدة » لم يكن عليه أكثر من 
كفارة ) 
فصل : ومفهوم كلام الخرق »أنه إذاظاهر 
منبن بكلمات » فقال لكل 
فإن لكل يمين كفارة .. 
فصل : إذا ظاهر من امرأة » ثم قال 
لأحرى : أشركتك معها » ... 
ونوى المظاهرة من الثانية » صار 
مظاهرا منها ... 
( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من 
العيوب المضرة بالعمل ) 
فى هذه المسألة ثلاث مشائل : 
الأول : أن كفارة المظاهر القادر على 
الإعتاق » عتق رقبة » لايجزئه غير 
ذلك .. 


51١ 


VY 
VAC YY 
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AO — A» 
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المسألة الثانية : أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة 
مؤمنة فى كفارة الظهار » وسائر 
الكفارات ... 

المسألة الثالثة : أنه لايجزئه إلا رقبة سالمة من 
لعيوب المضرة بالعمل ضررا 


بينأ .. 


: ولا زی مقطوع اليد ء أو 
الرجل »› : 


: ويجزى عتق الجانى والمرهون ... 
: ولا جزى؟ عتق المغصوب .. 
5 - مسألة : ( فمن )جد » فصيام شهرين متتابعين ) 
فصل : فإن كان موسرًا حين وجوب 
الكفارة . إلا أن ماله غائب » فإن 
كان مرجو الحضور قریبا » لم جز 
الانتقال إلى الصيام ... 
فصل : وإن وجد تمن الرقبة » ولم يجد رقبة 
يشتريها » فله الانتقال إلى 
الصيام ... 
۷ - مسألة : ( فإن أفطر فييما من عذر بنى » وإن 
أفطر من غير عذر ابتدأ ) 


CET 
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: مسألة‎ ٠*4 
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: مسألة‎ ٠ 


فصل : وإن أفطر لسفر مبيح للفطر › 
فكلام أحمد يحتمل الأمرين 
فصل : وإن أفطر فى أثناء الشهرين لغير 
عذر » ... لزمه اسئنساف 
الشهرين . 
( وإن أصابهافى ليالى الصوم »أفسدما 
مضى من صيامه › وابتداً 
الشهرين ) 
( فإن م يستطع › فإطعام ستين 
مسكينا ) 
( لكل مسكين مد من بر أونصف 
صاع من تمر أو شعير ) 
فصل : وبقى الكلام فى الإطعام فى أمور 
ثلاثة ؛ كيفيته » وجسنس 
الطعام » ومستحقه ... 
فصل : ولا يجب التتابع فى الاطعام ... 
( ولوأعطى مسكينا مدين من كفارتين 
فى يوم واحد > أجزأ > فى إحدى 
الروايتين ) 
فصل : والأفضل عند اى عبد الله 3 
إخراج الحب ... 
فصل : ولا تجزئ القيمة ف الكفارة .. 
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۲ _- مسألة : 


۳ _- مسألة : 


4 مسألة 


فصل : ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره 
الفقر ... 
( ومن ابدأ صوم الظهار من أول 
شعبان » أفطر يوم الفطر › 
وبنى ... ) 
فصل : ويجوز أن يبتدى؟ صوم الشهرين 
من أول شهر » ومن أثنائه .. 
فصل : فإن نوى صيام شهر رمضان عن 
الكفارة › ل جزئه عن رمضان ¢ 
ولا عن الكفارة 3 وانقعطصع 
التتابع 3 ' 
( وإذا كان المظاهر عبدًا ل يكفر إلا 
فصل : والاعتبار فى الكفارة بحالة 
فصل : إذا قلنا : الاعتبار بحالة 
الوجوب » فوقته فى الظهار زمن 
العود 3 لا وقت المظاهرة ٠‏ 
فصل : وإذا كان المظاهر ذمياء 
فتكفيره بالعتق » أو الاطعام . . . 


: ( ومن وطىء قبل أنيأق بالكفارة, كان 


عاصيا » وعليه الكفارة المذكورة ) 


11٤ 
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۳۲۹١‏ - مسألة : 
۷ - مسألة : 


( وإذا قالت المرأة لزوجها : أنت على 
كظهر ای 4 ۾ تكن مظاهرة ¢ 
ولزمتها كفارة الظهار...) 
فصل : وإذا قلنا وجوب الكفارة عليها » 
فلا تجب الكفارة عليها حتى 
يطأها وهى مطاوعة ۰ 
( وإذا ظاهر من زوجته مرارًا » فلم 
يكفر , فكفارة واحدة ) 
فصل : والنية شرط فى صحة 
الكفارة .. 
فصل : وإذا كانت على رجل كفارتان » 
فأعتق عنهما عبدين » لم يخل من 
أربعة أحوال ... 
فصل : ولا يجوز تقديم كفارة الظهار 


کتاب اللعان 
( وإذاقذف الرجل زوجته البالغة الحرة 
المسلمة , فقال ها : زنيت . أويا 


زانية. أو رأيعك تزنين. وم يأت 
بالبينة... لزمه الحد ... ) 
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الكلام فى هذه المسألة فى فصول 5 
أحدها : فى صفة الزوجين اللذين يصح 


فصل 


فصل : 


فصل 


اللعان هما ... 


: ولا فرق بين كون الزوجة مد خخولا 


بها » أو غير مدخول بها » فى أنه 
يلاعنها .. 

فإن كان أحد الزوجين غير 
مکلف» فلا لعان بينهما... 


: فأما الأحرس والخرساء .. 


فهما کانجنونین فیماذکرناه ... 


: فإن قذف الأحرس ولاعن ثم 


تكلم » فأنكر القذف 
واللعان » لم يقبل إنكاره 
للقذف . 


: فإن قذفها وهو ناطق › ثم 


خرس 253 فحكمه حكم 
الأحرس الأصلى ... 


فالنسب لا حق فيه 55 


الفصل الثانى : أنه لا لعان بين غير 


فصل 


: وإذا نكح امرأة نكاحا فاسدا » 
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ثم قذفها » وبينهبما ولد يريد 

نفيه » فله أن يلاعن لنفيه » ولا 

حد عليه ... ۳۲ 
فصل : فلو أبان زوجته » ثم قذفها بزنى 

أضافه إلى حال الزوجية » فهى 

كالمسألة قبلها ... 537 
فصل : إذا اشترى زوجته الأمة ؛ ثم أقر 

بوطئها » ثم أنت بولد لستة 

أشهر »كان لاحقا به » وم 

يتف عنه إلا بدعوى 

الاستبراء ... rr‏ 
فصل : إذا قذف مطلقته الرجعية » فله 

لعانها » سواء کان بينهما ولد أو لم 


يكن ... Té‏ 
فصل : وإن قذف زوجته ثم أبانها » فله 
لعاتها ... ۳٤‏ 


فصل : فإن قالت : قذفنى قبل أن 

يتزوجنى » وقال : بل بعده .. 

قالقول قو وما 
فصل : ولو قذف أجنبية » ثم تزوجها » 

فعليه الحد » ولا يلاعن ... o‏ 
فصل : ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا 

يا زانية ... يلاعن ... 11° 


11¥ 


4 _- مسألة : 


الفصل الثالث : أن كل قذف للزوجة 


الفصل الرابع : أنه إذا قذف زوجته 


المحصنة » وجب عليه الحد ۰ 


( ولا يُغْرّض له . حتى تطالبه زوجته ) 


فصل 


فصل 


أو قبل إتمام لعانه » سقط 
اللعان . 


: وإذا مات المقذوف قبل المطالبة 


بالحد » سقط » ولم يكن لورثته 
الطلب به ... 


: وإذا قذف امرأته » وله بينة » 


تشهد بزناها ... فهو مخير بين 
لعانها وإقامة البينة... 

وإن قذفها » فطالبته بالحد » 
فأقام شاهدين على إقرارها 
بالزف » سقط عنه الحد ... 


: فان شهد شاهدان أنه قذف 


فلانة وقذفقاء م تقبام 
شهادتهما . 


: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية 


أنه قذفها » وشهد آخر أنه أقر 


"518 


١5 


TY. 17 
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١1.2000 


١1١15٠ 


١12014١ 


١1” 5ع‎ 


8 05 مسألة : 


: مسألة‎ - ٠ 


: _مسألة‎ ١ 


الشهادة .. 
( فمتی تلاعنا وفرق الحم بينبما »۾ 
يجتمعا أبدا ) 


فى هذه المسألة مسألتان : 
إحداهما : أن الفرقة بين المتلاعنين لا 
تحصل إلا بتلاعنهما جميعا ... 
فصل : وفرقة اللعان فسخ . 
فصل : وذكر بعض أهل العلم » أن 
الفرقة إنما حصلت باللعان. 
المسألة الثانية : أمها تحرم عليه باللعان 
تحرعا موبدا ... 
فصل : فإن كانت أمة » فاشتراما 
ملاعنها » لم تحل له ... 
( فإن أكذب نفسه , فلها عليه الحد ) 
فصل : ويلحقه نسب الولد ... 
فصل : فإن لم يكذب نفسه » ولكن لم 
يكن له بينة » ولا لاعن » اقم 
عليه اة ب 
( وإنقذفها . وانتفى من ولدها .وتم 
اللعان بينهما بتفريق الحا , نفى 
عنه » إذا ذكره فى اللعان ) 


الصفحة 


١55غ‎ 1١5 


١١-1 


١207-1 


4¥ 


1441A 


1o0۲ 10°۱۲ 


10 — ۲ 
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فصل : وإن ولدت امرأته توأمين » وهو 
أن يكون بينبمادون ستة أشهر » 
فاستلحق أحدها » ونفى 
الأاحر » لحقا به... 
فصل : وإن مات أحد التوأمين »أو ماتا 
معاء فله أن يلاعن لنفى 
( وإنٍ أكذب نفسه بعد ذلك › لحقه 
الولد ) 
فصل : والقذف على ثلاثة أضرب ... 
فصل : فإن أكرهت زوجته على الزنا فى 
طهر لم يصبها فيه » فأتت بولد 
يمكن أن يكون من الواطىء » 
فهو منه › وليس للزو ج قذفها 
بالزنی ... 
( وإن نفى الحمل فى التعانه ,م ينتف 
عنه حتى ينفيه عند وضعها له › 
ويلاعن ) 
فصل : وإن استلحق الحمل » فمن 
قال : لا يصح نفيه »قال : لا 
يصح استلحاقه .. 
فصل : وإذا ولدت امرأته ولدّاء 
فسكت عن نفيه مع إمكانه 5 


11° 


16 - + 
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فصل : فإن هُنّء به » فأمُن على 
الدعاء » لزمه »ء فى قوهم 
٤4‏ 9 مسألة : ( ولو جاءت امرأته بولد › فقال : م 
تزن » ولكن ليس هذا الولد منى . 
فهو ولده ف الحكم ولاحد عليه 
ها ) 
فصل : ومن ولدت امرأته ولدا لا يمكن 
كونه فى النكاح » لم يلحقه 
فصل : وإن طلق امرأته وهی حامل » 
فوضعت ولدا » ثم ولدت آخر 
قبل مضى ستة أشهر » فهو من 
الزوج ... 
فصل : فإن غاب عن زوجته سنين » 
فبلغتها وفاته » ... فسخ نکاح 
الثانى» وردت إلى الاول... 
فصل : وإن وطى؟ رجل امرأة لازو ج ها 
بشببة » فاتت بولد » لحقه 
فصل : وإن أتت امرأته بولد ‏ فادعى أنه 
من زوج قبله » نظرنا ... 
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: مسألة‎ 2 ٥9 
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( .. اللعان الذى يرأبه من 
الحد ... ) 

هده المسالة اكان 

إحداهما : أن اللعان لايصح إلا بمحضر 
من الحاكم» أو من يقوم مقامه. . . 

فصل : ويستحب أن يكون اللعان 
بمحضر جماعة من المسلمين .. . 

فصل : قال القاضى : ولا يستحب 
التغليظ فى اللعان بمكان ولا 


زمان ... 

المسألة الثانية : فى ألفاظ اللمان 
وصفته .. 

فصل : ويشترط فى صحة اللعان شروط 


فصل : وإن كان الزوجان يعرفان 
العربية 2 لم يجر أن يلتعنا 
IT?‏ 
( وإن كان بينهم فى اللعان ولد #ذكر 
الولد ... ) 
فصل : وإذا قذف امرأته بالزنی برجل 
بعينه » فقد قذفهماء وإذا لاعنها 
سقط الحد عنه هما ... 
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فصل : ولو قذف امرأته وأجنبية 


فصل : ولو قال لزوجته : يا زانية يا بنت 
الزانية . فقد قذفهاء وقذف أمها 
فصل : وإن قذف محصنا مرات » فحد 


واحد .. 


ر فإن التعن هو . وم تلتعن هى › فلا 
حد عليباء والزوجية بحالها) 


( وكذلك إن أقرت دون الأبع مرات ) 

فصل : ولو قال لامرأته : يا زانية . 
فقالت : بك زنيت . فلا حد 
عليها » ولا عليه ... 


كتاب العدد 


فصل : وتجب العدّة على الذمية من 
ال والمسلم ٠::‏ 

فصل : والمعتدات ثلاثة أقسام ... 

فصل : وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة 
الطلاق ... 

فصل : والموطوءة بشبهة تعتد عدة 
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۹۲ = ۰ 
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140۰۹4 


١552ه‎ 


: مسألة‎ ٠*8 


: مسألة‎ - ٠١ 


المطلقة » وكذلك الموطوءة فى 
نكاح فاسد ... 
فصل : والمزنى بها » كالموطوءة بشبهة فى 
العدة ... 
( وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا 
بها » فعدتها ثلاث حيض غير 
Sd‏ طلنها فيا ) 
فى هذه المسالة ثلاثة فصول : 
أحدها : أن العدة تجب على كل مَنْ خلا 
بها زوجهاء وإن لم يلمسها 
فصل : وظاهر كلام الخرق » أنه لا فرق 
بين أن يخلو بها مع المانع من 
الوطء ؛ أو عدمه 1 
الفصل الثانى : أن عدة المطلقة » إذا 
كانت حرة وهى من ذوات 
القروء » ثلاثة قروء .. 
الفصل الثالث : أن الحيضة التى تطلق 
فيهاء لا تحسب من عدتها... 
( فإذا اغتلست من الحيضة الثالثة › 
أببحت للأزواج ) 
فصل : وإن قلنا : القروء الأطهار . 
فطلقهاوهى طاهر » انقضت 
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1۹۷۰ ۱۹٩ 


۰٤4~ ۷ 


1۹۸۰ 1۹۲۷ 


۱۹۹۰ 3۹۸ 


۳ = 4۹ 


eto TY 


1 — £ 


الصفحة 


الثالثة ... 1 2 Y0‏ 
أ مسألة : ر وإن كانت أمة : فإذا اغتسلت من 
الحيضة الثانية ) OID‏ 


۲ --مسألة : ( وإن كانت من الآيسات »أو تمن م 
يحضن › فعدجا ثلاثة أشهر ۲١۰۸۰۲۰۷  )‏ 


فارقها زوجها فيها ... ۲۰۸ 
١4#‏ مسألة : ( والأمة شهران ) IEA‏ 


فصل : واختلف عن أحمد فى السن 


الأيسات ... للك 
فصل : وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع 
سنین ... ۲۱۱ 


فصل : فإن بلغت سنا تحيض فيه النساء 
فى الغالب » فلم تحض ... 
فعدتها ثلاثة أشهر ... 1۲ 
١4‏ - مسألة : ( وإذاطلقها طلاقا يلك فيه الرجعة › 
وهى أمة , فلم تنقض عدتها حى 
أعتقت» بنت على عدة حرة...) ‏ ۲۱۲ ۲٠٤‏ 
فصل : إذا عتقت الأمة تحت العبد » 
فاختارت نفسها » اعتدت عدة 


1٤ ... الحرة‎ 


) ٤٠ / ١١ المغنى‎ ( 11° 


: مسألة‎ -_ ٥ 


5" مسألة : 


: مسألة‎ ١٠41 


4" مسألة : 


۹ -_ مسألة : 


( وإذا طلقها وهی ممن حاضت › 
فارتفع حيضها... اعتدت سنة ) 
فصل : فإن عاد الحيض ف السنة ... 
لزمها الانتقال إلى القروء .. 
( وإن كانت أمة » اعتدت بأحد عشر 
شهرا » تسعة أشهر للحمل › 
وشهران للعدة ) 
( وإنعرفت مارفع ا حیض › كانت فى 
عدة حتى يعود الخيض › فتعتد 
به ... ) 
( وإن حاضت حيضة أو حيضتين »ثم 
ارتفع حيضها ... لم تنقض عدتها 
إلا بعد سنة من وقت انقطاع 
الحخيض ) 
فصل : فإن كاننتعادةالمرأةأن يتباعد ما 
بين حيضتيها هلم تنقض عدتها 
فصل :فى عدةالمستحاضة ؛لا تخلوإما 
أن يكون لها حيض محكوم به 
بعادة أو تمييز » أو لا تكون 
( ولو طلقها وهی من اللا م يحضن, 
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الصفحة 
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۲۰ = ۷¥ 
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0۰ مسألة : 


: مسألة‎ - ١ 


فلم تنقض عدما بالشهور حتى 
حاضت » استقبلت العدة بغلاث 
حيض إن كانت حرة ... ) 
فصل : ولو حاضت حيضة أو حيضتين» 
ثم صارت من الآيسات » 
استأنفت العدة بغلاثة أشهر ... 
فصل : وإذا رابت المعقدة .. 
وشكت هل هو حمل أم لا .. 
فلا يخلو من ثلاثة أحوال... 
فصل : وإذا طلق واحدة من نسائه لا 
يعينها » أخرجت بالقرعة ... 
( ولو مات عنها » وهو حر أوعبد › 
قبل الدخول أو بعده › انقضت 
عدتبا تفا م أربعة أشهر وعشر ...) 
فصل : والعشر المعتبرة ف العدة هى 
عشر ليال بأيامها ... 
فصل : وإذا مات زوج الرجعية »› 
استأنفت عدة الوفاة » أربعة 
كني ورا 
ر ولو طلقها › أو مات عنها » وهی 
حامل منه , لم تنقض عدتبا إلا 
بوضع الحمل» أمة كانت أو حرة) 


يفن 
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YY — 1° 
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فصل : وإذا كان الحمل واحدًا ء 
انقضت العدة بوضعه .. 
لاه“ مسألة : ( والحمل الذى تنقضى به العدة . ما 
يبرن فيه شىء من خلق 
الإنسان ... ) 

فصل : وأقل مدة الحمل ستة أشهر 55 
۴ - مسألة : ( ولو طلقها . أو مات عنها » فلم 
٠‏ تمكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو 
موته بأربع سنين , لحقه الولد , 

وانقضت عدتها به ) 


فصل : وإن أتت بالولد بعد أربع سنين: 


منذ مات ... م يلحقه 
ولدها ... 

فصل : وإن أقرت المرأة بانقضاء عدتها 
بالقروء »ثم أتت بولد لستة أشهر 
فصاعدا من بعد انقضائها ,لم 

يلحق نسبه بالزوج ... 
فصل : وإذا مات الصغير الذى لا يولد 
ثله عن زوجته ‏ فأتت بولد »ل 
64" مسألة : ( ولو طلقها . أو مات عنها » فلم 
تقض عدتها حتی تزوجت مَنْ 


1۸ 


۳۲ = ۹ 
YTY< YY! 


Y1 — ۲ 


4 


Yo 


YT" Yo 


أصابها » فرق بينهما »وبنت على 
ما مضى من عدة الأول » ثم 
استقبلت العدة من الثانى ) TT‏ 
۳٥٥١‏ - مسألة : ( وله أن ينكحها بعد انقضاء 
العدتين ) t4‏ 
فصل : وكل معتدة من غير النكاح 
الصحيح...» فقياس المذهب 
تحريم نكاحها على الواطى 
ویو 
۳۹ - مسألة : ( وإنأتت بولد يمكن أن يكون منهما › 
أرى القافة , وألحق بمن ألحقوه 
منبما , ... ) 5557-5١‏ 
فصل : وإذا تزو ج معتدة » وما عالمان 
بالعدة » وتحريم النكاح فيها » 
ووطئها » فهما زانيان ... 4۲ 
فصل : وإذا خالع الرجل زوجته » أو 
فسخ نكاحه » فله أن يتزوجها 
فى عدتها ... 1114-17 
فصل : وإن طلقها طلاقا رجعيا » ثم 
ارتجعها فى عدتها ووطبها . ثم 
طلقها » انقطعت العدة الاولى 


f 


Toc Y4 ... برجعته‎ 


1۲۹ 


E 


3 € 


3 


: فإن طلقها طلاقا رجعياء 


فنكحت ف عدتها من وطئها ¢ 
فقد ذكرنا أنها تبنى على عدة 
الأول »ثم تستأنف عد ة للثافى .. . 


: إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من 


غيه » فمات ولدها » فإن أحمد 
قال : يعتزل امرأته حتى تحيض 


حيضة 


: فى أحكام المفقود . 
: وهل يعتبر أن يطلقها ولي 


زوجها »ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة 
قروء ؟ فيه روايتان ... 


: وهل يعتبر ابتداء المدة من حين 


الغيبة أو من حين ضرب الحا 
المدة:؟ على روايتين .. 


8 فإن قدم زوجها الأول قبل أن 


تتزوج » فهى امراته .. 


: ومتى اختار الأول تركها ¢ فإنه 


يرجع على الثانى بصداقها ... 


: وإن اختارت امرأة المفقود المقام 


والصبر حتى يتبين أمره ‏ فلها 


1۳۰ 


الصفحة 
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النفقة ما دام حيا e‏ 


: فى ميرائها من الزوجين » 


ا 


: وإذا تزوجت أمرأة المفقود 2 ف 


وقت ليس ها أن تتزو ج فيه . 
EE‏ 


: ويقسم مال المفقود فى الوقت 


الذى تمر زوجته بعدة الوفاة 


فيه ... 


2 


: وإن تصرّف الزو ج المفقود فى 


زوجته ... صح تصرفه . 


. وإذا فقدت الامة زوجها 


اا 


: فإن غاب رجل عن زوجته » 


فشهد ثقات بوفاته » فاعتدت 


: وإذا تكح رجل امرأة نكاحا 


متفقا على بطلانه ... فلا حکم 
لعقده . 
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هه" لاه؟ 


YoA« بزه؟‎ 
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۲۹ 
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/اه٠ ‏ مسألة : 
4ه" مسألة : 
8" - مسألة : 
١‏ - مسألة : 
١‏ _- مسألة : 


فصل : فى عدة المعتق بعضها ... 
( وأم الولد إذا مات سيدها , فلا 
تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ) 
فصل : ولا يكفى ف الاستبراء طهر 
واحد » ولا بعض حيضة .. 
( وإن كانت ايسا » فبثلاثة أشهر ) 
( وإنارتفع حيضها لاتدرى ما رفعه , 
اعتدت بتسعة أشهر . وشهر 
مكان الحيضة ) 
فصل : وإن علمت ما رفع الحيض » لم 
تزل فى الاستبراء حتى يعود 
اب 
( وإن كانت حاملا › فحتى تضع ) 
فصل : وإذا زوج أم ولده ثم مات » 
عتقت » ولم يلزمها استبراء . 
فصل : فإن مات زوجها وسيدها » وم 
تعلم هما مات أولا » فعلى قول 
ای بكر» ليس عليها استيراء. .. 
( وإن أعتق أم ولده ‏ أو أمة كان 
حيضة كاملة ... ) 
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الصفحة 
فصل : فإن لم تكن من ذوات القروء » 
فاستبراها ما ذكرنا فى أم 
الولد ... ۲۷۱ 
فصل : وإن مات عن أمة كان يصيبها » 
فاستيراها بما ذكرنا ف أم 
الولد ... ۲۷۱ 
فصل : وإن أعتق أم ولده » أو أمته التى 
كان يصيبها » ... » فله أن 
را ال V1‏ 
فصل : وإن اشترى أمة » فأعتقها قبل 
استبرائها » لم يجز أن يتزوجها 
حتى يستبرئها ... شف VY‏ 
فصل : وإذا كانت له أمة يطوّها › 
فاستبرأهاء ثم أعتقهاء لم 
لوا ا شترا ۷4 
فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين » 
فوطعاها » لزمها استبراءان ...2 ۲۷٤‏ 
۲ - مسألة : ( ومن ملك أمة »ليصا ء وأ يُقبلها ‏ 
حتى يستبرئها بغد تمام ملكه ها 


بحيضة ... ) YA — VE‏ 
فصل : ومن ملك مجوسية »أو وثنية » 
فأسلمت قبل استبرائها لم تحل له 

V۹ TYA e حتى يستبرئها‎ 


1۳ 


۴۳ - مسألة : 


فصل 


: وإذازو ج الرجل أمته ¢ فطلقها 


الروج 3 0 يلزم السيند 
استبراوها .. 

وإن اشترى أمة مزوّجة » 
فطلقها الزوج قبل الدخحول »لم 


تبح بغير استبراء .. 


: وإن كانت الأمة لرجلين » 


فوطئاها > ثم باعاها لرجل 5 
أجزاً استبراء واحد 3 


: وإذا اشترى الرجل زوجته 


الأمة » لم يلزمه استبراوها . 


: وإن وطىء الجارية التى يلزمه 


استبراوٌ ها قبل استبرائها › 
أثم . 


: ومن أراد بيع أمته » فإن كان لا 


يطؤهاء ل يلزمه استبراوها. . 


: وإذا اشترى جارية » فظهر بها 


0 


خمسة . 


) وتجعب الزوجة ست 
اليب 8 والزينة .. 


فصل 0 ¢ 
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كأم الولد إذا مات سيدها ... 


: وتجتنب الحادة مايدعو إلى 


.2 , 
إليها ... وذلك أربعة أشياء... 


: والقفالث مما تجتنبه الحادة 


النقاب » وما فى معناه » . 


: والرابع المبيت فى غير منزهاء ... 
: فإن خافت هدما أو غرقا ... 


فلها أن تنتقل ... 


: قال أصحابنا : ولا فبك 


للمخقوف عنها » إذا كانت 
حائلا .. 


: فأماإذا قلنا : ليس ها 


السكنى » فتطوع الورئة 
بإسكانها فى مسكن زوجها › 
ا فلها أن تنتقل عنه إلى 
غيره . 


: وإذا قلا : إنها تضرب مع 


الغرماء بقدر مدة عدعها » فإنها 
تضرب بمدة عدتها فى وضع 
الیل إن کت املا 


: وللمعتدة الخرو ج فى حوائجها 


هارا .. 
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4 مسألة : 


6 ل مسألة : 


فصل : والأمة كاخرة ف الاحداد 
والاعتداد بالمنزل ... 
فصل : والبدوية كالحضرية فى الاعتداد 


فى منزها الذى مات زوجها وهى 
ساكنة فيه .. 


فصل: : فإن مات صاحب السفينة 
وامرأتة فى السفينة ‏ وها مسكن 
فى البر ؛ فحكمها حكم 
المسافرة فى البر ... 
( والمطلقة ثلاثا , تتوق الطّيب » 
والزينة والكحل بالإتمد ) 
فصل : وإذا كانت المبتوتة حاملا » 
وجب ها السكنى ... 
فصل : قال أصحابنا : ولا يتعين 
الموضع الذى تسكنه فى 
الطلاق ... 
( وإذا خرجت إلى الحج » فتوفى عنہا 
زوجها » وهی بالقرب › رجعت 
لتقضى العدة ... ) 
فصل : ولو كانت عليها حجة الإسلام » 
فمات زوجها » لزمتها العدة فى 
منزها وإن فاتها الحج ... 
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فصل : وإذا أذن ها زوجها للسفر لغير 
النقلة » فخرجت » ثم مات 
زوجها , فالحكم فى ذلك 
كالحكم فى سفر الحج... ل لمكن 
فصل : وإن أذن الزوج لها فى الانتقال 
إلى دار أخرى » أو بلد اخر » 
فمات قبل انتقالهاء لزمها 
الاعتداد فى الدار.التى هى 
1 لس ل 
1 - مسألة : ( وإذا طلقها زوجها , أو مات عنبا 
وهو ناء عنها , فعدتها من يوم مات 
أو طلق ... ) كن 


كتاب الرضاع 15-48" 


۷ - مسألة : ( والرضاع الذى لايشك فى تحرعه › 
أنيكون مس رضعات فصاعدا) ۲۰۹ - ۲۱۳ 
فى هذه المسألة مسألتان : 
إحداهها : أن الذى يتعلق به التحريم 
خمس رضعات قصاعدا ... P1‏ — رضن 
فصل : وإذا وقع الشك تى وجود 
الرضاع ... لم يبت التحرم ۳٠۲ ٠.‏ 


FY 


۱۴۸ - مسألة : 


8" مسألة : 


۰ _- مسألة : 


۹ _- مسألة : 


المسألة الثانية : أن تكون الرضعات 
متفرقات ... 

( والسعوط كالرضاع > وكذلك 

الوجور ) 

فصل : وإنما يحرم من ذلك مثل الذى 
يحرم بالرضاع » وهو خمس فى 
الرواية المشهورة .. 

فصل : وإن عمل اللبن جبنا ثم أطعمه 
الصبى » ثبت به التحريم ... 

فصل : فأماالحقنة »فقال أبوالخطاب : 
المنصوص عن أحمد » أا لا 


ترم ... 
( واللبن المشوب كالحض ) 
فصل : وإن حلب من نسوة » وسَقيّه 
الصبى» فهو کا لو ارتضع من 
كل واحدة منهن ... 
( ويحرم لبن الميتة » كا يحرم لبن الحية » 
لآن اللبن لا يموت ) 


فصل : ولو حلبت المرأة لبنها فى إناء » ثم 
ماتت » فشربه صبى » نشر 
الحرمة ... 

( وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها 
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به > فغاب لها لبن » فأرضعت به 
طفلا خمس رضعات متفرقات › فى 


حولین › حرمت عليه 04 
فصل : وإذا وطیء رجلان امرأة » فأتت 


بولد » فأرضعت بلبنه طفلا 3 
ار ابا ت تس الولو 


منه . 


فصل : ولا تنتشر ا حرمة بغير لبن الادمية 


فصل : 


بحال ... 
وإن ثاب لامرأة لبن من غير 
وطء ¢ تأرضعة به طفلا › 


نر اة 


: إذا كان لرجل خمس أمهات 


أولاد » له منهن لبن » فارتضع 
طفل من كل واحدة منبن 
رضعة »لم يصرن أمهات له 3 
وار الول آنا له .ده 


: إذا كان لامرأة لبن من زوج » 


رضعات » وانقطع لبنها » 
فتزوجت آخر » فصار لا منه 


لبن » فأرضعت منه الصبى 


1۳4 


الصفحة 


To 1% 


TYTo YY 


TYE TYY 


Yé 


Tro cc TYE 


رضعتین » صارت أماله  ...‏ هم 
۲ 9 مسألة : ١‏ ولو طلق زوجته ثلاثا » وهی ترضع 
من لبن ولده , فتروجت بصبى 
مرضع » فأرضعته » فحرمت 
عليه ثم تزوجت با خر › ودخل بها 
ووطئهاء ثم طلقهاء أو مات عنهاء 
ميجر أن يتروجها الأول ... ) 76م ۳۲۷ 
فصل : وإذاطلق الرجل زوجته » ولهامنه ظ 
لبن » فتزوجت آخر »لميخل من 
خمسة أحوال ... Ve‏ 
۴ 2 مسألة : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة » فلم 
يدخل بالكبيرة حتى أرضعت 
الصغيرةفى الحولين,» حرمت عليه 
الكسبيرة » وثبت نكاح 
الصغيرة ... ) — TV‏ 
فى هذه المسألة فصول أربعة : 
الأول : أنه متى تزوج كبيرة وصغيرة » 
فأرضعت الكبيرة الصغية قبل 
دخوله بها » فسد نكاح الكبيرة 
فى الحال » وحرمت عليه على 
التأبيد ... ۳۲۸ 


. الفصل الثانى : أنه إن كان دحل 


54٠ 


الصفحة 

بالكبية » حرمتا جميعا على 

الآبد » وانفسخ نكاحهما ... ۳۲۹۰۲۳۲۸ 
الفصل الثالث : ان عليه نصف مهر 

الصغية . ۳۲۹ 
الفصل الرابع : أنه يرجع على الكبيرة بما 

لزمه من صداق الصغيية . 8594 
فصل : والواجب نصف المسمى › لا 

نصف مهر المثل . r.‏ 
فصل : وكل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت 

زوجته الصغيرة » افسدت 

نكاحه » وحرمتها عليه » ولزمها 

نصف الصداق ... Fe.‏ 
فصل : وإن تزو ج كبية » ثم طلقها ‏ 

فارضعت صغيرة بلبنه» 

صارت بنتا له ... اعم مم 
فصل : وإن أرضعت بنت الكبية 

الصغيرة » فا حكم فى التحريم 

والفسخ حكم ما لو أرضعتها 

الكبيرق . 
فصل : ومن أفسد نكاح المرأة بالرضاع 

قبل الدخول » غرم نصف 

صداقها . ش لشف — Tt‏ 


) ٤١ / ١١ (المغنى‎ 1٤١ 


الصفحة 

فصل : وإن أفسد النكاح جماعة » 

تقسط المهر عليهم . عات دعم 
فصل : إذا كانت له زوجة أمةء 
فأرضعت أمراسه الضغية © 
فحرمتها عليه » وفسخت 
نكاحها » كان ما لزمه من 
صداق الصغيق له فى رقبة 

الآمة . 5م اماس 
4 - مسألة : ( ولسو تزوج بكسبيرة وصغيرتين › 
فأرضعت الكبيرة الصغيرتين , 


حرمت عليه الكبيرة › وانفسخ 
نكاح الصغيرتين ... ) TTY‏ ب كرض 


فصل : فإن أرضعت الصغيرتين 
الي ؛ انفسخ نكاحهما 
أيضا ... ضف كرض 
فصل : وإن أرضعتهما بنت الكبية » 
فالحكم فى الفسخ کا لو 
أرضعتهن الكبيرة نفسها . ۳۸ 
8" 79 مسألة : ر وإن كن الأصاغر ثلاثا , فأرضعتين 
منفردات . حرمت الكبيرة › 
وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا , 
وثبت نكاح آخرهن رضاعا...) ۳۳۸ .4م 


14۲ 


فصل : فإن أرضعتهن بنت الكبيرة » 
فهو کا لو أرضعتهن أمها ... 
١‏ مسألة : ( وإذا شهدت امرأة واحدة على 
الرضاع , حرم النكاح إذا كانت 
مرضية ... ) 
فصل : ويقبل فيه شهادة المرضعة على 
عل تقيتها ٠:‏ 
فصل : ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا 
۷۷ - مسألة : ( وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل 
الدخول : هى أختى من الرضاعة . 
انفسخ النكاح ... ) 
فصل : وإن قال : هى عمتى › 
أو ... » وأمكن صدقه » 
فالحكم فيه کا لو قال هى 
اختى ... 
فصل : إذا ادعى أن زوجته أخته من 
الرضاع » فأنكرته » فشهدت 
بذلك أمه أو ابنته » لم تقبل 
١14‏ مسألة : ( وإن كانت المرأةهى التى قالت :هو 
أخى من الرضاعة . فأكذبهاء وم 


14۳ 


۳۹ 


TEY — T4. 


TET TE! 


4Y 


Tt TEP 


E3: 


t4 


: مسألة‎ ٠3” 


تأت بالبينةعلى ما وصفت» فهى 


زوجته فى الحكم ) 


فصل 


فصل 


: وإن ادعى أحد الزوجين على 


الآخر »أنه أقر أنه أخو صاحبه 
من الرضاعة » فأنكر » لم يقبل 
فى ذلك شهادة النساء 
المنفردات ... 


: كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن 


كتاب النفقات 


( وعلى الزوج نفقة زوجته . ما لاغنى 
بها عنه وكسوتها ) 


فصل 


فصل 
فصل 


: والنفقة مقدرة بالكفاية » 


النفقة فى مقدراها . .. 


: ويرجع فى تقدير الواجب إلى 


اجتهاد الحآمء أو نائبه . 


: وحكم المكاتب والعيد حكم 


المقبيز: + 
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الصفحة 


i1 — 14 


۳٦ 


۳٦ 


{4 = ۷ 


YoY FA 


o.4۹ 
وان‎ — 0۱١ 
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Tor 


: مسألة‎ -_ ٠ 


فصل : ويجب للمرأة ما تحتاج إليه . 

: وتجب عليه كسوتها . 

: وعليه ها ما تحتاج إليه للنوم . 

: وجب ها مسكن . 

: فإن كانت المرأة ممن لا تخدم 

نفسها .. وجب ها خادم ... 

: وعلى الزو ج نفقة الخادم 1 

( فان منعها ما يجب ها › أو بعضه › 

وقدرت له على مال أخذت منه 
مقدار حاجتبها بالمعروف...) 

فصل : ويجب عليه دفع نفقتها إليها فى 
صدر نهار كل يوم إذا طلعت 
الشمس ... 

فصل : وإذا دفع إليها نفقتها » فلها أن 
تتصرف فيها بما أحبت 58 

فصل : وعليه دفع الكسوة إلمها فى كل 
عام مرة .. 

فصل : وإذا دفع إليها كسوتها » وأرادت 
بيعها .. وكان ذلك يضر 
بها... لم تملك ذلك . 

فصل : والذمية كالمسلمة فى النفقة 


والمسكن والكسوة . 
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الصفحة 
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Tot 


Yoo 
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1° «¢ ۳o۹ 


۳۰ 


۳۹۰ 


0 -_- مسألة : ( فإذا منعها . وم تجد ما تأخذه , 
فاخمارت فراقه »› فرق الحام 
بينهما ) 


فصل 


فصل : 


: وإن لم يجد النفقة إلا يوما بيوم » 


فليس ذلك إعسارا يشبت به 
الفسخ . 
وإن غيب ماله » وصبر على 
ا 
الفسخ . 


: ومن وجبت عليه نفقة امرأته 2 


وكان له عليها دين » فأراد أن 
يحتسب عليها بدينه . 


: وكل موضع ثبت ها الفسخ 


لأجل النفقة » لم جز إلا بحكم 
الحام . 


: وإن رضيت بالمقام معه مع 


عسرته ...ثم بداها الفسخ 5-5 
فلها ذلك . 


: وإن رضيت بالمقام مع ذلك < 


يلزمها القكين من الاستمتاع . 


: ومن ترك الانفاق الواجب لامرأة 


مدة »لم يسقط بذلك . 


14 
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الصفحة 
: ويصح ضمان النفقة . TA <Y‏ 


E € 


: وإنأعسر بنفقة الخادم» أو ... 
ثبت ذلك ف ذمته . ۳۸ 
فصل : وإذاأنفقت المرأة على نفسهامن 
مال زوجها الغائب » ثم بان أنه 
قد مات قبل إنفاقها » حسب 
عليها ما أنفقته من ميراثها ۳٣۸  .‏ 
فصل : وإن أعسر الزوج بالصداق › 
ففيه ثلاثة أوجه ... ۸ ۳1۹ 
فصل : ونفقة الأمة المزوّجة حق ها 
ولسيدها . c1۹‏ يض 
فصل : وإن اختلف الزوجان ف الإنفاق 
عليها... أو فى تقبيضها نفقتهاء 
فالقول قول المرأة ... VI:‏ 
فصل : وإن طلق الرجل امرأته » 
فادعت انها حامل » لتكون لها 
النفقة » أنفق علا ثلاثئة 
اا مه فض VY“‏ 
م" مسألة : ( ويجبر الرجل على نفقة والديه › 
وولده» الذكور والإناث: إذا كانوا 
فقراءء وكان له ما ينفق علييم) ۳۷۲ ب ۳۸۰ 


"2 / 


فصل : ويجب الإنفاق على الاجداد 


3 


والجدات وإن علوا » وولد الولد 
وإن سفلوا ... 
ويشترط لوجوب الانفاق ثلاثة 


شروط .. 


" فأما ذوو الأرحام الذين للا 


يرثون بفرض و لا تعصيبء فإن 
كانوامن غير عمودى النسب» 


: ولا يشترط فى وجوب نفقة 


الوالدين والمولوديسن نقص 
الخلقة, ولانقص الأحكام )فى 
ظاهر المذهب ... 


: ومن کان له ات من أمل 


الإنفاق » لم تجب نفقعه على 


سواه 5 


: ويلزم الرجل إعفاف ابنه إذا 


احتاج إلى النكاح ... 


: وإذا وجب عليه إعفاف أبيه » 


فهو مخير ... 


: قال أصحابنا : وعلى الأب 


إعفاف ابنه إذا كانت عليه 
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الصفحة 
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TYA 


۳۷۹ 


FA‘ < TY 
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۴ - مسألة : ( وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب › 
أجبروارثه على نفقعه. على قدر 
ميرائهم منه ) ۸۰ — TAT‏ 
4م" - مسألة : ( فإن كان للصبىأةٌأوجدٌ »فعلى الأم 
ثلث النفقة . وعلى الجد ثلفا 
النفقة ) YAS TAY‏ 
فصل : وإن اجتمع ابن وبنت » فالنفقة 
يننا اناك الات 2 
٥‏ - مسألة : ر فإن كانت جدة أو أخا » فعلى الجدة 
سدس النفقة والباق على الأخ › 


وعلى هذا الى حساب 
النفقات ) AA — Af‏ 
فصل : فإن اجتمع أبوا أم » فالنفقة على 
أم الام ... ۳۸٥‏ 


فصل : فإن كان ف من عليه النفقة خنثى 
مشكل » فالنفقة عليه بقدر 
ميراثه ... Ao‏ 
فصل : فإن کان له قرابتان موسران 
وأحدها محجوب ... » 


TA «< TAO ... النفقة عنه‎ 


فصل : ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة 


5خ" مسألة : 
١417‏ مسألة : 
۸ - مسألة : 
64 مسألة : 


شخص »وله امرأة » فالنفقة ها 
دون الأقارب ... 
فصل : وإن اجتمع أب وابن » فقال 
القاضى : إن كان الان 
صغيراء أو مجنوناء قم 5 
فصل : والواجب فى نفقة القريب قدر 
كيين حو ولد 
والكسوة .. 
( وعلى المعتق نفقة معتقه , إذا كان 
فقيرا » لأنه وارثه ) 
فصل : فإن مات مولاه » فالنفقة على 
الوارث من عصباته .. 
( وإذا زوجت الأمة » لزم زوجها أو 
سيده » إن كان مملوكاء نفقتها ) 
( وإن كانت أمة تأوى بالليل عند 
الزوج » وبالنبار عند المولى » أنفق 
كل واحد منبما مدة مقامها › 
عنده ) 
( فإن كان ها ولد , لم تلزمه نفقة 
ولده حرا كا نأو عبدا . ونفقتهم 
على سيدهم ) 
فصل : وإذا طلق الامة طلاقا رجعيا » 


TAY «< TAT 


TAA < TAY 


TAA 


TAA < TAA 


۳A۹ 


۳۹۱ - ۹ 
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وم( - مسألة : 


۳۹ - مسألة : 


۲ - مسألة : 


فلها النفقة فى العدة ... 
فصل : وإن طلق العبد زوجته الحامل 
طلاقا بائنا » انبنى على وجوب 
النفقة .. 
فصل : وا معتق بعضه » عليه من نفقة 
امرأته بقدر ما فيه من ا حرية 2 
وباقيه على سيده .. 
( وليس على العبد نفقة ولده › حرة 
كانت الزوجة أو أمة ) 
فصل : وحكم المكاتب » فى نفقة 
الزوجات والألاد والأقارب » 
حكم العبد القن . 
( وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أيبه 
المكاتب ) 
( وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته ) 
فصل : ولیس للمكاتب أن يتسرى بأمته 
إلا بإذن سيده » لان ملكه غير 
تام ... 


باب الحال التى تجب فيا النفقة على الزوج 


مو"م١ ‏ مسألة : 


ر وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ › فلم 


1o1 


۳۹۲ 


FAT 4Y 


وم ووم 
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٠ مسألة‎ ٠١45 


ه١٠‏ مسألة : 


5" مسألة : 


تمنعه نفسها › ولامنعه أولياؤها › 
لزمته الدفقة ) 
فصل : وإن غاب الزوج بعد تمكينها 
ووجوب نفقتها عليه » لم تسقط 
حه ... 
( وإذا كانت ببذه الحال القلى 
وصفت » وزوجها صبى » أجبر 
وليه على نف قتا من مال 
الصغير ... ) 
فصل : وإن بذلت الرتقاءء أو 
الحائض »أو ... لزمته نفقتها . 
( وإن طالب الزوج بالدخيل › 
وقالت : لا أسلم نفسى حتى أقبض 
صداق . كان ذلك ها...) 
فصل : إذا سافرت زوجته بغير إذنه » 
فصل : فإن اعتكفت » فالقياس أنه 
ارا 
( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا 
يملك فيه الرجعة . فلاسكنى لها » 
ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ) 
فصل : فأما الملاعنة » فلا سكنى ا » 
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ولا نفققة إن كانت غير 
حامل .. 
فصل : فأماالمعتدة من الوفاة » فإن كانت 
حائلا » فلا سكنى فا ولا 
فصل : وهل تجب نفقة الحمل للحامل من 
أجل الحمل ... فيه روايتان ... 
فصل : ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل 
المطلقة إليها يوما فيوما ... 
فصل : ولا تجب النفقة على الزوج فى 
النكاح الفاسد 3 
17 مسألة : ( وإذا خالعت المرأة زوجها , وأبرأته من 
حملها لم يكن ا نفقة . ولا للولد › 
ٍ حتى تفطمه ) 
١١4‏ سسالة : ( والناشز لا نفقة ها , فإن كان ها منه 
ولد » أعطاها نفقة ولداما ) 
فصل : وإذا سقطت نفقة المأة 
بنشوزها » فعادت عن النشوز 
والزو ج حاضرء عادت نفقتها... 


باب مَن أحق بكفالة الطفل 


۹Q‏ - مسألة : ( والأمأحق بكفالة الطفل والمعتوه . إذا 
طلة ّ 4 
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: مسألة‎ -_ ٠ 


. مسألة‎ - ٠٤١ 


۲۴ - مسألة : 


فصل : فإن لم تكن الأم من هل 
الحضانة... فهى كالمعدومة... 
فصل :ولا تبت الحضانةإلا على الطفل 
والمعتوة .. 
( وإذا بلغ الغلام سبع سنين › خير بين 
أبويه , فكان مع من اختار منېما) 
فصل : ومتى اختا ر أحدهمافسلمإليه » 
ثم اختار الآخر » رد إليه ... 
فصل : فإن كان الأب معدوما » أو من 
غير أهل الحضانة » وحضر غيره 
من العصبات » ... قام مقام 
الأب .. 
فصل : وإنما يخير الغلام بشرطين ؛ ... 
( وإذا بلغت الجارية سبع سنين › 
فالأب أحق بها ) 
فصل : إذا كانت الجارية عند الام أو عند 
الأب » فإنها تكون عنده ليلا 
ونهارا ... 
فصل : وإذا أراد أحد الأبوين السفر 
لحاجة ثم يعود » والآخر مقم » 
فالمقم أولى بالحضانة .. 
( فإن لم تكن أم » أو تزوجت الأم » 
فأم الأب أحق من الخالة) 


"565 


1٤ 
1٤ 
{1۷V — 1° 
{1۷+ 17 
1۷ 
21۷ 
4۰ — ۸ 
41۹ 21۸ 
۰ ۹ 
{YT — ° 


۴ - مسألة : 


: مسألة‎ - ٠٤٠€ 


: مسألة‎ - ٠4٠٥ 


فى هذه المسألة فصلان : 

أحدهما: أن الأم إذا تزوجت» سقطت 
حضاتها .: ش 

الفصل الثانى : أن الأم إذا عدمت » أو 
تزوجت » لم تكن من اهل 
اة 

فصل : فإن اجتمعت ممم أب » فام 
الام أحق ا 

( والأحت من الأب أحق من الأحت 

من الأم » وأحق من الخالة ) 

( وخالة الأب أحق من خالة الأم‎ ١ 

فصل : وللرجال من العصبات مدخل 
فى الحضانة . 

فصل : فأما البجال من ذوى 
الأزحام » ... فلا حضانة هم 
مع وجود أحد من أهل الحضانة 

فصل : فى بيان الأو فالأولى من أهل 
الا 

فصل : وإن تركت الأم الحضانة مع 
استحقاقها ها » ففيه وجهان . 

ر وإذا أخذ الولد من الأم إذا 


2575-44 
۲ 
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5 مسألة : 


۷ - مسألة : 


تزوجت › م طلقت » رجعت 
على حقها من كفالته ) 
فصل : وكل قرابه تُستحق بها الحضانة » 
منع منها مانع ... إذا زال ... 
عاد حقهم من الحضانة ... 
( إذا تزوجت الرأة » فلزوجها أن 
يمنعها. من رضاع ولدها . إلا أن 
يضطر إلا » ويخشى عليه 
التلف ) 
فصل : فإن أرادت إرضاع ولدها منه 2 
فكلام الخرق يحتمل 
وجهين » ... 
فصل : وإن أجرت المرأة نفسها 
و لت 
النكاح ... 
فصل : وإن أجرت المرأة المزوجة نفسها 
للرضاع » بإذن زوجهاء 
جاز ... 
( وعلى الأب أن يسترضع لولده ‏ إلا 
أن تشاء الأم أن ترضعه باجرة 
مفلها ... ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 


TY‏ اده 


۸ بيرت 


۹ — ۸ 


۹ © برف 


a0 


ETT — 


لم.؛١-‏ مسألة : 


أوهما : أن رضاع الود على الأب 


وحده » وليس له إجبار أمه على 
إرضاعه . 

الفصل الثانى : أن الأ إذا طلبت 
إرضاعه بأجر مثلها » فهى 
أحق يه , 

فصل : وإن طلبت ذات الزوج 
الاجنبى إرضاع ولدها » باجرة 
مثلها » بإذن زوجها » ثبت 

فصل : وإن أرضعت المرأة ولدها » وهى 
فى حبال والده » فاحتاجت إلى 


زيادة نفقة » لزمه .. 
باب نفقة المماليك 


( وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا علييم 
ويكسوهم بالمعروف ) 
فصل : إذا تولى أحدهم طعامه »ع 
استحب له أن يجلسه معه › 
فيأكل ... 
فصل : ولا يجوز أن يكلفه من العمل مالا 
فصل : ولا يجبر المملوك على الخارجة . 
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) 49/1١١ المغنى‎ ( 


484 - مسألة : 
٠‏ - مسألة : 
69 مسألة : 
7 مسألة : 
۴۳ - مسألة : 
64 --مسألة : 


فصل : وإذا مرض المملوك » أو ... 
فعلى سيده القيام به . 
( وأن يزوج المملوك إذا احعاج إلى 
ذلك ) 
( فإن امتنع » أجبر على ببعه إذا طلب 
المملوك ذلك ) 
( وليس عليه نفقة مكاتبه . إلا أن 
يعجز ) 
( وليس له أن يسترضع الأمة لغير 
ولدها ... ) 
( وإذا رهن المملوك , أنفق عليه 
سيده ) 
( وإذا أبق العبد ‏ فلمن جاء به إلى 
سيده ما أنفق عليه ) 
فصل : وله تأديب عبده وأمته إذا 
فنا 
فصل : ومن ملك بهيمة » لزمه القيام › 
والانفاق عليها ما تحتاج إليه . 


کتاب الجراح 
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الصفحة 


CTA TY 


۸ 


4۳۹ 


٢ س‎ ۹ 


55 
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CET — C0 


525255١ 


25 سا ممه 


255 — 27 


الصفحة 
م6 مسألة : ( والقتل على ثلاثئة أوجه ؛ عمد › 

وشبه العمد › وخطأ ) 444 +4465 
5 - مسألة : ر فالعمد ما ضره بحديدة › أو خشبة 

كبيرةفوق عمود الفسطاط...) {OV — to‏ 
۷ - مسألة : ر ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء » 

وكان المقتول حرا مسلما) EY — fo‏ 

فصل : وأجمع أهل العلم » على أن ا حر 

المسلم يقادبه قاتله . £0۹ 1c‏ 
: ولا يشترط ف وجوب القصاص 
كون القاتل فى دار الإسلام .4500 
: ول الغيلة وغيره سواء فى 
القصاص والعفو . 11 
: وإذا قعل رجلا » وإدعى أنه 
وجده مع امرأته أو ...لم يقبل 
قوله إلا ببينة » ولزمه القصاص . 45١‏ 4512 


E € $¢ 


۸ - مسألة : ر وشبه العمد ما ضيه بخشبة 


صغيرة » ... ) TT c1‏ 
4 - مسألة : ر والخطأ على ضربين ... ) م4 454 
فصل : وإنقصد فعلا محرما » فقتل 
آدميا ... فهو خطأ أيضا ٠.‏ 454 


١4‏ مسألة : ( والضرب الثانى » أن يقعل فى بلاد 
الروم من عنده أنه كافر > ويكون قد 
أسلم » وكم إسلامه ... ) 1o‏ 


10۹ 


1 -- مسألة : ( ولايقتل مسلم بكافر ) 


فصل 


فصل 


فصل 


TT TEE 


: فإن قتل كافر كافرا ثم أسلم 


القاتل »أو ... »يقتص منه .. 


: وان جرح مسلم كافرا » فأسلم 


اجروح ...لم يقتل به قاتله . 


: ولو قطع يد مسلم فارتد » ثم مات 


بسراية ا جرح » لم يجب ف النفس 
قصاص ولا دية ولا كفارة . 


: وإن قطع يد مسلم فارتد »ثم أسلم 


ومات » وجب القصاص على 
قاتله . 


: وإن جرحه وهو مسلم فارتد » ثم 


جرحه جرحا آاخر 4 ثم أسلم 
ومات منهما » فلا قصاص فيه 


: ويقتل الذمى بالمسلم . 
: ولا يقتل ذمى بحرن . 
: وليس على قاتل الزانى حصن قل 


ولا دية ولا كفارة 3 


: ويقتل المرتد بالمسلم والذمى ... 
: وإن جرح مسلم ذميا » ثم ارتد 


ومات امجروح لم يقتل به . 


۲ 0 مسألة : ( ولا حر بعبد ) 


11۰ 


الا 


{VT — 1° 


256 = ۷ 


LVI ا‎ 


۷1 
۷١ 
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V۲ 
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VT 
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: مسألة‎ ١4 


: ولا يقتل السيد بعبده . 

: لا يقطع طرف الحر بطرف 
العبد . 

: ويجرى القصاص بين العبيد فى 
النفس . 

: ويجرى القصاص بينهم فيما دون 
النفس . 

: وإذا وجب القصاص فى طرف 
العيد » وجب للعبد . 

: ولو قتل عبد عبدا , ثم عتق 
القاتل » قتل به . 

: وإذاقتل عبد عبداعمدا » فسيد 
المقتول مخير بين القصاص 
ا 

فل بقل العذ ان اا 

( وإذا قعل الكافر العبد عمدا فعليه 

قيمته , ويُقتل لنقضه العهد ) 
فصل : وإن قتل عبد مسلم حرا كافرا ۾ 
يقتل به . 
فصل : ويجرى القصاص بين البلاة 
والعمال وبين رعيتهم . 
فصل : وإذا قتل القاتل غير ولى الدم » 
فعلى قاتله القصاص ... 


TE T€ T€ € © TF 


111 


الصفحة 


V٤ 


{Vo 


{Vo 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


VY 


۷۸ 


۷۹ 


۷۹ 


CA‘ 


A: 


Vo 


V1 « 


VV0 


CVA« 


۷۹ 


A1 - 


< المىة 


٤4‏ - مسألة : ( والطفل » والزائل العقل , لا يقتلان 


بأحد ) 
فصل : فإن اختل تف الجانى وول 
الجناية ... فالقول قول ا جانى مع 


ينه ... 


: فإن قتله وهو عاقل » ثم جن › لم 
يسقط عنه القصاص . 

: ويجب القصاص على السكران إذا 
قتل حال سكره . 


فصل 


فصل 


) ل مساألة : ( ولايقتل والد بولده » وإن سفل‎ ٥ 


فصل : وال جد وإن علا الاب فى هذا ... 


5 -_ مسألة : ( والأم فى ذلك الأب ) 


ور كان الال اوا لى 
الدين والحرية .. 

: وإذا تداعى نفسان نسب 
صغير ... ثم قتلاه قبل إلحاقه 
بواحد منبما › فلا قصاص 
عليهما . 

: ولو قتل أحد الابوين صاحبه » 
وهما ولد » لم يجب القصاص . 
: ولو قتل رجل أخاه » فورثه ابنه » 
أو ... م يجب القصاص ... 


فصل 


فصل 
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فصل 


فصل : 


فصل 


: وإذا قتل أحدٌ أبوى المكاتب 


المكاتبّ » أو عبداله ءلم 
يجب القصاص ... 

ابنان قتل أحدهما أباه » والآخر 
أمه » فإن كانت الزوجية بينهما 
وة ال جل ال 
فالقصاص على قاتل الثانى دون 
الول 


: أربعة إخوة » قتل الأول الثانى » 


والثالث الرابع 4 فالقصاص على 
الثالث 


) مسألة : ( ويقتل الولد بكل واحد منهما‎ - ١4917 
) مسألة : ( ويقتل الجماعة بالواحد‎ - ۸ 


١4‏ - مسألة 


فصل 


فصل 


فصل 


: ولا يعتبر فى وجوب القصاص على 


: إذا اشترك ثلاثة فى قتل رجل فقطع 


أحدهم يده ... فللولى قتل 
جميعهم 


: إذا قطع رجل يده من الكوع › 


ثم قطعها آخر من المرفق » ثم 
مات » نظرت .. 


: ( وإذا قطعوا يدا » قطعت نظيرتها من 


كل واحد منهم ) 


TTY 
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41 ۳ 


٠‏ - مسألة : ( وإذا قتل الأب وغيره عمدا » قل من 
سوى الأب ) 1 ۹۸ 

فصل : و كل شريكين امتنع القصاص فى 

وجوب القصاص على شريكه 
كالأب وشريكه ... ۹۷ A+‏ 

١‏ مسألة : ( وإذا اشترك فى القتل صبى ومجنون 
وبالغ , لم يقعل واحد منهم ... )» 498 ٥٠۰‏ 

5 - مسألة : ( ويقعل الذكر بالأنشى , والأنشى 
بالذكر ) O°‏ )أيه 

فصل : ويقتل كل واحد من الرجل 

والمرأة بالخنثى » ويقتل بهما ... ١.ه‏ 

۳ - مسألة : ( ومن كان بينهما فى النفس قصاص › 
فهو بينهما فى الجراح ) كوه ياوه 

4 - مسألة : ( وإذا قعلاه. وأحدهما مخطيء , 

والآخر متعمد > فلاقرود على واحد 
منهما ... ) o۰۲‏ — 0.4 

فصل : وهل يجب القصاص على شريك 


وجهان ... oto.‏ 
فصل :فإن جر حه إنسان »فتداو ی بسم 
فمات » نظرت ... o۰4‏ 


ه.٥)٥۰4‎ ) ل مسألة : ( وديةالعبدقيمته .وإنبلغت دیات‎ ٥ 


1٤ 


باب القود 


› مسألة : ( ولو شق بطنه › فأخرج حشوته‎ ١5 
ش فقطعها , فأبانها منه »ثم ضرب عنقه‎ 
آخرء فالقاتل هو الأول...)‎ 
فصل : إذا ألقى رجل من شاهق فتلقاه‎ 
آخر بسيف فقتله » فالقصاص‎ 
... على من قتله‎ [ 
مسالة : ( وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب‎ ١غ"‎ 
› عنقه قبل أن تندمل جراحه‎ 
) ... قعل‎ 
فصل : ومتى قلنا : له أن يستوف بمثل ما‎ 
فعله بوليه » فأحب أن يقتصر على‎ 
... ضرب عنقه » فله ذلك‎ 
3 ١ فصل : فإن قطع يديه ورجليه‎ 


فسرى إلى النفس » فله القصاص 


فى النفس ... 
فصل : وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه › 
أو ... فالصحيح ف المذهب أنه 
لبس له ل هفل .ما فعل.-. 
فصل : فأما قطع العنى ولا يمنى للقاطع » 
أو ... فمات المجنى عليه » فإنه 
يقتل بالسيف ف العنق ... 


156 


04۹4 = ۰ 


oA — ل0۰‎ 


OAc با.ه‎ 


ممه هماه 


5ه 


011< 01۰ 


o1۲ 011۱ 


o1۲ 


فصل : وإن قتله بغير السيف ... فهل 
يستوفى القصاص بمثل فعله ؟ فيه 


روايتان ... ۲ o۳۰‏ 
فصل : وإن قتله بما لا يحل لعينه 00 
يقتل بمثله اتفاقا ... o1۳‏ 


3 


: إذا زاد مستوف القصاص فى 
النفس على حقه ... نظرنا  ...‏ ١ه‏ )١ه‏ 
فصل : فأما إن كانت الزيادة فى الاستيفاء 
من الطرف ... فحكمه حكم 
القاطع ابتداء ... 0)04 
فصل : قال القاضى : ولا يجوز استيفاء 
القصاص إلا بحض ةالسلطان ... هذه لازاه 
فصل : وإن كان القصاص لجماعة من 
الأولياء » وتشاحوا فى المتولى منهم 
للاستيفاء » أمروا بتوكيل أحدهم ... ١ه‏ .ماه 
۸ - مسألة : ( وإن كانت الجراح برأت قبل قتله , 
فعلى المعفو عنهثلاث دیات ... ) ١ه‏ 2 و(ه 
فصل : فإن اختلف الجانى والولى فى 
اندمال الجرح قبل القعل ... 
فالقول قول الجانى بغير یمین ... ١ه‏ .)و(اه 
۹ - مسألة : ( ولورمى . وهو مسلمٌ , کافوا عبدا , 
فلم يقع به السهم حى عق 
وأسلم › فلا قود ... ) ۰ == 0۲7 


TTT 


E € T€ ؟‎ 


3 


: وإن قلع عين عبد ثم أعتق “ثم 


: وم يُفرق الخرق بين کون الكافر 


ذميا أو غير . 


: ولو رمى حربيا » فتترس بمسلم ١‏ 


قاخابة فق ¢ نظرنا 2 


0 
: ولو قطع يد عبد » ثم اعتق 


ومات ... ففيه وجهان . 


: وإذا قطع أنف عبد قيمته ألف 


دينار » فاندمل » ثم أعتقه 
السيد ¢ وجبت قيمته يكمالا 


0 


: وإن قطع يد عبد » فأعتق » ثم 


عاد فقطع رجله » واندمل 
القطعان » فلا قصاص فى 
اليد . 


قطع آخر يده » ثم قطع أخر 


جل فلا قود عل الأول .+ 


: فإن كان الجانينان فى حال الرق » 


والواحد فى حال الحرية » فمات » 


فعليهم الدية . 


: وإن كان الجناة أربعة ؛ واحد فى 


حال الرق » وثلاثة فى الحرية » 


TTY 


الصفحة 


o۱ 


o۱ 


o۱ 


oY 


o۲ 


oY 


o4 


or 3 


of « 


5ه 


ومات » كان للسيد فى أحد 
الوجهين الأقل من أرش الجناية أو 
ربع الدية ۰ oYoc oY‏ 
فصل : فإن قطع يده » ثم أعتق » فقطع 
اخر رجله »ثم عاد الأول فقتله بعد 
الاندمال » فعليه القصاص 
للورثة ... 6 وله 
فصل : وإذا قطع رجل يد عبده , ثم 
اعتقه» ثم اندمل جرحه > فلا 
قصاص عليه ولا ضمان . o۲٦‏ 
٠‏ - مسألة : ( وإذا قعل رجل اثنين . واحدا بعد 
واحد > فاتفق أولياء الجميع على 
القود. أقيد هما ... ) o. — 0٦‏ 
فصل : وإن طلب كل ولى قتله بوليه » 
مستقلا من غير مشاركة » قدم 
الأول ا oA‏ 
فصل : وإن قطع يمنى رجلين » فالحكم 
فيه كالحكم فى النفس ... o۸‏ 
فصل : وإن قطع يد رجل »ثم قتل آخر » 
ثم سرى القلعع إلى نفس 
المقطوع > فمات . فهو قاتل 
هما ... °۹ 
فصل : وإن قطع إصبعا من يمين رجل » 
ومينا لاخر » وكان قطع الإصبع 


1A 


أسبق» قطعت إصبعه قصاصا. . . 


605 مسألة : ( وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص 
منه بلا حيف » اقتص منه ) 


فصل 


فصل : 


فصل : 


: ويشترط لوجوب القصاص ف 


الجروح ثلاثة أشياء ... 

ولا يستوف القصاص فيما دون 
النفس بالسيف ... 

وإذا أراد الاستيفاء من موضحة 
وشبهها » فإن كان على موضعها 


: وإذا أوضحه ف جميع رأسه 4 


ورأس الجانى أكبر » فأحب أن 
يستوف القصاص بعضه من مقدم 
الرأس وبعضه من مؤخره »احتمل 


: وإذا كانت الجناية فى غير الرأس 


والوجه » فكانت فى ساعد » 
فزادت على ساعد الجانى »لم ينزل 
إلى الكف » وم يصعد إلى 
العضد . 


: وإذا شج ف مقدم رأسه أو مؤخره 


عرضا شجة لا يتسع ها مشل 
الموضع من رأس الشاج ... ففيه 
وجهان . 
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oro — 


o 3 


مسألة : 


۴۳ - مسألة : 


: مسألة‎ - ١14 


٠: مسألة‎ 606 
: مسألة‎ ١5 


( وكذلك إذا قطع منه طرفا من 
مفصل » قطع منه مشل ذلك 
المفصل ... ) 
فصل : وف قطع اليد تمان مسائل ... 
( وليس ف المأمومة , ولا فى الجائفة 
قصاص ) 
فصل : وليس فى شىء من شجاج الرأس 
قصاص سوى الموضحة .. 
فصل : وإن كانت الشجة فوق 
الموضحة » فأحب أن يقتص 
موضحة » جاز ذلك ... 
( وتقطع الأذن بالأذن ) 
فصل : وتؤخذ الأذن المستحشفة 
بالصحيحة ... 
فصل : وإن قطع أذنه فأباتها » فألصقها 
صاحبها فالتصقت وثبتت » فقال 
القاضى : يجب القصاص ... 
فصل : ومن ألصق أذنه بعد إبانتها “أو 
سنه » فهل تلزمه إبانتها ؟ فيه 
وجهان ... 
( والأنف بالأنف ) 
( والذكر بالذكر ) 


0 


o41 — ۹ 


30 


ot 


١ه‏ 5ه 


o4۲ 


ofc دان‎ 


oY 
شين‎ otY 
o4 — of 
,)"وه‎ ofo 


الصفحة 
۷ _- مسألة : ( والأنثيان بالأنشين ) o1‏ 0 
فصل : وفى القصاص فى شفرى المرأة 
وجهان ... °٦‏ 
فصل : إذا قطع ذكر خنثى مشكل » 
أو ... » فاختار القصاص » لم 
يكن له قصاص ف الحال  ...‏ 45ه 
فصل : يجب القصاص ف الأليتين 
الناتعتين بين الفخذين والظهر 


يجانب الدبر ... 7ه 
۸ - مسألة : ( وتقلع العين بالعين ) 4ه امه 
فصل : فإن قلع عينه بإصبعه » لم ججز أن 
يقتص بإصبعه ... 7ه 8ه 


فيل :هن لطم غ فدهي 

بصرها ... فإن أمكن معالجه عين 

الجانى ... فعل ذلك ... ۸ 044 
فصل : وإن شجه شجة دون الموضحة » 

فاذهب ضوء عينه » ل يقتص منه 


مثل شجته ... 8ه 
فصل : إذا قلع الأعور عين صحيح فلا 

قود ... 00۰ 
فصل : لو قلع الأعور عين مثله » ففيه 

القصاص ... اهمه 


TY 


فصل : إن قلع الأعور عينى صحيح » 

فقال القاضى : هو مخير ... ٥۱‏ 
فصل : وإن قلع صحيح العينين عين 

أعور » فله القصاص من 


مثلها ... اهمه 
فصل : وإن قطع الأقطع يد من له يدان » 
فعليه القصاص ... o۲‏ 
فصل : ويوؤخذ الجفن بال حفن ... o0۲‏ 
48 --_- مسألة : ( والسن بالسن ) o04 — o0۲‏ 


فصل : ولا يقتص إلا من سن من أثغر . هه ٠٥٤)‏ 

فصل : وإن قلع سنا » فاقتص منه , ثم 

عادت سن المجنى عليه » فقلعها 

الجانى ثانية » فلا شىء عليه  .‏ 4هه 

۰ - مسألة : ( وإن کسر بعضها , بردمن سن الجانى 
مثله ) oo¥ — o04‏ 

فصل : ومن قلع سنا زائدة ... فإن كان 

للجانى مثلها فى موضعها › 
فاللمجنى عليه القصاص ٥٥٦۰٥5١0  ...‏ 


فصل : ويوؤخذ اللسان باللسان . ٥0٦‏ 
فصل : وتؤخذ الشفة بالشفة . ل00« 00¥ 


0١‏ - مسألة : ( ولا تؤخذ يمين بيسار » ولا يسار 
بيمين ) o0‏ — 0۹4 


1Y 


فصل : وما انقسم إلى أعلى وأسفل... لا 
يؤحذ الأعلى بالأسفل ... 

فصل : ومالا يجوز أخحذه قضاصا , لا 
يجوز بتراضيبما واتفاقهما عليه. 

فصل : وإذاقال المقتص للجانى : أخرج 
مينك لأقطعها . فأخرج 
يساره . .. جرئة ذلك ... 

فصل : وسرانة القود غير مضمونة . 

فصل : وسراية الجناية مضمولة بلا 
حلاف . 

فصل : ولا يجوز القصاص ف الطرف إلا 
بعد اندمال الجرح . 

فصل : فإن اقدص قبل الاندمال؛ هدرت 
سراية الجناية . 

فصل : وإن اندمل جر ح الجناية » فاقتص 
منه » ثم انتقض فشرى » فسرايته 
مقر ب 

فصل : ولو قطع كتابى يد مسلم فبراً 
واقتص »ثم انتقض جرح المسلم 
فمات » فلوليه قتل الكتالى ... 

فصل : إذا قطع يد رجل من الكوع “ثم 
قطعها اخحر من المرفق » فمات 


1Y 


الصفحة 


ooY¥ 


oOOoA«( oo0V 


0°٦1 — لمهه‎ 


o۲۰ اكه‎ 


o۳ < oY 


°14 o۳ 


£“ )هكه 


كه 


5ه 


) ٤۳ / ۱١ المغنى‎ ( 


القاطعين ... °٦‏ 
فصل : ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل 
وضعها ... 9۷ < oA‏ 
فصل : وإذا ادّعت الحمل » ففيه 
وجهان . 5ه 2 5ه 
۲ - مسألة : ( وإذا كان القاطع سالم الطرف › 
والمقطوعة شلاء , فلا قود ) 48 = الاه 


فصل : وإن قطع أذنا شلاء » أو أنفا 
أشل » فهل يؤُخذ به الصحيح ؟ 


فيه وجهان ... 8 ۰ ولاه 
فصل : ولا تؤخحذ يد كاملة الأصابع 
بناقصة الأصابع ... 0۷۰ 


فصل : وإن قطع اليد الكاملة ذو يد فيها 
إصبع زائد » وجب القصاص 
فيها . .لاه الاه 
فصل : وإذا قطع ذو يد هما أظفار يد من لا 
أظفار له » لم يجر القصاص . ١ه‏ 
١467‏ مسألة : ( وإن كان القاطع أشل , والمقطوعة 
سالمة » فشاء المظلوم أخذها » فذللك 


له ... ) 0۷1۱ 0¥ 
فصل : وتوؤخذ الشلاء بالشلاء . الاه ."لاه 
فصل : وتوّحذ الناقصة بالناقصة . "لاه 


فصل : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة  .‏ ۷۲ه 
فصل : وإن كانت يد القاطع وامجنى عليه 
كاملتين »وف يدا مجنى عليهإصبع 
زائدة ... oY‏ 
فصل : وإذا قطع إصبعه » فأصابه من 
جرحها أكلة فى يده ... فعليه 
القصاص ... 
فصل : وإذا قطع أثملة لها طرفان » 
إحداهما زائدة والأحرى 
اا :لاه 
فصل : ولو قطع أغلة رجل العليا »ثم قطع 
أثملة أخر الوسطى » ثم قطع 
السفل من ثالث » فللأول 
القصاص من العليا ... لاه هلاه 
فصل : وإن قطع أغلة رجل الغليا »ثم قطع 
أملتى آخر العليا والوسطى من 
تلك الإصبع › فللأول قطع 
العليا ... ولاه 
4 -2 مسألة : ( وإذا قتل وله وليان ؛ بالغ , وطفل أو 
غائب » لم يقتل حى يقدم الغائب 
ويبلغ الطفل ) 5 — 0۸۰ 
فصل : وإن كان الوارث واحدا 
صغيرا ... فالقصاص له ... /الاه 
فصل : وكل موضع وجب تأخير 


لاه 2 5لاه 


1Yo 


فصل : 


الاستيفاء » فإن القاتل يحبس 


حتى يبلغ الصبى 0 
فإن قتله بعض الاولياء بغير إذن 
قصاص .. 


9 - مسألة : ( ومن عفا من ورثة المقتول عن 
القصاص » لم يكن إلى القصاص 


TT TT + TF 


فصل : فإن قغله الشريك الذى لم يعف 


اا 
القصاص ۴ ش 


: فإن كان القاتل هو العاف » فعليه 


القصاص .. 


م 2 


: وإذا جنى على الانسان فيما دون 


النفس جناية توجب القصاص 2 
ثم سرت الجناية إلى تسه » 
فمات »› م يجب القصاص و 


كا" 


لالاه 


لاه 


9۸۹ 


”مه 


الك 


:8ه 


كمه 


OVA 


ON‘ — 


94۱ = 


٠‏ 85ه 


oA — 


oAV« 


5 - مسألة : 


فصل : فإن كان الجرح لا قصاص 
فيه ... فعفا عن القصاص فيه » 
فسرى إلى النفس » فلوليه 
التضاضن : 

فصل : فإن قطع يده » فعفاعنه »ثم عاد 
الجانى فقعله . فلوليه 
اا 

فصل : وإن قطع إصبعا » فعفا انجنى 
عليه عن القصاص » ثم سرت 
الجناية إلى الكف » ثم اندمل 
الجرح ءلم يجب القصاص ... 

فصل : فإن قال : عفوت عن الجناية »وما 
يحدث منہا » صح عفوه .. 

فصل : فإن اختلف الجانى والولى أو اجنى 
عليه ... فالقول قول المجنى عليه 
أو وليه ... 

( وإذا اشترك الجماعة ف القتل ‏ فأحب 

الأولياء أن يقتلوا الجميع ‏ فلهم 
ذلك ... ) 

فصل : واختلفت الرواية فى موجب 

العمد .. 


فصل : وإذا جنى عبد على حر جناية 


YY 


oAY‏ .ممه 


oA < oAA 


o۸۹ 


0۹۰ ¢ o۸۹ 


0۹۰ 


0۹0 = ه١‎ 


o1۳ o۹۲ 


القصاص »> فاشتراه المجنى عليه 
بأرش الا و 
القصاص 55 o۹۳‏ 


فصل : إذا وجب القصاض لصغير » لم 
جز لوليه العفو إلى غير مال  ...‏ وه .6 4وه 
فصل : ويصح عفو المفلس والمحجور عليه 
لسفه عن القصاص . o۹٤‏ 
فصل : وإذاقتل من لاوارث له » فالأمر إلى 
السلطان . ۹4 
فصل 


: وإذا اشترك الجماعة فى القتل » 
فعفا عنهم إلى الدية » فعليهم دية 
واحدة ... 0۹4 هوه 
۷ --_- مسألة : ( وإذا قعل مَنْ للأولياء أن يقيدوا به » 
فبذل القاتل أكثر من الدية على أن 
يقاد . فللأولياء قبول ذلك ) 6ه 0۹1 
۸ - مسألة : ( وإذا أمسك رجل وقتله آخر , قل 
القاتل . وحبس الماسك حتسى 
يموت ) 07 ۹4۷۰ 
فصل : وإن اتبع رجلا ليقتله » فهرب 
منهء فادركه احر » فقطع 
رجله » ثم أدركه الثانى فقتله ع 
نظرت ... لاوه 


YA 


۹ 0 مسألة : ( ومَنْ أمر عبده أن يقتل رجلا » وكان 
العبد أعجميا . لا يعلم أن القعل 
محرم . قتل السيد ... ) ۷ - 9وه 


فصل 


فصل 


: ولو أمر صبيا لا يميز » أو ... لا 

يعلم حطر القتل » فقتل فالحكم 

كالحكم فى العبد ... ۹۸ 

: ولو أمر السلطان رجلا » فقتل 

آخر » فإن كان القاتل يعلم أنه 

لا يستحق قتله » فالقصاص عليه 

دون الآمر ... ۸ 9ه 


آخر الجزء الحادى عشر 
ويليه الجزء الثانى عشر » وأوله : 
كتاب الديات 


1۹ 


